نغ وا خاليكاة . 
ا مجر لم 2 
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ضندء .منص - 1ه مز 


تنك . تل /ت ل حص 211 ,يجبجديو// 


- 


أصل هذا الكتاب هو أطروحا تقدم بها طالب 
برا+ محمد رضا عبدانيبار العقي إلى جامدة 
العلوم الإسائديّة العالديّة في السنكة الأرننيّة 
الباشديًاء كنيّة الشبخ انوع للف اللشريدة 
وتلقون: سم كنله وأسوله. مستكمالاً لمتكنيات . 
العصول على درجة الدكتوراء في نخصس اللدله 
وأصولك تحت إشرانا الأمئلة الدكثرر مدعد 
راقن ضيف للد لدي 


ير 


4 رو اي / 


3 1 ار 2*7 شسء ارس 
00000 
## وَمَاكات الْمَؤْمنونَ لينفرواً حكافة ذل ولا تَقَرَ من كل ذ ٌّ 


ع مل ا 


َايَجَمْوَأ لتو لعَلَّهُمَ 

مر عرمراكر هل بحام :و ستذروا فو مهم إِذًا الي ليه 
00 لتفقهوا فى النمنو لذ 1 1 
طايفة ليتفمهوا في الْرِدنو! ظ 


دروت )4 (التوبة: 122) 


إهضداع 


إلى مشأيخي وأساتذتي..... 


حمًا.. واحتراما... وتقديرًا... 


يد!.... وطاعة.... وشوقًا.... 


إلى زوجتي وذريتي 5-6 
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عرًا.... وفكْرٌ!.... وأملا... 


حتاسا 


شكر وتقدير 
بعد حُمدٍ الله تعالى وشّكرهٍ والثناء عليه يما هوّ أهله على إتماع هذه الرسالة. 


أتقدمٌ بالشكر والعرفانٍ أخذًا بقولٍ رسول الله يه («من لم يَشْكْرِ الناش لَه يَشْكْرٍ 
00006 


إلى:. ظ 
حضرةٍ سمو الأمير غازئ بن محمد حفظه الله ورعأة 
على رعايتهٍ لناء اسألَ الله تعالى له ولكلٌ من كان سيا في عمل الخير القبولٌ 
والرّضا عند الله تعالى. . ظ ش ْ 


وأتقدمٌ بالشكر الجزيل والامتنانٍ إلى: 
الأستاذ الدكتر ر محمد راكان الدغمي 
. أستاذ مادة الفقهِ وأصوله؛ والمشرف على رسالتي؛ الذي لم يأل جهدًا في متابعتي 
طيلة مد كتابةٍ الرسالة» أسأل اللة تباركٌ وتعالى أن يجعل عملة خالصًا لوجهه الكريي؛ 
وفى صحائف أعماك نْهُ هو السميمٌ العليم. 


كما أوجة شكري وتقديري إلى: 
رئاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
متمثلة برئيسها وكافة منتسبيها سائلاً المولى جل وعلا لهم السداد والرشادٌ في 


(1) الترعذي: محمد بن عيسى السلمي أيو عيسى: الجامع الصحيح ستن الترمذي: (تحقيق: أحمد 
محمد شائر وآأخروت)»: قال اترمذي: حديت سي تب ستيج 1 ركم الحديث ك3 جك ص 32 3: 


دار أحاء ألتر اث العرى : لسك 
وب لل ري ر ل 


0 شكرٌ وتقدير 
كما أتقنامٌ بالشكر الجزيلٍ إلى جميع: 
أساتذتي ومشايخي 
على ما قدموةٌ لي من عون لإتمام رسالتي: أُسألَ الله تعالى أن يجعلّ عملهُم ني 
ميزان حستاتهم يوم القيامة وأنْ يعي شأنهئ قي الدارين. 


والحمد اله رب العلّمين..... 


الملشخصس 


جامع الْمُضْمَراتِ والفشكلاتٍ لشرح مُختصر الإمام القذوري زت128ه) 
من كتاب الوقرار إلى نهاية كتاب الرضاع ٠‏ 
الشيخ يوسفا بن عمر ين يوسف الكادرري (ت داه 
دراسة وتحقيق 
إعداد الطالب 
براء محمد وضا عبد الجبار العاني 
إشراف 
أ. د. محمد رأكان ضيف الله الدغمي 
بعد توفيقٍ الله تعالى وتيسيربء ومن خلال القسم الدراسي الأول» ذكرت المقدمة 
بصورة مختصرة» وسبب اختياري للموضوع. وأسباب الدراسة وأهميتهاء وأهدافيا 
ومبرراتهاء مع الإشارة للدراساتٍ السابقةٍ وانتهيث إلى خطة الدراسة. 
القسم الثاني هو النص المحقق المشتمل على مأ يأتي: 
كتاب الإقرار: كتاب الإجارة؛ كتاب الشفعة: كتاب الشركة: كتاب المضارية: 
كتاب الوكالة: كتاب الكفالة» كتاب الحوالة؛ كتاب الصلح: كتاب الهبة؛ كتاب الوقفء 
كتاب الغصب: كتاب الوديعة؛ كتاب العارية: كتاب اللقيطة: كتاب اللقطة؛ كتاب 
الخنى؛ كتاب المفقود؛ كتاب الإباق» كتاب إحياء الموات» كتاب المأذون» كتاب 
المزارعة؛ كتاب المساقاة: باب الوليمة والعرسء كتاب الدكاح وينتهي بكتاب الرضاع: 
وهذا ما كلِفثُ به من المخطوط دراسة وتحقيمًا. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ثبيه الأمين وعلسى أله و صضحهةه 
. د 0 1 0 1 


ف تعدلرء 


نه 78 يحفل تاريخ 5 2 الأ كما حفل اريخ الام الإسلاعية بلوامع الرجال 
ومصابيح: الفكر. وعظام العلماء» فكان كل واحذ منهم عنوان مجذ» ورسالة فخر في 
سجل هذه الأمة الخالد؛ وأول من أذكر في هذا المقام» أولنك الرعيل الخالد من ققهاء 
الشريعة الإسلامية؛ من صحابة رسول الله وَقْةِ والتابعين» وتأبعيهم الذين تريعوا على 
قمة العلاء وطاولوا علماء الدنيا قطالوهم بعلومهم الثرية وكنوزهم الغنية التي خلقوها 
لتكون منارًا لأجيال تليهم تهتدي بهديها بعد هداية القرآن الكريم والسنة المطهرة: 
ولتشري الأفكار والعقول الفقهية بثروة هائلة من الأحكام العملية المنقمة تحياة 
المجتمعات الإسلامية مضافا إليها أساليب وقراعد الوصو ل إلى تنك الأحكام 
إن أسماء هؤلاء الفقهاء الأجلاء؛ التي تعج بها كتب الفقه الإسلامي تكأى تتاذلا 
كالنجوم الزاهرة؛ والجواهر المضيئة بين ثنأيا السطور: إذ مأ يكاد نظر القارئ يغادر 
نجماء إلا ووقع على نجم آخر:؛ ثم آخره ثم آخر؛ أسماء لا تحصى إلا يالمكات؛ بل 
بالآلاف المؤلقة» مما يؤكد لنا وبدون ريب أن علمًا خدمه أمثال هؤلاء العظام من 
عمالقة العلم رفحوله إنمأ هر علم داسخ متين؛ لن تنال من خلوده حوالك الأيام؛ 
وشدائد المصائب والملمات 1 
وإذا كان قد قدّر لأئمة المذاهب الققهية الممروةة وَهي لهم من الغوامل؛ ما سأعد 
على بقاء فقههم ومناهجهمء تحظى بالاعتمام والعنأية والذراسة» ومن كيم كتب لهم 
الرسورخ واستمرار البقاء» فإن كثير! من أعلام الفقه الإسلامي وجهابذته لم يحظوا بمثل 
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هذه العناية؛ ومن ثم قذّر لآرائهم الفقهية أن تبقى حبيسة الكتب والمخطوطات تنتظر 
ذوي الهمم العالية وجهود الغيارى من أبناء هذه الأمة المهتمين يبهذا الفقه للنهورض 
والكشف عن فقه هؤلاء الفقهاء الأجلاء وترائهم العلمي وإماطة اللثام عن المكانة 
العلمية التى حظي بها هؤلاء العلماء يوم كانوأ يتصدرون مجالس العلم ويعتلون 
نواصي القضاء والإفتاء. 

وأنَّهُ لشرق لناء؛ أن تكون ممن يخدم هذا العلم المتين من بطرن الكتب 
والمخطرطات؛ ولمأ يدعوني إلى الاعتزاز وما يملا نفسي فخرّاء أن أكون واحدًا من 
طلاب الشريعة الإسلامية الغراء وأحد الياحثين في فقهها العظيم للإسهام في إظهار 
صفحة من صفحاتها المشرقة في زمن قلب الناس لها ظهر المجن واستبدلوا الأدنى 

بالذي هو خير. 
فهذه المخطوطة المرسومة ب [جامع المضمرات والمشكلات شرح متن الإمام 

القدوري] المتوفى سنة (4128ه)» تبين جوانب التشريع الإسلامي الضخم والذي عرف 

ضخامته من بحث فيه ووقف على مصادره الغنية بثروة فقهية ثمينة التي غوّط بها 

المسلمون واستعاضوا! عنها يغيرها. 
وقد كأن من أسباب اختياري للموضوع هو: 

1- الرغبةٌ في إحياء كتب التراث الإسلامي خدمة للعلم الشرعي عامة والققه الحتفي 
خاصة. 

2- إظهارٌ كتاب فنهي هو أحد شروح مختصرٌ الإمام القدوري وقد أشار إليه صاحب 
كشف الظئون الحاجي خليفة بقوله: هذا كتابٌ يجمع من فروع الحنفية» مالم 
يجمعةٌ غيره؛ وكان أبو على الشاشي يقول: من حفظ هذا الكتاب: فهو أحفظ 
أصحابتاء ومن فهمه فهر أفهم أصحابتا. 

3- كثرة الفروع الفقهية وشموله لأبواب الفقه. 


المثنى - يغدآد (وصورتها عذء دور لتانية ينقس, ترقيم صشحانية: مثل: دار إحياء الترات العربى» 
رثار العلوم الحديئة ودآر الكتب العثّمية)؛ تأريج التشر: 1941م جه ص 1633 
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| 4- رغبة مني في إظهار كتب السادةٍ الحنفية والذين انخذت الدولة العثمانية فقههم 
كمذهب لها قرابة خمسة قرون لما فيه من الشمولية والاحتواء لحوادث وقعت أو 
لم تقع أقتراضًا منهم. 

5- خدمة لعالم لم يحقق كتابه من قبل فيما أعلم. ٠‏ إِظبارًا لعلمه وابتغاء الأجر 
والتواب من إلله تعالى. 

مشكللاثٌ الدراسة وأهميتها: 

. ورود الألفاظ غير العربية في كثير من الأحيان» وهذا يُشَككْلٌ صعوبة في قراءة إلنص 
وفهمه على الوجه الصحيح أو المراد. 

مخاطية المذكر بالمؤنث» ٠‏ والمقر د بالجمع؛ وبالعكس 

لم يشر المؤلف إلى منهجه بصورة واضحة في المخطوط. 

كثيأ ما يذكر الآيأت من خلال معرض كلامه بدون أقواس أو علامة تذل على الايه. 

كثيرًا ما يذكر الأحاديث بالمعتى» وهذا يتطلب جهدً! خاضًا في التخريج. 00 

. قلة نسخ المخطوط التى استطعت الوصول إليها مما تطلب زيادة التدقيق في كل 

كلمة من كلمات المخطوط؛ لتضيط على الصورة التي هي عليها. 

أهداف الدراسة ومبراراتها: 

. المشاركة في إحياء أسفار الأولين وما أودعوه قي بطون الكتب من كتوز للامة. 

. اهتمام الباحث بالتحقيق: لذ! > كنت أتايع مراكر المخطوطا ات وإلتحقيق والكتابة 

 .اهلوح‎ 

3. إبراز !لقيمة العلمية لهذ! المخطرط؛ لأ الفقه الحتفي وأصوله وكما هو معلوم كد 
خذم خدمة كبيرة؛ فكان مستوعبًا لجميع المراضيع. 

. محاولة إخراج الكتاب بصورة نتلاءم ومنهج البحث العلمي الحديث. 


3 07 جاه 0 


ص 


حم ايم 


55 


منهجي في التحقيق: 
بعذ بيان موجز تحياة الإمام القدوري؛ وبعد ذلك موجز لحياة الشيخ يوسف 
الكادوري أوجز منهجيتي في التحقيق على النحو الآني؛ - 

1- مقابلة النسخ الثلائة ة مع بيأن لقم روق قيما بينهاء وذكرها في الهامشى»؛ إضافة إلى 
قيأمي بالترجيح بيتهاء وتثبيت ما رجحتة في الأصل الذي أعتمده في المخطرط. 
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2- قمتٌ ياتخاذ إحدى النسخ الثلاثةٍ وجعلتها أصلاً وهي التسخة (أ)؛ فنسَحْتُّها حست 
القواعد الإملائية الحديثة؛ وقابلت بها النسختين الأخريين» فإذا حصل سقط فى 
الأصل فإننى أكمله من التسختين وأضعه بين معقوفتين هكذا! []: وأنيه عليه فى 
الحاشية؛ وإذا وجدت زيادة في الأصل أو في بقية النسخ بخطئه في الأصلء فإني 
أضعه بين معقوفتين واضعا داخلهما نقاطاء وأنبه عليه في الحاشية أَنّهُ زيادة. 

3- ذكرٌ رقم السورة من حيث ترتيبها فى المصحف الشريف» مع ذكر رقم ألآية؛ 
إضافة إلى تحريك السررة حسبما وردت في المصحف في الأصل. 

4- وضعت قول صاحب المتن الإمام القدوري بين قوسين» هكذا (» وباللون الغامق؛ 
وفصله عن الشرح. 

5- تخريح الأحاديث على ما يأتى: 
أ- في حالة ورود الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أو في أحدهما: قأكتفي 
بذلك دون الحاجة إلى ذكر درجة الحديث من ناحية الصحة والحكم عليه؛ لاتفاق 
الأمة على صحتهما. 
ب- الأدنى مرتبة من الصحيحين قمت يتخريجه والحكم عليه سواء ورد في السئن 
والمسائيد أو المصنفات والمعاجم. 

6- ترجمة الأعلام قي المخطوط؛ وأما عن الصحابة المشهورين فلم أترجم له 
واكتفيت بقولي: هم أشهر من أن يعرّقوا؛ غير أني ذكرتهم باختصار شديد. 

7- خرجت الآثارٌ من مظائها. 

8- وثقث المسائل الفقهية» والنقول» وأقوال المذاهب الأخرى التي ذكرها المؤلف. 

9- توضيح وشرح الألفاظ الغريبة والمبهمة الواردة في النص. 

0- المصنف ذكر كلامًا باللغة الفارسية؛ وقد استعنت بمعرجم لترجمتها إلى اللغة 
العربية. | 

1- قمت بتوئيق الأقوال التي يعتمدها المؤلف للمخطوط وينقلها ويستدل بهاء من 
المصادر التي كتبت في عصره أو من سبقهء وأما إذا عجزت عن ذلك؛ قمت بنقل 
المصدر عن متأخر مع التنويه بذلك. 
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12- المصادر في الهامش؛ قمتث يذكر الكنية؛ واسم المؤلفه ثم اسم الكتاب 
والمحقق إن وجدء ثم الطبعة؛ ودار النشرء والجزء والصفحة. 

3 كتابة العنأوين باللون الغامق» وفى حاألة إضافة عنأوين فرعية عن عند البأحث! 
تمت بالإشارة إلى ذلك في الهامش. 

4- أكتفي بذكر ترجمة للمؤلّقف والمَؤْلّف في أول ورود لهء ثم بعدها أكتفي بذكر 
الجزء والصفحة. 

5- وضعت الفراصل بين أجزاء الكلام (:): ليستى قراءتها على الوجه الصحيح. 

6 وضعت الفهارس الفتية اللازمة ونقا لدليل الدراسات العليا ومن ضمئها قأثمة 

المحتويات: وقائمة المصادر والمراجع. 
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وقد أشتملت على قسمين هما: 
القسم الأول: القسم الدراسي: ويشتمل على ثلائة فصو 
الفصل الأول: التعريف بالزمام المَدُوْري 5 بن محمك) رحمة الله 
زت8 نجه صاحب المختصرء وفيه مبحتأن: . 
المبحث الأول: حياة اللرهام القدر ري رحمه الله تعالى فيه خمسة مطال: - 
المطلب الأول: اسمه تسبته: ثناء العلماء عليه؛ كنته : 
المطلتب الثاني: ولادته ووقأته 
المطلب إلثالث: شبوخه 
المطلب الرابع: تلامذته 
المطتلب الخامس: مؤلقاته 
المبحث الثاني: شروح العلماء لكتاب مختصر القدوري 
الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسف بن عمر المتوفى سنة (832ه) وكتايه جامم 
المضمرات والمشكلات وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حياة الشيخ يوسف. وفيه مطلبان: 
المطتب الأى ل: اسم لقبه» نشأته؛ تأريخ ولادته ووفاته 
المطلب الثاني: حياته العلمية. وفيها: - 
أ- ثناء العلماء عليه 
ب - مؤلقاته 
ج - شيوخخه 
د - تلامدده 
المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرإت والمصطلحات التي اعتمدها 
المؤلف وقيه مطائلي: - 
المطلب الأول: اسم الكتاب: وصحة نسبته إلى المؤلف 
المطتب الثأني: قيمة الكتاب العلمية 


15 


16 جامع المُضْمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْزِي/ الجزء الثالث 
المطتب الثالث: أسلوبه؛ أو منهج المؤلف في الكتاب 
المطتب الرابع: المصادر التى اعتمدها المؤلف 
الفصل الثالث: وصف التسخ الثلائة وصور عنيأ 
القسم الثاني: - النص المحققء ثم المصادر والمراجم 


وبعذ... فأرجو أن يكرن جهدي المتواضع هذا خدمة للشريعة الإسلامية وفقهها 
الزاهر طالبًا ثواب الله أولاً على ما بذلته من جهد: راجيا انتفاع المعنيين بالققه 
الإسلامي بما ستضمه هذه الصفحات من فقه السادة الحنفية وغيرهم: رحمهم الله 
ورضى عنهم أجمعينء فإن بذا شيء من الزئلء فأرجو الغفران على ذلك لأنهٌُ ضعف 
مني؛ والله ولي التوفيق. 


القسم الأول 
القسم الدراسي 
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الفصل الأول وفيه حياة 5 الإمام القدوري 
التعريف بالإمام القدوري صاحب المختصر 


المطلب الأول: اسمه - نسيته - كنيته - ثناء العلماء عليه 
أولا : أسمه ‏ 
أحمة؛ بن محمل: د بن أحمد» بن جعفر بن حمدان بن أبي بكر أبو الحسي 0 
1. البغدادي” ”: وينسب أيو !! لحسين إلى يغداد: فيقال: البغداديء وذلك أن بغداد عي 
بلّد مولدو ومسكته ووفاته. 


2. القدورئ: اشتهر أبو الحسين أحمد بن محمد رحمه الله بالْقَدُوْرِيٌ بهم القاف والذال 
وسكون الرأو؛ وهلء النسية ة إلى القدور جمع تذر وهذا هو القول المشهور ل 


كانثا: كنيته 


أبو الحسي نل وجاءت كنيته فى كتاب الأتساب00: أبو الحسن؛ والأول أصح. 


(1) انر في ترجمته: الخطيب اليغدادي؛ تاريخ بغذاد» أحمد بن علي أير يكن دار الكتب العذعية:؛ 
بيروت: ج4؛ ص377. والسععاني؛ الأنساب: عبد الكريم ين محمد أبن متصور التميمي أبو 
سعيد» دار الفكر بيروت» سنة 1998: ط14: تحقيق: عيذ الله عمر البارودي؛ ج3: ص460. وأبن 
خفكان: رقيات الأعيان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر أبر العباس» دار العقافة يتأن 
تحقيق: إحسان عياس؛ جأء ص 87. وحاجي خليقة؛ كشف الظنون؛ ج2؛ ص1631. 

(2) حكذ؟ ضبطها السمعاني في الأتساب؛ ج3؛: صص.()46. واين خلكان: وفيات الأعيان: ج1: ص79. 

م البغدادي؛ تاريخ بغناد: مصذر سأبى: َك ص 77 3. 

(4) القرشي؛ الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ ج2: ص249. والذهبي» سير أعلام النبلاء: ج17: 
ص 440 ظ ْ 

(5) عكذا ورد قي كتاب: السمعائي» الأتساب»؛ ج3؛ مر 460 
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20 جامع المضمرات والفشكلات في شرح ختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 


رابعا: ثتاء العلماء عليه 
أثنى العلماء عليه؛ ومن الألقاب التى أطلقوها عليه: - 


4 . دك 
1- شيخ الحنفية” 4 


وكات صذوماء ولم يحدّث إلا بشيءٍ يسسير) وكان مقن أنجَت في الفقه لذكائف 
انتعت إلية رئاسة أصحاب أبى حتيقف وعظم عندشم قَذْرَةُ وارتفع جأشف وكان حسن 
العبارة فى النظرء جريٌ اللسان» مديمًا لتلاوة القرآن0. 


ره لت لو 

المطلب الثائى: ولادته ووفاته 
ولد صاحب المختصر الإمام أحمد بن محمد القدوري البغدادي سنة 5362 
وثُوفي القدوري في يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب سنة ثمأن وعشرين 


وأربعمائة (428فيى ودّفْنَ من يومه في دار بدرب أبي خلف: ثم تُقِل إلى تربة في 
شارع المنصور من مديئة بغداد”. 


المطلب الثالث: من شيوخه 


(1) القاسمي الطهطاري: التنيه والإيقاضى لما في ذيول تذكرة الحفاظ» ج1: ص93. والذهبي» العبر 
في خبر من غير ج1؛ ص196. وابن العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج3 
ص 232 

(2) الذهبي: تذكرة الحفاظء ج3: ص 1086. 

(3) الغزيء الطبقات السنية في تراجم الحنفية؛ ج1: ص127. والسمعائي: الأنساب؛ ج3؛: ص 460. 
واليغذادي: تاريخ بغداد: جك حى 7 37 

(4) الزركني» الأعلام؛ ج1؛ ص212. وابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج3: 
ص 232. 

(5) انظر: الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد ج4؛ ص 377. والسمعائي؛ الأنساب» ح3» ص 460. 
وتات الأعيان؛ ج1: ص.79. والذعبي» سير أعلام التبلاءء ج17: ص.ى375. والفرشي؛ الجواهر 
المضيةء ج1١‏ حى لاغدت. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام القُدُورِيَ 21 
٠‏ 4-أيو عيد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجانيء الققية العالجُ أحد أعلام الققهاء 
في المذهعب الحنفيّ المتوفى سنة 0398 
2-محمد بن عليٌ ين الحسير: ن بن إبرأهيم بن سريد أبو بكر الْمْؤدّبء توفي سنة 
81 


3- عبيد الله بن محمد الحوشبي أبو الحسين؛ توفي سنة (375ه00. 
المطلب الرابع: من تلاميذه 


كما على يذ ملا المالم الجلمل عند من طلية الملم في الفقه والحديث 
سد 0000 ٠‏ 
أولا: تلاميذه فى الفقة. 
1- أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد الفقيه المعروف بالأقطع؛ (ت4 17س 
- مفضلٌ بن مسعود بن محمد بن يحيى بن أ بي الفرج التنوخي (ت 1432م" 
3- عبد الرحمن بن محمك؛ أبو بكر السرخسيّ المترفى سنة وت 4139ه)!ة) 


ثانيا: تلاميذه في الحديث 
1- قاضي القضاة: أبو عبد الله محمد بن على الدامنانى الكبير (398 - 178يةة 


21 انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج3؛ ص 433. والقرشي: الجواهر المضيةء ج3؛ عى397. 
وحاجي خليغة: كشف الظنون» ج1؛: ص 398. 

0 أنظر: الخطيب البغدادي؛ تأريخ بغداد» 3 ص88. 

أ انظر: البغذادي» تاريخ بغذاد: ج10: ص 3061. رالغرشيء الجواعر المقية:؛ ج1» ص 311. وابن 
فطتوبغاء تاج التراجم: ص 1003. وحاجي خليفة: كشف الظنون؛ ج2: ص 1631, 

8 انظر: القرئي» الجواهر المضية؛ ج1؛ حى311. رابن قطلويغا؛ تاج التراجم صن 103. وحاجي 
خليفة: كشف الظنون» ج2: ص 1631. 

(5) انظر: القرشي: الجوأعر المضية؛ ج3؛: ص496. رأبن تطلويغاه تاج التراجم؛ ص,296, 

م انظر: القرشي؛ الجراهر المضية؛ ج2؛ عى397. وأبن قطلوبغاء تاج التراجيء ص185, 

(7) انظر: الفرشيء الجواهر المضية؛ ج1ء ص 248. 


22 جامع المُشمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْفُدُّوْرِي/ الجزء الثالث 
2- أبو بكر: أحمد بن عليء المعروف بالخطيب البغدادي (392 - 463'. 
المطلب الخامس: مؤئفاته 
صتّف أبو الحسين رحمه الله كتبا منها: 

1- المختصر: متن شهيرٌ في الفقه الإسلامي» يتميز بوضوح اللفظ» وسلامة العبارةٍ؛ 
وسهولة في الأسلوب» رنب المؤلف على ثلاث وستين بابّاه وهو مطبوع؛ واعتمدته 
في دراستي. 

2- التجريد: وهر كتابٌ مطوّلٌ في الخلاف بين أبي حتيفة وأصحابة وبين الشافعي2, 
رحمهم الله تعالى. وهو مطيوع باسم الموسوعة الفقهية المقارنة (التجر يد دار 
السلام للنشرء جمهورية مصر العربية» سنة 2007: عدد الأجزاء/ 12 جرء. 

3- شرح مختصر الكرخي. مخطوط لم يطبع. 

4- التقريبٌ في الفروع. مخطوط لم يطبع. 

5- التقريبٌُ الثاني . مخطوط لم يطبع. 

6- شرح أدب القاضي للخضاف المتوفى سنة إت261ه)0. 


(41) انظر: الذعبي» سير أعلام التبالاع؛ ع1 ص 4أم2. 

(2) انظر: القرشيء» الجراهر المضيق ج1أء ص 248. واين تطلوبغاء تاج التراجمء صر 99. وحاجي 
خليفة؛ كشف الظنون؛ ج1؛ ص346. 

(3) انظر: القرشيء الجراهر المضيق ج1أ: ص 244 رابن تطلويغاء تاج التراجيء صر 99. وحاجي 
خليفة: ككف الظتون؛ ج1: عن 460. 

(4) انظر: حاجي خلفة: كشف الظترن» ح1؛ ص كاك 


الفصل ائثانى ‏ 
وفيه حياة الشيخ يوسف وفيه مطائب 


المطلب الأول: أسهه: لقيه: نسيته تأريخ ولادته ووفاته 
اسهة: ‏ 


يوسف بن عمر بن يوسف بن عمر بن يوسف الصرفي الكادوري البرّار المعروف 


. 1 - 5 3 
عند الترك بنبيرة عمر (شمس الدين)” . 0 


لشديف: 


1- سمس اديه 

2 البدارثت 
. ا اش عاء 4 ٍ ِ 

3- نبيرة شيخ عمر بن برّأر” “© والتبيرة: هو من رحل وجمع وعتى بالعلم وجمعه 
وشكر إلغزر وأسبايه مع الورع الخني وَالْجَهد والسخاء الواقرا '. 


(1 الزركني:؛ الأعلام: 8 صر خم وكحانة معجم المؤلفين: ج13 صى نادف رثا حى كأ 
والباياني: عديه العأرقين: حك مص لقال َك ص12 1 

2 اللكتوي» يخ الإساللام عد الحي؛: الجامع اإلصغير: 00 صر 4ة3. ععجم المؤثقين: 50-8 
صر 320, ْ ْ 

3 اليغدادي: هدية العارفين: ج 1 صى د والرركتي: الأعلام؛ ج 0 هن تطخت . وحأجى خليشة؛ 

د البعذادي: شااية العارفين: 4-8 ص “23 والأسمري»؛ صالح بن محمد ين ححسسين وناتضك 1 
مجموعة الغوائد البعية على متظرعة الراعف اليهية؛ أعتنى بإخم أجها: مكعلة نر مسعوذ الجعيك: 
أجل ص 303 دأر الصميعي قشر والتوزيع. ومعجم المؤلفين» ج13: ص لاث. 
شرف الذين أحمني؛ طكء ج92 ص194؛ دار الفكر. وكحالة: معجي المؤلفين: ج13 ص 320 
وحاجي 'خليفة: كشف الترن» جوش ص 532 1. والزرركلي: الأعلامء 8 صن يأك 
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ار جامع المُشُمرات والمُشْكّلات في -22 مختصر الؤمام الفُدُرْرِي/ اليجزء الثالثك 


النسنك: 
- الكادذوري”'. وسمي الصوفي: والتصوفٌ: طريقة سلوكية قوامها التقشف؛ والتحلي 
بالفضائل: لتزكو النفس وتسمو الروح. ّْ 
قال الشيخ زكريا الأنصاري: التصرف علمٌ تعرف به أحوال تزكية التفوس؛ وتصفيةٌ 
الأخلاق» وتعميد الظاهر والباطن؛ لتيل السعادة الأبدية2. 
- الكادرري: تعدّدت الألفاظ فيها: 
أ: التسخة الأم ذكرت أنه (الكماروديزي). 
ب - ج: التسختان التي أشارت أَنَّهُ (الكادوري) 
إن أقرب الألفاظ إلى المصدف هي لفظ (الكادوري) وهي نسية تعودٌ إلى عشيرة من 
سنجارة من شمر الطائية. ٠‏ 


ولادته ووقانه: 


لم أتوصل إلى ولادة الشيخ الكادوري» وأما وقاته كانت سنة 2832 


(1 اليغدادي» عذية العارفين؛ جره ه237 والتلكنويء الفوائد البهية؛ ع ى38)0. . وحاجي خليفةء 
كنف الظنرن» ج2: ص 1632 . والزركلي» الأعلابء ج8, ص 244. وكحالة» معجم المؤلقين 
ج13: ص320. دراسة وتحقيق عُدْدَةٌ ؛الشظر على لديو والتطائر للإمام الشيد مخفد الختيي 
(أبي السعود) المتوفى (1172ه) من الورقة (111/ 1)؛ إلى الورقة (41/161؛ بحث مقدم لتيل 
درجة الماأجستير. 

(2) أبو القاسمء عبد الكريم بن هوازن بن عيد الملك بن طلحة النيسايوري» الرسالة القشيرية؛ عى/. 
والبغدادي؛ هدية العارفين؛ ج2: ص237. واللكنوي: القوائد البهية؛ ص 380, وكحالة؛ معجم 
المؤلقين؛ ج13: مر320: واللكنوي؛ الجامع الصغير؛ ج1» ص34. 

3 الزركلي» الأعلدم 87 + حل إإنت. ومعجم المؤلقين: د13 ص لا32. والبغدادي» هدية العارفين: 
ج1ء ص 233. 

(4؛ كحاألة؛ عمر رفا 1909م معجم قبائل العرب القذيمة والحديثة؛ طك ع3 ص 393. دار 
العلم لثملايين» بيروت. أبو النيض؛: محمد بن محند بن عبد الرزّاق الحسيني الزبيدي» تاج 
العروس من جواهر القاموس: جرك: ص 484. 

(5) البغداديء هدية العارقين» ج6: ص 559 وحاجي خليفةء كشف الظدون. والزركلي» الأعلام؛ 
وكحالةء معجم المؤلمَين. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسفت 25 
المطلب الثاني وفيه 
أ- مؤئفاته: 
كتب التراجم والْشير ثم تذكر مؤلعًا آخر للإمام الكادوري غير جامم الْمُضمراتٍ 
0 زلا أنه وبلا شك أن من نظر وتامل الجامع ومأ حواه من اشر 


لوقي من مؤثقات أحري لكي لم أتف عليه بعد ليسكا الا 
ب- مشايخه: 
الامة والعلمية والتقاشة والاجتماعية جعل الحديث عن المؤلف وعد عصرةه وشوخية 
وتلامذته غير يسير وذلك لعدم توقر إلمعلومات إلا القليل القليل؛ لذا فإِنّهُ لم يتسن لي 
العثزر على أحد من شيوخه فيما توافر لدي من مراجع. 
ج- تاذميده: 

ممأ لا شك أن عالما يملك كل هذه الملكات الفقهية والأصوئية لا بد من أن يكون 
له تلامذة كثر استقو! منه العلم و 3 تفقهرأ على يديه لكني ومن خلال بحثي لم أعثر إلا 
على شخصية واحذة كأن من تلامذة الشيخ يوسف بن عمر وهو: محمف فضل الله ين 
أيوب المنتسب إلى ماجوء وكان يعرف بفضل الله الصوني). 

وفضل الله الصوفي له مؤلفات أشهرها: 
1- الفتوى الصوفية في طريق البهائية. 
- عمدة الأيرار. ْ 
3- عمدة الأخيار من الروأيات والأخيادت, 


ا اليغذادى؛ ظنبةكه العأوقين آي أسماء 50 ؟ 0 ص 213. وحاجي عشلشقة1 كشف الظترت: 2-0 
ص 1164. ٌْ 
43 اليعنادي: شدرا العارئين: جك ص3 1. ج6: ص لأ2. والغدادي؛ يساح المكنرن» ججك: حى لأ 1. 


26 جامع الفضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الثالث 
المطلب الثالث: اسم الكتاب وصحة تسبته 
إلى المؤتف وثناء العلماء عليه 
اسم الكتاب: جامع المضترات والممشكلات: ولا أعلم خملا! في اسم هذا 
الكتاب؛ ولا في انسيتك إلى المؤلف» وفق سيك إلية كل من البابائي90) وحاجي اف 
والرركئي” وعمر رضا كحالة. 


ثناء العلماء على كناب الجامع: 


الفقبة الإمام يوسم بن حمر رحمة الله تعالىء فقك قأل اللكتوي؛ وحاجى خلغة 

وصاحب الفوائد البهية حن الجامع بقوله: 'طالعته وإذا انال جامع للتفاريم الكثيرة: حاو 
3 . 1" 5 

على المسائل الغزيرة” '. ' 


(1) اليغدادي» هنية العارقين» جلت» صن 237 

42 حاجي خخليفة» كشف الظتون» ج1: ص 3/4: ج2: ص 1631. 
(3) الزركني:؛ الأعلذى 8 ص 244. 

(4) ياغي» معجم المؤلفين؛ ج13 ص لاضف 

3ع التكنوي» الجامع الصغير: ج1؛ ص 2 


الفصل الثالث 
وفيه وصف التسخ الثلاثةه 


مع تصوير نسخة لكل بداية ونهأية عن كل نسخة؛ 
النسخة الأولى: وهي النسخة التي اعتمذتها. 
نسخة المكتبة في الرياض - المملكة العربية السعودية: والتي تحمل اشرقم 
- 1697 - وتاريخ التسخ سنة (1130ه)؛ عدد اللوحات (657) لوحة وفي كل لوحة 
صفحتأن وفي كل صفحة (23 سطزاء وعذد الكلمات في السطر الواح (12) كلمة 
في الغالب؛ عدد اللوحات التي قمت بتحقيقها (140) لوحة؛ ورمزت لبا بالحرف () 
وقد بدأ يعد البسملة قوثته: 1 ش ش ش 
"الحمد لله: الذي جعل عتم الهدى أهدى علم الإسلام” واتتهى بقوله: “والله 
الموفق للإتمام والمسير للختام". 
أسم التاسخ وتاريخ نهأية المخطوط: محمد ولد الشيخ كمال» تمت هذه التسخة 
الميموتنة المباركة فتأوى المغمرأات من علم الثقى من عشر ذى القعدة ستة 
(1130ه). 
وقد تميزت طريقة الناسخ كما يأتي: 
1- النسخة (أ) امتازت يلون ترابي. 
2- خط الناسخ كان واضحأ وجيدا. 
3- السخة (أ) تعد من أقدم التسخ حيث تم نسخها سنة ([11310ه). 
4- المصادر التي يتقل منها المصنف كان يخطها بلرن أأحمر أمثال كتاب التحقة. 
5- الناسخ للمخطوط في التسخ كلها إذا حصل له نسيان لبعض الجمل فكأن يكتبه في 
الهأمش. 
6- الألف المقصورة أو!إخخر الكلمات يكتبها ياء! متاله» أهدى يكتبها أهدي» والهمزة 
على الكرسي يكتبها ياءٌ مثاله: سائر يكتبها: ساير. 


ع 
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النسخة الثانية (ب): 
النسخة الأزهرية» وعدد اللوحات (464 لوحةء قى كل صفحة (33) سطراء وعدد 

الكلمات في السطر الواحد (13) كلمة في الغالب: سنة النسخ 1163ه: وعند 

اللوحات التي قمت بتحقيقها (99) لوحة. 
وقد افتتح التامخ للمخطوط بالبسملة؛ وبقوله: رب يسر ولا تعسر] وانتهى 

المخطوط بقوله: (والله الموفق للاتمام). 
كان الفراغ من كتابته نهار السبت يوم الثالث عشر من ربيع الأول لسنة (165 1ه 

على يد الحقير الحاج عمر ين جربان الحلبي الحنفي. 
وتميزت النسخة (ب) من المخطوط بما يأتي: 

1- لون النسخة مائل إلى الحمرة. 

2- عدد أسطر المخطرطة للوحة الواحدة (33) سطراء أما عدد كلمات المخطوط 
للوحة واحدة (35) كلمة؛ أما عدد صفحات المخطوط (ب) ككل هي قرابة (464) 
لوحة؛ أما عدد لوحات المخطوط التي كلفت بتحقيقها هي (68) لوحة. 
النسخة الثالئة (ج): 
نسخة المكتبة في الأزهرء والتي تحمل الرقم - (1697) - وتاريخ النسخ سنة 

(1194هي لون النسخة يشابه إلى حذ كبير تون التسخة (أ) (ترابى)؛: عدد اللوحات 

(421) لرحة؛ قي كل لوحة (29) سطراء وعدد الكلمات في كل سطر (20) كلمة فى 

الغالب» وعدد اللوحات التي قمت بتحقيقها (82) لوحة. ١‏ 
وقد افتتح الناسخ للمخطوط بالبسملة؛ بعدها بقوله: [رب يسر ولا تعسرأ]ء وانتهت 

بقوله: [والله الموقق للإتمام والمسير للختام]. 
اسم الناسخ: كاتب هذه النسخة الشيخ محمد أقندي زت1229هي كان القراغ منها 

يوم الاثنين الثامن من شهر ذي القعدة سنة (1194ه). 
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بداية اللوحة الأولى من النسخة (ب) 


+ ا 


2 
00 


عي - رم مي يي م 00 
ب 0-7 
تتح ا 12 1 
0 2 . 


7 ل مسحصح ل 


اللوحة الأولى من كتاب الإقرار النسخة (ب) 


30 


جامع المُضْمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 


7 - 0 3 


ا اي ل لاد يما 


اا 1 1 ١‏ 
0 : . 
00 ا 


عثران أ 


00 


لنسخة الثالئة 


١ 


1 


زج 20 


0 ْ 


َك 


3 


تي 0 - 
0-2 يا 


2 
ع 
المح 


كي ا ل ا ا 1 0 
ا رصت اي 1 : 
لشيح اح 1ح ص بح 3 20 

محلم لمة ب لظا اسحو ب 0 ب 


ل 2 
ا نحصو :] 
ارا د , 
كي م 1 


ْ 00 عع 


.آل 
1 2-5 


|] 


بداية اللوحة الأولى من التسخة (ج) 


-- 8 
ات تت 2 


03 
ادا 


1 0 
2 


3 : 
ا 


- . 0 _- - 
ا ا د يي ا 
ا سصسيد 1 
- 0ك 
ارد ا امم 
لمر د دمدحتت 
كر حا هي 
2 ----ئ-- 
0 - حدما 
م ا كمد ا 0-2 
وحمت لللت222222 0 
3 حب د 3 
5 - - --- © 
كِ بصب ع ص م ل ل - 
ص حي ِ 2 
0 > 0 
ا 
2 0 ا 
- 0 


ْ 


[ 


ل 


ميات 
0 


0 


2 -- 
د 


اللوحة الأولى من كتاب الإقرار النسخة وج). 


٠١ 40‏ جامع المضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الثالث 


0 6 - 2 ا 
١‏ 00 0 0 1 ةا 
ة 1 


مخخدبك 2 


2 ع كك اي رتك 2 


ا نسم الثاني 


41 


لكتاب]" الإقرار. 


أتعريف الإقرار لغة واصطلا ]3 ظ 


0 بوالاقرار بالشي 0 ' إتقرير و وضذء: [إنكار 0 00 

وفي عرف أهل الشرع: عبارة خبرء يرجب شيئا”' على [المخبر]”. وهو من أقوى 
أدئة الصدق؛ لأنّ لعاقل لا يميل إلى الكذب إلا ما يتعلق به [م ن]”) النفع: فإذا تعلق 
به الضرر لا بأد تى بي 

«في الح فةي!3! الاق رآأر حجة؛ لأنةُ حب صدق أو رأجح صدقه على كذبه. فَذل 


(؟) في (أ) وردت إياب] والصحيح مأنيتاه | | 

زع ما بين المعقوفتين من وشبع الباحث! توشيخآ للموضوم. 

(3 في (ج) سقطت [م]. 

و إشار المؤلف في بداية المطوط أنه رمز ي!! لمنقول من كعاب ب المشاقع بحرف (م). يقصد يه: 
المناقع شرح التافع؛ للومام عبد الله ين أحمد ين محمود أبو اليركات حافظ الدين التسعي 
الحنفيء: زتله! #هيعء رهو صاحب كتاب كنز الدقائق. 

(5) قي (ج) وردت إبشيء]. 

(26 في (أ) وردت [تقذيره]. 

(7) المطرّزي: أيو القتح ناصر الدين 1979): المقرب في تعريف المعرب؛ (تحقيق: محمد قاخوري 
وعبد الحميق مختار)» طأء ج2) ص 167 مكتية أسامة بن زيد» سوزيا. والشفي» تجم الدين أبو 
حفص عمر بن محمد (1999)) طلية الطلبة في الإصطلاحات الفقهية» (تحقيق: خالد عبد 
الرحمن العلك)؛ صن 281 د دثر اللغائس:» عمأن. ١‏ ش 

(8) في (أ) وردت إان كان]؛ وفي (ج) وردت [الإنكار]. 

(9) في (ب) وردت أشيا]: : وقي (ج) وردت إشاء]. 

(10) في (أ) وردت [المخير]. 

(41)في رأ سقطت [من]. 

412 متن اتتبى التققل» السقي» المناقع: ل172. 

(3!) كتاب تحفة الفقهاء» لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد أبر يكر علاء الدين السمرقندي: 
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المال محبوب المرء طبعًا فلا يقد به كاذيا. 
ي. قوله: (إذا أقر الحر البالغ العاقل) 

و ران عن”' العبد المحجور”» والحر الصغير الذي لا يعقل البيع والشراء 
[وهو]” سور إعليه]©. [والذي لا يعقل مأذونًا كان أو محجوو]”)؛ وعن 
المجنون المغلو 0 
قوله: (بحق). 


(1) معن انتيى النقل» السمرقندي؛ تحفة الفقهاء؛ محمد بن أحمد أبو يكر علاء الدين؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» (1984): ج3: ص 193. 

+2 أشار المؤلق فى بداية المخطوط أنه رمز بالمتقول من كتاب اليثابيع بحرف (ي): وهو شرح 
لمختصر القدوري: أسمه (اليتابيع : في معرفة الأصول والتفاريع)؛: للشيخ رشيد الدين أبي عبد الله 
محمد بن رمخيان الرومي»: المفرس بمدرسة الحلاوية يحلب؛ زت69/هى مخطرط؛ جابعة أم 
القرى؛ مكة المكرمة؛ تصوير: محمد خلقف على موسي: تاريخ التصرير: 1/20/ 1411أه رقم 
المخطرط: 1178. 

رت في 4 وردت [اخترازة روفي (ح) رردت [احمرازا. روالاحتراأز: أن شول: أترزت من قلان أي 
جعلت نفسي في حرز منه؛ الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد (2001): تهذيب الثغة» (تحقيق: 
محمد عرض مرعب): مادة: حرز: ط4؛ جك ص 209» دار إحياء أنتراث العربي؛ بيروت. 
قالذي يغهم من الكلام أنه يجب في المقر أن يكون بالغا عاقلا حراء وخرج الأصناف التي ذكرها 

(4) في (ج» وردت [عن] مكررة. 

(3) العبد المحجور: وهر الذي يكون ممنوشًا من التصرفات مثل البيع والشراء في السوق يشرط 
الإعلان في السوق ثمن أذن له ثم منع: ويكون المنع أو الحجر من قبل موثى العيد نفسه. 
السرخسي» شسسى الذين أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل؛ الميسوطء جنات هن لد 

(6) في (ب) سقطت إلا]. 

(7) في (أ) سقطت [رهو]. 

(8) في (أ) وردت [محخررًا]. 

(9) في (! - ب) سقطت إعليه]. 

140 في () مسقطت [والذي لا يعقل عأذونا كان أو محجورًا]. 

(11) المجتون المغلوب: عو من كان قليل الفهم: فاسد التديير: إلا أنه لا يضربء ولا يشتم؛ كما 
يفعل المجنون. الروميء اليتابيع في ععرفة الأصول والتفاريع: ص 610. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاي الإقرار 0 ٠‏ 00 45 
(زيريك بها أن يقول: تفلان عل حدّء نإذ! قال ذلك لزعه أن يبيِنَ ما له قيمة. 
فان"” قال: [عنيت]"' به حق الإسلام لم يصدق. 
وعلى هذا إذا قال: لفلان على شيى أو (1/270) [مال]”» فَإنّهُ يجبر [على] © 
ماله قيمة: سواء كان قليلاً مثل: الفنسء والجوز: والحبة من الحتطة والشعي 
وغيرهماء؛ أو كثيرًا: كاتذراهيم والدتائين» والاكرار””» وغيرها. | 
وإن بين مأ ئيس له قيمة: كالميتة ٠‏ والدم: والكن' "' من الثر اب لا يُقبل قوله. 
3 قال غصت !0 دكن 
فالقول قوله مع يمينه؛ لكنّه لا بُدَ من أن أ “ إبشىء] ‏ يقصد بالغصب. 


فين ال: عقاوكء أو صبئاً: سد أو جلد ميحةة أو جمدرك ع فنك 14 يصذفق؛ دن 
(1) في (ب) سقطت إبدأ. 


2 في (ب - ج) وردت [وأن]. 

(3) في (أ) وردت إعينت]. ومعتى عليت؛ قصدات. 

وك في وأ وردت [مالن]ء - 

(05 في (أ) سقطت إعلى]- 

(85) هذا مكيال عراقي الأصلل : يقول: أكرار الطعام؛ والكّء وأحد: وهر متون تقيدّ والققير: ثمانية 
مكاكيك: والمكرك: صاع ونصف» أي ما يساري (2700 كفم) في زمائنا هذ! على قيأس أهل 
بخداد. بنظر: أبن متظورء ميحمف من مكوم' نان العرب؛ مادة: كرر» ط4 ج5: ص137» دار 
صاهر: بيروت. فالترعني: المكايبل والأوزان الإمالامية ومأ يعادلها بالنظام المتري؛ مأدة كر 
ص69 طفٌ منشورات الجامعة الأم ري ترجمه عن اللمقية د. كامل العسلي. 

(7) في (ب - ج) وردت إكقف]. 

(8) في (ب+ سقطت [قال]. 

ف فى زب - ج؛ وردت [غصب]. 

قال في السيحة زب وردت ٠‏ [شجاأء وهذء من عادة الناسخ فزنه ألا يكتب الهعدة وسأكتني بذكرها عنآ 
دون الإشارة اليا لاحقا 

(11) في إب)» سقطت 50 

(12) في (أ) وردت إشيء]. 

(13) في (ب - ج) سقطت [أو]. 

(14) فقي (ب - ج) سقطت إقانه]. 
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هذه الأشياء مما يقصد”؛ بالغصب. 
ولو قال: جميع ما يعرف ]ثم أو نسب إلى فهو لفلانء كان إقرارًا صحيشاء 
وإن قال: [جميع مالي؛ أو]' جميع ما أملك؛ يكون إقرارًا بالهبة. ٠‏ 
[ولا تجوز]”' إلا مقبوضة» ذكره [الفقيه]”” في نوازله'”'' عن أبي نصر”؛ وبه قال 
أبو يكن" وزاد عليه وقال 0 “كذا جميع ما يملك وكل شيء له فَإنهُ يكم ون شبةء 

و يصمّ إلا بالقيض» وإن امتنع من التسليم لم يجير عله 
0 برو وواعل. بأنْ الاقرار يتعلّق باتمقَر والمقَد به والمقدٌ له. وجهاثة المقه به لا 

تمن صخة الإقرار؛ لأنَ الحق قد يلزم مجهولاً بأن أتلف ما لا يدري قيمته. 
وجهالة المقدَ له”'' تمنه””؛ صحة الإقرار إذا كان فاحشًا» بأن قال: هذا العيد 

(1) في (ب - ج) وردت إتقصد]. 

(2) في (أ - ب) وردت أبي]. 

(3) في (أ) سقطت [جمميع مالي أو]. 

(ك) في (أ) وردت إفلا يجوز نآء 

(5) في (أ) وردت [الفقيد]. 

(6) السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد. التوازل: مخطوطة في مكتبة فاتح+ تركياء رقم (2414). 

(7) هو محمد ين ملام أبو نصر؛ وقيل هو نصر بن سلابء والأول أصح:؛ وهو ققيه وله قتاوى, 
رت303ه). عيد القادر بن أبي الرفاء محمدء الجواهر المضية في طيقات الحتفية؛ ج2/ 
صى 20:35 دار ير محيد كتب خحاته: كراتشي. 

(8) غو محمذا بم ن أحمد بن أبي بكر الامكاف البلخي الفقيا لفقيه الحنفي إمام جليل القدر أخذ الفقه عن 
محمد ين سلمة وعن أبى سليمان الجوزجاني؛ وتفقه عليه أبى بكر الهتدوانى؛ من مصنفاته: شر 
الجامع الكييم للشياني في قروع الفقه الحتفي. القرشي: طبقات الحنفية: ب27: صر 28. 
والذكتري: أبو اليركات: الفوائد البهية» ط1ء دار الصميعي: صى1610. 

(9؛ في وب - ج) سقطت /الواو]. 

رذ !) في (أ) وردت إئلا]. 

(11) معن اتتهى التقل» الرومي» الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع؛ ص60. 

(12) في (أ - ب مقطت إم]. 

(13) في رب) وردت [يمنع]. 

(14) في ذب) وردت إبهإ. 

(15) في (بم وردت [يمتم]. 

(16) عنا يشير إلى فحش جهالة العقر لد ومثاله: إذا أقر الوصي أنه قبض. كل دين للميت على التأس؛ 


القسم إلثاني: النص. المحقق/ كتاب الأقرار ٠-0‏ 0 4 
لواحب من النأسء أفا إذا لم يكن خلا يمنع. 

نحو: أن يقول: [لأحد]! ؟ هذين الرجلينء [فَإنهُما]” إذا اتفقا على أخذه؛ لهما حنٌّ 
الأخذء كذا فى المبسوط [للسرحسى]”” رحمه الله. 

قوله: زما له قيمة). 1 

أي قيمة يجري فيه فيه التمانع بين الناسء حتى لو [فشر ]ث 'بحتّة حنطة: ثم يقبل ذلك 
00 ا 


5 ا ع 8 71 3 5 
اللي الذخيرة)” : (وسكال أبو القاسم' أرحمه إلله عن ]” ١‏ وجل َال لْغْيره (أين كاوق 


9 : 8 
ندل قال: فل قيقح ا م مم م ماي 0 
فجاء غريم ثثميت وقال: د عت إليك كذا؛ وقال الورصي»؛ ما قيت متنك شيا شيئا: وعا علمت: أن 


للميت عليك شيئاه قالقرل قول الرصي؛ لأن إقراره بالقبغى هنا باطل: فإن العرصي لو أقر بهذا 
بنغده كأن ياطلا مند؛ لأن المقر ثه بالقبغى مجهول» وجهالة المقر نه متى كانت قاحشة؛ كانت 
عانعة صحة الإقرار. السرخسي: الميسوط: ج18١‏ صن 131. راين نجيب؛ البحر اثرائق؛ ج7: 
حى ناتك 

(1) في (أ) رردت [الاحد]. 

(2) في (أ) وردت إفان هما!. 

(3) في السخ كلها وردت الكلمة إلأبي اليسر] والصحيح أن اليسرط المرخسي وهوعا أثيجه من 
مخطوط المتاقع: ل172 والرعسي: هو محمد ين أحمد بن أبي سيل أبو يكر السرحسي 
الامام الكبير شمى الأئدة صاحب المبسوط وغيرء. أما أيو اليسر فهو اليزدوي محم ين ميحمك 
ابن الحسين:؛ القاضي الصدر: جتن له القرشي: طيقات الحتفية؛ جلء ص 119. ج2: صن 283. 

(©) فى (أ) وردت [إأقرأ. ش ش 

(3) متن اتتهى النقل؛ المناقع: ل172. 

(6 النخيرة: وأسمها: شيرع القتارى» 4 الزمام بر هأن الذي محمود يم ن أحمق بن عمر مر عبد العزيز بن عازه 
البخاري المرغيناني: من أكابر ققياء الحصفية: ولك بمرغيتاف من بللاد ما رراع الدهر سدة دده وترغي 
بيشارى سنه 816ه: واشتهرت بأسو: الأخيرة الرهائية: واتمرعا من كتايه المشهور بالميحيط 
الرعائى؛ وكلاهما مقبوثن عث العلماء. حاجى خليقة: كشف الظنوث: ج 3 2 صر 1619 

(7) أحمد بن حازم بن عصمة: أبو القاسم البلخي؛ فقيه حنفي؛ كان إمامًا كبياء عن علماء بلع تقل عن 
أأققه يه أو جعمّر الهنداري» وتقعه عثّيه أبو حامد أحمد بن اليحسي” ]! وزى: أجاف في تأريخ وقامهء 
قل: جتك تمه رت(اددم). القرشي: طبقات الحتفية؛ ج 1 حي والقوائد البهية؛ صن 200 

ف في 4 وودت [أمن]. 

(9) في (ب) وردت إآبن كاؤ من ترا رفي (ج)؛ رردت إآمر كأر من تراا: ومعتاها زهية من شخص 
لح وغي لْحَهَ فأرمة. 1 
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ولو قال: (تراست)” © فهذا إقرار. قالوا: والصحيح أَنَّهُ هبة في الصورتين جميعًا؛ لأنّةُ 
تعذر اعتباره إقرار؛ لأنْ© ملك الإنسان لا يصير لغيره إلا بتمليك من جهته؛ حتى لو لم 
[يكد]” يقل ذابن كاؤ من وإتما قال: (ابن كاؤ تراست)” ' يكون إقرارًأ. 

وعن الفقيه أبي جعفر” رحمه الله: [أن]' من قال لغيره ابن بنده'' تراء 
فهذا إقرار. وعن الثقيه أبي يكر رحمه الله أَنّهُ سثل عن امرأة قالت لابنها: نصف 
هذه الدار لك [أو] قافت” بالفارسية: (ينمه تراست»” ©: قال: هذه اللفظة صالح 
للإقرار والهبة؛ ويرجع إلى ما جرى” '' بينهماء قال: والظاهر في قوله: ع0 انه 


إثرار». 
فى الزادي' و قوله: 319 كال مال عظيم: لم تصدق في أقل من ماني درهم). 
7 [العظيم]” ' من [المال ]15 | مأ يحصل, به [الخت ]0ك لصاحيه وهو التصاب 


(1) أي هي لك. 

(2) في (ب) وردت [إذ!]. 

(3) في 1 دج سقطت إيكن]. 

(4) الصحيح أبن بتدء تر أي هذا عيدك. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمف بن عبر أبو جعفر الغقيه البلخي الهندراني إمام كبير من أهل بلخ 
قال السمعاني: كان يقال ثه أبو حنيفة الصغير لققههء مات ببخارى في ذي الحجة 0 
رهو ابن آثنتين وستيئ متة. القرشي: طبقات الحفية؛ ج2» عن اة. 

(6) في (أ) سقطت [ان]. 

22 في (ج) وردت إأين بنذة]» أي هذ! عبدك. 

(8) في 7أ) رردت أو]. 

9 في (بم وردت [قال]. 

10) ني السخين (ب - ج) وردت [ابن سرا تراست]. ومعناها إكل هذا المنزل لك). 

(11) في (ب - ج) وردت إيجري]. 

وك ]) معناها (عي لك). 

(13) الزاد: زاد الفقهاء» شرح مختصر القدوري في الغروع. لأبي المعائي بهاء الذين محعف ين أحمذ 
أبن يوسف الإسبيجابي المرغيتاتي اتحنفي. ل: لال. 

(144) في (أ) وردت [العظم). 

(15) في (أ سقطت [المال]. 


46 في 95 وردت اتغتاء]. 


ناس" 1 
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. الذي يجب فيه [ألْ زكاة!' » وهذا قياس مذهيهمات. ولم يذكر قول أبي حنيفة عوثئغه 
هاهنا. [وقيل]: مذهيه هنا كمذعبهما. والأصة”: أن [قوله]: يُبتى على حال 
المقرٌ فى الفقر [والغنى]. 

فإن التليل عند الفقير عظيم؛ وأضعاف ذلك عند الغني 090 [وإ”'كما أنّ 
المائتين عظيم باعتبار وجوب الزكاة. 

وكذا [العشرة]” © عظيم في قطع السرقة دير امير يها قيقع التعارض 00 نوجي 
الرجوع إلى حال الرجل قيما بينه. 

وعند الشافعي رحمه الله البيان في ذلك إلى المقر؛ لأن الإبهام حصل من إلا أن 
القول في هذا [إلغاء]” ' وصفه بالعظيم وهذا لا يجوزيةة, 


ني جب سخ وردت [الزكوة] وعي مكتوية بالرسم القرآني ومأكتفي يذكرعا هنا دون الإشارة 
إلى غير 

© يقس اا يوسش ع ميحمد رحمهنااك. - 

:3 ني ذ وردت [تيل]. 0000 

(4) في (ب - ج) وردت [على ان]. 

(5) في ره وردت [قرل]. 

(6) غي (ب - ج) وردت أيسى]. ١‏ 

27 في (أ) وردت [الغتاء]. 

2 هذ القرل وهر الأصسي ذكرة شعسن الأتجمة الس رخسي رحمه الله عن كتاب» فتأوى قاضى خانء 
وهذآ كله نقاث عن كعاب: : الشيخ نظام الغتاوى الهندية؛ ع 4 ص 174 ١‏ 

(9) في (أ) سقطت [الواو]. 

(11) قي (أ» وردت [البعشرة]. 

(11) أي التعارفى بين نصاب الزكاة؛ وبين تصاب السرقة 4 والمهر فقكلاعما يعبر عظيمًاء: والذي يبين 
هذا هو حال المقرء كمأ قال أبر حليفة وحمه الله 

مض أ عي السخة رأ وردت [ائقاء]ء رثي السخة تج وردت [إلغاؤ]. 

(13) في مآ لة قول القائل: وعلي عمال عطي خلاف: 
ذعداأبر حمقة حتك : إلى يأ حان المقر في الققر قر وإلعنى: كما هر مبين في المتن. 
رذعب أبو يوسف ومحمد متتشد إلى القياى على تصاب الزكاة وهو مائتي درهعم الذي اعتيروه 
أقل المال العظيم. 0 
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بزفي السرم راجية)”: ررإذا أ قريمال عظيم لم يضدق في أ3ة ل من مأثتي درهم 
عنذ هما . 

وقال الشيخ الإمام السرخسي رحمه الله: الأصح أَنَّهُ يعتبر قوله في الفقر [والخنى ]© 
لذن الْمْقَ ر [ستعظم 001 القليل والغنى ا 

«في الذخيرة و[الصغرى]: ولو اقال: تفلان على مال عظيم من الدراهم فعليه 
مائهادرهم في قولهماء ولم يذكر محمك رحمه الله قَو] ل أبي حنيفة عثننه فى 


[الأصل” ]0 قيل: قرله كقولهما. 


- 


وذعب الشافعي حلت : إلى ينان المقر نفسه مقذار اثمال وقال: اذا قال رجل: لغلا ن على مال 
عظيم: كيل له: أقر بعأ يما شعت؟ لأن كل * شيء يقع عليه اسم مالء فإن كي . :عا الحجة في ذلك؟ 


ات بس سانا 


أجاب رحمه الله: جاء في قوله تعالى: © فُمَن يَعْمَلْ يتَفكالٌ ذرة حَي يرك 07ت [الرلزئة: 7]. 
ينظر: الشافعي: محمد بن إدريس أبر عبد الله (1393): العا ط ع من 717 ذار المعرقة: 
بروت. ٠‏ والسرخسي» ٠‏ متن انتهى التقل: السبيجابي, ع راد الشقهاء: للا9ا - 

(1) القفتاوى السراجية: للأرضني' علي بن عثمان بن محمف التيمي سراج الدين الفرغاتي» الفقيه 
الحنفي: عن تصانيفه: غرر الأخبار ودرر الأشعار في الحديث؛ نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار في 
مختصر غرر الاعار: توفي بالطاعون سنة (375ه). البغدادي: هدية العارفين؛ ج2؛ ص 277 

(2) في (ب» وردت إوقال الشاقعي رحمه الله]» رهي زائدة. 

3 في جميع النسخم [الفناء] وغي خطأ: وانصحيح مأ أثده. 

(4) في (أ) وردت [يتعظيم]. 

(5) متن انتهى التقل؛ الأوثي» القتاوى السراجيةء كتاب مخطوط: ص270. 

(6) في (أ) وردت [الصغيري]. الفتاوى الصغرى» للإمام حسام الذين عمر بن عيذ العزيز بن عمر بن 
مازه البخاري المعروف بالصدر الشهيد؛ من أكابر الحنفية؛ من أهل خراسان؛ قتل بسمرقند شهيدً! 
(536ه)؛ على يد الكثرة بعد وئعة قطوان وانهزام المسثمين» ودفن فى بخارى؛ رمن آثاره أيشا: 
القتاوى الكيرى: عمذة المثتى والستفتى: الو اقعات الحسامية؛ وغيرها. حاجى خليقة؛: كشف 
الظترث ج2 1224 1 1 

(7) الأصل في الفررع: للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيبائي الحتفي المتوفى سنة تسم وثمائين 
ومائة وهو المبسورط سماه به؛ لأنه علفه أرلا وأملاه على أصحابه. حاجي خليفة: كشف الظتون: 
جلء ص107. ْ 

.] في (أ؛ سقطت [الأصل‎ ١ 
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: وقيل: يِنْرمه عكرة :. وذك 0) 1 - لشيخ]ة الإعام شمس الأئمة السرخحسي سجينيةك لله 
الأصح: 3 على قوله لبسى الأمر على حال المقشر؛ فى الفقر والغتى” 0 قن ) الفقير 
يستعظ ]ةا القليل والغني لا يستعظمه” ”0 
ىا قوله: رإذا' يال دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة دراهم) 
«قالمذكور إننا + هو في قول أبي حنيفة عله : وقالا: لا يصدق في أقل من 
نتى درهم كما إذأ ره علي إمال عظيم: وإن قال لَه علي]0 أمم وأ عظام لْوْ صه 
ستماثة درهم 2 كو لهم ارق 1 
قوله: (وإن قال [كذا وكذاا” 0 درهماء لم يضدق في أقلٌ من”” © [أحد وعشرون]09 


(1) في السخة وبع وردت [ذكره]؛ وفي التسخة (ج) رردت [وذكرع]. 

(2) في (أ) وردت [شيخ!. ١‏ 

(3) في (ج» وردت [الغني والفقير]. 

(4 في ؤب - ج) وردت زقال]. 

(0) في ني (أ) وردت [الققر يتعظيم]. 

(6) السر خصي: الميسوط: ج18 صن 98 

(27 في (ج) وردت إتتعظم]. ش 

(8) في (ب - ج) وردت [إوإذ!]. 

(9) في (ج) وردت [وإنماا. 

(1) في (ب - ج) سقطت اني]. 

41 ني زج وردت [قليل1. 

(12) في (أ) سقطت [ما ل عظم وإن قال له علي]. 

(13) في عذء المسألة: علل أبو حنيفة القول بأن العثرة أقصى ما يتتهي إليه الجمم. 
يقال: عشرة دراهي ثم يقال: أحد عشر درهئاء فيكون هر الأكثر من حيث اللفظ؛ فيتصرق إليه. 
ولو قال دراعم: فهي ثلاثة لأنها أقل الجمع الصحيح: إلا أن يبين أكثر عنها. 
أما الصاحبان فقالا: إن صاحب التصاب عكثر: حتى وجب عليه موإسأة غيره يخلاق مآ دونه. 
المرغينانيء أبو الحسن علي بن أبي بكر الرشذاني» الهداية شرح البداية؛ ج3: صصى181: المكتبة 
الإسلاعية. أبن الشحنة: فسان الحكام: ج4؛ ص268. والبعدادي: أبو محمد بن غائم بن محمد 
مجمع القمانات» (تحقيق: د. محمد أحمك السراج؛ د. علي جمعة محمد)» ج2١‏ ص 74 7. 

(14) في (أ) رردت [كذا كذا]. 

(15) في رج سقطت [من!. ا 

(16) في السخ كليا وردت [احد عشر]: والصحيح عا أثمه من كتاب: القدرري» مختصر الذوري: 
عر 98. 
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ذرهمل. ْ 
لأنْ قوله كذ!: [عبارة]'؟ عن عدد؛ وإذا قال كذا كذاث' درهماء هى جملة [رته)]1ة 


2 7 4 اب 5 5 . ٠‏ 
من غير عطف” '.وفشرها بقونله درهماء واغل ذلك أحد عشر””' درهما: وأكثره بسعة 


00 لان 


عشر» » فلز مه المتيق 
[و] فى وله كذا و" “كذا درعما إثما لزمه أحد وعشرون”"ا '' درهما؛ لأنّهُ ذكر 
عددًا معطونًا على عذد بواو العطف [وفشره]' '؟ بقوله درهمًاء وأقل ذلك أحد 


12 
وعشرون وأكثره نسعة وتسعون فلزمه المتيقن 2 . 


ه”'؛ قوله: (وإذا قال له رجل: لي عليك ألف؛: (271/ 1) فقال: [اتزتها]” '' إلى 
أي رة) 


ام ل الهاء + في الأول والثاني كنا ان م 00 


(4) في (أ) وردت [اعتبارة]. 

(2> في ب) وردت [كذ! كذا]ء 

(3) في (أ) رردت أرتبيها]. 

(4) يقصد بالعطف: الغاء واو !لعطف من قوله: ركذا وكذا). 

(5) في (ج) وردت [احدى عشر]. 

(6) !13 ورد ذكر عددين مبهمين مركبين غير معطوقينء يكون أدنى العذدين المفسرين بهذه الصفة 
(أحد عشر). السرخسي: الميسوط؛ ج18: صر 98. 

(7) اثرومي؛ الينابيم؛ ص 61. 

(8) في (أ) سقطت [و]. 


9 في (ب) سقطت زيل 
فلك في (ج) وردت [احدى وعشررت]. 
(11) في رأ وردت [قسر]. 


(12) إذا ورد ذكر عددين مبهمين أحدهما معطوف على الآخر وأدنى ذلك يكرن: (أحد وعشرون). 
متن انتهى انقل. ؛ الروهي: اليتابيع؛: صى 1 6. 

(13) في (ج) سقطت سقطت [الهاء) أشار ر المؤلف في بداية المخطوط أنه رمز بالمتقول من كتاب الهداية 
ب (ه). المرغيناني: أبي بكثر ين عبد الجليل: الهداية في شرح بداية !لمبتدئ. 

(14) في رأ رودت إاتزنها]. 

(15) في وه رردت إلأنه]. 

(16) الكدلية لخة: أن يعبر عن شيء معين يلفظ صريح قي الدلالة عليه لغرض. 


ساس 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإقرار 20 0 53 
. عن المذكرر؟ لا عن الدعوى” فكأئة قال: أتزن الألف التي لك علي”؟ حتى لو لم 
يذكر حرف الكناية لا يكون إقرارّاء لعدم اتصراقه إلى المذكور والتأجيل إنما يكون في 
حقٌ وآجب والقضاء إيتلو!"2 الوجوب” 0 
ررقي الدخيرة» و[في]” * النوازل»: إذا قال [المدع ]ا عليه : (كيسه بد وز قبضى 
كن) لا يكون” إقرارًا. وكذلك إذا قال: (قبض كنش) بكسر النون (كيسه بد وزش) 
بكس اناد لا يكون إقرارا" . [وكذتك» إذا تال قبغر] © ولو قال [كيسه] ؟ زد 


ون بفعم [الز ]0 (قبضص كنش) يفتح انون (بكي رش) بفتح الراء ققد اختلف المشايض. 
لأىيس أ اد 4 حتف , 
و! صح: 3 إقرار 


وعند الأصوثين: كلام أسحر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظأعرًا في اللغة؛ سواء كأ المراد 
به الحقيقة أو المجاز: فيكون تردد قيما أريد به فلا بد من الية؛ أو ما يقوم مقأمها. اليركتي» محمد 
عميج الاحان المجددي 1986 تراعف الع طل 4 عر فاخ فأر الصدف تشرء كرأتشي. 

19) يقصد بهأ: بالأت درهم). 

(2 في (ج) وردت [دعوعناًء . 

(3) في (ج) وردت [على حق]. 

(4) في (أ) وردت [يحاول!. 

رط متن انتهى النقل: المرغتائي نى» الهدأية: ط 1 دار إحياء الترأث العربي؛ يروت (4نالاف) جك ص 181. 

(6) في (أ سقطت [أفيآء . ش 

(27 في (أ) وردت [المدعا]. 

(5) في زب) وردت إيكن]. 

9 قال: لأن عذء الأتفاظط تصلح (للابتداء) أي الاأرحداء في الكلام. ايخ نظاءء الفتاوى الهندية؛ حك 
ص 159. 

0 في (ب - ج) وردت إزأي]. 

رآ قال: لأن هذء الألناظ تذكر بللاستهزاء» المصدر السايق. 

(12) في (أ- ج> مقطت [وكذلك إذا قال قبس].. 

(13) قي (أ) سقطت [كيسه]. 

كل فى جل سقطت [الزاء!. 

ركذل قال: لأن هذء الألنا لا تذكر على سيل الاستيزاء رلا تصلح للاتداء: فتجعقٌ لليناء مريوطا. 
الشيخ نظام. النتارى الهنديةء جك حى 139 


5 1 2 5 3 
ف قوله: (إسواء!' ' استكنى” ؛ الأقل أو ' ' الأكئر) 
«فالمذكور إثما هو قول أبي حنيقة ومحمل حتت وقال أبو يوسف رحمه إلله: إن 


اسطتى الأكثر؛ يطل أستتازه ولزمه جميع ما أقر يه'". 
والأصل أن الاسطناء من النفي إثبات؛ ومن الإثيات نفي؛ والكلام الأول إثيات: 

والثانى تفىء والثالت إثنات 5 
وبيانة: إذا قال: لفلان [علي]”* عشرة دراهم إلا سبعة إلا خمسة إلا ثلائة إلا 

درهماء فيأخحذ" الطرف الأخير وهو الدرهم الواحد ويسطنيه من الذي يليه وهو 

بأرائة دراهم فيقى عنها [درهمان!' م فم أستثنى ما بقي وهو درهمان مما يليه أيا 
وهو خمسة در راهم [غييقى منها]” 597 دراهم؛ ثم ع (آ1 ع2 2 [الباقي ]1 من 
ذلك؛ وهو ثلاثة دراهعم مما يلِيه؛ وذلك سبعة دراعي؛ م فيقي "© متها أريعة دراهي ثم 

41 في وأه سقطت إسواءع]. 

(2) الاسكناء: عو إخراج الشيء من حكم دخل فيه غيره؛ تحو: (جاءني القرم إلا زيذًا). المطم 
المغرب باه وش م442 

(3) في (ب) وردت [والاكثرا. 

(4) وأما استناء الكثير من القليل؛ بأن قال: (لفلان علي تسعة دراهم إلا عشرة) فجائز في ظاعر 
الرواية: ويلزمه درهي إلآ ما روي عن أبي يوسف رحمه الله لا يصح وعليه العشرة: والصحيح 
جواب لاض ر الوواية لأن العنقول عن أئمة اللغة أن الأسكناء تكلم بالبأقي. الكاساني» أبر بكر بن 
مسعود ين أحمك عا لاء الدين؛ بذائع الصنائم: ج#؛ ص [214. والزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي 
أبن محمف تبين الحقائق» حت عن 3 كك 

(5) رهذا كا لام أهل اللغة. الرومي» الينابيع؛ ص 61. 

(6) في (أ) سقطت إعلي]. 

(7) في دب - ج) وردت [فتاحذ]. 

(8) ني أ - ج) وردت [درهما]. 

(9) في (ب - ج» وردت [تسحني|]. 

(ا أ) في (!) وردت [إقبقي عنه]. 

(11) في زج) وردت [منها). 

(12 في رب - ج) وردت إيسخني]. 

(13) في «() وردت [الثاني]. 

(4]) في (ب - ج) وردت إقييقى]. 


ا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإقرار ' 000 30 
اسنتى”' الباقي؛ الأربعة© مما أقر بهء وذلك عشرة» فبقي ستة دراهم؛ وهو الثايت 
بإقراره» وعلي دراهم؛ فبقي منها أربعة ة ترامم| ثم اسصنى الباقي7» [وعلى]”* هذا 
يجرىق [اثباب]0. 
ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاناء إلا [تسين]”'؛ إلا واحدة تطلق ثحين؛ لأنّك 
ْ تأحذ الطرف الأخيرء وذلك تطليقة وإحدة: وأمطيدة أمعماييى وذلك إثنأن ا 
واحدة ثم استنني” مما يليه فبقي تطليقتان. 

ولو قال: أنت طالق ثلاناء إلا ثلاناء إلا والحدق طُلقت واحدة 023 

«فيى المحيط)17 20 رومن المشايخ من وق بنوع تقريب»ء وقال030, ينبغي أن 
[تعقد]ة” ‏ العذد الأول بيمينك: والثاني بيسارك» والثالث بيميتك؛ والرايع بس !]0 
ثم أسقط ما في يسارك 3 عما [في]” يم. يمينك» فما بقي فهو الواقع0. 


(1) في زب - ج) وردت إيستي]. ٠7‏ 

(ك) في (ب - ج) ورعدت [الااريعة]. 

(3) في (ب - ج) سقط [وعلي درآهم قبقي منها أريعة دراعم: ثم استثتى الباقي|. 

(4 ني (أ) سقطت [وعلى]. ١‏ 

3 في 4 وردت الكلمة عضية. 

(6) في (أ) وردت [ثتين]. 

(7) في (ب) وردت إتنيه] وفي (ج) وردت [يسختيه]. 

(8) في (ب) وردت [فيبقى] دي (ج) سقطت. 

(9) في (ب) وردت إتسطليم] وفي (ج) [تسعنتي]. 

1 عت انتهى النشق الرومي» اليتابيع: ص 61. 

(11) ابن ماز»» المحيط البرهاني؛ محمود بن أحمف بن الصدر الشهيد برهأن الدين: زت616ه). 

(12) في (ب - ج) وردت [اعتبر]. ْ 

(13) في وب - ج) وردت [تقال]. ٠”‏ 

(15) في أ - ج) وردت [يعقدء ' 

(15) في (أ) وردت إيسارك]. 

.(16) في (أ) سقطت [إفي]. 1 

(17) ابن مازهء المحيط البرعاني؛ دثر إحياء الثرا: العربي: 5 24 4ه تحقيق: أحمد عرو ج3؛ 
عر 448 - 553 
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: 1 2 8 
ى' بروتكلمم !ا شي 0 > إلا علاء” ل قال بعضهم: إدا حصل الحروف2 صح 
الاسحتاء: وإلا ولد 


[وقال بعضهب]: إذا أسمع نفسه بالاسناء صحٌ وإلّا فلا؛ إلا أن يكون ثمة مائع 
. من إسماع نعسهة كالم ؛ وغير ذللك. 
ولو قال: نسائي طوالق إلا هؤلاء”' وليس له نساء”" غير هؤلاء؛ لم إتطلّق]" 
وأحدذة متهن. 


ولو قال: إلا نسائي [طلّقن]”'' [كتية]” ''» وكذلك لو قال: عبيدي أحرار إلا 
هؤالاء وليب ى له عبيد غيرهم لم يعتقواء ولو قال : إأردك ؟عبيدي عتقوا. 
قوله: (فإن عال علي مائة درهم إلا دينارًا أو إلا قفي ]00 0 


(1!) يقصد بالحد تعريفه؛ وقد مر تعريف الاسنتاء في صر14. 

(2) اعصطلاخا: هو لفظ على صيغة إذا اتصل بالكلام أخرج منه بعض عا كان دائحلاً فيه: نحو: (ثتيت 
زيدًا عن رأيه) أي رددته عنه. ولا يصلح الأمناء إلا إذا كان بالمسخى منه: فإذا انفصل منه بطل 
حكمه وهو كول كاقة أهل اللغة» وجمهور أعل العلم» ولم يعرف فيه خلاف. السععاني؛ أيو 
المظفر منصور بن محمد (1997): قواطع الأدلة في الأصوله (تحقيق: محمد حسن محمد 

حسن إمسماعيل): ؛ جآء صى2101؛ دار إلككتب العلمية: بيروت. 

(3) أي حروف الامشناء وعي: (إلا - سوى - عدا - حأشا - خلا - غير - ليس). أبن عشام؛ أبو محمد 
عبف الله جمال الدين الأنضاري: شرح قطر التذى وبل الصدى؛ صى 246 دار الطلاكم: القأعرة. 

2 الومي: الينابيعء ل601. 

(3) في (أ) سقطت إوقال بعظهمأ. 

(6) في (ب) وردت إهولائي]. . 

(7) في وب - ج) سقطت إنساءا. 

(8؛ في جب) وردت إ[الا]. 

(9) في 7أ) رردت [يطثى]. 

(110) في «أ) وردت [طلقهن]. 

(11) ني رأ سقطت [كلين]. 

412 في إن سقطت [إلا]. 

(13) ني (أ) وردت أثقير]: والصحيح عأ ثبت من يقية النسخ. 
والققيز: مكيال يكال يه قذيمًا ريخطلف مقدارء في اللاد: ويعادل بالتقدير المصري الحديث 

و: (ستة عشر كيلو غرام). المعجم الوسيط: تأليف: إبراعيم مصطفى/ أحمد الزيات/ جامد عيد 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإقرار .. 0 1 57 


حئطة ة لزمه ل إلا قيمة مة الدينار أو العغيز 1 


الجنس 
ثم عندهما: إذا قر واستتى مما يثيت قم ي الذمة بنفسه صح [الاستناء ]7 ولئعه 
[الباقي] سواء سي من جع بأج© كال لفلان على مائة درهم إلا عشرة؛ أو قال: له 
على كر حنطة إلا ثلنًا: أو اسنى من غير جنسه بأن قال: تفلان على مائة درهم إلا 
ديتار””“ أو إلا كب حنطة؛ [أو]' إلا كبي” '' شعير: [أو] 2 قال [رطلز”* قطن ]داف 
رطل عسل وما أشبه ذلك: وإنما يلزمه الباقي إذا كان المستتى أقل من المسطئنى هته. 


القادر/ محبد النجار: دار التشر: دار الذعرة» تحقيق: مجمع اللغة العرية؛ ج2: صن 731 . وأين 
متظورء جمال الدي ن محمد بن مكرم الأنصاري» لسان العرب؛ ج3 : حى396. والرازي: شمس 
دين محمد ب ن أبي بكر مختار الصحاح. دآ ص 228 

([) في (ب) سقطت إأماثة]. 

(2) في (أ) وردت [الفقير]. 

(3) في (أ) سغطت [قرئهما]. ويقصك بها؛ تقول أبي حنيقة بأبي يومف وحمهما إلله. 

(4) وجه الخلاف في هذء المألة: أن أبا حتيقة رأبا يبرسف رحمهماة الله للا يشترطان المجانسة في 
الامسضاء؛ أي أن يكون الشىء نشسه المسختي رالمستتى عنهه؛ أمآ محمق روحمه الله قيشترط 
المجائة وزقر أيفا يشترطها. الكاساني» البفائع» ج7: ص210. 

(5) في (أ) رردت [اسخناء]. 

:5 في «أ) رردت [الثاني!. 

(7) في (ب) وردت [أن]- 

(8) في (ج) رودت إثلاثاا. 

(9) في (ج) رردت [دينارا]. 

118 في أ وردت إمأ]. ' 

(411 في (ب) وردت أكر]. 

(12) قي (أ) وردت [ولو]. 

(13 المعتمد بصورة عاعة أن الرطل اليغنادى هر الْذْء ي يساوي الرطل الشرعي ومقدارء ال 
غم). فاتترهحي: المكاييق والأوزانء مصدر سابق: ص.ى35. 

(14) في أ سقطت [إرطل قطن الا]. 
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أما أذ! كأن المسشى مثل المستتى سه أو أكثر ]0 مل أن ري يقول: على ماأئة 
درهم إلا عشرة دتائير وقيمتها مائة أو أكثر لا يلْرّمه شيء؛ كما إذ! قال: علي ألف إن 
شاء الله تعالى: [ونم]ات اسشى مآ د نت ثى الذمةء مشا مشل قوله: على ألف درهضم إلا 
شاأق أو 8 توياء صحح إقرارهة وبطل الامكناء. ش 

ولو قال: له علي كر حتطة وكر شعير إلا كر حنطة وتقيز شعير: ل مه الحتطة 
بالإجماع” ب وكذلك© القغيز من الشعير عند أبى سحديشه جوشضه خوللافا ا يمل 814 

. 5 8 5 1 
«أفي الزاد]»' ' قوله: (وإن كال له علي مائة درهم إلا ديثار إلى [آخجره]). 


: 000 8 ع 5 1 8 8 11 
بروهداً امستحسان” 2 أخذ به أبو حنيقف أدأب بو]' ' يوسف عع : والقياب ” : 


أن 


ا يصح عذ! الأسصنا ستثناء؛ وهو شول محمد ورفكر رحمهعما 61 ل والصحيم: جواب 
الاستحسان؛ لأن المقدرات3 جتس واحدٍ معتى؛ وإن اختلف أجناسها صورة؛ لأنها 


(1) في (أ» سقطت أو اكثر منه]. 

2 في (!) وردت [اوأ]. 

(3) في (ب - ج) وردت [لزعته]. 

(©) لانصراق كر الحنطة إلى جنسه فيكون اسطناغ لذكل من الكل لا يصح الأسشاء بالاتقشاق. 
الكاماني: البدائع» ج/؛ حى ت 1 الشيخ نظام القتارى !؛! 5 مر 193. 

(5) في (ب - ج) سقطت [كذلك]. 

(6) قال أبر حنيفة عيثثته : لا يصح الاستننا ستتناء في تفير الشعيرا الأنه لغوه : فكأنه سكت ثم إ!ستى الققيز 
من الشعيرء ققال بلزوم قفيز الشعير أيضا. الكاساني» البدائع: ج27 ص 212 

2 متن انتهى التقل» الروعي؛ اليتابيع: ص 614. 

2 في (؟) سقطت أفي الزاد]. 

(9) الاستحسان في الثفة: عد الشيء واعتقاده حنًا. 
رفي الاصطلاح: هو أسم لدثيل كان أقوى هنه. اليركتي؛ كواعد الققه ج11 ص 41 1. 

(40) تي «أ» رردت إابي]. 

(11) القياس لعة: التقدير. 
رفي الاصطلاح: رد الشيء إلى نظيره د ليكون مثلا له في الحكم , الذي وقعت الحاجة إلى إثياقه. 
ولهذ؛ يسمى ما يجري بين المناظرين مقايسة. السرخسي: محمد بن أحمت بن أبي سهل؛ أصرل 
الرخي ج2: م143 دار المعرقة يروت 00 1 

(12) في «أ) لم يذكر لفظ الجلالة [الله]. 

(43) قي (ب) وردت [القدرات!. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الإقرار 0 ْ 59 
تتبت في الذمة ثمنا حالاً ومؤجلاً؛ ويجوز [امتقراضهال» كان" الكل في حكم 
النبوت في الذمة» كجنس 7 واحد معنى» والاستناء © استخراج بطريق المعنى فلهذ! 


ا 


صح» 
يي قوله: (وإكت قال ماثة وتوبا لو مه واب واحد) 


«والمرجع في تفسير المائة إليه؛ وإنما يرجع في تفسير المائة إليه إذا ذكر ثوبًا 
ثويينء أماإذا ذكر ثلائة أثواب فالكل تياب: وعلى هذ! إذا قال: مأئة اا 
فالمرجء”' قي تفسير الماثة إليه دش قال: مائة وثلاث شياه فالجميع شيامي!''. 
ى [قوله]": 57 أقر بتمراة في توصرة) 
«فشره في الأصل بقوله: غصيت تمرًلا ' في [قوص 
ب9©) بوالقوصرة: بالتشفيف والتشديفه وعاء التمر ا يتخذ [272/!) من 


قصبء وقولهم إنما سمي بذلك مادام فيها التمرء وإلا فهي زنبيل ميتي على 


5 ني للحن 


(1) في (أ) وردت [أمستقراضي عما! والصحيح ما ثيت. 

(2) ني (ب) وردت [فكان] والصحيح مأ ثيت. . 

(3) في (ج) وردت [لجنس]. 00 

في زج وردت إأوالاسشى]. 

(ت عتن انتهى التقل: الإسبيجابي: ز أد الفقهاء: ل 02. 

(5) في (ب - ج؛ وردت [والمرجع]. 

(7) ععن أنتهى النقا ل الرومي؛ التاييع: ص 00 

(8) ني «! - ب؛ مقطت [تولها]. 

8 ني رج ريدت [إراقاء - 

410 في زب وردت إُيشمر]. 

(11) قي (ب) رردت [ثميا]. 

(12) في (أ) وردت إقوة صرة]. 

4137 معن نتبى نشل المرغناني؛ الهداية: جف صن 182. 

(14) هنا وشي بالمنقول من كتاب المغرب يحرف (بع المطرزيء أبي القتح ناصر بن عبى السيد؛ 
الْمُعْرب في ترتيب المعربء (تحقيق: جلال الأسير طي). 

(15) في (ب)» وردت إللتمر]. 


(1) في (ب - ج) وردت إيسمى]. 
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كلف 


[عرقه, 
]27 قوله”؟: (ومن أقر بدابة في [إأصطبل*]) 
في «[الحتابية]»"": أو حنطة فى بيت. قال أبو يوسف رحمه الله: [يلز 7 لل الخل ف 30) 
وهو الصحيح" ”. وكذا لو أقر بدراهم؛ أي أ ر بغصب دراهم ثم قال هي زيرف صدق 


فصل آم وصل؛؟ لأنْ الإنسان يخصب ما بجدة! خالا موده له في السجياو” ©. 


(!) في (أ) وردت [ترفيم]. 

(2) متن انتهى النقل؛ المطرزي» المغربء ط1[» دار الكتب العلمية» بيروت (2011): ج2: عى181. 

(3) في (ب - ج» سقطت [م]. 

(4) في (ب» سقطت [توله]. 

(5) في (أ) وردت [اصطيل]. 

(6) في (أ) وردت [العيايية]. 
الغتاوى العتايية: للعتابي: أحمد بن محمد بن عمر رتهد الدين إبو نصر البخاري الحنفى من 
تصائيقه: تفسير القرآن: جوامع الفقه يعرف (بالقتاويى العتابيةفى شرح الجامع الصغير للشيباني: 
شرح الجامع الكبير للشياتي» كذا؛ شرح زيادة الزيادات للشيباني في الققه: توفي سنة 586 ست 
وثمانين ومسمائة. البغذادي؛ عدية العارقين» ج1ء ص 406. 

(27 في (أ) وردت [لم يلزمه]. 

(8) يعني بالظرف» الوعاء؛ قال أبو حتيفة: أكنة النبات كل ظرف فيه حبة فجعل الظرف للحية. أبن 
منظورء لان العرب؛ ج9: ص 229. 
وجه المألة: أن قوله (غصبت تمرًا في قوصرة)»؛ فإنه ينزعه انتمر والقرصرة؛ لأنها القوصرة تعتبر 
وعاء للتمر أما نو قال: (غصبت تمرًا من قوصرة)؛ فلا يلزمه الا التمر دون القوصرة؟ لأن (من) 
تفيد الانتراعء فيكون [قراوًا للمنزوم رهر التمر. العرغيناني» الهداية؛ جد ص182. واليغدادي. 
مجمع القماتات؛ ج2. ص 787/. 

(9) أما الاصطبلى والبيت فإنها تعتبر أيضا ظروف لكنها عقار: وأبو حتيفة وأبو يوسف رحمهما الله لا 
ينزمان الضمان في العقان بخلاف محمد رحمه الله يقول بالقياس بالزامه بالعقار أيا. المعدر 
السابق. 

(10) ني زب) وردت ما لا يجد]. 


(11) السرخسيء العبوط: ج18 مر 60. 


|هابسفتب:::.. 
2 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإقرار ٠‏ . 6 

قرله'': (يريد الضرب" الضرب يكثير" الأجزام ١‏ 

أي أنك إذأ قلت: خمسة فى لخمسة؛ يكون المراد متف أن كأ ل درهم من الخمسة 
له خمسة أجزكف وإن قال: أردت لخمسة مع خمسة» لزمه تشرة؛ لأن كلمة - قي - 
حقيقةٌ للظرف» وبين الظرف والمظروف مقارنة واجتماع؛ فيصير من هذا الوجه متاسبا 
- لمع - فيجعل مجارًا عنه. 

قوله: (فيلزمه الإبتداء) 

آي الغاية الأوثى وما بعده من الاثتين والثلاثة إلى [التسعة ]با 

بء برالت صل : حذينة السيفه وكذلك نصل دهم ؛ والجمع هبه 
5 ]0 

الحجلة: بفتحتين ستر العروس [في]” جوف البيت» والجمع حجال». 

«افي الصحاح»ي 0 «بيت يزين بالثياب [والأست 0ن 

اليدان: : جمع عودء وهو الخشب الكسرة الأياس. وألضم لئة: وإل لجمع الكسي 


بال 


(1) في (ب) وردت [ء فون 
ا يريك به الشرب والحساب. المرغيناني: الهناية: 3 صى183. 
(3) في (ب - ج) وردت 7 والصحيح هآ ثبنت. 
في (أ) وردت [السع] والصحيح عا ثيت. 
وتفصيق المسأثة: أن يقول: (له علي من درهم إلى عشرة) أو دما بين درعم إلى عشرة): رفي 
المألة خلاف: عند أبي حتيفة رحمه الله يلزمه التعة؛ أي من الابتداء وما بعده وتسقط الغأية 
٠‏ وهي العشرة. عند أبي يرسق ومحمد رحمهما الله: يلزه العشرة كلها فتدخل الغايتان أي الواحد 
٠‏ والعشرة. عند زفر رحمه الله: يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان. المرغيتاني: الهدكية؛ ج3: ص 183. 
(5؛ معن انتهى !! قل الروعيء المتافع: لك 1. 
(6) في (أ) مقطت [ونصاف]. 
20 المطرزي: المغرب» ج2) صن الات 
(8) في (أ) وردت [من] والصحيح مأ ثبت. 
(9) المطرزي: المغرب» ج1: ص 183. 
(110) الراري: مختار الصحاح محف بن أي بكر بن عب القأدر. 


عا ثيت 


- 


(11) في (أ) رردت [الأسرة] والح 
12 الرأزي: عختار اصحاس: مأدة 5 حبجلٌ؛ 53 ع عاد (عود) ج1؛ صة192. 
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مء (فإن قال أوصى له قلان) 

((صورة [المسألة]”': أن يقول: لما في بطن فلانة علي ألقف درعم من جهة 
ميراث ورثه عن أبيه فاستهلكده””» أو وصية أوصى بها له فلان [فاستيلكته]'©. وهذا 
صحيح؛ لأنهُ أقر بسبب صالحء ولو”' عائئا حكمنا بالوجوب عليه؛ فكذلك إذا ثبت 
لبإقرارة ”أي 

في قوله: (وإن قال لحمل فلانة علي لف درهم) 


5 خآ 1 اصعاة 3 | د روفتلع : 
زيقات آبر حسقة وآاير بوسشيها وعم كي شده [المسألة] . إن بسن م جفةه 


صالحة؛ كالاارث والوصية؛ صمحم إقرارد ولزمتف وإللا ا 
0 ل 0 2 ع - 
ثم إذا بين من" أ جهة الوصية إنما يستحق [المرصى به]" 'إذا جاء الولد” © لأقل 
من لحك أشهر من رشت موت الموصي. 
وذكرالطحاوي” !: أن المذّة 0 


(!) قي (أ) وردت [المسلة]. 

(2) يقصد به شخصًا آخر: قد يكون قريئا رقد يكون غريبا. 

3 أي أستيئك حصة الجنين عن الميراث. 

(4) في (ب - ج) سقطت إله!. 

(3) في (أ؛ وردت [قآاستهلكه]. وفي (ب) وودت [فاستهلكتها]؛ والصحيح ما ثبت. أي استهلك وصية 

(6) في (ب - ج) سقطت [ولو]. 

(7) (أ) وردت إباقراء)؛: والصحيح ما ثيت. ينظر تفعيل المألة: السرميء العيسوط؛ ج17: 
ص 196 - 197. 

2 عتن انتهى النقن :1 الرومي: المتاقع: لت 1. 

2 ثي ١‏ وردت [المسلة] والصحيح ما ثبت. 

(10) في جب - ج؛ سقطت [المقر]. 

(11) في وب - ج؛ سقطت [من]. 

(12 في )!١‏ وردت [الموصى له] والصحيح ما ثيت. 

(13) في (ب - ج) وردت [جاءت بالولد]. 

(14) أبو جعفر أحمد بن محمد بن ملعة ين سلامة الطحاوي؛ من قرية طحا في مصرء يلغ من العمر 


ثمانين ستة؛ تفقه على مذعب أهل العراق وكان أوحد زمانه» له مصفغات منها: الأخدلاف بين 


0ك 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإقرار ٌْ 63 
إتتعي ]اث وقت الوصية؛ ويعتير في حمل الدابة بستة أشهر كما في الجارية.قال 
محمد رحمه الله: صح إقراره» سواء بين [جية]دة صالحة أو أبهم؛ [ويحمل]”' على أنْةُ 
أوصى به رجل [أب]* مات مورثه وترك ميرانًا. و[الإبهام]”: أن يقتول لحمل" فلانة 
على ألف نف درهم ولم يزد عليه 

قوله: (ومن أقرلا ' يحمل جارية أو حمل شاة صح الإقرار ولزمه). 

فالمصحح [لهذا]” الإقرار: إثما هو !ُوصية لب ]"* لجا جارية أو شاة حاما 115) 
فأوصى” المقر”'' بالجارية أو بالشاة للمقر له بالحمل؛ فإذا جاءت [بالولد]"؛) لأقل 
من ستة أشهرء فلكل واحد منهما ما أوصى به: [وإن]” ) جاءت السنة]”' أشهر أو 


الققهاء لم يتمه؛ كتاب المختصر الكبير؛ المختصر الصغير» كتاب شرح الجامع الكير والصثير؛ 
كتاب شرح مشكل الآثار شرح معاني الآثار وغيرهاء (ت322ه). ابن النديم: محمد بن إسحاق 
أبو الفرج (1978): ؛ الفهرست» ج1ء ص 292 دار المعرفة؛ بيررت. والقرشي؛ طبقات الحفية: 
5-25 2 ضىش ل ش 

(1) قي (أ) وردت إيتعين! والصحيح ما ثبت. 

(2) في (ب) وردت [إفي!. 

(3) في (أ) وردت إجهته! والصحيح ما ثيت. 
+4 في (أ) وودت [قيحمل]. 

(3) في (أ) وردت [و] والصحيح ما ثيت. 

(6) في (أ) وردت [الايهام!. 

(7) في اج( وردت [يحيل!. . 

(8) أي أثر لشخصص. آخر. 

(9) في (أ) وردت [هذا]. 

(19) في «أ) وردت [كمنأ] رني (ج) رردت [إمن]. 
(11) قي وب) وردت إحمل]. 

(12) في زج) رردت [وارصى]. ' 

(13) في (ب - ج) وردت [المقر له]ء ٠‏ 

4 قي ذأ وردت [يه]. 

15) في ول وردت إواذا]. 


(10) ني ذأ كدت وردت زيستة]. 
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أكثر بعد [موت]”' الموصي [لا تجوز [الوصية]”* في الحمل؛ وكلاهما للموصى له 
بالجارية والشاأة) 0 
5 أن أوصى رجل يبحمل شاة لانسان ومات [فأقر]” ابنه بأن هذا 
لعا الثم 
لفان '. 


رفي الزاد»: قوله: (وإذا أقرَ رجل في مرض أموته يذيون]" وعليه ديون في 
صحته: وديون لزمته في مرضه بأسياب معلرمة» فدين الصحة والدين المعروف 
بالأسباب [مقدمان]”' على غيرهما). 

«وقال ابن أبي ليلى” © رحمه الله هما سواء وهو قول الشاقعي” '' رحمه الله 
والصحيح قولنا”'؛ لأنّهُ تعلق حق غرماء الصحة يماله في مرض موته؛ لأنهُ مكلف 


رآ) في (أ) وردت إموته] رفي (ب) سقطت. 

(2) في (أ - ج) رردت إلا يجوز. 

(3) في (آ) سقطت [الوصية]. 

رم متن انتهى التقل؛ الرومي: اليتابيع؛ صى 61 - 2. 

(5) في (أ) وردت إفاقرت]. 

(6) في (ب - ج) سقطت غبار إبأن أوصى وجل يحمل شاة لانسان وعات قأكر ابنه بأن هذا تقلات]. 
متن انتهى انتقل: النسفي؛ المتاقع: ل173. 

(27 في (ب+ مقطت [إفي!- 

(8) في () وردت [مو بديرت]. 

(9) في (أ) وردت [مقدم]. 

(40) هو محمد ين عبد الرحمن بن أبى ليلى يسار ابن بلال الأنصاري البغدادي الفقيه المحدث: 
علقف كتاب الفرائق. (ت148ه). انشيراز قي إبرأهيم ين علي بن يوسف أبو إسحاق: طبقات 
الفقهاء: (تحقيق: خليل الميس)؛ ج1١‏ ص85 دار القلم؛ يروت. 

(11) الشاقعيء الأم؛ ج7؛ ص 121. 

(412 حجة الحنفية في ذلك: أن أحد الإقرارين وجد! في حال الإطلاق والآخر وجد في حال الحجر: 
فيقدم ما رجد في حال الإطلاق على عا وجد في حال الحجر. 
وحجة ابن أبي ليقى والشافعي رحمهما الله: أن ن الإقراو من جنس التجارة: وببب المرضي إثما 
ينحقه الحجر عن التبرع لا عن التجارة؛ ألا ترى أن سائر تصرفاته من اليع والشراء صحيح في 
مرفضه كبا هو صحيح في صحف فكذلك إقرارع لأن الاقرار إظهار للحى الواجب عليه. 
السر خحسي؛ المبوط؛ ج18 : صى 20. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الإقرار 1( 65 
, بقضاء الدين من ماله وئيس له مال [سواء]”؟؟ فتعين بقضاء الدين: (ولا نعني]© يتعلق 
حق غرماء الصحة سوى تعين هذا المال [لقضياء] دينهم؛ لأن حق المرء مأ ينتفع به 
وهؤلاء ينتفعوت يتعين هذ! المال [لقضاء]” [حقهى]”؛ فلا يصح إقراره فيما يرجع إلى 
إيطال حق الغير لكونه [ضررًا] © منفيّاء قإن لم يكن عليه دين في [صحته] 7 جاز 
إقراره» والمقر له أولى من [الررثة])؛ لأن الذين ظهر بإتراره: لكوته . غير متهم في حق 
الأجنبي 7 والذين مقدم على الاردث + 

يء «يريد بالأسباب: ثمن الأدوية والفقة [وغيرهما]'”» وقد لزمته يإقامة 
البيئة" ؟ دون الإقرار؛ فهذه الديون3 )2 التي لزمته في [صحته]” © بإتراره» أو بإقامة 
البينة في القضاء سواءء فإن فضل [منهما شيء]” “ يصرف [إلى]' الدين الذي ترمه 
فى معرضه بإ قراره إن ثم يكن أريابها من [ورئعه] ل فإن فضل منهااة شى شي 2 أيضًا 


(4) في (أ) وردت [مراءأ. 

(2) في (أ) وردت إيلا تعين]. 

(3) في ( وردت إيقضاء!. 

(» في (أ) وردت إبقضاء]. 

(5) في «) رردت [حن هما. 

(6) في (أ) وردت [ضرر]. 

(7) في (أ) وردت [صحةأ. 

(8) في (أ) وردت إررئة]. 

ف في (ب» وردت [الادمي ]. 

(1) معن انتهى النقل: الل سبيجابي: زأد الفقهاء 95 ش 
(11) في رأ - ج) وردت أشرعة | 
(12) أي بالأدلة والشهر 

(13) في زب - ح) وردت إأوالديرد]. 
(14) في «أ) رردت [صحة]. 

(د1) ني «أ وردت أمنها بشيء ايضا. 
!1 ؛ ني (أ) سقطت إلى ]. 

(17) في رأ وردت [ورثة]. 

15 في ب - ج) وردت متهما]. 
(19) في ربب - ج) مقطت إشيء]. 
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[يصرف]”' إلى الورئة وإلا فلايات. 

م «الديون معروفة الأسباب: كما إذا استقرض في مرضه مالأء أو اشترى شيئًا 
بمعايتة الشهود: وقبض [ذنك]” الشيء حتى صار ما استقرض» وثمن ما اشترى دين 
[ذمته]” فإنّ هذا الدين وديون الصحة سواء'* كذا"' فى المبسوطة, 


1 ّ و 0 
وذكر في «الهداية»: رروذلك مثل بدل مال ملكه [إأو]' استهلكه؛ وعلم وجويه يغير 
18 


فى 


إقرارة)؛ 
في «الزاد: قوله: (وإقرار المريض لوارثه باطل). 
«وقال الشافعي رحمه الله يجوز '» والصحيح قولنا'؛ لأنّهُ لو صح ريما 

[بغفضى ]اث إلى العدارة وقطعة سير أ الرحم عادةٌ كم أن يصذدقة شبك 
كلم ذل 

[الورتة “م 2. 


!)تي (أ) وردت [تعرف]. 

2 الروعي: اليتأييع: صى 02 

(3) في (إبات ج) وردت |بالاسياب]. 

لج في () سقطت إذلك!. 

(3) في (أ) وردت نكا 

40١‏ ه- متن انتهى التقل: السفي» المناقع: ل13. 

(7) في (ج) وردت 7 

(©) السر خسى ي: الميسوط؛ ج18 ص د 

(9) ني رأ رردت [ر]. 

رثال مح انج نتهى التقل؛ ؛لمرغيتاتي: الهداية؛ جث ص89 1. 

وأا والعلة فى ذلك: أن المريغى انتهى إلى حالة؛ يصدق فيها الكذوب؛ ويبر يها الشاجرا مر 
يقصد حرمان أحد من الورئة: ويقول يفا ولبقية الورثة تحليقف العقر له بأن له ديئا فى ذمة 
المريقى» قإن تكل بطل الإقرار 1 
الأنصاري» زكريا بن محمد بن أحمد أبو يحيى؛ أستى المطالب في شرح روفن الطالب» جك 
ص (291. والدعياطي؛ أبو بكر بن السيد محمد شط إعانة الطالبين؛ ج3؛ حر 228: دار الفكر؛ 
يروت. 

(12) السرخي: الميوط؛ ج17ء صى195. والكاساني: الذائع» ج7٠‏ ص 2/7 

(ذ1) في (أ) وردت إيعغفضي]. 

(14) في (أ) وردت [الوريثة]. 

(15) عتن انتهى التقنء زاد الققهاء: ل93. 
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- 3-4 8 . 11 د 1 1 3 ب 

2 قوله: ومن أقر لأجنبي لي مير صضة [ئم]” ' قال؛ هو أبني: ثبت نسبه وبطل إقراره 
له | 

«يريد به: إذا كان الصبى عاقلاً وليس إله]© نسب معروف وصدقه الصبى أنه أينه: 
أ إذا كأن له نسب معروف و كذّيه نُزمه مآ 5 به وأا يبت يله 0 

م ع اس . 3 1 - ب - 1 - 

قوله: (ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثاء ثم أقر لهأ بدين أو أوصى لها" يوصية 
ومات: فلها الأقل من الدين: ومن ميرائها منه). 

يريد به إذا سألت المرأة من زوجها الطلقات الثلاث؛ أو البائن قفعل ثم أقر 

8 7 4 : و 8 3 . . 5 

آلها!! ' بين أو أوصى لها [بوصية]! '؛: ومات في مرضه ذلك [وهي في العدة؛ ولم 
يوجد منها ارتداد فيما بين ذلك]"” © أما إذا طلقها ثلانًا [أو]”” '' بائئا فى مرضه من غير 
سؤال منهاء فإقراره و[وصيته]” ' لها باطل ولها الميراث لا غير قليلك كان 11 ]10 
كثيرًا. إن كانت المرأة ممن لا ترث؛ بأن كانت كاقرة» صحٌ إقراره لها في جميع المال 
و[وصعها”” من الثثت. وإخجلف العلاة5 في حدّ المرض: قال بعضهم: هو الذي لا 


(1) في و سقطت إثمآ- 

(2) قي (أ) سقطت إلهإ]. 

(3) في (ب) وردت إوأ. 

(4) متن انتهى النقل» الرومي» اليتابيع؛ حى2ة. 

رق في رأ يج سقطت [مط, 0 

فد في لزنا اح مقطت [نيا]. 

(7) في (ج) سقطت إيدا. “ 

(8) في (أ) وردت إيها]. 

(9) في (أ) وردت [بالرصية]. 

(10) في (أ) سقطت عبارة (وعي في العدة ولم يوجد منها ارتئاد فيما بين ذلك!. 
11 قي رأ وردت [و]. : 

(12) في ذأ - ج) وردت [وصية]. 

(13) ني (جبع سقطت [الاغيراً. - 

(14) في (أ) سقطت [أد]- 

(5أ) في (أ) وردت [وصية]. 

(16) يقصد علماء المذهب الحنفي كما تبين عن البحث. 
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يقدر أن يقوم [إلا أن]”'؟ يقيمه إنسان. 
وقال بعضهم: إذا كان صاحب فراش وإن كان يقوم بتفسه. 
وثال بعفهم: إذا كان لا يقدر على المشي إلا أن * يهادي بين اثنين. 


وقال بعضهم: إذا كان لا يدر أن يصلني قائمًا. 

قال العُقيه أبو اللك© رحمه الله: وهذا القول [أحبت إلى ال ل 5 

وقال أبو جعقر"” رحمه الله: في مريضة تقوم لحاجتها وترجع من أغير]”' معين لها 
على القيام والقعود إِنّها في حكم الأصحاء. ا 

والمقعد”'؛ والمفلوج 0 والأشل” »؛ والمسلول””': إذا كان صاحب فراش 
أول ما" أصابهء فهو في حكم المريضء [تعتير]”؟ تصرفاته من ثلث ماله؛ وإن لم 


(1) في (أ) وردت عكررة. 

(2) في (ج) وردت إَّاته]. 

(3يعو أب والليث نصر بن محمد ين إبراهيم بن الخطاب الققيه الحتفي السمرقندي؛ الملقب بإمام 
الهدى (ت373ه؛ وله مصنقات منها: زبستان العارفين/ ننبيه الغاقئين/ تفير القرآن). ٠‏ 
البغدادي؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين؛ ج: صن 490. 

( في (أ) رردت [أولى]. 

(5) في (أ» مقطت [ى]. 

(6) الحدادي»؛ أبو بكر بن محمد بن على بن محمد الحدادي اليمني؛ الجوهرة الثيرق؛ ج2: عن 489. 

9 ) تقدمت ترجمته بأسه الطحاري في كن 23 

(8) في (أ سققطت أغير]. 

(9) عر الذى أصايه داء في جسده فلا يستطيع الحركة للمشي فهو (عقعد). الفيوعي: أحمذ بن محمد 
ابن علي المقري (1302): المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: مادة: قعد؛ ج2: صر 510, 
ذكه القاعرة. 

(10) عر المتباعد الرجلين. المطرزي» المغرب: مادة: أفئج: ج2؛ صن 149. 

(11) هو انذي أصابه الشلل في جسمه كله أو جرء منه؛ يقال: (شئت يده) أي تعطلت؛ ويقال: إرجل 
مشل؛ وشلول؛ وشلل). ابن منظوره لمان العرب» مادة: أشل؛ ج1: ص362. 

(12) هر الذي أصابه الداء فهو مسلول» وهو مرفى السل. المعيجم الوسيط: مادة: مل جآء 
صى 445 

(413 في (ب) وردت (أو في) وفي (ج) سقعلت. 

4 1) في «أ» وردت إيعتير]. 
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[يع:]) صاحب قراشء [وتطاول]”' وصار بحال لا يخاف مته الموت» فهو في حكم 
الأصخاء: [تعتبر 0 تصرفاته في جميع المال». 

قوله: (ومن أقر تخلام يولد مثله لمثله). 

«فالمقرٌ: إما أن يكون رجلا أو امرأة؛ فإن كان رجلا لا يثبت [نسب] الغلام من 
حتى يكون المقر أكبر سنًا [بائتي عشرة]” سنة ونصف؛ وقد مز في الحجرث»؛ وإن 


كانت امرأة لا يد أن يكون سنها أكبر منه بسع سنين ونصف 
قرله: (وصدقه الغلام). 
بريد به: إذا كان الغلام عاقلأء سواء صِدّقه في [حياة المق]”" أو يعد مماته؛ وإن 
كان صغيرًا لا يعقل يثبت نسيه ولا [عبرة]'” لتصديقه وتكذيبه0 
«وشرط أن لا يكون له نسب معروف؟ [لأنة]” يمنع ثبوته من غيرء؛ [إذ 
النسب]”؟ لاايثبت من شخصين. وشرط تصديقه؛ لأنّ المسألة مفروضة في غلام يعبر 


عن نقسه قلا بد من تصذيقه؛ لأنْهُ فى بف نشسة؛ : أما إذا كأن صغيدًا لا يع ريه أ عن نفسه 


(1) في (أ وردت [يصير]. 

:2 ني أ وردت [تطلوف]. 

(3) في «!) وردت إيعتبر]. 

(4) في (أ) سقطت إنسب]: وفي (ب) وردت [لسب]. 

(5) في (أ) وردت أبإئتي غفر]. ْ 

(6) الحجر في اللغة: المنع؛ كقوله: حجر عليه القاضي يحجر حجزاء إذا متعه من التصرف في ماله. 
المطرزي؛ المغرب؛ جح 1؛ صى181. 

وقي الشرع: عبآرة عن مبيع مخصرص في حى شخص مخصوصص: وهو الصغير والرقين 

والمجنون والمقتي الماجن والطيب الجاعل والمكاري المفلس؛ وهم ميب الحجر. أبن تُجيي: 
البحر الرائق شرح كتز الدقائق: ج8١‏ حى88. لعيد القادر أبن عثماتن القأعري مفتى الحنفية 
المترفى سنة 126ا ست وعشرين والقا. 

(7) في رأ رردت [حياتداة ١‏ 

(8) غي () رردت 9 رقا 

(9) معن اتتهى التقل: الرومي؛ اليتاييع؛ ص 62. 

كله شُ (!) وردت 5 

1 أ) في (أ) وردت [!1 انتسب] وني (ب) وردت [1ذ1]. 

(12) في رب - ج) سقطت [إيه]. 
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فللا يعتبر ,تصديقه. 

ولا يمتئع بالمر ض؛ لأ النسب من [الجوارح]"'' الأصلية؛ فصار كلتعح بمهر 
المثلء ذكره في المبسم 

توله: (ويجوز” إقرار 57 بالوالدين والوند والزوجة والمولى). 

وإنما"' يصدق في الولد بثلات'© شرائط: أن لا يكون له نسب معروف» رأن 

يصدقهء وأن يولد له مثله. وكذلك الاقرار”' بالأب» بهذه الشرائط الثلاثة. 

وفي [الزوجة]”' [يشترط] شرطان: تصديق المرأة؛ وأن لا يكرن لهازوج 
معروف: وكذلك في الولاعي 007 ظ 

ي: قوله: (ولا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج) 

«يريد به: إذا كانت المرأة عى يكاحم [زوجيا]! “2 أو في عدّة مندء فإن لم يعرف لهأ 
زوج إثبت|ذة نسيه منهاء ولو كأن الغلام في يد الررجين رثال لزع هو أينى من 
امرأة أخرى وقالت المرأة هو ابني من زوج آخرء فهو ابتيهما” ؟ جميعًا 


1 تي (! - ب) رردت إجرائح]. 

(2) السرخسيء الميسوط» ج17 من 171. 

(3) في (ب) وردت إلا يجور]. 

(4) في زب - ج) وردت إائما]. 

(5) في (ح) وردت آثلاثة]. 

(6) في (ب) مقعلت |الاقرار]. 

(7) في دأ - ج) وردت [الزرجية]. 

(8) في (أ) سقطت إيشترط]. 

(9) الولاء في القغة: عيارة عن المعاونة والنصرة:؛ أو عيارة عن المواصلة والمصادقة: وسمي الولي 
ونا اعناصرهء رتعارته لحيبه رصذيقه. 
وفي الشرع: عبارة عن التناصرء.سواء كان بالإعماق أر يعقد الموثلاة. ابن تجيم؛ البحر الراثق؛ 
ج83 ص73. 

(10) متن اتتهى التقل» الفي» المتاقع: ل4” 1. 

1 ) ني (أ) وردت أذمجأ- 

(412 ني (أ) وردت إيثيت]. 

(13) ني زبع وردت [ابنها]. 
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لو أقز بن فلانة زوجته [فصذكته]؛") المرأة قهي زوجته؛ سواء صدذّقته فى حياته أو 


يعد ممأته. 

ولو أقرت المرأة أن فلانا زوجها: قالجواب كذلك عتدهماء وقال أيو حنيقة لت 
لا إيلتفت]”' إلى تصديقه بعد موتها)!©. 

م؛ قوله: (ولا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج) 

«هذا إذا كانت ذات زوج أما إذا لم تكن [منكوحة]” ' ولا معتذة؛ يثبت التسب متها 
بقولها. 

قوله: زوإن كان له وارث معروقم. 

نحو أن إيقر]'© بأ أخ: وله عقّة أو خالة؛ فالميراث للعمة والخائة001, 


ي ززق من أقرباخ أو خال أو عم أو أ ويس له وارث ثم رجع [عد]ثة إخرارف 
فقال ليس بيتى وييناك قرأبة صح رجوعهء ويكون ماله لبيت إالمال. 


ومن مأت أبوه؛ وأقر" بأ لم ينبت تسبه ومأركه فى !1 لحيراث» وعن أبي يوسف 
رحمه الله إذا لم يك كن نه وأرت غيره ثبت تسبه [مند]ثا 0 وإن كان له أخ آخرء فأتكر 


أخووة فالمقر له يشا يشارك المقغر فى نصف ما قبفى. وقال ابن أبى ليلى رحمة الل 


(!) ني (أ) وردت أُقصذقهأ. 

(2) في (أ) وردت ألقينت]. 

م -32 أنتهى التعل: ألرومى؛ اليتأبيع: ص62 

(4) في () وردت [نكوحة]!. 

(5) في «أ) وردت [اقر]. 

(6) لانه لا يتحر تق المكرية بع رار بعرو" السرخصسي؛ العبسوط؛ ج ج29 صر 9 1. 
كك 57 - ج) سقطت إيأ. 

(9 ني (أ) سقطت [عنا]ء. ' 

10) في زب جام وردت إقاتئرا. 

ام في وبع مقطت 1 آخرها. 
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يأخذة ‏ عنه [ثفث]”' مافى”' يده . وقال الشافعى رحمه الله (274/ !! لا يأخذ 
© [أصاة 01 والله أعلم 0 


(فصل) في ((النصاب))” 


رجل أقر في صحدهء أن جميع ما هو داخخل منزله لامرأته غير ما عليه من الثياب» 
فمات الرجل وترك ابناء فقال الابن أن كل ذلك تركة لأبي. [ففي]”' هذه المسألة 
فتوى وحكم: 

أما القتوى: فكل ما علمت [المرأة]”' أنَهُ صار لها بتمليك الزوج إياها أو ببيع 
صححي أو وك ة) أو يشير مهرهاء بي في ا م أده و مطلعة م !لين بهذا 


(4) في (ب) روردت [خذ]. 

(2) في (أ) وردت إبتنث]. 

(3) في (ج) وردت [قيه]. 

(5) متن انتهى التقل: الرومي؛ الينابيع؛ ص62 

(5 قأ! قأل الشافعي وحمه الله: : أنه لا يأخذ شينًا ولا يثبت السب حتى تجتمع الورتة على الإقرار يه مغا 
أو تفوم بينة على دعوى الميت ثبت له التسب. يراجع التفصيل في: الشافعيء الأم: ج6: 
ص 226: ج/؛ من 131: باب المواريث. 

(6) ني (أ) مقطت [أصلاًا. - 

() في (ب - ج) لم ترد [والله أعذى 

(8) التصاب: للشيم الإمام افتخار الدين: طاهر بن أحمد بن عبد الرشيف بن الحسين البخاري؛ فقيف 
من كبار الأحتاف؛ أخف عن أبيه وجده:؛ من أعل بخارى. من تصاتيفه: كتاب التصاب وخحزانة 
الواتعات: فسأله بعضن اخرانه تلخيص نخة قصيرة» فاختصر من الكتابين كتاب سماء: الخلاصة 
رت 542هع). حاجي خليفة: كشف الظنون» ج14 صر 18/. 

2 في (ج) سقطت [نإ. 

(10) في (أ) وردت إنهذم]. 

1ق31 في () مقطت [المراة]. 

(12) في (أ او هية] 

(13) في (أ) رردت إسيعة]. 

(14) في رب - ج) وردت إلهذا]. 
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. [الإقرار]"» و] “ما لم يكن [ملكا]” لهاء لا يصير [ملكبا]”” بهذا الإقرار» نيما 
[نينياا؟ وم بين الله تعألى» رويكون ذللف من تركة الميت. 

وأما الحكم: إذا شهد الشهود على ذلك الإقرار , يحكم بالإقرار. بجميع ما كان في 
المنزلك يوم الإقرار. 

ررفي العتابيقع: لو قال ما في يدي من قليل وكثير [لفلان]" جاز إلا [انطعا "ل 
والكسوة» ويدخل مأ في يده من الصكوك وقت ال قرارء وتو قال هذا لم يك كن في" 0 
يدي وقت الإقرار صدق” ©. ولو قال [م)]2! في يدي من [تجارة]:ة “لم يدخل فيه مأ 
كان لغير التجارة1), ١‏ 

«في الذخيرة»: لو قال لا [تخبي]””'' فلانًا أن له على [الف1]* ؛ أو قال لا تشبد أ 
لفلان علي [النّ1]!” ؛ ذكر محمد رحمه الله في أول الباى:19 أن قوله لا تخير يكون 


+1!يفي أ وردت [الأقرارة]. 

(2) قي «أ) مقطت [الوار]. 

(© في (أ - ب) مقطت [ملكاا. 

() في (أ) وردت [الها مل كا وتقي وب) وردت [ملكا]. 

(5) في (أ) وردت أبينه]. 

(5) في (ج) وردت [إشيدر]. ْ 
2 الشيخ نظام القناوى الهندية؛ جك صى163: والغدادي: مجمم الضمانات»؛ ج2؛ حى771. 
(5) في (أ) وردت [لغعلام]. 

(9؛ في (أ - ج) وردت [طعام]. 

(10) في رج) وردت [لم] وهي رزائدة. 

(11) في 9ب - ج» مقطت إصدق].. 

وأ في «أ) سقطت إماأً. 

(13) في (أ) وردت [الجارية]. 

(14) السرخسي؛ الميسرط: ج18: عى152. 

(13) في (أ) وردت إيخير]. 

(16) في أ وردت [الف]. 

1 ني وأ وردت [الف]. 

(18) ني (ب) وردت إياب]. 
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إقرارًا”'' بلزوم المال؛ لأنْ قوله لا تخبر إفرار: وقوله لا تشهد ليس إبإقرار]” » وذكر في 
آخر الباب ما يدل أن قوله لا تخبر فلانًا ليس بإقرار”» يخلاف قوله أخبر [وأشار]* 
إلى العل» فقال لا تخبر نهي””: وقوله أخبر أمرا". 
زوق ]© الكرخي” وعامة مشايخ يلخ"؟ رحمهم الل قالوا: [و]""*“الصحيح ما 
[ذكر]”'' فى آخر الباب؛ أن قوله لا تخبر ابتذاء ليس بإقرار كقوله لا تشهد؛ وما ذكر 
في أول اباب أله قرا غلط وقع من الكاتب؛ ؛ وقال مشايخ بخارى” ”'؛ ما ذكر في أول 


الباب آصواب]ةة! ' وهر الصحي. 


(4) في وب) وردت [الاقرار]. 

(2) قي () وردت [لييين عليه]. 

(3) في (ب - ج) سقطت من عبارة [وذكر في /اخخر] إلى عيارة إلى باقرارا. 

(4) قي (أ) وردت إواثارا. 

(3) في رب - ج) وردت إنفي]. 

(0) في روبع مقطت [اس] وتي (ج) وردت |اقرار]. 

(7) في (أ) وردت [قال]. 

(8) عيد الله بن الحين بن دلال ين دلهم أمو الحن الثقيه الكرخي: من أعل الكرخ في بغفاد؛ 
ودرس فيها الققه الحنفي؛ فيل توفي لعشر خنون من شعبان سلة أربعين وثلاثمائة؛ وقيل توفي 
ليلة التصف من شعبان للفى السنة. البغدادي؛ أيو بكر أحمذد ين علي بن ثايتء المعررف 
بالخطيب» تاريخ يغذاد» ج(10: ص 353. 

ث مديئة عظيمة مب من أمهات بلاد خراسان؛ يناعا عنو جهرت بن ايرج بن افريدون: فتحت أيام عثتمان 

بن عفان حت . رمن عتماذها: أب و القآاسم البنخي. القزويتني؛ زكريا ين محمدء آثأر البلاد 
0 الساد تأريخم تأئيشء: سنة أربع وسيعين روستمائة رت682م). ج1ء ص 33 1. 

(140) في رأ - ج) سقطت إن ]. 

11 في إل وردت إأذكرناا. 

(12) بخارئ: عدينة عظيمة مشهورة بما وراء التهر قديمة طيبة؛ يرجع نسلهم ونسيهم إلى عمر بن عبد 
العزيز عقت ؛ ويتسب إليها انشيخ الزمام القذوة محمد بن إسماعيل البشاري صاحب الصحيح.؛ 
وأبو خالد يزيد بن عارون. القزويني؛ آثار البلاد وأخبار العياد: ج41 صى209. 

(13) في (! - ب) وردت [جواب]. 

(14) اين الشحتة؛ فسان الحكام: ج1» ع 267 ابن عابدين؛ حاشية أبن عابدين؛ ج3: ص 628. 
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في «[الصغرى]»' : عين في يد رجل؛ أقدم رجل على الشراء منه؛ يكون 
إقرارًا بملك العين للبائع» على رواية الجامه 3 ؛ وعلى رواية الزيادات© لاء وهو 
الصحيه0. 

رفي الذخيرة»: المريضة مرض الموت: إذا قالت لا مهر لي على زوجي لا يصح 
إقرارهاء وقد قيل على خلاقه. والصحيح هو الأول00. 

(رفي النصاب»: [أيفًا حد مرضي المرت تكلمرا فيه والمختار للنترى أنه إذا 
كان الغالب منه الموت كأن عرض الموت سواء كان صاحب قراش أو لم يكن7. 

في الباب الأول من الواقعات”” فى الملتقط الملخص: إذا أقر الإنسات كاذباء 
والمقر له' يعلم قأخذه على كره من المقر: لا يحل له فيما بينه ويين الله تعأنى؛ وإن 
سلّم المقر [إلى]”'' المقرٌ له عن طيب تفسه يحل ويكون هبة مبعدأة0”1. 


(أيوورءدت [الصغيري]. 

2 مسائل الأصل وظاعر الرواية هي عا وجلات في كتية محمة |!- أي هي: : الميسوط والزيادات 
والجامع الصغير والكبير والير وإنمآا سميت بظأعر الرواية: لأنيا رويت عر محمت بروأية 
إثقأات حهي: إما محواترة أر مثهورة عنه. حاجي خلفة: كشف الظنون:؛ مصذر سابق: 2 
م 1282. ظ 

(3 في (ب) وردت [الزيادة!. 

ع أبن عأيديث» حاشة سن عابتيت؛ جك صى 396 ا عى نت 1. 

.2 43 أبن الشحنة لشحنة: سان المحكام: حى‎ 4١ 

(6) في (أ) وردت [أيغى] روفي وب - ج) سقطت” 

2 ورد في حقحةه لاث. 

25 مع الزمام حسام الذي ون مر بوث يكم ِلْعر ب م التهيد نت اندها أجناسة شال لها: رالو أكعات ». 
حاجى تحشغة: كسشهة ١‏ الفلنون؛ جآء ص 1. 

(9) في (ب» مقطت [له]. 

(1) في رأ وردت [أأي]ء 


كناب اللإجارةة 


أمعنى الإجارة]0©: 

م «المؤاجرة؛ تمليك منافع مقدرة يمال» والاستغجار تملك ذلك؛ وقد [أجرت.]:3 
الدار شهرًا بكذا؛ واستأجره هو مني. 

وفي عرف الفقهاء: عبارة عن تمليك المتاقع يعوض. 

اعلم: إنا نجعل الدار خلقا عن" المنفعة» ونورد العقد على الدار على أَنَّهُ خلف» 
وإقامة الخلف مقام الأصل عند تعذر الأصل, أمر معهود في الشرع؛ ثم عند وجود 
المنفعة يتتقل العقد” الوارد إلى [المنفعة]' وهي الأصل [المقصود]”: وهذا معتى 
قوله: والإجارة عقد على المنافع». 

«في الكيرى»: قال القاضي فخر الدين”» المعروف يقاضيخان رحمه الله الفعوى 
على أن الإجارة لا [تتعقد]”””' بلفظ البيع والشراء و[تنعقد]” © بلفظ الهبة, 


(14) في (ب) رردت [الأجارة! عكررة. 

(2) من وضع الباحث توضيحا للموضوع. 

(3) في (أ؛ وردت [اجوته]. 

(4) في (ب - ج) وردت [من]. 

(3) في و(ب) سقطت [العقد]. 

(6) في (أ) وردت [المقعة]. 

(7) فى (أ) وردث إوالمقصود]. 

4 5 انتهى التقل» التسقي» المنافع: ل137. 

(9) الحسن بن منصور بن محمود الأوزجنديء المشهور بقاضيخان» ويلقب بفخر الذين: من كبار 
فقهاء الحنفية في المشرق وفتاواه متداوثة في كتب الحنفية: (ت392ه) وأوزجند بلدة ينواحى 
أصبهان؛ ومن تصايفه: القتاوى؛ الأعائي؛ شرح الجامع الصغير. القرشي؛ الجواهر المضية؛ ج1؛ 
مر205. 

را !) في (أ) رردت إيتعقد]. 

1 1) في رأ وردت إيتعقد]. 

412 أب مازء؛ المحيط البرهاني: ج 7 ص 702. 

2 


القسم الثائي: التمى المحقق/ كتاب الإارة 0 7 


باع ورا لز -جارة: أسم الأجرة وخي كرون الأجير وك أجره إذ! أعطاء أجرته): من 

بابي ضرب وطلبء فهو أجر وذلك مأجون). 
7 ا 02 : 41 582 / 1 1 5 

[وفي] روكتاب العين» : ررأجرت مملوكي اوجره إيجار فهو مؤجر» '. 

9 7 . 

وخى ررالأساس؛” 9 «رأجرني دأره فاأستأجرتها وهر موا جره لاحن تقل م إجر 
+ 8 6 97 -0 - + واء ء . 
[فهو]"” إخطأ ' وقبيحء قال وليس أجر هذا فاعل بل هو من أفعلى» وإنما الذي هو 
تأعل قولك: أجر الأجير مي أجرة كت قلى "01 إشاهره 0 ال 


وغي مسجل ): أجرت الرجل مؤإجرة؛ إذ! جعلت له على قعله أجرة. 
ك1 : 005 1 707 1 
فىي' "يأب أفعل ص جامع الغوري” ا جره الل لغة: في أجرء وأجره سن الاجارة: 


(14) ني زب - ج) وردت [كذا]. 

(ك عتن انتهى التقللى: المطرزي: المغرب» مأدة: أجر: ج 1 ص 213 

3 فى دل سقطت [الوآر]. 

26 العين لتق راعيدي؛: خليل بن أحمد الأزدي أير عبد اترحمن زت94 1ه وكتاب العين في اللغة 
فى 8 مجلدات. 

)3 5 اننهى النقل» الفرأعيفي» العين؛ دار الهلال للتشر؛ (تحقيق: د. مهدي المخزومي: ود. إبراهيم 
السامرائي)؛ جد حى 73 1. 

(6) أمأس البلاغة: للزمخشري أبو القاسى محمود بن عمر الخوارزمي؛ ماما في التقسير والتحو 
والئغة والأدب؛: رت338ه). 

)تي (ب» وردت [إقلا]. 

:8 ني أ - ج) رردت [فإنم!. ‏ 

9 تي (أ) وردت [خطاء]. 

(10) في ويح وردت [كذتك]. 

رلق3 في 0 وردت إمشاهرة رمعاومة] شأ عر د: أي امتأجرء شيدك وعأرعه: استأجرء عأم. أبن منظورء 
لسان العرب؛ ج4)؛ ص 432. 

(12) متن انتهى النقل»؛ الرمخشري» أساس البلاغة: دار الفكر؛ جح[ : ص12. 

(13 لأبي الحسين أحمد بن فأرس بن زكريا بن حيب القزريني: المعررف باترازي المالكي 
اللغوي؛ ورت 93شمه): ومن مصلفاته: مجمغ مقاييس اللغة: حلة الففهاء» تفسير أسماء البي 856. 
حاجي خليفة: كشف الظنون: جيك صن 1068. 

(14) فى (ب» روردت إعن]. 

50 في زب ج) وردت [العدوي]. جامع الغرري: محمد ين جعفر بن محم الغوري أيو سعيد 


أحت أثمة اتلعة ألم * رين والأعللام عمف كتاأب ديوآأن #الأدب فى مشر أجتد شيخهة حل 


يميم 
إسسس] 


78 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْزِي/ الجزء العالث 
في با ب*11 فاعل [...]© أجره الداره وهكذا فى ديران الأدب”" والمصادر. 

[قلت]" ©: وفيه نظر: وإنما الصواب ما [ثبت] : ' فى العين» والتهذيب”'؛ والأساسء. 
على أن ما كان من فاعل في معنى المعاملة كالمز زارعة: والمشار ركة؛ لا يتعدى إلا إلى 


مقعول واحد [و]” 'مؤاجرة الأجير عن دك 5 وكان]” ؟ حكمها مه ) إرهة 520000 


4 


فيه القياس ى والسماع أقوى عن غيره 
فالحاصل: أنك إذا قلت: إأجر ت] *" الدار والمملوك فهر من أفعل لا غيرء وإذ! 

قلت [1: خرت]” ١‏ الأجير كان مؤجرها '؟» وأما قولهم: أجرت منك هذا الحانوت شهرًا 

[فزيئدة]” '' من فيه عاقية” '. واسم الفاعل من أجره الدار مؤآجرة” '': [والأجر]”؛ في 


كتاب أبي إبراهيم إسحاق القارابي المسعى بهذا الاسم. الحمري» أبر عبذ الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي (1991): معجم الأدباء: ط1» ج35؛ ص 281 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(1) في (ب) وردت [أب]. 

2 في زب) وردت [من الاجارة] زيادة والأولى إسقاطها. 

3 الاسحاق بن إبراعيم القارابي أبو أب أهيم» (تلأد ذه 

(4) لأبي عيد الله حسين بن أحمد الزوزتيء: (ت86أنم). يراجع: المطرزي» المغرب؛ ج1؛ صن 28. 

(5) في (أ) سقطت [أقنت]. 

(6) في (آ - ج» وردت إأثبت]. 

00 لأبي متجور محمد ين أحمد بر: الأزهر طلحة بن نوح انهر وى اللغوي ال ذعري: وت ل( / شع 
والكناب على خمسة أقسام: [الأرل في الأسماءء واثثاني في الأفعال: والثانث في الحروف» 
والرابع ني تصرف الأسماء» والخامسى في تصرف الأفعال]. 

(8) قي (أ» سقطت [الواوا. 

(9) في (أ) رردت [وكا]. 

(410 في زب - حج) وودت إتعاوت]. 

(11؛ المطرزي؛ المغرب؛ ج1ء صن 3ك 

1 في د وردت [أجرء]. 

(413 في (أ) وردت [أجر]. 

(14) في زب - ج) وردت [مؤجها]. 

(13) فى (أ) وردت [فريادت]. 

(16) المطرزي: المغرب: ج!: ع اك 

1ع ني زرب - ج) وردت [مؤجر). 

(18) في (أ» وردت [أجر]. 


اا 0 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة اا 79 

معناه لغةٌ" ؟ غلط؛ إلا إذا صخت إروايته]© عن السلف»؛ فحيشذ يكون نظير قولهم 
8 1 3 1 ال 3 . 

مكان [عاشب]” 3 وبلد [ماحلل]' 5 في معي [معشب ]| وممحل؛ واسم المقعول شه 

4 :ثم 


أنة 


مؤجر لا مؤاجر ومن الثاني مؤاجر لا مؤجرء ومن قال: [وأجره]”: [قعذره 


نا على يؤاجر وهو شضعيقفء وأما [الأجير]”' فهو مثل الجليس والنديم في أنه فعيل 


11 لقاع كد 


م؛ قوله: (ومأ جاز أن يكوت ثمنًا في البيم) 
رركالدارهم والدتائير والمكيل والموزونء: [275/ [] وهذا غير منعكس؛ د 


وغيره عن الأعيان لا يصلح ثمنا ويصلح أجرة وأما الدمن ها يجب مأك أ) فى الذمة: كذ! 


ذكر : فى الميسوط ”؛ فيختصى بما + ينبت في الذعة “ وإذا لم يكن يد من”7" معرفة 
المتاقع: [قنحتا ]1 إلى بيان طريق معرفته: فقكل : [والمتاقم] 167 ' تأرة تصير [معروة ]ك0 


(1) في وب - ج) سقطت [لغة]. 

(2) في «أ - ج) وردت [رواية!. 

(3) ني <آ - ج) وردت [غاشب]. 

(4) في (أ) وردت [ماجل!. 

(5) في (أ) وردت [مخشب). 

(6) في (أ) وردت [أوأجر]. 

(7) في رأ وردت [إقعذرأً. 

(5) في - وردت [يناءا. 

(9) في (إ!) رردت [أجرأ وفي (ب) وردت [الاخير]. 

(10) المطرزي: المغرب» ج !+ حى29. والقونوي: قاسم بن عبد الله بن أمير علي (1406) أنيس 
. الققهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: (تحقيق: د. أحمد عبد الرراق الكيي): ط1أء 
1 ع 260: دار الوقاء» جدة. 

(11) في (ب - ج) وردت إفإن]. 

(12) في (ب - ج) سقطت إمأ]. 

(13) قي (ج) سقطت إكذا في العبسوط]. يرتجع: السرخسي: المبسوط؛ ج15: ص 89: وابن 

الشحنة؛ لسأن الحكامء ج1: ص 346. 

(14) ني (زب» وردت [بالقعة]. 

(145) في زب) سقطت إيد من !و فى (ج) سقطت [من]. 

(16) في (أ) وردت إفاحتاج] وني (ج) رردت [فيحتاج]. . 

(17) في ذأ سقطت [اثواو]. 

(418 في (! - ج) سقطت [معروفة]. 


50 جامع الفضمرات والفشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الثالث 
معلومة بالمدذة إلى ره 

يء قوله: (وما جاز أن يكون ثُمنًا في البيع جاز أن يكون أجرة) 

بزوانما]© ذكر هذا [بناء] على الغلبة» [لا أن يكرن حده]”' ألا ترى أن الأعيان 
بحو الأرض والعروضرى وشيرهما أي يكون أثمانا شي البيعء ومع شَذا! جاز 9 يكون1ة) 
أجرة”'.وكذلك اسعجار الظئر بطعامها وكسوتها عند أبى حنيفة تلت استحساناء وإن 
لم يكن ذلك ثمنا في البيع» وعندهما! لا يجوز استتجار الظئر وهو القياس2. [فإن]ةة 
كانت الأجرة من الدرأهم والدنائير يشترط بيأن [العدد]© وبقع على نقد البلد؛ وإن 
كانت التقود مختلفة يقع على الغالب. 

وإن [اختلفت]”'' الغلبة”!!' فالإجارة فاسدة إلا أن يبيْن [أحدها]” ")» وإن كان 
كيلئاء أو وزئئاء أوعدديًا متقارياء يشترط فيه بيان القذر والصفة. 


. اه 35 1 35 5 . 0 
وإن كان لحمله مؤنة يشترط بيان” ' موضع الإيفاء عند أبي حنيفة «طاه خلاها 


م 


(1) عتن انتهى التقل؛ النسقي. المتاقء : ل157. 

(2) في وأ مسقطت [الواو]. 

رق قى (أ) رردت آيتاءه]. 

(4) في (أ) سقطت إلا ان يكون حده]. 

(3) في (ج) رردت إتكون]. 

(6) في دوب) وردت [أجارة]. 

(7) العذة عند أبى يوسقف ومحمد هي جهالة الأجرة رهي الطعام والكسورة:؛ نعم هذا مسلمء لمكن 
الجهالة لا تمع صحة العقد لعيتهاء ولا تفضي إلى المنازعة: لأن العادة جرت بالمسامحة ممع 
الآظار والتوسيع عليهن شفقة على أولادها. أما دثيل الجواز عند أبي حتيقة عو الاستحسان 
بالنص في قوله تعالى: «إوعَل موود له نفنوكنومينَ ارو" © [البقرة: 233]: من قصل بين ما إذا 
كانت اثوالدة متكوحة أو مطلقة. الكاماني؛ بدائع الصنائع» جك ص 193. 

(8) ني جأ) رردت إأران]. 

كذ في (أ) وردت إ[اتقدر] والصحيح ما ثبت لأن التقود من المعدودات. 

410 ني «آ) وردت [اختلف]. 

(11 )ني ريم وردت [الغلة]. 

(12) تي «!) وردت [احدهما. 

(13) قي (ج») سقطت أبيان]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الإجارة 2 ١‏ 0 81 
لهماء وقد مرّ في السله»: [ولا] يحتاج إلى بيان الأجل فإن بين صار مؤجلا كالثمن 
في المبيع وإن كان”” عروضا أو ثيابا يشترط فيها بان القدر والصفة والأجل؛ لأنها 5 
تنبت]” في الذمة إلا سلما فيراعى فيه شرائط السلم”: وإن كانت الأجرة من العييد 
والجواري. وسائر الحيوانات فلا بد أن يكون معيئًا مشارًا إليه» وإن كانت الأجرة متفعة: 
إن [أختلفت]" المنائع كا كالسكتنى ؛ والركوب. والزراعة”'؛ والليسء وغير ذلك؛ 


فألاجارة جائرة. 
ولو كان سكتى دأر: سكنى دار أخرء رىق: وركوب كأية 8 ركوب دابة[ 5 رك أو 
زراعة أرفى: بزراعة أرض أخرى» فالإجارة فاسدة» لما مر أن الجتس إبانفراده]" 
1 0 
يحرم التساعة م 


في وال دير 2 إذأ استأجر كل بشىيء معين؛ ا كيحي والثوب والعيد؛ مده معلومة: 
وسكن المستأجر الدار في مدة الإجارة؛ ثم استحق ذلك الشيء “ من يد الآجرء فإن 
على المستأجر أجر مكل الذار فاك جما عله كشمة ة ذلك أنُشيء؛ ]0 محمد 


4 اللم: هو عقد مشروع بالكتاب» وهو آية المنايتة. والسلم: لغة كاللف وَرَْنَا رمعنى. وشرعا: 
هو بيع أجل بعاجق. المرغيتاني؛: الهداية؛ ج3؛ صن 700 

(2) في «أ) رردت [قلا]. 

(3) قي (ج) وردت إكانت]. 

#١‏ ني «(أ) رردت إلا يثيت]. 

(5) شروط السلم هي: إجنى و صفة معلومة/ مقذار معلوم/ أجل معلوم/ معركة 
عقذار رأسى المالم تمية المكان!. المرغيناني: الهداية؛ جث؛ مى73. 

(6) ني (أ) وردت [اختلف]. 

28 غي وأ وردت [أرصص)] رهسي زائدة. 

(8) في (أ) سقطت [بركرب دابة]. 

3 في أ) وردت إياتفراد]. 

(143) ربا الساء: مبادلة شيء موجود يما تسن بمرجره. الحدادي؛ الجرعرة: 3 صصرك. وأين تجيم: 
البحر الرائق: 08 صن 1298 رقا ص لات 

119 متن اتتهى التقل: الرومي: اليتابيع: سن 

(12) في (ب+ وردت إدارا. 

43 في (ج) سقطت [الشيء].. 

2-5 في رأ وردت إذكر]- 


82 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
رحمه الله في الأصل» وقد ذكرت هذه المسألة”' في موضع آخر إيخلاف]" المذكور 
هناء والفتوى على المذكور ا 

في «الكبرى»: ثم إذا فسدت الإجارة عند اتحاد جنس المنفعة؛ فإذا استوفى 
أحدهما المتفعة فعليه أجر المثلء في ظاهر الرواية”» وعن أبي يوسف رحمه الله لا 

شيء عليه؛ لأنْ المتفعة تتقوم إإذا قويلت بالمتقوم]”' وجه ظاهر الرواية» أن لنظة 
الإجارة لظ لفظة*" [معاوضة] على ما [تقدم]' ب قصار كما لو استأجر دارًا ولم يسم 
الأجر وسكنهاء والقتوى على ظاهر الرواية0), 

حان نزل فيه رجل: فإِنْهُ يكون بأجر ولا يصدق أنَهُ سكن بغير أجي كذا2 '' قال 
محمد إبن سلمة]” © رحمه الله © وأبو تصر ين سلام رحمه الله ويه أتمذ الغقيه أبو 
يكرء والثقيه أبو الليث رحمهما الله وكان [أبن]؟ نصر رحمه الله يقول: لا تجب 
الأجرة بنزوله إلا أن [يتقاضى]0 © عليه صاحب الخان: فحيقذ استحسن أن يازمه 


(1) في (بم وردت [المسائل]. 

(2 في (أ؛ وردت [خلاف]. 

م أب مازه: المحيط البرهاتي؛ دلاء حص 1 /. 

( في (ج) سقطت [ثم]. 

(5) سميت يظاعر الرواية: لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي: إما متواترة أو مشهورة عنه 
حاجي خليفةء كشف الظئون» ج2: ص 1282. 

(6) في (أ) وردت وان كويل بالمتتوم]. 

(7؛ في (ب) وودت إلفظ] وفي (ج) مقطت. 

(8) في (أ) وردت [ملعرضة]. 

9 في (أ) وردت إيقوم]. 

10 الدب رلحسية المبسوط» ج15: ص140. 

(11) في ربع مسقطت [كذا]. 

(12) في (أ سقطت [بن سلمة]. 

(13) محمد بن سلمة أبو عبد الله ألفقيه؛ تققه على أبي سليمان الجرزجاني: وتفقه عليه أبو بكر 
محمد ين أحمةد الايسكاف:؛ إت287م)؛ رهر من اعلماء ء بلخ. القرشي؛ طبقات الحتفية» ج2: 
عن6ة5. 

(14) في (أ) وردت إتقافاء!. 

1 


(13) في (أ) وردت إيتقاضا]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الإجارة 0 83 
الأجر [من] حين [نزوله]”؛ [لأنّه]"" لما [تقاضاء]”' وأجابه كان له دليلا أنّهُ سكن 
بأجر. 

قال فخر النين رحمه إلله النتوى على أِنْهُ سكن بأجرء إلا إذا عرف خلافه بقريئة؛ 
تحر أن يكون الساكن معروقأ بالظلم ال الغحصبء أو 211 إصاحي]0 جيش يعلم سته 
أنه يذ يستأجر بيه مسكناء لأنة لك بمستاج ث0 دلاله ما لم فو حك دليل على 
5ل اليل 

قال لآخر: بكم تؤجر هذه الغرارة” © شهراء فقال: بدرهمين» فقال المستأجر: بل 
60 وكيضي الغرار ف ومشى الشهر؛ يجب أجر المثل» لا يزاد على درهمين: الام 

ينقص [عن] 3 كر شم كل! عند والصحيح 8 تجا دره. 

02 قوله: : (ويصح العقد على مذة معلومة أي مدة كانت) 
ابر يك اده؟ قصرت” 15 المدّة كاليوم وجوه أو طالت كالسئب 4 لذ وإئمأ فَأل أي منة؛ 


(1) في رأ سقطت إ(من]. 

(2) في (أ) وردت إترف]. 

(3) في «أ) رردت إلانها]: 

(ك ني (أ) رردت [إتقضاء!. 

(5) في (ب - ج) سقطت إله]. 

:© في (ج) وردت إرأ]. 

(7) قي (أ) وردت [صاحيه]. 

(8) في جب - ج) مقطت ألن]. 

(9) في (ب - ج) وردت [متاجر]. 

(10) في (أ) وردت [خملافها. 

(11) اين مازء: المحيط البرهاني؛ ج9: صن 133. 

(12) الجارية الحديثة السن التي م تجرب الأمور ولم تكن تعلم ما يعو إناء من الحب. أبن 
متظور: ان !! ُعرب: ج53 حر 1. 1 

)03 َي (أ) وردت إمن!. 

رذق ابن هارّهء المحيط اليرهاتني: ج9: صن 134. 

(15) في (أ سقطت إي]. 

(16) في (ب» وردت [قصر]. 

(17) العيخ نظاى الفتارى الهنفية؛ ج4: صى13 4 


584 جامع الفشمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الثالث 
إحترارً! حن مذهب الشافعى وححمةه أللى حيث لم يجز الأجارة أكثر من سئة وإأحدةٌ فى 
[أحد]' أقاويله» [وفي]7 سنة له قولان”0. 
لو كانت الأرض المستأجرة [وقفًا]"'» [وقد]” استأجرها مدة طويلة: .إن كان 

5 ميحاله !1 لمي زد ولم [يتقصر ]"" حجاز» وإن غلد أجر مثلهاء ينسح العقّذء ويتجحدد 
العقد ثانا فيما بقى”: وكذلك لو استاجرها إلى سنة؛ فلما مضى نصف السنة غلا 
سعره يتفستم العقد ويجب المسمى فيما مضى ويجدد ثانيًا فيما بقى 

وإن كانت الأرضى بحال لا يحتمل الفسخ؛ بأد كان فيها زوع لم يتحص أي" 
ينفسخ العقّد» ولكده يبا الى 1 لمسمى إلى وقت الريادة؛ روبعل الزيادة إلى تمام الستة يجب 
أجر مثلياء ولا [تعتبر]”'' الزيادة في السعر”' © إلا إذا زادت عند الكل. 

أما لو [زادت]”'' عند بعض الناس فى أجرتهاء لم (276/ 41 يتلفت إليه [لقلة] ذذلا 

. 1 . 5 ,+151 . 16 
[مضت ]1 ' قبا ولو استاجر كرا ' ليأكل تمر ادكه لم يجزي' 8 


و1 في (أ» سقطت [احدا. 

(2 قي رأ سقطت [الواوأ]. 

3 الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسقف الفيروز أبادي أيو إسحاقء التتيه في الققه الشافعي؛ دار 
التشر: عالم الكتب - بيروت - 1403: الطبعة: الأولى» تحقيق: عماد الديد أحمد حيدر. ج!؛ 
ص 123. 

(4) في (أ) سقطت [وقمًا]. 

(5) في (أ) سقطت [الواو]. 

(6) في (ب) رردت [السقر]. 

(7) في (أ) وردت أبنقص]. 

(8) في رب - ج) سقطت إفيما يقي]- 

(9) في وب - ج) سقطت [لو]. 

(10) في (أ وردت إيعتبر]. 

(41) في (ب؛ سقطت [في السعر]. 

(12) في «أ) وردت إزاد]. 

(13) في (أ) وردت [القلة]. 

(14) في (أ) وردت [متفعة!. 

+15 [الكرع معتاء العنب]. 

(16) متن انتهى النقل: الروميء اليتاييع: ل62. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 0 55 
ها كوله: (أي عذة كأنت») ٠‏ ش 
«إشارة إلى أنَهُ يجرز طالت المذة أو قصرت لكونها معلومة ولتحقق الحاجة 
إليها إلا أن]© في الأوقاف لا يجوز الإجارة الطويئة كيلا" يندعي”” المستاجر 
ملكبا وهي ما زأد على ثلاث سئين هو المختار)*0. 
عء قوله: (وبجوز استئجار الدور والحوانيت للسكتى) 
«قال شيخنا”: هذ! إذا قال استأجرت هذه الدار ولم يس" شيئًا إلا]"؟ السكنى 
[ولا غيره]” وقوله: للسكتى راجع إلى الدار لا إلى الاستئجار و" /[....]0!) يعمل ' 
فيها ما [إبدا]” '' له من الأعمالب0ة 1 
في «الزاد»: قوله: (ويجوز أستنجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل 
فيها. وله أن يعمل كل شيء؛ إلا الحداد» والقصارء و[الطخان”” :]). 
برلأنٌ [البيورت]”' موضوعة للسكنى والناس لا“ يتقاوتون فيه فصار المعقود عل( !) 


0 قى جميع النسخم وردت [عسى] وعي زائدة. 

- في دن سقطت إثلا أن]. 

(3) في (ج) وردت [كيلى]. 

() في (ب) وردت إيستدعي]. 

(3) متن انتهى النقل: المرغيناني؛ الهذداية؛ و3 ص 1 لك 
6 يقصد به الأمام القتذوري رحمه الله. 

(#) في (ج) وردت إأيسمي]. 

(8) في «أ) وردت [الا]. 

(9) في (أ) سقطت إولا غيره] 

(10؛ ني رب - ج) سقطت [الواو]. 

(11) في جميع الس رردت [عأ] وعي زائدة كما ثبت من المناقع: ل157. 
(12) في رأ وردت إبذاء]. 

(13) متن انتهى النقل» النسفي؛ المتاقع: ل137. 

14 في ول وردت [الحطات]. 

(13) في (أ) وردت [البيت]. 

(16) ني (ب - ج) سغقطت [لا]. 

(17) في (ب) وردت [فيه]. 
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معلومًا عادة [فكان]”'؟ مستغنيًا عن بيانه صريحاء فله أن يعمل في الحوانيت والدورة, 
ل مآ يقر بالبناء؛ وشو ما ذكرنا!©. 

في «الذخيرة»: لو استأجر بِينّاء أو داواء ولم يسم الذي يريدهاء حتى جازت 
[الإجارة]” استحسانًا لا قياساء وللمستأجر أن يعمل فيها ما بدا له من العمل [مآ]!© لا 


يضر بالبناء ولا يوهنه» نحو الوضوء وغسل الثياب أما كل عمل”' يضر بالبناء ويوهده 
نحو الرحا و[الحدادة] والقصارة فليس له ذلك إلا برضا صاحيهةة. 

إو]"“بعضص مشايخنا رحمهم الله قالوأ: المراد بالرحا رحا الماءء [أو رحا]”' الشور 
لا رحا اليد وبعض مشايخنا قالوا: يمتع عن” '* الكل: وبعضهم قالوا: إن كان رحا اليد 
12 


يضر بالبناء يمنع عنه: وإن كان لا يضر باليناء لا يمنع [ْ 
وعلى هذا قال”؟ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني”؟ [رحمه ]8 


(أ) في (ل وودت أوكان؟. 

(2) في (ب) وردت [الدار]. 

(3) معن انتهى التقلء الإسبيجابي» زاد الغقهاء: ل96. 

(4) ني جأ» مقطت |الاجارة]. 

(5؛ غي «أ) مقطت [إما]. 

(6) في (ب) وردت إلا] وهي زائدة. 

(7) غي وردت [الحناد]. 

(8) السرخسي: المبسوط؛ ج15ء ص130. 

(9) في (أ سقطت [الوار]. 

ر10) في (أ سقطت [او رحا] وفي (ج» وردت [ورحا]. 

(11) في زب - ج) وردت [من]. 

(12) الزيلعي: تببين الحقائق؛ ج35: 113 

(13) في (ب - ج) وردت إوالى هذا عال!]. 

(14) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلوائي؛ نسية لبيع الحفواء: إمام الحنفية 
شي وقته ببخارى»: رت56يي بيخارى ردئن فيها. [آبن قطلوبعا: تاج التراجم في طبقات الحلغية» 
كتاب مختصر جمعه ابن قطلويغا من تذكرة شيخه المقريزي: ومن كتاب الجواهر المغية 
لنقرشي: وهو أول عا طبع من طبقات الحتفية]. 

(15) في (آ؛ لم ترد [رحمه الله]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 200 0 57 


.وعليه الفتورى”). 

29 عد ع3 ع بيده 1 

فى' روالتصابس: لو أجر دارًآ [مشغولة]' 1 ثم فرّغهاء وسلميلق جاز وعو الصحيم؛ 
لأن المانع قد نلل, 


في ««الصغرى): أجر أرضا فيها زرعء أو شجرء أو غيرء؛ ممأ يمنع الرراعة؛ فالاجارة 
فاسدة؛ هذا إذا كان الزرع لم [يدرك]” ؛ بحيث [يضره] الحصاد. أما إذا أدرك: بحيث 
لا يضر لل الحصادةة: 

قال جواهرزادة [رحمه الله]: قى باب الإجارة الفاسدة: يجب أن يجوز' 
[ويؤمر]”'' بالحصاد والتسليم وعليه الفتوى» كما إذا أجر دارًا فيها متاعه [يؤمر]:2! 
برفعه وتسليم الدار كذا هئااة. 

في «الكبرى»: وإذا اثقفضت4!) مدة الإجارة ورب الدار غائب قلم يرد المستأجر 
إلى رب الدار لا يلزمه الأكراء”” ' بعد ذلك؛ لأنّهُ سكنها [باذ]© ‏ عقد. 


اع 


(1 الزيئعي: تين الحقائق؛ جد؛ ص 13. 

(2) في (ب) سغطت [في]. 

(3) في ذأ - ج) وردت [مشغولاً]. 

و6 ابن مأآزوء المحيط اليرهاني؛ ع ص 7 7. 
(5) في (أ) وردت [يدك]. 

(6) في (أ) وردت [يضر]. 

4 2 وبح وردت [إيشر]. 

4 أبن مأزء: المحيط البرهاني» ج29 صن 183. 
(9) في «أ ام يقكر [رحمه اش . 

(19) في (ب - ج) وردت إتجور]. 

115 في أ ستطت إ|الواو]. 

(12) تي أ رردت [اس]. 

(13) ابن مازه المحيط البرهاني؛ ج9: ص184. 
(14) في (ب) رردت [إنقصت]. 

(15 في (ب - ج) وردت [الكرى]. 

(16) قي () وردت إيالعقد]. 
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ولو مات المكج 7) فسككنهأ المستأجر: منهم عن كال: عليه الأجرة لذن [مامر ]© 
على الإجارة لا غخاصبء ومنهم من قال: هو غاصب في الشهر الأول بعد الموت؛ لأن 
الاجارة تيت صريحا أو ذال وقف عدم الأمران ويلنموةة الأجر في الشهر الثاني إدا 
طلب صاحب الدار الأجرةةا 

قال القاضي فخر الدين رحمه الله: إذا سكن بعد الموت أو انقضاء المدق فالفترى 
على جواب الكتاب”" أَنهُ لا أجر عليه قبل الطلبء أما إِذا سكن بعد الطلب فعليه 
الأجر فيما سكن بعد الطلب”': سواء كان في الشهر الأول [أو]”' الثاني 

ي80) ياجبه بالكماثت قبل الطب»ء ولا فرق في علذ] بين الدار المعذة [الإجارة إذا 
سكره””' وبين غير المعدّة؛ إنما ذلك ؟ فى ابتداء السكن 2 

في والسراجية): ذا وإذا سكن دارا 502 للغلق أ أى زرع أرخبا معدة للاستغاكل من 
غير اسعجار تجب الأجرة على جواب المتأخرين وعليه الفتوى؛ وكذا! إدًا دخل 
حجاقا1). 

: 1 35 
ي» قوله: (ولا يصح العقد حتى يسم ما [يزرع]” ' فيها) 


(1) في زب - ج) وردت [المستاجر]. 

(2) في (أ رردت [مضى]. 

(3) في (ب - ج) وودت [الأمر ان يلزمه]. 

(4) ابن عازء؛ المحيط البرهاني: 9 ص 137 

(3) يقصد كتاب القدوري. 

(6) في جب - ج» سقطت إأما إذا سكن بعد الطلب» فعليه الأجر فيما مككن بعد الطفب]. 
(7) في (أ) وردت إو]. 

(8؛ في جب) وردت [فلا!. 

(9 في (ب) وردت [السكنى]. 

110 في ب - ج) سقطت [اذا سكن]. 

(11) في (ب - ج) وردت [هر]. 

(12) ابن عازه المحيط البرهاني؛ ج2: ص 138. 

(13) في (أ) وردت [معتدة]. 

(4 !) متن انتهى النقل: الأوشي» الفتاوى السراجية: حى 4606. 
(45) في (أ) وردت [يذرع]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 00 39 

ويريد به: أن [لكل]''' واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقذ مالم يزرع الأرض: 
أما لو زرعها ومضت المدة؟ صحت الإجارة ولزمه المستى بخلاف سائر الإجارات 
الفاسدة» وكذلك إذا استأجر دابة إلى [يغداد]” ولم يس ما يحمل عليهاء فحمل عليها 
حملا متعارفًا فبلغ يغداد فإن له المسمى. 

وإن عطبت [الدابة]”* في تصف الطريق لا ضمان عليه وإن إختصما قبل أن يحمل 
عليها شيئًا إنشسخت الاجارة لاد العقد من الابتداء. | 

قوله: (إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعًا فيملك). 

يريد به: إذا [كانت]*' الأرض [تنقص] بقلع ذلك؛ أما إذا لم تنقص بالقلع 
فالخيار لصاحب اليناء والغرس إذا رضي المؤجر بأخذ البناء والغرس مقلوعا 
متها ٠‏ 

في «الكيرى»: إذا استأجر أرضا فغرس فيها أشجارً! ثم انقضى وقتياء فعلى 
المؤجر قيمة الأشجار مقلوعة:؛ لأنّ حٌ؟ المستأجر! [أشجازلا!! “ مقلوعة لأنُ 
رت* © الأرض قلع الأشجار إلا أنّهُ منع من ذلك دفعا للضرر عن الغارس: كذا ذكر 
هنا 


97 في و وردت [الكل]. 

(2) في (ح) سقطت [المذة]. 

رت في (أ) وردت إيغدد]. 

4م في (أ) سقطت [الدابة]. 

(5) في (أ) وردت [كات]. 

(6؛ في (أ) وردت [ينقص]. 

(47 في (ج) سقطت [بقلع]. 

(8؛ متن انتهى التقل: الرومي:» اليتابيع: ل53. 
(9) في (ب) سقطت [حق]. 

(10) في (ب) وردت [للمستأجر]. 
رل في أ - ج؛ رردت [اشجار|]. 
(12) في (ج)؛ وردت [رب]. 

(13) في زب - ج) وردت [من]. 
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والصحيح: أنه إذا انقفت المذة فلرب الأرض أن يطالب المستأجر يتفريغ أرضه 
إذا كان فيها غرسء بخلاف ما إذا كان فيها زرع حيث يبقى بأجر؛ لأنّ [لإدراك]) 
الزرع نهاية معلومةء ولا كذلك الغرس©. 

وليس اللمؤجر]” أن يتملّك الأشجار على المستأجر بالقيمة إذ! لم يكن في قلعها 
ضرر فاحش بالأرضء بخلاف ما لو كان مكان الإجارة معاملة جائزة: والغرس من 
العامل فلح رب الأرفى دين ولا وفاء عنذه إلا من ثمن الأرض ولا ثمر [فى 
الشجر]” فإنَ للقاضي"' (277/ [ أن ينقض الإجارة» [فيخير]” رب الأرض إن شاء 
غرم نصف قيمة الشجر والنخل والكرم ويتملكها"'؛ وإن شاء قلعياء وكذا تو انتقضت 
المدة والأشجار مختركةة. 

في «[المتتفط الملخص]“ : ولو شرط الخراج على المستأجر فَإنّهُ يفسد العقد. 
[قيل]7: هذا خراج المقاسمة!»؛ لأنّهُ مجهولء أما خراج الوظيفة” ' فجائز؛ لكن 


و10 


(1) في «أ) وردت إ[ادراك]. 

(2) ابن مازهء المحيط البرهاني؛ ج9: ص 137. 

(3) في (أ) وردت [المؤجر]. 

(#) في (ب - ج) سغطت [الواو]. 

(5؛ في رأ وردت [من الشجرع]. 

(6) في وب - ج) وردت. إالقاضي!. 

(7) في (أ) وودت [إقخير]: وي (ج) وردت [فيتخير]. 

2 في (با- اج وردت [ريملكها]. 

3 الس خسي» الميسوط؛ 06 ص 23. 

10 في (!) وردت [متتعط الملحضص.]. 

(1 1) في (أ وردت [قبل]. 

(12) وأما خراج المقاسمة: فهر أن الإمام إذا من على أهل بلدة قتحياء جعل على أراضيهم الخراج 
مقدار ريع الخارج أو ثلئه أو نصفه. 
وهذا جائز: كما قعل رمول الله بأهل خيبر. المرقندي؛: تحفة الفقهاء: ج!؛ ص 323, 

(13) خراج الوظيفة: هو مثلل الذي وظفه عمر بن الخطاب بيلك على أرض العراق» لكل جريب 
يبلغه الماء صاع من البر أو الشعير. والجريب قطعة مديزة من الأرض يختلف مقدارها يحب 
اصطلاح أعل الأقاليم. والخرج: مآ يخرج من الأرض وغيرعا من غلة. أبو جيبء ذ. سعدي؛ 
القاموسس الفقهي؛ ج1؛: ص15 1 
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الفتوى على أنه لا يجوز مطلقا! . 

وفي الإجارة الفاسدة هل يملك الإجارة من غيره؟ اختلف المشايخ مه 

أخبرني أستاذي افتخار [الدين] [طاهر البخاري]”' رحمه اللهاعن [خاله ظهير 
الدين]” المرغيتان © رحمه الله أَنّهُ قال: الأصح أَنْهُ [يمنك|]. 

في (بالنصاب»: إستأجر دارًا إجارة فاسذة وقبضهاء ثم أجرها من غيره إجارة 
صحيحة؛ جاز وهر الصحيح: وإللأول]” أن ينقض الإجارة الثانية ويأخذ الدار: لأنّهُ 
لو باع بِيعًا فاسدًا ثم المشتر شتري أجره فله أن ينقض ن الإجارة؛ فكذا هذاء بخلاف البيع؛ 
لأنّ الإجارة تفسخ بالإعذارء والبيع 0ا0ة. 

ي» قوله: (فإن [أطلق]”' الركوب جاز أن يركبها من شاء) 

«يريد يه: إن لم يعيّن الراكب [جاز]"”'' أن يركبها من شاء؛ فإذ! عيّن الراكب ليس 
[له]'”' '' أن يركبها غيره: حتى لو ركبها المستأجر أو غيره بأمره بعد ما [تعين]'' راكبها 


(41 أين عأبدين؛ حاشية ابن عأيذين: ج85 ص4 1ك 

(2) في النسخ كلها وردت [الائمة] 

(3) في آ) وردت [طاهر بخاري] رفي (ح؛ وردت [ظاهر ابخاري!: رهو طاهر ين أحمد بن عيف 
الرشيد بن الحسين افتخار الدين البخاري فقيه من كار الأحداف من أهل بشارى» زت412دهي). 
وله تصائيف: خلاصة الفشوى» الواقعات» الدصاب. الزركلي؛ الأعلام» مصدر مابق؛ ب2: 
ص (220. معجم المؤلفين» ج5: ص 32. 

(41 في 4 وردت [غخالي ظهر الائمة] رفي (ج) وودت [خال ظهير الأئمة]. 

(3) هو علي ين عبذ العزيز بن عبد الرزاق ابن أبي ي النصر المرغيئاني أبو المحاسن ظهير الذين: 
وت 06 دع عيع. العزي: الطبغات الستية في تراجم الحتفية؛ ج1١‏ ص 237. معجم المؤلفين؛ ج7١‏ 
ص 123. 

(6) في (أ وردت [لا يمنك]. 

:22 في (أ) وردت [الارلا. 

(8) السعرتتديء تحفة الفقهاء: ج2: صر 360, 

(9) في «أ) وردت [طلق]. 

0!) في (!) رردت [قله]. 

4 4) في (أ) سقطت إله]. 

(12) في (أ) وردت [بعين!. 
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فعطبت غيمن قيمتهاء وعلى هذا إإذا]”'' استعار دابّة للتكرب وأطلق؟+3©. 

م» «قال أبو نصر رحمه الله: هذا الذي ذكره إنما أراد به إذا وقع العقد على أن 
يركب من شاءء؛ لأنّهُ لو أطلق الركوب من غير أن يقول: على أن يركب من شاء يفسد© 
العقد؛ لأنْهُ مما اختلف”) اختلانًا فاحشًا فإن قال: على أن إتركب] من ن [شعت]”' 
صمح العقد وإن لم يسيج شخصًا يعينه؛ [لأئي]0) رضي يد وكذلك إذا استأجر ثربًا 
لبس وأطلق» وقال: الس من لت 

في «الزاد»: برفإن أطلق الركوب» جاز أن يركيها من شاء لإطلاق العقد إلا إذا ركب 
بنفسه؛ فحيئذ ليس له أن يركب غيره؛ وإذا ركب" '؟ غيره ليس له أن يركب بنفسه يعد 
ذلك؛ لأنْ الناس يتفاوتون في ذلكء و[كذتك]” '' إذا [استاجر]”'' ثوبًا تلبس وأطلق 


نهو على هذاء!3 0 
فى «الكيرى»: أجرت دارها من زوجها و[سكناها]” '' جميعًا ذكر هنا أزة2 1 لا أجر 


(1) في (أ) سقطت [اذا]. 

(2) متن انتهى التقلى: الرومي» اليتابيع: ل63. 

ث3 في ١ج‏ وردت [تفسد]. | 

2 في زب - ج) وردت إيختلف]. 

(5) قي (أ) وردت [يركب]. 

(6) في (أ) وردت [ثيت]. 

(7) في رأ وردت إلا]. 

(8) فى (ب) وردت [لللبس]. 

(9) معن انتهى التقل» التسفي: المتاقع: ل157. 

(10) في زب - ج؛ وردت [آركب]. 

11 شي (أ» رردت إكذ؛]. 

(12) فى (أ) رردت زإستاً]. 

(13) متن اتتهى النقل؛ الإمبيجابي؛ زاد الفقهاء: ل97 
1 في (أ)؛ وردت ت [مكتهاا: وغي زج وردت إسكناهما]. 
(15) في (ب) سقطت |انه]. 

(16) في (ب+ سقطت [هو]. 
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. استعجارها”' لتطبخ [وتخبر]”» وفيه نظر؛ وينبغي” أن يجوز؛ لأنّةُ ليس عليها لا في 
الحكم ولا في الديانة أن تسكنه دارها لأن مؤنة السكتى على الزوج كما ا لو أجّرت 
نفسها منه لما ليس من أعمال إلبيت يجرزء كذا هنا. ٠‏ 

قال قاضيخان رحمه الله: [هنا]” الفتوى على أنّهُ يصة" لأنّ سكناها معو لا 
يمنع التسليم والتخلية؛لأنّها تابعة للزوج في السكنى؛ ولأنّ إسكانها عليه وما ذكد ”ا 
من القياس لا بص لمامي [ولأن]”' إجارتها الدار”“ من الزوج [انعقدت]1) 
صحيحة حتى لو إسكنت !2 معه يجلث الأجر يلا شك بخلاق الاسعجار 
اللطبخ]" . والخبز وسام” 2 أعمال الييت لأتها لم إتنعقد] 9 
قوله)” ©: وإن [سقى]” ؟ نوعًا وقدرً! إلى آخر 0 


(1) قي (ج) وردت [استأجرعا]. 

(2) في ج! - ج) وردت [أولتخيز]ء 

(3) في (يء - جه وردت إيتبغي]. 

(4) في (ب - ج) وردت [انما]. 

(5) في (أ) سقطت [هنا]. 

(6) في (ب) وردت [صح]ء وسبب الصحة لتعيتها إزراجها في السكتى. ابن عايقين: الدر المختارء: 
ج6: ص 63. 

(7) قي (ب) مسقطت [معه]. 

(8؛ في (ب - ج) وردت [ذكرنا]. 

(9؛ في (أ) سقطت [الواو] من للأن. 

410 في (ب» سقطت [تجارتها الدار]. 

+11 في ( وردت إاإتقعدت]. 

(412 ني دأ وردت [تسكن]. 

(13) في (ب) وردت [تجب]. 

(14) في «أ) وردت إلا طبخ]. 

(5!) في (ب - ج) وردت إولنخبز وشائر]. 

بقل فى 7 وردت أبتعقد]. قأضيخأنتء فخر الذين أبى المحاسن الحسن ين متصور الوزرجتدي 
الفرغاني؛ ا تارى قاضيخان» ط1ء ج2؛ حى164: دار الكتب العلمية: بيروت 

(17) في (ب) سقطت [قوله]. 

(15) قي (أ) وردت ت آيس]. 

19 إلى أخرء هر قرثه: يحمثه على الدابة. القدرري: مختصر القدذوري»: ص 1)02. 
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مثل أن يقول عشرة أقفزة حنطة فحمل عليها عشرة أقفزة شعير فالقياس [أزْ]1') 
يضمن. لأنّ [عند]” اختلاف الجتس لا يعتبر فيه" النقع والضررء كالوكيل بالبيع 
بألف درهم إذا باع بالف دينار» وفي الاستحسان لا يضمن لأنه لا فائدة [للأجير]© في 
ذكر الحنطة لأنّ مقصوده دفع زيادة الضرر عن الدابة: لأن”' مثل كيل الحنطة من 
الشعير [أخف]” وأقل ضرر! على الداية» فصار كما لو [استأجر دابة] مركي 
فأسرجها". 

ولو سمى حنطة وزنًا فحمل عليها شعيرًا مئل وزن الحنطة لا يضمن إذا لم يجاوز 
المحمول عليه من موفع الحمل من الذابة. ولو سمى شعيرًا فحمل عليها حنطة 
مشل وزن الشعير يضمن [فالأصل]”' أن المسمى إذا كان في موضع الحمل من 
الدابة'2 ؟ والمحمول أيضًا في موضع الحمل [وقد اسعويا وز لأن"© المحمول يأخد 
من موضع الحمل]”' أقل مما يأخذه المسمى ضمن. لأنَّ المحمول حيتقق”” '؟ أضر 
بالدابة من المسمىء كما لو سمى حنطة أو شعيرًا فحمل عليها حديدًا أو حجرًا مثل 
وزن المسمىء [وإن]" كان المحمول يأخذ من موضع الحمل أكثر مما يأخذه 


(1) تي (أ - ج) وردت [أن!. 

(2) في (أ) سقطت [عنف]. 

(3) ني زب - ج) مسقطت إفيه]. 

(ك في أ رردت اللآجراء - 

(3) في (ب - ج) مقطت إلأن]. 

(6) في (أ) وردت [أحق]. 

(27) في (أ) وردت [استأجرها]. 

(8) في (ب - ج) رردت [مؤكفة] 

(9) السرخسيء العبسوط: ج11: صى137. 

(10) في (ب - ج) وردت [عن]. 

(! 4 في (أ) وردت في الأصل] وفي (ح) وردت [إمكررة]. 
(12) في زب - ج) سقطت [من الدابة]. 

زذل في (ج) وردت إلا أن!. 

14 في 1 سقطت [رقد استويا ونا أن المحمول يأخذ هن وضع الحمل]. 
(415 في (ب+ سقطت [حينذ]. 


(6ل ني ذأ وردت [إن]. 
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المسمى لا يضمن: لأنَّهُ أيسر [للدابة]! ' فلا يضمن [بالخلاف إليه]© إل إذا جاوز 
المحمول [....] من موضع الحمل» كما لم و سمى حنطة قحمل بوزنها حطياء أو 
الت ؛ أو قطناء بحيث يجاوز موضع الحملء فقال القاضي فخر الدين رحمه الله ويه 
يغتى. وذكر الصدر”* رحمه الله في شرح عارية' الأصل: أن المستعير إذا سب 8) 
حتطة فحمل [عليهة]”“مثل””' وزن الحنطة شعيرًاء أو أررًا: أو شيئًا من الحبوب» ذكر 
السرخسي رحمه الله أنْهُ يضمن قياشا واستحسانًاء وذكر الإمام جراهرزادة7”'؟ وحمه الله: 
أنْهُ لا يضمن استحساثاء قال الشيخ الإمام الأجل حسام الدين رحمه الله: الأصمٌ ما ذكر 
خواهرزادة رحمه اللي ظ 

ى قولءاة): (وإذا استأجر دابة ثيركبها فقأردف معه رجلا [فعطبت]12) ضمن نصفا 
قيمتها) 


(1) ني دأ وردت [الدابة]. ٠‏ 

(2) قي رأ وردت إبلا خلاف!؛ وفي (با - ج) وردت [بخلاف] والصحيح ماثيت كما ورد في. 
الكتب. الشيخ نظام الفتاوى الهندية: ج4؛ حى(491. 

(3) في ربغ وردت إما]. 

(4) في (أ) وردت [يأخذ] زائدة. 

رذ في (أ) وردت [يشًا]. 

(6) عمر بن عي العزيز بن عمر ين مازه أيو محمد برغان الأئمة حسام الدين المعروف بالصدر 
الشهيد من أكابر الحفية من أغل خراسان تقل بمرقتد ودقن ببيخشارى مات سنة زت36دم). 
الزركتي» الأعلام؛ ج5: ص 51, 

(47 في (ب) رردت [إعادية]. 

(8) في (ب) وردت [حمل]. 

(9) في (أ) سقطت إعليها!. 

(10) في وج) سقطت [مثل]- 

ُ 1) محمد ين الحسين ين محمد ين الصين اليخاري؛ المعروف بيكر خواعر زادة مأت ببشارى ثيلة : 
الجمعة 23 جمادى الأرلى رت483ه)؛ وهومن عظماء علماء ما وراء التهر. القرشيء طبقات 
الحنفية» ع2 عى49. 

(12) الشيخ نظام الفتاوى الهندية: ج14 صن 4913 وان نجيم؛ الحر الرائن؛ ج8: عن 14. 

(13) في (ب - ج) سقطت [يٍ قوله]. 

4 1) في (أ) وردت [قعطب]. 
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بريريد به: إذ! كانت الدأية مة تقدر على حملها جميعًا أما إذا لم تقذز ضمن جميع 
قيمتها وعلى هذا إِذَا حمل عليها من الحبوب أكثر مما سمى قعطيت. 

ولو استأجر دابة ليحمل عليها شعيدً! فحمل عليها في أحد الجولقين”' حنطة وفي 
الآخر شعيه! قعطبت قال أصحايناك: يجب عليه تصف الضمان ونصف الأجر)ةة 
(11/278. 

ع) قو الي (فأردف معه رجلا 

وقتد به لأنهٌ لو أردف صبيًا لا يستمسك يضمن مأ زاد الثقل وإن كان صيًا 
[يستمسك]” فهو كالرجل كذا في الفتاوىي©. 

قوله: (ضمن نصف قيمتها). برسواء كان أخف أو أثقل» 

قوله: رضم ”' مأ زاد الثقل). 

في «التحفة»: يآ حمل أحد عشر تفيرًا مكان العشرة؛ فإن سلمت الدابة [فله]"' 


4 


ماسقى من الج ف ون : عمطت قور فا لجرا من أحد عشر جرع من 
أجزاء إلدأبة وعلية الأجر الذى سقّى لأنها مانت بفعل مأذون وغير مأذون [فيقس]:3) 
على 0 


(1) الجرلق: وهو الوعاء. الفيروزأبادي» القاموس المحيط: عادة: جولق. 

(2) أي أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف رحمهم الله 

١‏ متن إنتهى التقل» الروهي» الينابيع: ل3ش5. 

(4) في زب 7ع مقطت [إقوله]. 

(5) في (أ) سقطت إيستمتك]. 

6 متن انتهى التقلء المي المتافع: لى 137. 

(7) لا اعتبار للتقل؛ لأن الدابة قد يعقرها جهل الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب الراكب التقيل 
تعلمه بالقرومية:؛ ولأن الآدمي غير موزون قلا يمكن معرفة الوزن فاعتبر عدد الراكب كعفد 
الجناة فى الجتاأيات. 
المرغيناني: الهداية: ج3» ص236. وبداية المبتدي»» ج1+ ص 188. 

(8) في (ج) سقطت [إضمن]. 

(9) في «أ) وردت إفلم]. 

(10) في (ج) سقطت [من الأجر]. 

(11 في أ وردت إيجزرء]. 

12 في إب) سقطت [جزع]. 

(13) في «أ) وردت إفثيقم]. 

(414 متن انتهى النقلء السمرقتديء؟ تحغة الفتهاء؛ جك صن 3259 
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يء قوله: زوإن [كبح]”) الذابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة 
طايه 2غ ْ 
«يريد به: إذا [كثن]0©) [الكبح]”* والضرب”” معتادًا متعارفاء فأما إذا كان خارجًا 
[عن | العادة ضمن في قولهم جميغاي0. 

ب وأكبم]ة الداية باللجاء © رذهاء وهر أن يجذبها إلى نفسه لتقفا ولا 
0111 ْ 

في ««ملتقط الملخص»: ليس لمستأجرالدابة [....]3“ أن يضربها أصلاً عند أبي 
حليفة عتلط ١‏ فإن ضربيأ وعطبت ضمئن. وقالا: لا يضمن بالشرب المعتا لأ 

[وعن]” إسماعيل [الزاهذ]” “ رحمه الله قال: لو إستأجرها ليركبها فضربها 
فمانت» إن كان يضربها بإذن صاحبها أو ؟ أصاب الموضع البعتاد لا يضمن إجماغًاء 


(؟) في (أ) وردت [كج]. 

(2) وقال أبو يومف ومحمف: إنه لا يضمئ؛ لأنه فعلا متعارقا يدخل تحت مطلق العقد؛ وقيده أبو 
حيفة بشرط السلامة. المرغيئاني: الهداية؛ ج3» ص 237. والبداية» ج1: حى188. 

(3) ني «أ) مقطت إكان!. 

(4 في «أ) وردت [الكج]. 

(3) في (ب) رودت [الضربة]. 

ك4 في دأ وردت إمن]. 

4 الحناديء الجوهرة النيرة؛ 35 عن 9 1. 

4 ش (أ)4 رردت كج]. 

(9) في (ب) وردت [اللجام]. 

(10) متن انتهى النقل؛ المطرزي: المغرب» مادة: كبح ج2) صن 203. 

(11) في (ب - ج) سقطت إلتقف ولا تجري]. 

(12) في (أ) وردت إبالنجام] رالأرلى إسقاطيا]. 

3ق المرغيتاني» الهذاية؛ ج3: عى237. 

(14) في (أ» وردت [إرمن]. 

(15) قي (أ) وردت [الزاهدي]. وهو إسماعيل ين الحسين بن علي بن الحسين بن هارو» #لفقيه الزأهد 
البخاري؛ إمام زمانه في الفروع والفقه؛ (ت2(أشهع. القرشي؛ طيقات الحتقية» ج 1: حى147. 

(16) ني (ب) وردت إن ]. 


098 جامع المشمرات والمشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
وإن أصاب غير موضع المعتاد يضمن بالإجماع. إلا أن يكون مأذوئا له في ذلك 
الموضع عن 

يء قوله: (والأجراء على ضربين: أجير مشترك وأجير خاص) 

برفحد" الأجير المشعرك: كل من استحق الأجر يعملهء هكذا [حده]؟ القدورري 
فى شرح الكر ع 3 رحمهما الله. 

والأجير الخاصص: كل من استحق أجرته" ' بتسليم نفسه. 

والأجير المشعرك ضامن [لما]" جنت يذه إعندء] خالف أو لم يخالف. وما 
هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه [ولا أجرة له]” في قول أبي حنيفة عفنت , 
وقالا: إن كان الهلاك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كالحرق الغالب والغارة الغالية 
ذنكذلك؛ وإن كان يسبب يمكن الاحتراز [عنه]”' كالسرقة والقصب وغيرهما فهو 
ضأمن. 

ثم إذا ضمن عندهما”": إن كان الهلاك قبل العمل ضمن قيمته غير معمرل [رلا 
أجر له]*!» وإن هلك بعد العمل فصاحبه بالخيار: إن شاء ضمّنه قيمته معمولاً ويعطيه 


أجرته وإن شاء ضمنه ميمته غير معمول وفحط مقذار اللأجرة 09 العمل؛ فإن كعات 


(1) الكاساني: بدائع الصتائعء ج4: ص 213. 

(2) في (ب - ج) سقطت [فخد]. 

(3) في رردت [حد]. أي غرفه. 

(4) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الكرحعي الققيه العراقي ممن يشار إليه يؤخذ عنه وعليه قرأ 
المبرزون من فتهاء الزمات وكان أوحد عصره غير منافم ولا متازع وتوفي منة أريعين وثلثمائة 
في شعبان وله من الكتب كتاب المختصر في الفقه. ابن التديم؛ الفهرست» ج1: ص 293. 

(3) في رب - ج) وردت أأجرة]. 

(5) في (أ» سقطت [لما]. 

(7) في (أ) وردت [عتدتا]. 

(5) في ( وردت [والأجرة له]. 

(9) في (أ» سقطت إعته]. 

(10) في (ب) وردت [أحدعما]. 

(11) في ذأ وردت [رالأجر لهأ]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة : 09 
٠‏ الأجير"؟ المشترك [كراعي]2 “البقر والغدم وغيرهما” للعاقة» فما تلف من سَوقه 
وضريه بخلاف العادة» ضمن قيمته» ولو ساق الذواب على السرعة؛ [فازدحمول]"” على 
القنطرة””» [قدفع]”' بعقبها بعمًا فوقعت في الماء وعطبت من قيمتها؛ لأنّهُ من 


جاده بده 0 


في «الكبرى»: قصار سلْم ثياب الناس إلى أجيره ليشفسها في [المقصورة]©ا 
ويحفظهاء فنام الأجير ثم رجع بالثياب وقد ضاع منها خمس [قطع]””؛ لا يدري كيف 
ضاعت» ولامتى ضاعت9) ؛ فقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا لم يعلم أَنّهُ ضاع فى 
حال نومه فالضمان على القضار دون الأجير وإن علم أنه ضاع في حال نومه فالضمان 
عل 10 الأجير بترك الحفظ الواجب:؛ وإن شاء صاحب الثوب فقن [القضار]2 ؟ فى 
الوجهين جميعًا. ْ 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إِنْما قال 34 أناة )ا رد يضمن القضان لأنة ئان 121 
يأخذ فى مسألة الأجير المشترك يقول أبي يوسف ومحمد رحمهما اله أنا على قول 


(4) في زب - ج) وردت [أجيرا. 

(2) في (أ) وردت [كراحي]. 

(3) في (ج) سقطت [وغيرهما]. 

(©) في (أ) وردت [نأذل حمول]. 

42 هر ماينى على الماء للعيور والجسر عام. المطرزي: الك شرب في ترتيب المعرب: جك: 
ص185. 

(6) في (أ) وردت إضسا. 

2 متن انتهى النقل . ؛ لروعي» الينابيع: قم 

(8) في (أ) وردت [المقصودة]. 

(9) في (أ) سقطت [قطعأ. 

(10) في (ب) سقطت [ولا متى ضاعت]. 

(11) في (ج4 سقطت من قوله [القصار دون الاجير] إلى قوله [فالهمان على]. 

(12) في (أ) وردت [للتصار]. 

41 في وبع سقطت [له]. 

(4؟) في (ب) رردت إلأن!. 

(13) في وب) سقطت [كان]. 


100 جامع الْمُضْمرات والمشكئلات في شرح مُختصر الإمام المَدُرْرِي/ الجرء الثالث 
أبي حنيفة عقته لا ضمان على القضار؛ لأن الهلاك لم يكن بعملى وبه تأخذ. قال 
القاضي فخر الدين رحمه الله: عت وى على قول أبي حنيفة عالت 20. 

أغل قرية [يرعون]ة دوايهم التو ةا فذه [منهة]”'ه بقرة [في]”' نوبة أخدهيء 
قال إبراهيم بن يوسف' *: هو ضامن من قول من يضمن الأجير المشترك. 

وقال الفقيه أبو الليث: عندي لا يضمن في قولهم جميعاء لأنْ كل واحد منهم معين 
فى رعيه”” لا أجيرء لأنّهُ لو جعل أجيرًا كان ذلك مبادلة منفعة يمنفعة من جنسها فكان 
معيئًا لا أجيئاء والمعين لا يضم 

قال القاضى فخر الدين رحمه الله: الصحيح ما قاله إبراهيم بن يرسفه لأنا نعلم 
[منهم]” بالضرورة نهم ينعلون ذلك على وجه المعارض» ودقال 
لجهلهم بتلك المعاوضة [العران]* !“© للاكراس 2 © وغير ذلك؛ إلا أن الفتوى على أَزْدُ لا 


: وإن كانت فاسدة 


(1) ابن مازه: المحيط البرعاني»؛ 3 حى 306 - /#لا3. 

(2) في (أ) وردت [إيدعون]. 

(3) الترية: هي القرصة تكون بين القوم يتناويونها على الماء. ابن منظور: لان العرب؛ ج27 ص 64. 

و4 في (أ) سقطت [منها]. 

(5) في (أ) سقطت [في]. 

(6) إبراء هيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي: إمام مشهور كبير المحل عند أصحاب أبي حنيقة؛ 
وشيخم بلخ وعالمها في زمانه: لزم أبا يوسف حتى برع في الققه وطلب الحديث بعد أن تفقه في 
المذهب مات في جمادى الأولى وت239ه). القرشيء طبقات الحنفية؛ ج1» ص 32. 

(7) في زب - ج»؛ رردت [رعيته]. 

(8) ابن مازه؛ المحيط البرعاني: ج8: صى303. 

(9) في (أ) سقطت [إمتهم]. 

لكل المعاوفة: بضم الميم وقتح ألواو من إعتاض.»؛ ومنه: أخذ العرض:؛: أي: البدال. 
عقد المعارضة: عقد يعطى كل طرف فيه نفس المقدار من المتقعة التي يعطها الطرق الآخر. 
قلعجي: معجم لنة الفقهاء تأدكتور محمد رواس قلعجي والدكتور حامد صادق فني. طم اإلثانية 
8 إم. دار التفائس. ج2؛ ص 3:4. 

(1 4 في أ) وردت [الدابة]. 

(12) الكرس بالكسر أبوال الابل والغنم وأبعارها يتليد يعضيا على بعفى في الدار واندمن ما سودو! 
من آثار ابعر رغيرء. أبن منظور: أن العربه ج © ص ة19. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة : 101 
يضمن [الأجير]") المشترك إلا ما تلف بصنعهة 
أي «السراجية»: بروأفتى بعضهه' © على نصهفب الغيمة شما تلشه في بد الأجير 


لمشترك بغير صتعه بشيء [يمكنه]"؟ الاحتراز عته قي الجملة» وكذا في كل أجير 
مشت لك رك؛ كالقهار والصتاغ: ' والراعي»” 6 
في والخلاصة: إذ! هلك عند القصار الشوب لا أجر له ولا يضمن إن هلك 
يعبر عله عند أبي حشقفة جوتليه . وعتدهيةةا يشمر”.؛ وبعضص الى أنتوا بالصتح 
كيجا د 
وبع ل لتسسهاو 0 1 
في ب«والتصأبه والصغرئى؛: ذكر العام خحو أاهرزادة رحمه أله في سرح الغساوى أحذ 
امعد" يقر أ ل أبي حنيفة للاننه في الأجير المشترك إذا لك عنده شيء لا ببصنعه وبه 
8 13 
أفتى. [وني ]0 0 أ. المزارعة” ع “ والمعاملة' : 2791م 1 والوكمض: المتوى على ول أبي 


ول ني ذأ رردت [الاجر]. 

(2) أبن مازه؛ السحيط البرهاني؛ ج8: ص 266. 

(3) عنا يقعد المتأخرون من الحتتية وذلك لاخدلاف الصحابة والآئمة فى مألة ما أمكن الاحتراز 
منه. مجمع الأنهر» ج3؛ مى345. 0 

(4؛ في وأ - ح؛ وردت إلا يمكن| 

(5) متن انتهى التقل» الأوشي» الفتاوى السراجية؛ ص 470. 

(6) في (ب» رودت إعندء]. 

2 المتأخرو ن من الححفية. آبن عابدين: الدر المشتار جنا صن 6. 

(8) فى أ وردت [لأنه] وإسقاطها أولى. 

رض السغدي فتأرى السعدي؛ 5-305 صى 302 

(10) يقصد الفقيه أبو الليث كما ورد قى المسألة. اين نجيم: البحر الرائق؛ ج8؛ حى 31. 

(41) في ذأ سقطت [الوئو]. 

(12) المزارعة في المستقبل كأن يقوف زارعتك أرضي من أول رمضان يكذا وهر قي شعان. ! 
تنجيوء البحر الرائق؛ ج8: ص 4ك. 

(13) المعاملة رهي المساقاة كأن يقول: ساقيتك بتاني من أول رمضان وهو في شعبان بكذا. أبن 
نجيوء البحر الرائن» ج 8 صن 4ك. 


102 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرم مُختصر الإمام القّدُزْرِي/ الجزء الثالك 
يوسف ومحمد رحمهما الله [لمكان)”' الضرورة والبلوى؛ وفي إجارة المشاع” على 
قول أبى حئيفة عزثئنه 00 

في «الذخيرة» وفي العيون»"؟: عن محمد رحمه الله؛ فيمن دفع إلى ملاح .أكرار 
حنطة» يحمل على كر بكذاء فلما يلغ موضع الشرط قال رت الطعام: تقغص طعامىء 
وقد كاله على الملاح؛ إوقال الملاح]” : لم مقس ؛ فالقول لصاحب الطعام: ويقال 
لصاحب الطعام كُلَهُ حتى [تأخذ منه]'' كلّ كر مقدار ها سمى؛ ولو طلب الضسمان من 
الملاح وقد كان دفع الأجرة فالقول للملاح أن الطعام [وافر]”» ويقال لصاحب 
الطعام: كله حتى تضمن ما تقص من طعامك. 

[لأن]"' في الوجه الأول: الملاح يدعي زيادة الأجرة””» وصاحب الطعام متكر 
لما [ذكر]”؛ [لأن]©؛' الأجرة إنما تجب بالعمل» لا بنفس العقد. 

وفي الوجه الثاني: صاحب الطعام يدّعي وجوب رد شيء عن الأجرة (يحسابه]!3, 
والملاح ينكرء ثم قال هنا: يقال لصاحب الطعام كله حتى يضمن ما نقص من طعامك؛ 


(1) في «أ) وردت إلما كان]. 

(2) وصورته أن يؤجر نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريك» وحكمه لا يجوز عند 
الإمام أبي حثيفة رحمه الله وجائز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. العرغيتاني؛ الهدايق 
ج3: صر 240. 

(3) السرخيء البسوط؛ ج16: ص32. 

(#) عيون المسائل في فروع الحتقية لأبي الث السمرقندي (ت376ه؛ ولأبي القامم البلخي 
نت8 1 ذه وهو في تسع مجلدات. حاجي خبليفة: كشف الظتون؛ جك؛: ص 1280. 

(5) في (ب - ج) وردت [الشط]. 

(6) في (أ سقطت [وقال الملاحأ]. 

26 في ([)؛ وردت (يأحد متك]. 

(8) في أ) وردت [واقرة]. 

(9) في (أ سقطت [لأت]. 

(110) في زب - ج) رودت إوجه]. 

(11) ني ,أ رردت إذكرنا]. 

(12) في (أ) وردت [أن]ء 

(13) في (أ) وردت [بجناية]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 0 103 
[ويحتمل أنه أراد به حتى يسترذه من الأجر شثر ماتقص من طعام لك ]10 
[و] © يحتمل أَنَهُ أراد به تضمين ما تقصن من الطعام كما هر ظاهر اللفظ؛ فإن كأن 
المراد به الأول فظاعر على قول الكل؟ وإن كان المراد به الثاني فهذا على قول محمد 
رحمه الله خاصة أو على كرله. 

وقول أبي يوسف رحمه الله على ما عرف: أَنَهُ إذا قال الأجير المشترك قذ رددّت»ء 
أما على قول أبي حنيفة عه ئيس لصاحب الطعام تضمين الملاح إلا [بجناية] "© أو 
تقصير منه؛ والفترى على قوله جلثت 3 

[م][”؛ «الفرق بين [الأجير]”' المشترك: والأجير الخاص» يقال له أجير الواحد”؟ 
على الاضافة إلى الواإحدء معتاه أجير © المستأجر الواحد. 

ذكر في شرح الطحاوي”: أن الأجير المشترك: من [يتقبل]” ' العمل من 
غير واحذ” ؛: [وأجير 7 إحد يتقبل العمل من آلو 08 

والعقد في الأجير المشترك إِنْما يقع على نسليم [العمل]”/ [لا على تسليم النفس 


(1) في ذأ - ب) سقطت [ويحتمل أنه اراد به حتى , يستردء من الأجر بقدر ما نقصنى من طعامك]. 
(2) في (آ سقطت [الواو]. 

(3) في أ) رردت إيخيانة]. 

(4) أبن مازد المحيط اليرهاني جلا صر ص 318. 

(ت في (أ) سقطت [مإ. 

(6) في ذأ وردت [الأجيرة]. 

(7) في (ب) وردت [الوحد]. 

(8) في (ب) سقطت [أجير]. 

(9) شرح الطتحاري: لأبي جعقر الطحاوي. 

(10) ني (ب) وردت [معن]. 

(44) في وأ وردت أيقبل]. 

(12) في (ب) سقطت [غير]. 

(13) في (ب - ج) وودت [الواحف]. 

(14) في (!- ب) سقطت إواجير الواحد تقبل العمل من الواحدأ]. 
(13) في رردت [الفس]: 0 


104 جامع الفضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالك 
في المدّة]!! والعقد في الأجير الواحد يقع على تسليم النفس في المدّة لا على 
للق 

تسليم العمل '. 

بع «المكاري: إيتخشتيثف الاء [يقاك]0. هو لاء المكارون: ورأيت ت المكارين: ولا 

يقال المكاتي. ]© بالتشديد. فإنَهُ غلط» وتقول في الإضافة إلى نفسك؛ هذا مكاري: 
وهو لاء مكاري: يِلمخل "© ' واحدك والتشرير 00 ميختلف. 

الغرق: بفتحتين مصدر غرق في الماء إذا غار فيهء من باب ليس فهو غريق؛ وهم 
غرفى. 

[بزغ]” البيطار الذابة: شقّها [بالمبزغ]” ' وهو مثل [مشرط]" '! الحجا:02, 

في (رم-تتقط الملخصس: عر قنه السفينة؛ إن عات 072 أ ريح أصابتها؛ أو مج أو 
جيل صدمها من غير مذ فعا 114) الملاح لا يضمن بالاتفاق؛ [وإن كان بفعله: إن خالف 
بأن جاوز المعتاد؛ يضمن بالاتفات ]190 


(1) ني (أ) سقطت إلا على تسليم التفس في المدة]. 

(2) في (ب - ج) سقطت |والعقد في الاجير الواحد يقع على تسليم النفس في المدة]. 
(3) الزيلعي» تين الحقاء لق شرح كتر الدقائق» 4 1) ص 484 
(4) في (1 - ب) سقطت إيقال]. 

(5) في (أ وردت [ولا تقل المكاريين]. 

(6) في ب - ج) وردت [التفظ]. 

(7) في زب - ج) وردت [التقريرأ]. 

(5) في (ب - ج> سقطت [فهو]. 

(9) في (أ) وردت 9 

(10) في (أ) وردت [أبالمتزع]. 

(11) ني (أ) وردت [شرط]. 

(12) عتن انتهى التقل» المطرزي» المغرب تجآء ا 

(13) في (ب - ج) سقطت [من]. 

وخل في (ب) سغطت [فعل] 

(13) السرخسيء العيسوط؛ ج16: مى10. 

+15 ني 5 سقطت [وإت كان بفعذه إن خالف بأن جاوز المعتادا. 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كناب الإجارة : 105 

قي «الكبرى»: استأجر أجيرًاء ليحمل له حقيبة إلى مكان كذاء فانشقّت الحقيبة 
بنفسها وخرج ما فيهاء [قال أبو يكر]”؟ يضمن كالحقال؛ إذا انقطع حيله. وقال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله: فيحسب”" في قياس قول أبي حنيفة عفظلظه لا يضمن؛ ولا يشبه 
هذا باتقطاع الحبل؛ أن ثمة تقصير”” كان من قبل الحقال» حيث شدّ بحبل [واو] 3 
وهاهنا التشريط من قبل صاحب [الحقيبة]”: حيث جعل ماله في [حقيبة]" لا 
يستمسك”” ما فيهاء ويه تأخذء قال القاضي فخر الدين رحمه الله: الفتوى على ما قاله 
أبو الليث رحمه الثوثة. 

استأجر رجلا يرما فعليه أن يعمل إلى تمام المذّة: ولا يشتغل بشيء آخر سرى 
الصلاة المكتوبة» كذا ذكر هناء وذكر في موضع آخرء أن هذ! قول البعضء وقال 
عضي يؤدي السْئّةٌ أيضًاة لأنها من تماء""' الفريضة. واتفقوا [على أنه لا يبتدئ 
نفةك]” ': والفتوى على هذاك). 

فى «ملتقط الملخص»: استأجر أجيرًا تعمل كذ!ء نأراد أن يعمل إلى العصر نيس له 
ذلك؛ بل يعمل“ من حين صلاة الفجر: إلى وقت الغروب2 © إلا إذا كان العرف 


(1) في (أ) سقطت [آبر بكر]. 

(2) في (ب - ج) سقطت [قيحصي]. 

(3) في (ب - ج) وردت [التفريط]. ٠‏ 

(2) في (أ) وردت إواعي]. 

(5) في (أ) وردت [الحقيةا. 

(6؛ في (أ) وردت إحقيقة]. 

(7) في (ج) وردت إتعمسك]. 

و4 أبن عازء؛ المحيط البرعاني؛ 8 حى 20414 

(9) هنأ يعد بعض مشايخ سمرقئد. المصدر السابق: ج7: ص7300. 
(10) في (ب) سقطت [تمام]. 

4119 في رأ وردت إلانه لا يؤدي نفلذ] و في (ب؛ وردت [أنه يتديء تقلا]. 
(12) أبن مازه: المحيط البرهاني؛ ج7: ص 730. 

(413 في (ب؛) سقطت [الى العصر ئيس له ذلك يل يعمل ]. 

(14) ني (ج) وردت [المغرب]. 
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[المستمر]!” [أو الغالب]” أَنْهْم يعملون إلى العصر© حينئذ"' له ذنك0. 
في «دالز اذن: قوله: (وتستحق جدة ' © بأحد معان ثالاث: [وهي]": إما ب 1 بشرط التعجيل؛ أو 


بالتعجيل من غير شرط» أو باستيقاء المعقرد عليه). 
(توعندك الشافعي وحجمة الله: 9 تمنك] !8 متسر العقد 2 و يجب تسظليمها صنك الدار 
والداءة 6 والصحيح قولتا؛ انه عقذ معأاوضة مرسدة [فيقعف ]أ التساري فى 


(1) في وأ سقطت [المستمرأ. 

2 في (أ» وردت [والغالب]. 

(3) كما هو العرف عند أعل الكوفة. السرخسي: الميسوط؛ 162: ص 31. 

(4 فى (ب؛ سقطت [حيطظ]. 

| ..21 السرخي: المبسوط» ج16: هن‎ 3١ 

(6) يقصد [وتححق الأجرة]؛ الأصل عند السادة الحتفية: أن الأجرة لا تستحق بنفس العقف؛ وذكر ثلاث 
أمور تستحق بها الأجرة كما بين: ففي شرط التعجيل قال: ثبوت الملك في العوضين في زمان واحد 
يحقق معنى المعاوضة ويحقق المساواة التي هي مطلوب العاقدين؛ فإذا شرط التعجبل ولم توجد 
المعاوضة المطلقة يق المقيدة بشرط التعجيل فيجب اعتبار شرطهماً فيثت الملك في العرض قبل 
ثبوته فى المعوض؛ وثهذا صح التعجيل في ثمن المبيع ولأن المتافع في الأجار كالمييع في يأب 
البيع وكما لليائع حبس المييع إلى أن يتوفي الثمن قكذا للمؤاجر حيس المتافع إلى أن يستوفي 
الأجرة المعجلة. وأما تعجيل الأجرة من غير شرط: فلأنه لما عجل الأجرة نقد غير مقتضى مطلق 
العقد وئه ذلك لأن التأخير ثبت حقًا له فيملك إبطاله بالتعجيل: كما تو كأن عليه دين مؤجل فعجذه. 
وأما إذا استوفى المعقود عليه؛ قلأنه يملك المعرضى فيملك المؤاجر العرض في هقابلته تحقيًا 
للمعاوفة المطلقة وتسوية يبن العاقدين قي حكم العقد المطلق. المرغيئاني؛ الهذاية: ج3: ص232. 
ويفأية المبتدي» ج1؛ صى186. والكاساني» البدائع؛ ج4: صن 211 - حلا 

(7) في (أ) وردت [رهر]. 

(8) في (أ - ب) وردت [يمنك]. 

(9) عند السادة الشاقفعية الأجرة تجب بنفى العقد لأنها تصبح ملكه: أما إذا شرط التأجيل أر التعجيل 
فى العقد فجائز: وإذا كان لا يحتمل التأجيل قلا يجوز وإنما يعجل بالأجرة ويملكها يتفس 
العقد. أثرمئي: أبو العيأس إحمت بن حسين بن أرسلان الشاقعي» حاشية الرملي؛ ج2؛ ص4005. 
والشيرازي» أبو إسحاق إيراهيم بن علي بن يوسفء المهذب» ج4؛ ص.ى399؛ دار الفكر: بيروت. 

(10) أي عند ليم الدار أو الداية. الغيروزابادي» الحبيه؛ ج1» مى124. 

(11) في (أ) وردت [قيقضي]. 


القسم الثاني: ال لص المحقق/ كتاب الإجارة ش ١‏ 107 
٠‏ موجبه استدلالاً بالبيع إلا أنّهُ يتغير بالشرط قلا يبقى العقد مطلقاي©. 
1 قوله: [فللمة ب ]رت 
ررهذا هو" المستعمل فيما بين الفقهاء. [العامل! أجير مشترك سواء عمل في 
بيت نفسه أو في بيت المستأجر والمعقود عليه العمل بخلاف ما إذ! أستأجره يومًا 
[ليخيط]" ثوبًا في بيته فَإنّهُ لا يضمن ما جتت يده؛ لأنّهٌ يستوجب الأجر يتسليم النفس 
وإن لم يعمل كذا فى الميسوطع”2. 
ي؛ قوله: رومن .استاجر خخارً! ليخيز له في بيته [قف ]دك أدقيق|”' 0 بدرهم لم يستمحق 
الأجر حتى يخرج من التنور) 
(زيريك فمفكة : أن إيهة '' يستحق جميع الأجرة أما إذا أخرج يعض الخيز من 
[العرر] لق يستحق الأجر بيحسأنةه. وإنما ميك الخير ة على تبث المستأجر! الى تمحجرد 
أخراج الخيز من التنور يصير المستأجر مسلمًا للخيز قفيجب عليه الأجرق بخللاف مأ 
إذا لم , يخبز في ابلك + إن أ" يسسحق 0 حو ى [يسلمها” " إليه. ش 
تسقط ا 3-0 و هذا الخباط )280 1 ذا خاط بعضص. الوب 


(4) معن انتهى التقل» اللسييجأبي: زأد الفقياءة 99 

(2 في (أ) وردت [التؤجر]. 

١‏ القذوريى؛ مختصر القذوري؛: صر 3ن1. 

() في (ب - ج) مقطت [عر]. 

(5) في (أ) وردت [الخيان] وفي زب - ج) وردت [الخباز] والصحيح ما ثيت تقلا عن السرخسي: 
المبسوظ: ج16: ص24. 

(6؛ في (أ) وردت [ليخيطه]. 

(7) السرخسي؛ العيسوط؛ جة1: هى 2 

(8) في رأ رردت [قميزا]. 

(49 في (أ) سقطت [إدقيق]. 

(10) في زب - ج) سقطت إلا]. 

(11) تي (آ) رردت [أتنورا. 

(12) ني (أ) وردت [يلم]. 

(13) تي (أ) رردت [إحصة]. 
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في منزل الآجر ثم هلك إلثوب يستحق الأجر يحسابه» ولو احترق الخبز في التنور أو 
بعضه قبأ ل إخراجه ضِمن مئله من الدقيق» ولا يضمن الحطب؛ ؛ والقصبه والملح؛ 
وسقطت [حصته]”؟ من الأجر 1 3 

ي؛ قوله: زومن استأجر رجلاً ليضرب له لبنًا استحق الأجرة إذا أقامه) 

«ريريد بالإقامة: التصب على الجفاف: [وبالتشريج]!'؟ أن يركب بعضه على بعض 
بعد الجفاف» هذا الذي ذكره إذا كان في أرض المؤاجرة. 

وثمرة الاخعلاف تظهر يمال إذا ثلف اللبن يعد النصب قبل التشريج. [فعند أبي 
حنيفة لتق تلف]” 501010 يمن مال [الأجيرا » وإن تف بعد 
اجرج حي يسام" منصريا عدد أبن جيف اوت ا فإن تلف 
قيل تسليمه إلى !! لمؤاجر فهر من مال الأجيرء سواء كان يعد التشر يج أو قبله؛ والتسليم 
على" أن يخلي بين اللبن؛ ؛ وبين المؤاجرء وهو بعد النصب عتذه؛ ويبعذ التشر لنسير يرجم 
عتدهماء ولو استأجر رجلا أيضرب 1 له ليما إفالملي: 101) والزتبيل: غلى صاحب اللبن؛ 
0ه أن يكون عادة التأس بمخازقه: قير أحى العادةب' 0 

شي لم13 (وكذلك كل شهر”'' يسكن في أوله) 


(1) في (أ) وردت [حصة]. 

(2) معن انتهى التقل» الررمي؛ الينابيع: ل63. 

37) تشر يج اللين تنضيدء وضم بعضه إلى يعض المطرزي؛ المغرب» ج 1 صى436. 
(#) في «أ) وودت إوالتشريدأ: وفي (ب - ج) وردت [وبالتشريح]. 

(5) في (أ) سقطت إفعند أبي حنيفة عظنت تلف] ووردت [فهو من مال المؤاجر]. 
(6) في :أ) وردت [الآجر]. ش 

(7) في «أ) وردث [َوإن]. 

(8) في (أ) وردت [يسلم]. 

(9) في (ج) وردت [عشرحخا]. 

(10) في (ب - ج) سقطت إعلى]. 

(11) في (أ) وردت [قلئين]. 

(12) متن انتهى التقل: اثروميء اليتتبيع: ل63. 

(13) هنا مسألة قيمن أجر دارًا شهدا ليسكنها. 


(14) في زب) وردت [شيء]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 0 ٍ 109 
ربإلا أن الذي ذكره في الكتاب”؛ هو القياس” . وقد مال إليه بعضى المفايتةة 
0 00 كوي ارس كىء اس انل. 5 8 
رحمهم الله [وظاهرا. ' الرواية؛ أن يبقى الخيار لكل واححد [منهما] ' في الليلة الأولى 
من الشهر ويوعها؛ لأن في اعتبار الأول [بعضص ]1 الحرج»' ؛. 
شي بائذ خصرة»م: إذا أجر دآره من رجلء كل شهر مكذاء حتى كان لكل وإاحت منهماآ 
1 2 205 5 8 ع ام 1 1 8 
خيار الفسخ عند تمام الشهرء ففساحج أحذهما يعيبر حصر د ضاحة: عندهباأ لا يجوز" ل 
وأختلف المشايخ على قوف أبى يبوسقا رحمه الله في إجارأت خجواهرزادة رحمه الله 
فرأس الشهرء الليلة إلني أهل فيها الهلال: فإذا فسخ في هذا الوقت صحء وقال 
يعضهيم: أل فسحم ساعة التي أهل قبيأ العلال صحح؛ وإلا أت والأول أصمة. 
في «الخلاصة والصغرى»: استأجر حماما أو دارًا شهوًاء فسكن شهرينء لا 
أجرعليه [فى الشهن]”' الثانى: وهذا جراب الكتاب: ذكر خواهر زادة رحمه الله فى آخر 
إجارات الحمام عن بعض أصحاينا رحمهم الله [أن]” ‏ عليه أجرة الشهر الثاني: 
وحكى عن الكرخي وابن سلمة رحمهما الله: إِنْهُما كأنا يوفقان بين الروايتين» بين المعد 
1 112 43 0 20 اله 15 
للاستغلال: وأسن ]” أ غير المعد أ" 3 ونث [يفتى]' 3 م غير تفصيلٌ بيك ' إلدأى 


(1) يقصد به كتاب القذوري. 

(2 وجه القياس: هو الخبار لكل واحد متهم حين يهل الهلال حتى إذا مخضى ساعة فالعقد ينزمهما 
وهذا فيه حرج. السرخسيء المبسوط» ج13؛: ص 131. 

(3) وعم المتأخرين من المشايخ الحنفية. السزخسي» الميسوط» ج15 صن 131. 

(4) ني (أ) وردت [ظاهرأ, 

(5) في (أ) وردت [إمنهم]. 

(6) في (أ) وردت إيعد]. 

(#) عتن انتبى التقل: المرغيتاتي» الهداية: 318 ص 239. 

(8) السرخسي» اليوط: ج59 1: ص 131. 

(9) في (ج» مقطت [وإلا فلا والأول أصح]. البرخسيء الميسوط: ج30 صن 218. 

10 ني (أ رردت [الشهر ني[. 

(11) في (أ) وردت [له]. 

(12) في (أ - ب) سقطت [بين]. 

(413 في رن سقطت [ذ]. 

(414 في (أ) وردت إأقتى]. 


)215 في زب) وردث [رين!. 
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والحمام والأرضر ”. 

فى «الذخيرة»: لو استقرض دراهم من رجل؛ وقال: اسكن حانوتي هذك [قمأ]ة 
لم أرد عليك دراهمكء [/ك]اث أطالبك بأجرة الحانوت» والأجرة التي تجب عليك هبة 
لك؛ [فدفع المقرضص]! الدراهم؛ وسكن الحانوت مدة» قال: إن كان ذكر ترك الأجرة 
عليه مع استقراضه [منه]”) المال» فالأجرة واجبة على المقرض» يريد [به]: أجر 
المثل؛ وإن كان ذكر ترك الأجرة قبل الاستقراضرء أو بعده: فلا أجر على المقرض» 
والحانوت عنذه عارية» وقيل: الصحيح أَنَّهُ يجب أجر المثل في الوجهين. 

في «الراد»: قرله: (ويجوز أجرة الحمام والحجام). 

رووبعض العلماء كره أجرة الحمام؛ لأنّهُ بيت الشيطان: سماه رسول الله يِه شر 
بته تكشف فيه العورات: وتصب فيه [الغساللات] والنجاسات! 0 ومنهم من 
قصل بين حمام الرجال: وحماه”"' النساءء والصحيح ما ذكرنا؛ لأنهُ صح في الحديث: 
أن التبي يق دخل [حماه] 2 حجفة”. وتأويل ما رواه [من كراهية]” '“ الذخول» إذا 


(1) السرخسيء المبسوط: ج13؛ ص151-131. 

(2) في (أ) وردت [مما]. 

3 قي (أ) رردت إإلا]. 

(#) في (أ) وردت إلكن يدقع]. 

(5؛ في (أ) وردت إعنه]. 

(6 في (أ) سقطت [به!. 

(27 في (ب) وردت إفله]. 

ال السرخحسي؛ الميسرط: جك!؛ صر©9. وأين مازه: المحيط البرهاني» ج38 صر 368. 

9 في (أ وودت [الغسلات]. 

(10) الطبراني» سليمات بن أحمد بن أيوب: أبو القاسم 1983 المعجم الكبير: (تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي): ط22 ج11 ص25 مكتبة الزهراء» الموصل. ورواته لقات. 

(11غ ني (ب - ج) سقطت إوحمام]. 

(12) في (أ) سقطت [حماء]. 

(13) القاري: علي بن سلطان محمد (20014)» مرقاة المفاتيح» (تحقيى: جمال عيتاني)؛ ط1؛ ج38 
مس314 دار الكتب العلمية؛ لبنان؛ بيروت. رواه الترمذي والحاكم قال آين حجر: الحديث 
موضرع باتفاق أهل المعرفة. 

(14) في (أ) وردت إكراهة]. 


القسم العاني: التص المحقق/ كتاب الإجارة 00 111 
كان مكشوف العورة. ذأما بعد التسترء فلا 

فأما أجرة الحا فحرام في 7 أصحاب الظواف 2 لقوله ود (من 
[السحت]ة6 ٠‏ كسب الحجاء ]0 . إلا أنآ ندعي انتساخ”' هذا الحديث؛ بحديث أبن 
عباس نتن قال: (احتجم رسول الله [يك] :8 وأعطى الحجام أجرة]”. وثر كان حرامًا 
لم يعطه لأنَّهُ كما لا يح[ ل أكل الحرام لا يحل إيكاله إلا أنْ أخذ [الأجرة]"" من 


11 
إلدنا 20 ُ. 


قوله: زولا يجوز أجرة عسب التيس). 
- ا ا 12 
ولعو ذه 2-0 ان هي السيحت تسب اليس ومهر البغي)' " 
والمراد يعسب التيس: أخذ المال على الضراب”.. وهو انزاء الفحول على الاناث؛ 


(1) في (ب) رردت [الحمام]. 

(2) هم أصحاب المذهب التأهريء أبن حزم: العسلى» علي بن أحمد ين سعيد بن حزم الظاهعري 
أيو محمله دار الدشر: دار الآفاق الجديدة - ييروت: تحقيق: تجنة ! إحياء التراث العربي- ج 8 
ص 193. 

(3) في (ب - ج) وردت أبقوله]. 

ركع : في أ رردت [أسحت!]. 

رق الدة رقطني: سنن الدارقطني؛ وقم 73 رك ل لق الحكم: قال الْوئيد بن عبيذ الله ضعيف. 

أ السخ: عر الخماب الذال على أرتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على رجه لولاء لكان 
ثابتأ مع التراخي. الدهات؛ أبو شجاع محمذ بن علي ين شعيب (2001)» تقويم النظر في مسائل 
خلافية ذائعة ونيد مذعيية نافعة؛ إتحقين: د. صالح بن ن تأصر بن صالح الخزيم): ط 1 1 
صن 99 عكتية الرشد: الرياص. 

(7) في (ب) سقطت [هذا]. 

8 ني رأ وردت [عليه وسلمأ. 

(©0) نع الحقيث: : حدثناً مسذد حدثنا يزيد بن زريم عن عبالد عن , عكرمة عن إين عبأس نشد قال: 
(احتجم التبي يك رأعطى الحجام أجرء قال: ولو علم كراهية لم يعطه. البخاري؛: صحيح 
البخاري: رقم 2139: ج2: ص 796,. 

(40) في (أ) وردت [الأجيرة]. 

11 سن انتهى النقل: الإمبيجابي: زاد الفقياء: 1003. 

1) البخاري»: صحيح اليخاري» رقم 00 م ص 7 709 

د أ) في (ج) وردت [صرب]. 
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وذلك حرام ؛ لأنّهُ أخذ الماء بمقابلة الماء وهو مهين لا قيمة لف [واستنجار.]”) 
لاستيشاء اء لعن قصدًاة؛ ولأثة يلتزم ما لا يقدر على الإيفاء' به وهو الأحبال. والمراد 
لبغى: ما [تأخذه]” الزانية شرطًا على الزن 

اقول له زولا يجوز الاستعجار على الأذان والح 

[هذا]”' عندناء وعند الشاقعي رحمه الله يجوز”» والصحيح قولنا؛ لأنّهُ لو استحق 
الأجر؛ إما أن يستحق يمقايلة نفس العملء أو بمقابلة منقعة العمل؛ والأول لا يمكن؛ 
أن نفس العمل قائم بالفاعل لا يعدوه: [ولأوجه]”' إلى" الثاني؛ لأنْ متفعة العمل 

مقصورة على العامل؛ تقوله تعالى: من عَيِلَ صَنِكًاونَفِي ف وَمَنْ أس مكنا تلن 

7 رج 445 [الجائية: 15]. ولم يرد به نفس العمل؛ لأنّهُ لا يشكل على أحدء 
فكان المراد به حكم العمل» فإذا لم يحصل للمستأجر شيء من هذا العقد؛ وجب أن لا 
يجوز أصلا؛ لأنّة حيتئذ يتمحض إيبجاب الأجرة إضرارًا). 

[م]*؛ (وصورة (1/281) الاستنجار على الحج: أن يقول: استأجرتك على أن 
تحج عني بكذاء فيكون المعقود عليه هو الحج. يجب عليه تسلميه ويجب على 
المستأجر تسليم الأجرة» وكذلك إذَا أمره أن يحج عنه بكذا من الأجرء من غير”” © ذكر 
الإجارة» وقد مر تماعه في المناسك»3). 


(1) في (أ - ب) وردت [واستأجار]. 

(2) في زب - ج) رردت [الوقاء]. 

(3) في (أ) وردت [تأخد]. 

(#) في (أ) وردت [هذا!. 

(5) الغزائي: الوسيطء جك ص165. ونهاية المحتاج؛ ج1؛ ص418. 
(6) في (أ) وردت إولا اوجه] وفي (ب) وردت إوالوجه]. 
(7 في (ب) سقطت [إلى]. 

(8) في (ب) وردت [مقصودة]. 

(9) متن انتهى النقلى»؛ الل سييجابي: زاد الفقهاء: ل111. 
(40) في «أ) وردت [من]. 

(11) في (ج) سقطت إغيرأ. 

(12) متن إنتهى التقل» التسفي: المتافع: ل159. 
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والآت: تذكر نوعًا في الاستئجارعلى الطاعات والأعمال المباحة والمعاصي وما 
يحل من الكسب وما لا يحل. 

في" أأررالذخير إذا استاجر الرجل” رجات اللعل]ة القرآن؛ أو يعله ولدء 
القرآن؛ لا يجوز. ومعناه: أنه إلا]'”' ينعقد أصلاً؛ [حتى]" لا يجب الأجر بحالء وهذا 
جواب الكتاب””» وإنما [لب]: يجب؟ لأن الإجارة وقعت على عمل ليس في وسع 
الأجير إيقاؤه؛ لأن التعليم يتم بالتعليء كالكسر بالاتكسار والتعليم ليس في وسع 
المتعلم» ومثل”' هذه الإجارة لا تجوز: لأنَّ لمعل مع المتعلم أشتركا”” '' في منفعة 
التعلي؛ ومثل هذا الاستتجار لا يجوز. ْ 

ومشايخ بلخ رحمهم الله جوزوا الاسعجار على تعليم القرآن إذأ ضرب لذلك 
مدق [وأترا بوجوب المسمى عند عدم الاستئجار أصلاً وعتد الاسعجار بدون ذكر 
المدّة]'”'؟؛ [فأفترا!” '' بوجوب أجر المثل [وقالوا] 0 وإنما كره تعليم القرآن يأجر في 
[الصدر]”' الأول؛ لأنّ حملة القرآن كائرا قلياك [نكان]:©1 التعليم واجباء حتى لا 


(؟) في (ب) سقطت [في]. 

(2) في (ب - ج) سقطت [الرجل]. 

(3) في (أ) وردت [لعثم]. 

(4) في (ب) وردت [ويعذي]. 

(5 في (أ سقطت [لا]. 

(6) قي (أ) سقطت [إحتى]. 

4 أبن مازء: المحيط البرهاني: 2-9 صر 86 1 

(8) في (أ)4 سقطت إلم]. 

(9 في جب) وردت [مثله]. 

(1) في (ب) وردت [العني]. 

(11) تي زرب - ج» وردت [يشتركان]. 

2ل في 31 سقطت [وأقتر؛ بوجوب المسعى عتل هدم الامحجار أصللا وعند إللاسعجار بدون ذكر 
المذة]. 

رذ ني ذأ وردت [تترا] وي (ب - ج) وردت إافتوا!. 

(14) في (أ) وردت [قالرا]. 

(15) ني (أ) رودت [صدرا. 

(46) في (أ) وردت أوكان]. . 
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يذهب القرآن» قأما في زمائناء كثر حملة القرآن فلم يبق التعليم واجبك فجاز الاستكجار 
عليه 

وذكر الشيخ الإمام [...]©2 محمد بن القضل البخاري”* رحمه اللهء كان المتأخرون 
من أصحاينا يجوزون ذلك: ويقولون إنما [كان]”* المتقدمون يكرهون ذلك؛ لأنَهُ كان 
للمعلمين عطئات من بيت المال: وكأنوا مستغئين عما لا يذ لهم من أمور [معاشهم] 7 
. وقد كانت في الناس رغبة في التعليم بطريق الحسبة؛ وللمتعلمين مروءة في المجازأة 
بالاحسان من غير شرط. أما اليوم ليس لهم عطيات من بيت المال» والتعليم يشغلهم 
[عن اكتساب]' ما لا بد من أمر المعاش» واتقطع مروءة [المتعلمين]”'' في الإحسان: 
ومجارزاة المتعلمين من غير شرط؛ فيجوز الإجارة: ويجبر المستأجر على الجائزة 
المرسومة؛ وهذا [استحسان]"” استحسته المشايخ. وكذا [يفعى]”' [بجوان]”' 
الاستنجار على تعليم الفقه في زمانتا” ©. 

في «الصغرى»: مشايخ بلخ اختاروا قول أهل المدينة” ؟ في جواز إسنجار المعلم 


(4 ابن مازء: المحيط البرهاني: ج9: ص7 18. 

(2) في (ب) وردت [السرخسي] وعي زائدة والأولى إسغاطيها. 

(3) هو: الإمام أبي بكر محمد بن القضل أبن جعفر بن رجاء بن زرعة النضلي البخاري» (ت49جم). 
القرشيء طبغنات الحنفية؛ ح2: ص 107. 

() في ؛ مقطت إكان]. 

(3) قي «أ» وردت إتعلمهم]. 

(6) في (أ) وردت [ياكتساب]. 

7 في (أ) وردت [المعلمين]. 

(8) في (أ) وردت [الإستحسان]. 

(9) في (أ) مقطت [يفتى]. 

(10) فى (أ) وردت [يجوزأ. 

و1 اين مازه: المحيط البرهانيء ج9: صى187. الزيئعي: تببين الحقائق: ج3: ص124. 

(12) قال مالك: لم يبتغتي عن أحد كراهية تعليم القرآن والكتاب بأجر: هو المذهب وأجمع عليه 
أهل المديئة وهو الحجة عثى من سواهم. إيبن عسكرء عبد الرحمن بن محمذ شهاب الدين 
اليغذادي المالكي. إرشاد السالك إلى إشرف المسالك؛ ج 1 ص103. 


سبو 
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. على تعليم القران. ونحن أيضًا [نفتي[”' بوجوب" المسمى. نا [استأجرو»]"؟ شوق ! 
لتعليم القرأن؛ وبعض مشايخ زمانتاء استحستوا الاستنجار على تعليم القرآن اليو 
أنه ظهر العواني في الأمور الديئية قفي الامتناع تضييم”! حفنظ القرآن: 9 
الفتوىة©, 

في «الخلاصة»: وفي الأصل: لاا يجوز الاستئجار على الطاعات: كتعليم القرآن: 
والفقه؛ والأدب» والتدريسء وااعذكين والحج. والغزو”» وعند أهل المدينة 


1 7 وأبو 


مق + أ 


يجور ٠‏ إوبه أخذ الشائعى” ' رحمه أشه]© أويه أخذ نص ' بو قصير 


رحمهم الله وبه كأن يفتى الفقيه رحمه الله, 


ز في () مقطت نفتي ]. 

2 في (ب) وردت [إيجواز]. 

ل 2 4 رزردت [استأجر ا 

(4) في (ج) وودت إتضيع أ. 

ال المرخيتاني» ديه ص 24 

4 رهم هر قاد المائكية. 

م إلى رأفي: شياأب الذين أحمد مين در [ لسلس ى ج1994 ؛ الفخيرة: (تحفين: محمد حجي):؛ 3 
ص03 دآر الغرب» ا وعليئى؛: محمك (989 41 منج الجليل شوح على مميختصر سيذي 

ل خليل؛ ج7: صى 4/0 دأر الفكر _- 

(؛ عند ألاد: الا أفعية الجواز بشرطين: 
الأول: يان القدر الذي يعلده مئل أن يعلمه القر أن كله أر السبع الأوائل , أو الأواخر 
الثاني: أنه تقذير 3 زمأنق مثآ ل ان يعلمه القرآن ني شهر. الغزالي» عحمت ين متحمك أبن حامد 
2 1ه الوسيط في !مدهب (تسمقيق : أحمت محمورد أب رأعيم: معحمك مبحمك تأمر)؛ 565 جك 
155 - 18565 + كأ و السللام: القاعر م الووي؛ محيى الذين أبى زكري دل أي رشضه ه الطالين 
وز فمقية العفتين: 1 حُ ص 4لا3 _- عه المكتب الإملاعي: قير ونلا 

(410 في (أ) سقطت إريه اف الشاقعي رحمه الله]. 

(41)اتصير 9 ن يححتى وال شصر لحني نثقه على أبي سليمان الجوؤجاني عن محمد ررى عده أبو 

(12) عثمأن انين إبراهيع ين محمد لأسي أب و عمرو المعروف بالفهلي المتوفى سنة وت 308ه)؛ من 
تقياع الحتقية: صأاحب تأر الفضني البغتادي كك خلقيه العأرقف: ن؛ جآء ص3 34. 
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معلم أخذ ثمن الحصير من الصبيان» [وصرف]* البعضى في حرائجه؛ ورفع 
الحصير بعد ما استعمله زمانًا؛ قال له ذلك؛ وإذا أخذ المعلم من الصبيان شيئًا من 
المأكم لات» [أو]© اللبرد"©»؛ فما [أخذه]”"' يملكه©. 
فى «الملتقطي: معلم طلب تمن الحصيرء أو الحطبه أو التبود فما [أخفه]" 
لك ولو امتنع [أبو] الصبي من أداء الوظيفة التي تجب عليه في المواسمء جون 
حلوا وبيخ شيتهى وعيديء فالشيخ الإمام الأجل الأستاةث' رحمه الله يكتب” على 
الفتوى. معلم رايدز صبي خشنود كنذء ولا يدرك جواب | لرواية» والحيلة فيه: أن 
يستأجر المعلم مدة معلومة: ثم يأمره [بتعليمه]“. 
ولوف [استاجرء]”؟' ليعلم ولده الكتابة والخط والتجوم أو الطب أو التعبير جاز 
بالاتفاق. 


(4) في (أ) وردت [وعرف]. 

(2) في «أ) وردت [رأ]. 

(3) اللبرد: ما يلبس ثلوقاية من المطر وائيرد؛ المعجم الوسيط؛ مادة: لبد ج2: ص812. 

ركه في (أ) وردت [أخد]. 

(5 ابن مازءء المحيط البرهاتي» ج9؛ ص 391. 

(6) في (أ) وردت [أخذ]. 

(؛ المرقتدي»: ناصر الدين محمد بن يوسف (3أ200): المتتقط في الغتأوى؛ إتحقيق: محمرد 
نصار: السيد يوسف أحمد): ط1؛ ص361: دار الكتب العلمية؛ لبنان. 

(8) في (أ- بم وردت [أب]. 

(9) هر عبد الله بن محمد بن يعقوب ين الحارث بن الخليل الحارئي السبذموني نسبة إلى قرية من 
قرى يخارى ذكرء السمعاني رقال المعروف بالأمحاذ مكثر من الحديث ورحل إلى العراق 
والحجاز وروى عنه الفضل بن محمد الشعراني والحسين بن الفضل البجلي روى عته أبو عبد 


أريعين وثللاث 


الله أبن منذة ولد في ربيع الآأخر سنة ثمآن وخمسين رماكين ومات في شوال مله 
مائة قال وكان غير ثقة وئه متاكير له كتاب كشف الآثار فى مناقب أبي حتيقة وصلف متف أبي 
حيفغة. طبقات الحنفية؛ مصدر سابق» ج1١‏ ص 289. 1 1 ْ 

140) في (ج) رردت [كتب]. 

1 1) في ذأ وردت |بالتعليم]. 

(12) ني (ب رردت إولا]. 

(413: شي (أ) وردت [امتاجر] و: لي زنب) وردت [يستاجرأ. 
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زوفي]© برتتارى الفضلي؛ة رحمة اللفى لو إستأجر المعلم على حفظ الصييأن؛ أو 
تعليم الخط والهجاء جاز. وفي الأصلء لو شرط عليه أن يخدمه فهر فاسد©, 

وفي «الشروط»: [للشيخ]” الإمام الأجل”: كو دفع ابنه» أو غلامه [ليعلمه]:؛ 
الحساب لا يجوزء ولو شرط عليه أن يقوم عليه في تعليم هذه الأشياء يجوزا'. 

وفى «الشروط» أيضا: عن محمد رحمه الله: إذا اأستأجر رجلا تيعلم ولد حرفة 
من الحرق؛ فإن بين المذة: بأن إلستأجر ]© شهرًا مثلاً ليعلمه هذا العمل يجوز ويصح 
العقد ويتعقذ على إلمدّة حتى يستحق المعلم الأجر بتسليم النفس» [علمه أو لم 
يحلمه] ا أما إذا لم يبين المذة ينعقد العقد فاسدّاء لو علمه يسستحق أجر المثلء وإلا 
قلاء فالحاصل: أن فيه روايتين والمختار أَنْهُ يجوز كما ذكرنا في الشروط”!. 

في «الذخيرة»: والاستنجار على الإمامة والأذان لا يجوز؛ لأثة استتجار على عمل 
للأجير” ‏ فيه شركة؛ لأن؟ المقصود من الأذا والإمامة؛ أداء الصلاة بجماعة بأذان 
وإقامة؛ وهذا التفع كما يحصل للمستأجر يحصل للأجير: [وكذا الاستنجار على الحج 


(4) في (أ) وردت [قي]. 

رك في (ج» وردت [الفضل]. 

(3) السرخسيء المبسوط: ج16: صن 32. 

(©) في أ) وردت [شيخ]. 

(5) أصول السرحصي: للشيخ الإمام الأجل الزامد شمس الأثمة وفخر الإسلام أبو يكر محمد بن أبي 
سهل السرخسي رحمه الله. أملاه فى السجن يخوارزم: قلما وصل إلى إياب الشروط] حصل له 
الفرج فخرج إلى فرغانة فأكمل بها إهلاء. حاجي خليفة؛ كشف الظئرت: ج1؛ ص 81. 

(6) في (أ) رودت إليعلما. 

(7 السرخسيء البسوط؛ ج30 ص 167. 

(8) في وب - ج) رردت إليعلمه!]. 

(9) في (أ) وردت [امتأجر]. 

له في (أ) وردت إعلم أو لمي يعلم] رفي (ب) وردت إعلمه أو لم يعقي]. 

(11) السرخسيء البوط؛ ج18: عى480. 

(12) في (بع وردت [الأجير]. 

(413 في (ب؛ سقطت [لأن]. 
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والغزو وسائر الطاعات لا يجوز؛ لأنهٌ لو جاز لوجب على القاضي جير الأجير 
عليها]؟؟: [ولا]© وجه [إليد]"©؛ لأن [أحدًا]" لا يجبر على الطاعات©, 

وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانيء إوالقاضي الإمام ركن الدين علي 
السغدي” رحمههما الله لا يفتيان بجراز الاسكجار على تعليم القرآن]7: [وهكذا 
حكى عن] [الشيخ]”"'؛ الإمام ركن الدين أبي الفضل رحمه الله" !2 وفي [روضة 
الزندويستي| 20 كان شيخنا أبو محمد عبد الله [الْخَيِرَاخَزَئي” ]3 رحمه الله يقول: 


(1) في أ مقطت العيارة من [وكذا الاسهجار على الغزو والحج] إلى عبارة [جبر الأجير عليها]. 

(2 في «أ؛ وردث إوإلا]. 

(3) في (أ) سقطت إإليه]. 

(8 في (أ) وردت [حذا]. 

(5) ابن مازدء المحيط البرهاني: ج9: صى187. 

(46 لأبى الحسن على ين الحسين بن محمف الندي؛ سكن بخارى وت 461ه؛ له تتارى اللسغذى؛ 
الأنساب؛ ج3: ص259. ْ 

(7) الغدي؛ فتلوى الستدي» ج2: ص 574. 

(8) في (أ) سقطت العبارة من [القاضي الإمام ركن الدين] إلى إعلى تعليم القرآت]. 

(9) في (أ) سقطت [وعكذا حكي عن]. 

(10) في (ن وردت [قال القاضي]. 

(11) الإمام ركن الدين أبي الفضل: عبد الرحمن بن محمد الكرمائي الحتفي؛ (ت543ه). حاجي 
خليفة: كشف الظتون» ج1ء ص 81. 

(12) في (أ) وردت [إرواية الزندريسي] وفي (ج) وردت [الزندويسي]؛ والصحيح: روضة العلماء 
للشيخ أبي عني: حسين بن يحيى البخاري الزندويتي الحنفي؛: زات #ذلاس). حاجي خليقة: 
كشف الظتون: ج1؛ عن 928. 

(13) في (أ) [الخراجزي] وفي (ب) [الخراخر] رفي (ج) [الخيراخرا] والصحيح ما أثبته. 

(44) هر: عبد الله بن الغغل الخيزاخزي ئسبة إلى خيزاخز من قرى بخارى كأن منتي بخارى ررى 
عته آبنه أبو نر أحبد بن عبد الله وروى عن أبي بكر أحمق بن عبد الله بن حبيب رأبي بكر بن 
مجاهد القطان البخي وغيرهما وتفقه على أبي يكر محمد بن القضل الكماري وررى البلخى 
عن أبي حنيفة حثت أنه يأتي باندعوات وبه كان يفتي عيد الله بن الفضل الخيزاخزي. القرشي: 
طبقات الحنثية؛ جل حر 80 2. 


القسم الثأني: النص المحقق/ كتاب الإجارة : 119 
في زماننا يجوز للإمام: والمؤذن؛ والمعله'” » أخذ الأجروة. 
يي «الكيرى؟: 1 تعلّيم القرأنء والفرائض»؛ وساب ألوصاية وغير دَلْنْك كرد 
جائز؛ وإنما [يكره]”© تعليم القرآن بالأجر”"' على عهد رسرل الله يك لأنْ حملة القرآن 
وا وي السسعء 5 7 00 7" 0 
(282/ أإكانرا قليلاء فكان التعليم واجباء كي لا يذهب القرآن: فلم يجز لهم أحز”ا 
الأجرة على إقكأمة الوإاجب: كذاآ ذكر عن إنصير ]0 بن يحبى رحمه اللهء قال إلفقيه 
و( ححجهة أللّه : به تأخخق. ويجوز الاسطجار على تعليم القرآن؛ وضور كول عاصي ةا وأبي 
8 8 9 2.2 
نصر بن سالام والشاقعي” ' وغيرهم من المشايخ رحمهم الله. 
أسحتجار المعلي: كأن المتقذمون تسو أصحاينا أيه يجوزنه فلا خاواف نب ]ةا ونك 
لض كا عن إأبي حي كمب] نك وله أن قال إيأ رصول الله عَلَّمت رجلا سورة عن 


(1) في (ب - ج) مقطت [المعلم]. | 

زم الو يلعي؛ تبيين الحقائن؛ جذ: ص125. والبايرتي؛ العنأية شرح إل يق رك 1ء صى394. وآبين 
مازه: المحيط البرهاني؛ ج29 ص187. ش 

3 في (ب) مقطت إبالأجرأ. 

() في (أ) رودت ألم يكن]. 

( في (ب - ج) مقطت إبالأجرأ. 

(6) في (بم وردت [الأخق]. 

(7) في «(أ) وردت إتصر]. 

(8) عاصم بن يوسف اليربوعي الكوفي الخياطهء ذكره أحمد ين خيثمة أنه ثقة وت20ع)؛ أين حجر 
أحيد بن علي العسقلاني (1984): تهذيب التهذيب» ط1: ج5: صى52: دار الفكر»؛ بيروت. 

(9) الشافعي: الأم؛ ج 2 ص 128. 

(10) في د وردت إلا يجوزوت يخلاف بيتهم]. 

(11) ني رب - ج) رردت [الففل]. 

(12) في (أ) وودت بن أبي كعب]. هو الصحابي الجليل أبي بن كعب؛ أبو المنذر من بني عمرو بن 
مالك بن الجار الأتصارى. وهو أشهر عن أن يعرف. البخاري: محمد ين [سماعيل بن إبراعيم 
أبر عبد الله التاريخ الكبيرء (إتحقيق: السيد هاشم التدري)؛ ج2: صى39: دار الفكرء بيروت. 
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مضنت فإني [أعلم]”“ القرآن فادعى إلى طعامهم قال يَقِ: إن صنع لغيرك قدعيت فلا بأس 
به وإن صنع لك فذلك نصيبك [مع] الثواب)0. 

ذكر القدوري رحمه الله: أن أبي بن كعب أقرأ رجلا فأعطاه فيه قوساء فسأل 
النبي يِه فقال له: ([أتحب]”' أن يقوسك الله بقوس من النار؛ ققال: لا: فقال: 
و0401 

(وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآنء ولا تخلو”” فيه؛ ولا تأكلون)”* 

قال الفضلي" رحمه الله: وكان المتأخرون من أصحابنا يجوزون ذلك ويقولون؛ 
إنما كان المتقدمون يكرهون ذلك؛ لأنهُ كان للمعلمين عطيات من بيت المال: وكاتوا 
مستغتيين عما لا بد لهم من أجر معاشهيء؛ وقد كان التاس يرغبون فى التعليمء بطريق 
الحسبة» وللمتعلمين مروءة في المجازاة بالإحسان من غير شرطء أما اليوم» فليس لهم 
عطيات من بيت المال: والتعليم يشغلهم عن [اكتساب]"؟ ما لا بد لهم من أ 
المعاشء وانقطع رغبة المتعلمين في الإحسان””'؛ ومجازاة المتعلمين من غير شرطء 
فتعجوز الإجارة» ويجبر المستأجر على دفع الأجرة: ويحبس بهاء بخلاف الأذان؛ 


(!) في (أ) رردت إعثم]. 

(2) في (أ) وردت [من]. 

(3) ابن منصرره ستن سعيد بن متصورء الحكم: سنذه ضعيف»؛ رقم 109 ج2: ص 358. 

(5) في (أ) رردت إيجب]. 

)23 في (ب) وردت [ردءأ. أنُسر خسي» الميسوطء ج18 صن 4ك32. 

(6) ابن ماج ستن ابن مأجه؛ رقم 2138: ل صى0ا7/3. الحكم على الكتاب بشكل عام: قال 
الحافظ ابن حجر: كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديت عن رجال متيمين بالكذب 
وسرقة الأحاديث ويعضن تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم. قال البرصيري: إسناده 
مخضطرب. 

(27 في (ب) وردت ولا تغل]. 

(8) في (ب) وردت [وبه]. ابن حتبل؛ أبو عبد الله أحمد ين حتبل الشيائي؛ مسند أحمد بن حتبل؛ 
حدذيث حسن صحيح: ركم ١330‏ رت ص 428 مؤسة كرطبة: عصر. 

(9) في زب - ج) وودت [الفضل]. 

(10) في (أ) وردت ف [الكتاب]. 

(11) في وج وردت [الاحتساب]. 


القسم الكاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 0 421 
| لأنْ ذلك لا يشغل المؤذن عن أمر [معاشه]”'. [فلا!"' يجوز [الأجرة] [عليه]. 
في برالسراجيةع: ببالاسشغجار على تعليم القرآن؛ يجوز على جواب المتأخرين؛ 

وكذآ في [تعليب]” الخطٌ والأدب»؛ ووجيه أن يقول: استأجرتك لتقوم على تعليهة 
القران» والأدب» والخط؛ معلة كذ!”. 

| في «الكبرق): رجل ليس نه مأل: وله عيال؛ يحتاج النأس لكات في حم شل 
الطريقء والبذرقة؛ فإن قدر أن يعمل [هذ!العمل]”» ولا يضيع عيالهء كان 

ٍ. 11 . 8 5 3 موءا اب . 
لأفضل]' '» وإن لم يمكن [القيام]' ' بهم" “؛ فالقيام بأمر العيال أولى» فإن قام يحفظ 
الطريق نأهدى إلي فزن لم يأخذ أحب إليه؛ والأخيق نيس بحرام» وكذأ لو حر ليتعلم 


2-0 


استأجر رجا أن يضرب الطبل»: إن كأت لتهو له يجوز تي معصية؛ وإنه 


(1) في (أ) وردت [معاش]. 

(2) في (أ) رردت [ولا!, 

(3) تي «أه وردت [الإجارة]. 

و4 في (! - ج) مقطت إعليه]. أبن مازهء المحيط البرهاني؛ ج9: ص 82. 

(3) في (أ) وردت [التعليم]. 

(5) في زب دج وردت [إلتقوم علي في تعليم]. 

(7) متن انتهى النقل؛ الأوشي» القتاوى السراجية؛ صى 463. 

(8) في (أ - بم سقطت [إليهأ. 

(9 البذرغة: تأرسي معريبء قال أبن بري: اليذرقة الخغارة. يقال بعت السلطان يذرئة مع القائتة 
بالذال معجمة وقال الهروي: من كتابه الغريبين إن البذرقة يقال ها عصمة أي يعتصم بها. ابن 
متظورء أت العرب» سرلا1: صن 14. 

انلع شي 2 مسقطت [هذا العمل ]. 

11 في و وردت [إفقبلا]. 

(412 قي (أ) سقطت [القياع]. 

(413 في جب - ج) وردت أبها]. 

(14) قافيخان» ختارى قاضيخان: ج3: ص332. 

(15) في زب - ج) سقطت إأن]. 

(16) في (أ) وردت [لا]. 
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كان للغرى” ' أو للقافلة يجوداث 

رجل يبيع التعويذ فى المسجذ الجامع ويكتب في التعويذ [التوراة]" [و]"“الانجيل 
والقرآن [و]”'يأخذ عليه مالا ويقول: لإنى] © أدقع الهداية” [لا يحل له ذلك لأنة إذا 
دفع الهداية] لا يحل له أخذ المال على الهذاية. 

وحكي عن أبي الليث الحافظ”'' رحمه الله أَنّهُ قال: كنت أفتي يثلاثة أشياء فرجعت 
عنها؛ كنت أفتي أن لا يحل للمعلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وكنت أفتي أن لا 
يتبغي للعالم أن يدخل على السلاطين: وكنت أفتي أن لا ينبغي لطالب العلم أن يخرج 
إلى القرى؛ فيذكرهم بشيء ليجمعوا له شيئًا فرجعت عن ذلك؛ وإنما رجعت تحررًا 
عن ضياع القرآن: والحقرق» والعله”؟. 

أب الصبي: إذا أهدى إلى معلم الصبىء 11و21 إلى مؤديه» في العيدء إن لم يسأل» 

ولم يلح عليه؛ لا بأس به؛ [لأنَهُ بر ]ادا المعلم مستتحب7*. 


(1) ني زب -ج) وردت [الغزاء]. 

(2) أبن مازه؛ المحيط البرهاني» ج5: ص214. 

(3) في أ وردت [التورية!. 

(4) في (أ) سقطت [انوار]. 

(5) في (أ) سقطت [الوارأ. 

(6؛ في (أ) وردت إإلى]. 

(27 في (ب - ج) وردت [هدية]. 

(8) في (أ) سقطت إلا يحل له ذلك لأنه إذ! دقع الهداية]؛ وفي (ب - ج) وردت [هدية]. 

,09 ابن مازدء المحيط البرهاني: 5-38 م3 21. وكاضيحان:؛ فتأوى قافيتان: 5-8 ص 331. 

(10) أبو الليث الحافظ: الإعام عبد الله بن شريح بن حجر من عبد الله ين الفضل الشيباني البخاري؛ 
جعت كأ مش صمع عيذانَ بن عثماق وأحمد بن حقص ومحمذ ين سلام البيكتدي وحيان بن 
مرسى وطبغّتهم: وقال سهل بن يشر: سمعته يقول: حفظت عثشرة ألاف حذيث من غير تكرير 
الذهبي؛ تذكرة الحناظ: ج2: ص587. 

(11) لبن مازه» المحيط البرهاني؛ ج5: ص 232, 

(12) في (أ) وردت [ر]. 

ر13) في رأ وردت [إرضاءع]. 

(14+ أبن مازء؛ المحيط البرعاني؛ ج53 قن ا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة ‏ - ظ 23 
إذا استأجر السمساره ليشتري له الكرابيس”: [أو الدلال» ليبيع]© له الشوب 
بدرهم؛ لا يجوز”؛ لأنَ السمسار والدلال لا يقدران”' على العمل في الحال؛ لأنّ 
العمل لا يتم بهماء ولا يعرف متى يجيء ألبائع والمشم 0 
للاصطياد: [و] ”هذا إذ! ثم يبيّن الأجل.أما إذا بين الأجل» فهر على وجهي. 1 
إن بين الأجل أولاً: ثم الأجرة أو على العكسء فإن” بين الأجل أولاً جاز: 5 
يصير مجيرلا» أما إذا بين الأجل للاصطياد؛ وهذا إذا لم يبين الأجل أولا ثم الأجرة: 
أو على العكس”» نحو أن يقول: استأجرتك اليوم يدرهم على [أن]” '' تبيع لي بكذا: 
أو إتشتري]”ا ؟ لي بكذاء أما إذا بين الأجرة أولاً: بأن قال استأجرتك بدرهم اليوم؛ على 
أن تبيع لي كذاء أو تشتري لي كذاء لا ؛ يجوز. وإذا فد العقد وجب أجر المكثل بعد 
الفراغ من العمل على ما جرى فيه العرف من أهل تلك الصتاعة 03 
ثم علم الحيلة» في آخر ياب السمسار من الإجارة”'؛ فقال: إن شاء أمره أن 
يشتري له شيئا: أو يبيع؛ ولا يشترط الأجرء ثم يراسيه بشيء إذا فرغ من العملء أما 


(!) كربس الكرباس والكرباسة: ثوب قارسية ويياعه كرابيسي. أبن منظور مساأن العرب؛ ج25 
ص 195. 

(2) في رأ وردت إوالدلال يبيع]. 

0 أبن مازه؛ المحيط البرعاتي؛ ج8: صى89. 

(5) في (ب) رردت إيقدر]. 

(5) في (أ) سقطت [و]. 

(5) قي (ج) سقطت إُفهِر على وجهين]. 

في (ج) وردت [إذا]. 

(8) في (ب - ج) روردت [فإنا]. 

(9) في (ب - ج) سقطت [ولا يصير مجهولاً أما إذا بي بين الأجل للاصطياد وهذا إذا ثم يبين الأجل 
أولاً ثم الأجرة أو على العكس]. 

10) في رأ سقطت (أنأ]. 

(11) في رأ رردت [أشتري]. 

(12) في (ب) سقطت إلا!. 

(13) ابن مازء؛ المحيط البرهاتي؛ ج7» ص 761. 

(414 في (ب - ج) وردت [الإجارات]. 
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هبة؛ وإما عرضًا إبإزاء]”' ذلك العملء كمن خرج من الحماف أو شرب ماء من 
السقاية؛ أو احتجم؛ ثم أعطاه شيئاء هذا كله إذا أوقع الإجارة على البيع والشراء؛ لا 
على المذة. 

أما إذا استأجرء مدة معلومة [للبيع]”' والشراء؛ فقد صح كذا ذكره”' في القدوري: 
رالأصل مطلماء (1/283) أنه إذاة استأجر رجلاً يومًاء [لبيع؛ أو شراء]©» لأنّ هذا 
عقد وفع على مدة معلومة”". 

قال [لرجل]”: بع لي هذا المتاع: ولك درهم [أو]” قال له: أشتري لي هذا 
المتاع ولك درهمء قعل [ذلك]9! ؛ [فله أجر]” ؛ مثلهء لا [يجاوز]” '' بها [درهي]” ؛ 
لأنَ الاسحجار للبيع والشراء لا يجوز على ما مرء وقد عمل بإجارة فاسدة: فله أجر 
المثل؛ وللسمسار والدلال أجر مثله؛ وما تواضعو! عليه» أن من كل عشرة دناتير كذاء 
قهو حرام عليهم 0 ْ 

دفع إلى رجل ثربًاء فقال: بعه يعشرة؛ فما زاد فهو بيني وبينك؛؟ قال أبو يوسف 
رحمه الله: إن باعه بعشرة» أو لم يبعه؛ فلا أجر له؛ وان [تعب]!13) في ذلك؛ [لأنّهُ تفي 


(؟) في رأ رردت إبإذاء]. 

(2) في (ب - ج) سقطت إماء]. 

(3) في (أ) وردت [البيع]. 

( في (ب - ج» وردت [ذكر]. 

(5» في (ب) سقطت [إذا]. 

(6) في (أ) وردت [للبيع إلا واشترى]. 

(7) ابن مازهء المحيط البرهاني؛ ج8 ص 60. 
(8) في (أ) وردت [للرجالن]. 

9 في رأ وردت [وأ. 

(10) في ذأ سقطت [ذلك]. 

(11) في (أ) وردت [كالأجرا. 

(12 في (أ) وردت [يجاور] 

(13) في رأ وردت [يدرعم]. 

(14) أين عازّء؛ المحيط البرهائني: ج58 صلألا. 
(15) في «أ) رردت إيعت]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة ْ 125 
للأجر إذا باعه بعشرة]"© لما علقه بأكثر من عشرة؛ وو باعه باثتي عشرء أو أكثر؛ أو 
أقل» فله أجر المثل: لا يجاوز درهمًا؛ وقال محمد رحمه الله: [أرى له] أجر مثله 
بالغًا [ملأ بلغ وإن [ل.] بيع [فإذا تعب]” في ذلك؛ لأنْهُ عمتل بإجارة فاسدةء 
فيستحق الأجرء قال: [وبقول]'' أبي يوسف 1....] د يفتى؛ لأن الأجر مقايل بالبيع دون 
مقدماته؛ قلا يستحق الأجر يدون البيع: وإن [تعب] : فى عمله: بإجارة فأسدة؛ إذا كان 
المعقود عليه؛ هو البيع دون السعي © 

قال لدلال: أعرض ضيعتي وبعهاء على أنك إن بعتها قلك [من الأجر]"'' كذاء فلم 
يقدر الدلال على إتمام [الأمر]””©» ثم باعها دلال آخر؛ قال أبو القاسم رحمه الله: إذا 
كان الذلال الأول قد عرضها وذمب له في قاد ده ور جأر بعتد]اكا “به فأجر المثل نه 

بقدر [عنائه]” '' وعمله. ْ 

قال الفقيه أبو الثيث رحمه الله: هذا هو القياسء أما الاستحسان» فلا يجب له الأجر 

إذا تركة؛ لأنَّ العرف [والعادة]؟) جرت بذلك؛ لأنّهُمٍ لا يأخذون الأجر إلا بالبيع» ويه 


(أ) في (أ) سقطت [لأنه نفي للأجر إذ! بأعه بعشرة] رقي (ب؛ مقطت من [أو لم يبعه] إلى إإذا يأعه 
بعشرة].  ٠‏ 

(2) في (أ» سقطت [أأرى له]. 

(3) في وأ وردت إثما]. 

(4) في (أ) مقطت إلم]. 

(5) في رأ وردت إيدون اليع]. 

(46 في (أ) وردت إيقول]. 

(7) في (أ) وردت أروري! وإمقاطها أولى. 

(8) في (أ وردت إبعت]. 

(9) أبن مازءء المحيط البرهاني: مجلا ص 0ا9. 

(10) في «أ) رردت [الأجر من]. 

(؟ 4 في ذا وردت [الأجر]. 

(12) في <أ) وردت [إذا يفقد به] وفي (ب) وردت إدوت ماريعتد] وفي (ج) وردت [روزجار]. وما 
أشحه هو الصحيح كما ورد في المسألة: أبن مازء؛ المحيط البرهاتي؛ ج8: ص 90. 

(13) في (أ) وردت [عتايه]. ظ 

1 في 4 وردت أالعاد. 
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تأخذ؛: هذا.يراقق قول أبى يوسف رحمه اللهه وهو المختار عند الفضلاء والعلماء. 


دفع ثوبًا إلى مناد ليبيعه بأجارة”» فنادى فلم يبع صاحبه قال أبو نصر رحمه الله: 
له أجر؛ لأنّهُ عمل بإجارة فاسدة*؛ فقيل له: العرف أنه إذا لم يبع لا يعطى» قال هذا 
ليس بشيء. قال الفقيه أيو الليث رحمه الله: لا شيء له في الاستحسان: لأنْ أجر المثل 
إنما يعلم يعمل التجارة: وهم" لا يعرقون لهذا العمل أجراء وهو أيضًا يؤيد القول 
المختار 3 ٠‏ 

جل يبيع شيئًا بالمزايدة؛ فاستأجى ر مناديا"؟' ينادي ذلك. [نإن]”' بين له وقناء أو قال 
له إنادي]ا كذا صوئًاء فهو جائن وإلا فاة. 

رجل أل شيئًاء قال من دلّني عليه فله درهمء فدلّه إنسان» فلا شيء له؛ لأن 
المستأجر ليس بمعلوم؛ ولأنّ الدلالة والإشارة [ليست]” © بعمل يستحق به الأجر؛ 
إن" قال لإنسان بعينه: إن دللتني عليه فلك درهب فإن دله من قير شيا 
معد فكذا الجواب» ولما هر من المعنى الثاني: فإن مشي معه قدلها؟ © فله أجم 
لأنّ ذلك يستحق بالإجارة”” 2 ويقابل يه الأجرء إلا أَنهُ غير مقذر وق ا 


(1) في زب ع وردت إمن العلماء]. يرأجع تفصيل, المسألة في المحيط البرهاني: جلا صر 91 
6 في (ب) مقطت إبإجارة]. و في رج وردت [بأجرة!. 
(3) في (ج) سغطت [فاسدة].. 

رخ في (ج؛ وردت [وهر]. 

(ة) ابن مازه؛ المحيط البرهاني؛ ج18 صى90. 

(6) في (ب) رردت [متاد]. 

(7) في (أ) وردت أوإن]. 

(8) فى رأ وردت إيتادي!. 

(9) أبن مازء؛ المحيط البرهاني؛ ج8: عن 90. 

رثا أ) في (ب) وردت [ضل 44] وفي (ج) وردت [ضل]. 
(11) في ذأ - ب) وردت [ليس]. 

(12) في رب - ج) روردت [وإذ]. 

(13) في (أ) وردت [شيء]. 

(14) في (ب - ج؛ وردت [تدار]. 

(415 قي (ب) وردت |بالإشارة]- 


(16) قي (ب) وردت إتعتد]. 
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, فوجب” به أجر المثل0. 

استأجر رجلا ليصيد لهء أو يحتطب [له]7» فإن وقّت له جاز؛ لأنة أجير وجد شرط 
صحة استنجاره ببيان الوقت؛ وإن لم يوقت» لكن عين الصيدء أو الحطبه فالإجارة 
قاسدة لجهالة”' المعقود عليه: [وعجز] الأجير عن الاصطيادء وعدم ملك المستاجر 
في الحطبء وما حصل [فللمستاجر] إلا أن يكون الحطب للمستاجر» فيجوز له 
الأجرة حيغذة؛. | 

لو استأجر الممّاطة [لتزين]”' العروسء فذكر هيناء أن الأجر مكروه غير طيب: إلا 
أن يكون على وجه العطية من غير شرط ولا تقاضيء فيكرن أهرن؛ قال القاضي فخر 
الدين رحمه الله: إن استأجرها مدة معلومة: أو كان العمل معلوماء جازت الأجرق 
[وطاب]”' لها الأجر؛ لأنّ تزيين العروس ليس بمعصية: فكان”!' كسائر الأعمال11. 

الدلالة في النكاح: هل تستوجب أجر المثل أم [/0]"أ)؟ 

فقال الفضلي”' رحمه الله: لا؛ لأنّها لم [تفعل]” ' شيئّاه والزوج إنما يتتقع بالعقد: 
والعقد غيرها. 


(!) في (ب) وردت [وجب]. 

(2) ابن مازى المحيط البرهائي: ج8: ص 91. 
(3) في (أ) سقطت [ذه]. 

(؛ في (به - ج» وودت إيجهالة] 

(5؛ قي (أ) سقطت [وعجر]. 

(5) في (أ) وردت [للستاجر]. 

(7) أبن هازه: المحيط البرهاني: ج ص91 
(8) في (أ وردت أليزين]. 

(9) في (أ) وردت إقطاب]. 

(0!) في (ج) وردت إتصار]. 

أل أبن مازء؛ المحيط البرهاني: 8 حص 7 ف 
(12) في ( سقطت [لا]. 

(13) في وب - ج) وردت إكال الفضل!. 
(14) في (أ) وردت [يقعل]. 
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وقال يعقهم: لها أجر المثل؛ لأنْ معظم الأمر في التكاح يقوم بها » ولها سعي 
في اصلاح مقدمات النكاح؛ فتستوجب' أجر المثل بمنزلة الدلال في البيع. قال قاضي 
خان رحمه الله: وبه يفتى في هذه البلدة؛ وهذا اختياري2. 

في" «النصاب»: في قتاوى الفضلي رحمه الله؛ الدلائة في التكاح لا تستعوجب 
الأجر وبه كان يفتي؛ [وغيرء] من مشايخ زمانناء كانوا يفتون بأجر المثل 2" نها؛ لأنّ 
معظم الأمر في النكاح يقوع بهاء ولها(“ سعي في إصلاح مقدمات التكام؛ فتستوجب 
أجر المثل بمنزلة الدلال في ياب البيع؛ وبه يفتى. 

في «الكبرى»: [أهل]”" بلدة تقلت عليهم مؤتات العمل فاستأجروا رجلا" "© بأجرة 
معلومة ليذهب ويرفع أمرهم إلى السلطان الأعظم ليخفف عنهم بعضن الحيف” !): 
[ويأخذ]*؟ الأجرة” '' من عامتهم غنيهم؛ وفقيرهم. 

ذكر هنا: أنه" إن كان بحالء لو ذهب إلى يلد السلطان يتهيأ له إصلاح الأمر يومًا 
أو يومين جازت الإجارة؛ وإن كان بحال. لا يحصل ذلك إلا بمدة. 


(4) في (ب» سقطت إبها]. 

(2) في (ج) وردت [تستوجب]. 

(3؛ أبن عازه المحيط البرعاني؛ ج58 ص 77 3. 
(4؛ قي زب) سقطت إفي]. 

(5) في رأ) رردت [إوغير]. 

(6) في زب وردت [مثل]. 

(7) فى (ب) وردت [لا]. 

3 فتاوى قاضيخأن: 5 ص 2.313 


(9) في (أ) وردت [هل]. 


(10) في (ج) سقطت إرجلاً]. 
119 الحيف: الجرر والظلم: وحافه كل سي ء تأححه والجمع اام أبن منظطورء لان العرب؛ مآدة 
حيقفه: جاه حىل)6. 


(12) في (أ) وردت [وأخذ]. 
(13) في (بم وردت [الأجر]. 
1 في وب) مقطت [أنه]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 0202007777 : ش 29 
فإن وقتوأ :الوجاره وكا معلوة. فالإجارة جائزة والأجر كله له وإن لم يوكتوا ‏ 
فهى فاسدة؛ وله أجر مثلها'» والأجر عليهم على قدر مؤتتهم ومنافعهم في ذلك 
قال القاضي [فخر الدين]”* رحمه الله؛ هذا منه [تو سيع]” ونوع [استحسان]. أنا 
على جواب الكتاب: لا تجوز هذه الاجارة إلا [مؤيعة]ة 3 وبه يغتى. 
وهكذا ذكر [الشيخ]"؟ السرخسي رحمه الله في ياب (284/ !4 الرشوة: من 
...]7 أدب القاضي”: أنْهُ لا بد من التوقيت؛ وإن كان مذة إصلاح الأمرء يومًا أو 


3 
بو مم . 


[ه]” '؛ قوله: (والغناء» والتوح) 

بروكذا سائر الملاهي؛ لأنَهُ استنجار على المعصية: والمعصية لا تسق بالعق !ةا 

ب» ررناحت المرأة على الميت إذا [تدحه] 2 وذلك أن تيكى عليه وتعددةةا 
محاسته. والتياحة الاسمء ومنها الحديث: على مأ قرأته في الغائت 19 (ثلاث من أمر 


ف في (ج) سقطت [كله]. 

(2) في (ج) مقطت [وله أجر مئذه]. 

(3) قأافيخان: نتاوى قأضيخات 2-9 كس لفك 

(©) ني () وردت [القاضي خأن] وهو نفه رحمه الله وقد تقدمت ترجمته. 

(5) في (أ) وردت [توسع]. 

(6) في (أ) وردت [إحساكن]. 

(5) في (أ) وردت [مؤقنًا]. 

(8) في (أ- بح سقطت [الشيخ]. 

ف في (ب - ج) وردت إياب] والأولى إمسقا 

(10) شرح أدب القاضي لأبي يوسفهء صاحبي أبن يفة ل ٠‏ شرحه ابر سي وحمه الله 
البغدادي؛ عدية العارفين: 7-8 عى 384 

(11) ابن ماز»؛ المحيط البرهاني؛ ج8؛: ص377. 

(12) في «أ) سقطت إه]. 

(13) متن انتهى النقل» المرغيتاني» الهداية» ج3؛ حى240. 

(14) في (أ) وردت إندة]. 

(15) في (ب) وردت إوتعد]. 

(15) الزمخشرىي؛ محمعود بن عمر: القائق فى غريب الحديث؛ (تحقيق: عثى محبد اليجاوي؛ محمد 
أبو الفضل إبراهيم): 2» دار المعرقة» لبناق. 
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الجاهلة: الطعن فى [الأنساب] 0 والشاحف الات أ جمع نوع رخي متازل العمر؛ 
والعرب كانت تعتقد أن ! الأمطار والخير: كله يجيء منياء وميل: النوح مكاء مع صضورتهء 


م 


ومنه: نأ الحمام نوخا 
م1 رراعلم: أن التغتي حرام في جميع الأديان. فقال في الزي زيادات© :| دصى يما 
ممصي متا وعتد أعا هل الكتاب» وذكر منها الوصية للمغت. © والمغتيات” '. وحكى 
عن ظهير الدين المرغينائي رحمه الله أنْهُ قال: من قال لمقرئٌ في زمانتا متجات !يلكي 
قراءته يكفرع' 
في «الكبرى»: رجل جمع المال؛ وهو كان مطربًا مغنياه هل يباح له ذلك المال؟ إن 
كان من غير شرطه يباح له؛ لأنَّهُ [أعطاه]””'' المال عن طوعء وإن كان الأخذ على 
شرطء يرد على [امحاءه]” ‏ إِذا عرفواء وإن لم يعرقوا يتصدق به. ذكرء في وصاياه: 
في أجر”' المغنية والنائحة” ©. 


زا في «أ) وردت [الأتصاب]. | 

لدم البخاري: صحيح اليخاري» رقم 3637 ليث مى 1398. 

ذ متم انتهى التقل؛ المطرزي»؛ المغرب في تريب المعرب: ج2: عى331 - هدك 

(6) في (ب) سقطت [إم] 

(5) الزيادات في قروع الحنفية لاومام: محمد بن اللحسن الشيباتى: ت189ه). حاجى غليقة؛ كثشف 
الظترن؛ ج د م _» 2 

(6) في (ب) وردت [الختيين]. 

7١‏ بن الشحنةف ناف ا شي معركمة الأحكام؛ لاأبي الوليك: إبراهيم بين محمل الحلبي» المعروف 

(8) قي وب - ج» وردت قال لمقريء زمانتا]. 

(9) متن انتبى التقل؛ التسغي: المتاقع: ل163. 

410 قي ذأ وردت [إعاء]. 

(141) قي (أ» وردت [أصحاينا]. 

(13) الرازيء محمد بن أبي بكر بن عيذ القادن (1417): تحقة الملوك في فقه مدعب الإمام أبي 
لحتشةه التعمان:؛ (تحقسق: 0 عبد اعنه تذن أحمدق 1 جآء كى لض دأر اليثائر الإملامية: 


يروت 
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رجل مات وكسيه من بيع [الباذق]”»: أن توزع الورثة عن أخذ ذئك كان أولى: 
ويردوء'“ على أريابها؛ إن عرقوا أريابها؛ لأنّهُ نمكن فيه نوع خيث: وإن لم يعرفواء 
يتصدقوا يها؛ لأنّ سبيل الكسب الخبيث [التصدق]”)؛ متى تعذر الرد»؛ وكذ! الجواب 
قيماأحذرئثوة أو ظنْيَا؛ إن + توزع” ؟الورئة كأن أوتى. وأما الذي يأخذه المغنيء 
واثقوال؛ والنائحة؛ فالأمر أيسرة لأنّ فيه إعطاء برضاه عن غير عمد . 

رجل مأت: وإينه يعلم أن أباء كان يكسب من خبيث” لا يحل. لكن [لا] 7 يعلم 
ذلك بعينه؛ ليرد عليه إلمال» فالميراث ل+ حلال فى الحكم لوجود المطتىق وأنعدام 
2 بعينه فيتصرف فيه حيث شاء ولا يؤمر بالتصدق؛ وإنل توزع وتصدى يه كأن 
أولى: لكن يتصدق كل بندة خصماء لضن 

استأجر رجلاً: لينحت”" له أصتافاه أو يزخرف له بيئا بتماثيلء و[الأصباغ]77 1 م 
رب البيت» فلا أجر له؛ لأنّ عمله معصية؛ قصار كما لو إستأجر مكتية» أو نائدك ا 

استأجر رجلا ليحت ثه طنيورًا” '» أو يريط ؛ تفعل؛ يطيب له الأجر؛ إلا أنه 


(4) في وأ وردت [الأزق]. والباذق: هو الحمر الأحمر. أبن عنظورء لسان العرب: مادة: يذق» ب1)0: 
ص14 ظ 

(2) في (ب) وردت إبرد]» رفي (ج) وردث إيردوه]. 

(3) في (أ) وردت التصدق]. 

() في (ب) وردت [تودع] 

)3 الْزيئُعي: تسيو ٠‏ الحقات ق؛ جا 1 ص # لك 

(6؛ في (ب+ وردت [خبث]. 

(27 في (أ) سقطت إلا]. 

(8) في (ب) وردت إيتصرف!]. 

(9) الزيلعي: تين الحقائق؛ جثاء ص 27. أبن عابدين» رد المحتار» ج5؛ ص 99. 

(10) في (ب - ج) وردت [ينحت]. 

( 1) في (أ) وردت [الإصناع]. 

(12) ابن مازء: المصيط البرعاني» 8 حر 4ة. 

(13؛ طير الطبور الطبار معروقه فأرسى معرب دخيل: أصله: بالفارسية: (دثبه برء)؛ أي يشيه إلية 
الحمل فقيل طثورء قال الليث: الطبور الذي يلعب يه وهر ذر أوتار تشرمك هسهعرب وكك 
استعمل في لفظ العربية. أبن متظورء لسأن العرب»: حر ىَِ 210 جك صى 4لات. 

(14) الربط: قال ليث هو العودُ عن آلات !! لملاهي: قيل: هو مُعَوْبٌ بَرِيَطُ يشر الجا أي ضدْرٌ الإوز 


ع 
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آثم في الإعانة على المعصية. وكذا: لو استأجر رجلأء ليكتب له غناءٌ بالفارسية: [أو 

بالعربية]” 0 فأن الأجر يطيب له؛ أنه ا أستقاده بكسبه فيحل . ألا ترى أ فد لو بتى 

بيعة: أو كنيسة لليهود؛ والتصارى بأجرء فإن الأجر يطيب له. وكذلك: لو أن امرأة 

استكتيت كتايا إلى إحيا]دث يأجر؛ طاب زه الأجرا! إلا أن : شي [أحملة]” “هذه المسائل 
3 


فقير أجر تفسه من الكافرء ليعصر [له]" العنب [إفي الكنيسة]”» ليتخذ منه الخمر 
يكره له [ذلك]”؛ (لأنّ النبي ييه قال: لعن الله [عاصرها]! * اديع 8014 


و بالفارسية الضْذر؟ لأنه يُمْبِهُه. الرييدي» محمد معرتفى الحسيتي؛ تاج العررس من جراهر 
القاموي ا (تحقيق: مجموعة من المحقعين): 10 عر اذ اء دار الهذاية. 

(1) في (أ) وردت [وبالعربية]. 

(2) في (أ» سقطت إلأنه]. 

رت في (أ» رردت أجيها]. 

(4) في ,أ وردت [الجملة]. 

(45 أبن عازد: المحيط البرهاني؛ ج3: صر4ة - 85 

(©) قي «!» مقطت إله]. 

(7) في (! - ب) سقطت إني الكتيسة]. 

+8 َي (أ)؛ سقطت [ذلك]. 

(9) في (أ) وردت [عاجرها]. 

(10) نص الحديث: أخيرني أبو جعفر محمد بن صالح بن عانىء ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أنس القرشى كنا عبد الله ب" ن يزيد المقري أنبأ حيوة بن شريح أنبأ مالك : بن الخير الزيادي أن مالك 
ابن سعد التجيبي حدئه أنه سمع آين عيام ن يول: سمعت رمول إلله م يي يقول: (أتاني جبريل 
فقال: يا محمد إن الله تعن الخمر رعاصرعا رمعتصرها وشاريبا وحاملها والمحمولة إليه ويايعها 
وساقها ومتشيياف هذا حديث صححيح الإسناد وشاعدذه حديث عبد الله أين عمر ولم يخر جاه 
تعثيق الذهبي في التلخيص: صحيح. مستدرك الحاكم المستدرك على الصحيحين محمد بن عيد 
الله أبو عبد الله الحاكم التيسابوري التاشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى: 1441 - 
0 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء عدد الأجزاء/ 4: مع الكتاب: تعليقات الذهبي في 
لتلخيص. 2 ص 37. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 0 133 
أجر ته هوخ ع الكافر أ ؛ ا[ليعل]ة ؟؟ٍ في الكنسية؛ ويعمرهأ بالأجر 5 بأس ف اانه | 


ليس له في عين العمل معصية,. 

إسكاف: أمره إتان أن تخذ له خقا مشهورًا [على الل ان المجرس أر 
الفسقة: وزاد له في أجره؛ [لا أرى له أن يفعال ذلك]؛ وكذا الخاط إذا أمر أن 
يخيط ثوبًا على أزي]* الفساقة 9 هذا سيب تشيه الفساق والمجوس. وبيع 
الزناور؟ من التصراني»؛ القلدسوة" من المجوس؛ لا يكره؛ لأنذا ذلك إذلال لهمأ. 
[قائول]"” ©: وبيع”" '! الكعب” ‏ [المفضص ]نث من الرجال: إذا علم أنَّهُ يشترى ليليس: 
مكروو020. 

وإذا استأجر الذمي مسلمًاء يحمل له خموّاء جاز عند أبي حنيفة طانته , خلانا 
لهماء وجه قوثهما: إن الخمر يحمل للشرب وهو معصية» والأصل فيه: [ قوله يَِ: عن 
الله [قي الخمر عشوا] 74 '. وذكر في جملتهاء الحامل؛ والمحمول إليه. 


(1) قي (ب - ج) سقطت من الكاقر]. 

(2) في (أ) وردت إيعمل]. 

(3) أبن مازى؛ المحيط البزهائي: بوقء ص 221. 

(4) في (أ) سقط إعلى[. 

(5) قي رج) وردت إذي], 

(6) في المحيط ورد نقلأ عن واقعات الناطني أنه قال: [أرى له ذلك] أي زيادة الأجرة عليه. أبن 
مازء: المحيط اليرهاتي؛ مصدو سأيق؛ ا ع4 21. 

(7) في (! - ج) وردت [ذي]. 

(8) زر لجل دنا ألببى ؛ رثاو كدق كان رهو ما غَلَى ه وسَط التصاء زَى والمفجرين»: وهو ها يِلَبَنه الْذِمَُ 
شد على وَسَطه كَالرُثارة والثير ٠‏ الربيدي؛ تأج العروس: جا ص35 

(9) كُلنْسَو: الماع 2 نش طريثة وكآن المأ شن تاتسوثها في دل الوساد) 0 لجَرْقْرِي؛ أو هر كل نُوبٍ 
رأكه منه فلترق به وَاعَةُ كان أو جْبِةٌ أو مِنطَّرا قاله نه الأَرْخرِيُ» وصؤيبره وهو من البزس بالكشر 
الْقْطّنٌ وَالتُوب زائدة. وقيل نه غيرٌ عَرَبِيٍ . الربيديي تاج العروس» ج15 صن لأ4ك. 

(10) في رأ سقطت إقالرا]. 

(11) في زب) رردت إبيع]. 

0 هر الثوب المطوي الشديد الادراج. الزبيدي» كاج العررس: د صر 53 1. 

(413 ني رأ وردت [اليفضضى]. 

(14) ابن مازه: المحيط !١‏ لبرعاني؛ ج3. صر2!4. 

(15) في ذأ سقطت [قي الخمر عشرًا]. 


134 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح ختصر الإمام القَّدُوْرِي/ الجزء الثالث 
وأبو حنيفة قلع يقول: الخمر قدا يحمل للاراقة؛ والتخليل» كما يحمل 
للشربء [فيجوز]”' الاستنجار على حملهاء كما لو كان إستأجره ليحمل له ميتة 
1 4 34 5 ماس ل . . -. 
: عن الطريق؛ أو جلدها” 1 إلى مو صخ الذياغة تسعم 6 حماعق كذ! هنا؛ على إن حمل 
الخمر لا تعينه”' عليه فلو كلفه على أن يحمل عليه مثل ذلك خلا استوجب 
لسرن 
تال محمد وحمه الله: ايثيا بمسأئة ميت آمات]2ة) عن المشركين؛ قاستأجرو! له 0 
1 8 8 8 5 5 3 . 0 07 : 5 
إيحمله]' ' إلى موضع يدقنه فيه؛ غير الموضع الذى مات فيه.قال أبو يوسف وحمه الله: 
لا أجر له. 
قلت: أما إن كان الحمال لا يعلم أَنَهُ جيفة» فله الأجر. والمراد به: إذا استأجروا من 
ينقله من يلد إلى بلدء أما إذا استأاجروا"؟”' من يتقله إلى مقيرة البلدء جاز ذلك اجماعًا؛ 
ك1 فو 8 : 11 . . : 5 
إن ذلك الدفع إذاه]'' ' عنهمء فصار كاستنجار الكافر: واسحجار المسلم ليخرج له 
8 2 ٍِ 2 
حمارًا ميثًا من داره“. بخلاف قله من بلد إلى بلد عند أبي يوسف رحمه الله؛ [لأنّهُ لا 
يتغل ذلك لدفع أذاء عنهمء فصار كتقل الميت من يلك إلى بلْدك. ف معحمل رحمةه لله يقول: 
الأمى كمأ كال أبو يو ساب و حجمة الله" !!؛ لكن إذا إذا علم المسلمء [أن] [أن]”!' المحمول 


(1) في (ب) سغطت [قد]. 

(2) في <أ) وردت [ويجوز]. 

(3) في (ب - ج؛ مسقطت إكان]. 

(4) في (ب) وردت [وجلدها]. 

(3) في (ب) سقطت إلا يتعين]. 

(6) في (ب) سقطت إفلو كلقه على أن يحمل عليه]. 

(7) أبن ماز؛ المحيط البرهاني: ج8: 84 - 85 - 86. والكاساني» بدائع الصتائعء ج4: ص 190. 
(8) في (أ) سقطت [مات]. 

(9) في (أ) وردت إيحمل]. 

(10)غي (ج) وردت [استأجر]. 

441 ني (أ) وردت إالرفع أذية]. 

رك 1) في لاد وردت أدارا. 

(4)!13 في (أ) سقطت العيارة عن [لأنه لا ينقل ذلك] إلى إكما قال أبو يومف رحمه الله!. 
(+[) في (أ» رردت إلأد]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 0 35] 
اجصفة! لأنُّ نقل ما لا يجوز نقلهء فلا يستحق الأجنى أما إذا لم يعلمء فهو [معذور]ة* 
بالتسمية: والغرور (283/ 11 يوجب الغسمان؛ والقتوى على قول محمف رحعه الله 

إذا أستأجر الذميء ع المستّم: : بيك ليبيع فيه الخمرء جاز عند أبي حنيفة و 
503 لهم 0 ولا بأ ن بأن يؤجر المسلم داذا مون الذمي يسكنها؛ فإن عسراب الخمر 
4 . : 0 7 

نيهاء أو عبد [فيها]”* الصليب» أ و أدخل إفيها]"' الخنازير ولم' 5 يلحق [بالمسلم 
ضرر بشيء من ذلك جاز؛ لأنْ المعصية في فعل المستأجر دون قعل رب إالذار اي 
فصار كمن باع غلاما ممن يقصد الفاحشة به أو باع جارية”' ؟ [ممد ]تا لا 
!د 7 يستبرتها]ةة ّ ؛أد يأتيها في غير المأتى: لم يلحق البأئع شيع عن [الأزعاك] 1 الي 

. 1 
يأتي بها [.....]2 ' المشتري” ؛. 
]2 ب قوله: إرلا يجوز إجارة المشاع) 
((صوردة ته: أن ن يؤجر نصيئا من داره: ؛ أو نصيبه من دار مشتركة من غير الشريقف 131 


0 في (أ) وردت [معرزور] رفي وج) وردت (مغررر]. 
(2) الكاساني: بدائع الصتائع؛ ج4: صى190, 
رم الس خسية اليوط؛ ج16 ص ات. 
(5) في (أ) وردت إليم]. 

(5) في (أ) سقطت [قيها]. 

(6) في (ب) وردت [لم!. 

(7) في (أ) وردت [المسلم]. 

(5) في هب - ج) سقطت إ(يشيء]. 

(9) في (ب) رردت [المالف]. 

(110) في (ب - ج) سقطت [إيه]. 

(11) في (ب) وردت إالجارية]. 

(412 في (أ) سقطت إممن]. 

(13) في (أ) وردت إيشتريها]. 

(14) في (أ) رردت [أثتعال]. 

(15) في (أ) وردت إريها] والأرئى إسقاطها. 
(15) الس خسي: الميسوط: بذ أ: هر ل3. 
(17) قي دأ - ج) سقطت إء]. 

(18) متن انتيى النقل: المتافع: ل159. 


36] جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
شي برالتهذيس»: إجار 5 المثا لمشاس غاصدة قيمأ يسم وقمأ أيه بتقسدمء خحلافا لهماء والفترى 
على قولهما. وو أجر أحذ الشريكين من أجنبي فهو على الخلاف» [وعند أبي طاهر 
الدباس”": أَنّهُ يجون]© اتفافًاء [والشيوع]”” الطارئ» لا يفسدها إجماغاء كما لو أجر كلياء 
ثم تفاسخا في نصفهاء أو مات أحدهماء أو استحة بعضها؛ يبقى في الياقي. 
في «بالتصاب والصغرىق»: وطريقى جوازها * في المشاع: أن يلحقها حكم الحاكم 
يعسير متفقا عليه؛ أو حكم حاكي' ُ أن تعذثر المراقعة إلى القاضى: أو يتعقد العقد فى 


0 


الكل أولا”» ثم يفسخ في نصفه؛ أو ريعه» بقدر ما اتفق عليه العاقدان» فيجوز؛ لأنَ 
الشيوع الطارئء لا يمتع الجواز على قول أبي حتيقة عتنشنه ؛ والثاني أسهل © . 


في «الز زادم: قوله: (ويجوز استئجار الى بأجرة معلرمة). 
ةن للناس إلبه حاجة؛ أن الصغار ل" يريونا ل" يقبن الأدمي؛ وآلام 556 


0 0 11 اام لله 123 
[تعجرا' 0 عر الإرضاع؛ بعوت” 5 أو بيهر حر ١,‏ حور ذلك للحاحة؛” 0 


(1) عر: ميحمد بن محمد بن سقيان أبو طاهر الذباس الققيه؛ قال اين التجار: إمام أهل الرأي بالعراق 
درس آلفقه على القاضي أبي ارزع وكان من أعل السنة والجماعة صحيح المعتقد وولي القضاء 
بالشام وخرج منها إلى مكة فمات بها قال ابن النجار وذكر بعضر العلماء أنه ترك التدريس في 
آخر عمرء وساقر إلى الحجاز وجاور بمكة وه فرغ نفسه للعبادة إلى أن أتاء أجله رحمه الله تعالى؛ 
: لم أعثر على تاريخ وفاته. القرشيء طبقات الحغية: ج2: ص7 11. 

(2) في قى (!) وردت [وعندنا في ظاعر الرواية لا يجوز]. 

43 في (أ) وردت [دشع) زفي النسخة وج) وردت [وشيرع]. 

() الميداتي؛ عبد الخني الختيمي الدمشتي؛ اللباب في شرح الكتاب. (إتحقيق: محمود أمين التراوي)؛ 
جآء صر184» دار الكتاب العربي: بيروت. والكامانيء البذائع» ج4: ص 188. 

(5) في زب - ج) وردت إحاكم]. 

(0) في وب رردت [وحكم حاكم]. 

(7) في (ج) سقطت [أولا]. 

(8) الزيقعي؛ تبيين الحقائق؛ ج5: ص127. ابن نجيمء البحر الرائق؛ ج8ء ص 24. 

(9) عي المرقعة لغير وئدها. ابن منظورء أن العريه مادة: ظكن حك صص5319. 

(10) في (أ) وردت [يعجز]. 

(11) في (ج) وردت [بمت]. 

(12ع من اتتهى التقل: زاد الققياء: ل101. 


القسم الثائي: الدص المحقق/ كتاب الإجارة له 137 
في «الأجير 1# ثم فق[ الت دفي خددها لأصبي والقيام يدع 
واللين يستحق على طريق التبع؛ بمنزثة [الصبغ]”' في لشو 
:ل اديع على لبن الخدم ةوهق أرضعته” ' بلْبن شام أذ 
تستحق الأجرة. والأول أقرب إلى القعره؛ أن عقد الإجارة لا ينعقذ على إتلاف الأعيان 
مقصودأ: كما إدأ أستأجر برة ليشر مة لنياتك, 0 
وإذا دفعت الظثر الصبي إلى [خادمتها]» حتى [أرضت .]6 ؛ فلها الأجر كاملا 
إمتحانا أنه ! لم يشترطد د عليها الإرضاع يشذبيا؛ فهو نظير من اسعأجر قصازاء ليقصر 
له ثُوباء أو خياطاء تيخيط له ثوبّاء ولم يشترط عليه العمل بنفسهء فعمل”' بغيره؛ فإِنّهُ 


11 والمعسي 8 أن كوله: ليخطء لقصرء ؛ ليرضع» كما يذ؟ و ويرإد بد إلتسيسة: فك 
تتعين المباشرة مراذ!: إلا |بالتتصيص ض علية؛ فأما إذ! شرط عليها الإرضاع بها 
مدشعته إلى [خادمعيااة حتى أر رضعتة؛ عل ستحن الج ؟ ققد ؛أخحتف المشايخ يلكا 3 


3 0 0502 


والصحيح: 9 ني" إلا + 


(1) في (أ) وردت [التبعا. 

(2) قي (ج) وردت [أرضعت]. 

(3) المرغيناني: الهداية؛ ج3؛ ص 241. 

(4) في (أ) وردت [خادميا]. 

(5) في (أ) وودت [أرضعه!. 

(46 في رج) وردت [فيعمل]. 

(7) قي ريم وردت أويراد بها المياشرة بذكر]. 
(8) في (أ) وردت [التقيص]. 

(9) في (أ) وردت [خخادميا]. 

(10) في (ب - ج سقطت [فيه]. 

(11) في رج رردت إأنها. 

(12) ابن عازه المحيط البرهائي: ج8: عن 32. 


(13) ني (أ) وردت إلا يتمو]. 


138 جاع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 

في «الصغرى»: وإن شرط عليها أن ترضع بنفسها؛ قأرضعت بثدي إجاريتها]”2: 
اختلف ٠‏ المشايخ؛ [والأو جه : أن لا مسحو ]0 

٠ 3‏ قوله: (ويجوز بطعامها وكسوتها) 

(ايعني من غير بيان القدرء والجنسى: والصفة؛ أما إذا كان الثياب معلومة اللجشى؛ 
والطول؛ والعرضء والرقعة: وضربوا لذلك أجلاء وسموا لهأ كل يوم كيلاً من دفيق 
[معلوه]” [الجس]”': يجوز بالاجماع»!” 

ي: قوله: (وعليها أن تصلح طعام الصبي) 

«بريد [به]”: أن تمضغ له الطعامء ولا [تاكل]”' شيئًا”''' يفسد لبنها ويضر”” أ به 
وعليها [أيًا)” ' طبخ لبخ طعامه؛ وفسل ثيابه؛ وما يعالج به الصبيان» من الدهنء 
والريتحي ىو 6 وطعامه على أهله؛ عكذا ذكر الكرخيية . 

في «الكبرى»: ثم هل يجب على الظئر أن تتكتف الذهن وائلرياحين للصبى؟ قال 
الفقيه أيو بكر البلخي رحمه الله: في قول أصحايتا رحمهم الله عليها ...]3 زنك 


(!) في دأ وردت [أجايتها]. 

(2) في (أ وردت [والوجه]. 

3 في (أ) وردت إيستحق]. اين عازء» المحيط البرعاني؛ ج83 صن لد 

(4) في (ج) سقطت زعا 

(5) في (أ) وردت إمعلوف]. 

زق في وأ -د مه مقطت [الجسسر]. 

(7) متن انتهى التقل؛ المنافع: ل[161. 

(8) في (أ) سقط [به]. 

(9 في (أ؛ وردت [تأ]. 

0؛) في (ج) وردت إشاء]. 

(11) قي (ب) وردت إيطر]. 

(12) في (!؛ مقطت [أيضا. 

(13) ذكر ميحبد رحمه الله أن الدمن والريحان عا على اللئر تذلك من عاد أهل الكوفة. المرغيناني» 
الهداية شرح البفاية: ع صن ! كك 

(14) متن انتهى النقل؛ الرومي» اليتابيع: ل 23 

415 في (أ) وردت [لكن] وإسقاطها أولى 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 20 7 139 
. هذا بناءٌ على عرفهم وعادتهم في بلادهم؛ أما في بلادناء ما" © جرت العادة بذلك؛ قلا 


ع 


يجب عليها؛ والوإجب»: أن يعتبر في أعل كل بلدة؛ تعار رنهيء وتعأ 

[استأجر]'' امرأة للظؤرة؛ فليس عليها من عمل [أبوئ]* لحي شيء]”7: وإن 
يكلفرها عجينًا؛ أو خبرًاء أو نحوه؛ لأنَّ هذه الأعمال لا تتصل بالظؤرة؛ أما ما كان من 
عمل الصبي»؛ كفسل ثيايه» وما يصلحه مما يعالج يه الصبيان من [الده]© 
والرياحين؛ فهو عليها؛ لأنْ هذا من عمل الظؤرة» وهر جواب كتاب الاجارة؛ وقد بينا 
فيماتقدم؛ ؛ أن هذا يناع على عرف بلادهي والفتوى على أنه ليس عنيبأ إلدهعن 
وال ر بلحب 0 

في «الذخيرة»: وئيس للظفر: ولا [للمسع رضع]ة أن يفسخ زعذه]” الأجارة؛ 
إلا“ بعذرء كما في سائر الإجارات؛ إلا أن تكون هذه [أول]* © إجارة منها. والعذر 
من جانب الظثر: أن تمرض مرف] لا تستطيع معه [الإرضاع]* أ إلا [بمهوة]نذة 
تلحقياء [وكذلك إذا حيلت]0, وكذلك إن أذوما بالشتم؛ ولم يكوا عنيا 6 


(1) ني (وب) سققتطت إما]. 

(2) في (ب - ج) وردت ت إتعالعهم]. الحداديء الجوهرة الثيرة؛ ج3: ص 46. 
(3) في (أ) وردت [إمأ]. 

(4) في (أ) وردت أو ثبدي]. 

(5) في (أ) سقطت [الصبي شيء]. 

(6) في 0 وردت [الرعن]. 

(7) الْسر خمسي: المبسوط له ج15 صى 123. 
(59) في (؟) وردت [رضع]. 

9 في رأ وردت إعذة. 

10 في ري) سقطت إإلا]. 

1ق في (أ) وودت لأوئى]- 

(12) في (أ) وردت االإض). 

(13) في 8أ) رودت [بمشقت]. 

(14) في أ سقطت [ركذلك إذا حيلت]. 
(15) قي (ج) سقطت [إذا]. 0 
(16) غي (ج) سقطت [وثم يكقوا عتها]ً. 
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وكذلك إذا لم تكن معروفة؛ وهي ممن يعاب عليهاء فلها الفسخ؛ بخلاف ما إذا كانت 
تعرف بذلك07). ْ 

ومعنى (286/ !4 قرله: إلا أن تكون هذه [أول]" إجارة منها؛ بأن كان الصبي قد 
أإفهاء ولا يأخذ لين غيرهاا©: وهي لا تعرف بالظؤرة: كان لها الفسخ أيضًاء في ظاعر 


الرواية. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أنّهُ ليس لها الفسخ إذا [كان يخاف]”؛ على 
الصبي. قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الاعتماد على رواية 
أبي يوسف رحمه الله وتأويل قول محمد رحمه الله: إذا كان الصبي يعالج بالغذاءء من 
الا ]له والسمن؛ ونحو ذلك» مما يعالئج به الصيان: أو يأخذ لبن الغير بنرع حيلة؛ 
أما إذا كان لا يعالج بالغذاءء أو لا يأذ لبن غيرهاء قفجواب محمد: كجواب أبي 
يوسف رحمهما اللهه وعليه الفتوى*. 

في «العيون»”: إذا استأجر ظنرًا للصبي شهرّاء [فلما انقضى] الشهر أبت أن 
ترضعه بأجر”» والصبي لا يقبل دي غيرها. قال محمد رحمه الله: أجبرها على أن 
ترضعه بأجر مثلها”” ".قال الحاكو” © رحمه الله: يحتمل أن يكون هذا الجراب؛ في 


(1) السرخسيء المبسوط ج15ء ص122. 

(2) في (أه وردت |أولى] وفي (ج) سقطت. 

(3) في (ح) سقطت إغيرها]. 

(©) في (أ» وردت إكانت تخاف]. 

رمه في وأ وردت [الفائد] رفي (ج) وردت [القايذ]. هو غرب من الحلرآه. الْرَبِيدَي؛ تاج الُعررس: 
ج29 صن455. 

(6) أبن عازء؛ المحيط البرهاني» ج8؛: ص7 2. 

(7؛ العيوث: للإمام أبي الليث» نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنقي؛ (ت376ه). 

(8) في (أ» سقطت إفلما انقضى]. 

(9 في وب - ج) مقطت إيأجر]. 

10 المرتتدي؛ تمسر ين محمل ين !ب برأهيم» عيون المائل؛ ص.ى 171 

(11يعر محمد بن محمد ين أحمذ أب والففضل المروزي الثمي اليتخي الشهير ب (الحاكم الشهيد)؛ 
قاض. وزير التربية. كان عالم مرو إمام الحتيفة فى عصرهه ولي القضاء ببخارى: ثم ولي الوزارة 


القسم الثائي: النتص المحقق/ كتاب الإجارة 0 000+ 003 2 141 
المعروقة بهذا العملء [...]1. ادإذ]"” كان ن لها زوج معروف» فأجّرت [تفسها]© 
[للظورعاة بغيبر إذن الزوه' © زكر ني الأصل مطلا [أن]؟؟ لسزوج حسق 
الفسخ.[ ا 


| قيل: هذا إذا كان [مما]" [يشينه]"؟ ذلك لشرفد أما إذا كان [مما] 1 ا 
5 


51 . 8 
[يغيهاة كذ لك» فليس له حق الفسخ. وقيل: له حى أن فى الحالين؛ هو 
الصحيح. وإن كان زوجها ألا يعرف أ لها أمرأته إلا بقولها. فئيس ثه أن ينقضص 
ان 1 
لجار ْ ٠ ٠‏ 


في «رالكبرى»: إستأجر ظنوا للصبى شيرا؛ فلما انقضى الشهر» أبته أن ترضعه 
فاسي ف ل تي غير هأ أن ميحمك رحمه أللّْه: أجبرها على أن ترضعه بأجر مكتيا. 


وآ 5 
ل الحاكه” © في المعقى7”: يحعمل أن يكم ون هذا الجواب في المعروفة بهذا 


لعفى الام رآء الساسانية» قتلى صغير! بسبب وشاية ودقن بعروء (ت324 3ه): من تصائيفه: الكأتي: 
المتتقى وكلاهما في الفقه الحنقي. القرشي: طبقات الحنفية؛ ج2 مر 11 - 113. 

(1) في (أ) وردت [أما ذا والأوتى إمقاطها. 

(2) في (أ) وردت [إد]. 

(3) في (أ) سقطت إنفقسها]. 

() في «آ) وردت [الغنؤرة]. 

(5) ابن مازف المحيط البرهآني؛ ج8: ص28 

(6) في (أ) سقطت [إن]. 

(7) في «أ) وردت إذكر في الأصل!: والأولى إسقاطها. 

5 فى ر ج22 رردت [ممن], ٠‏ 1 

(9) في (! - ب) وردت [يشيد]» . 

رلا في أ - ج) رردت [ممن]. 

(11) ني ذأ - بم وردت أيشيعا. ‏ 

(12) في (وج) مقطت إله حق الفسم]. 

(13) السرحسي ؛ العيسرط: ج15 ص120. 

(14) في (ب) سقطت [إلجبرها على أن ترضعه يأجر مثليا قال اتحاكم]. 

4159 المتعى: لمحم بن محمد بن أحمدء أبر الفضق: المروزي: ال كمي اليك خي: الشهير ب ((الحاكم 

الشهيد)): رت دتعي 2020 
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العملء وإن كان لها زوب قأبى ذلك [كله]”'؛ فله أن يأباه» وإن خاف أن يموت الصبي. 
7 نت استؤ جرت برفاة؛ فليس له أن يمتعهاء إذ! كأن الصبى أ يقبل تدي غيرهاء 


ومة مث 

وذكر في الباب الثاني والعشرين: من شرح أدب الفاضي”'! إذا لم يكن المي 
أو لأبيه مال» ولا يقبل الصبي ثدي غير [الأم]”» هل إتجب 100 الأم' على إرضاعه أم 
؟ 

قال الحلواني رحمه الله: في ظاهر الرواية: لا تجبر عندنائةا - وروي عن أبي حنيقة 
جولئنه في النوادر ” ': أنْها تجبر. وذكر السرخسي رحمه الله: مطلمًا أنها تجبر. قال قاضي 
خان رحمه الله: وإيه]”'' يفتى! ". 

مسلمة ترضع ولد الكاقر بالأجرة؛ فلا بأس به؛ لما روي: أن علْمًا لت ؛ أجر نقسه 
من كاقرة: على أن [يسعقي]ث أ لها الماء من بيره كل دلو بجمدة2 1 


(ا) في أ - بم سقطت [كله]. 

(2) في (أ) سقطت [إن]. 

(3) اين مازه: المحيط البرهاني؛ ج ٠‏ هى فاك 

(4) لأبي يوسف رحمه الله. وشرحه السرخسي وحمه الله وقد تقدم ترجمته. 

(<) في (أ) وردت [الإمام]. 

(5) في (أ) وردت [يجبر]. 

2 في (ب - ج) سقطت إثلام]. 

(8) ابن مازهء المحيط البرعاني: جك صن 241. 

ا التوادر: لأبي بكر إبراعيم بن رستم الققيه الحنقي يعرف بالمروزي: (ت211ه)؛ صدف النوادر 

على الققه كتبها عن محمد ين الحن الثباني. والتوادر هي: نوادر هثاءمء ونوادر أبن سماعة: 

ونوادر أبن رستمء ونوادر داود بن وشيد؛ ونوادر المعلى» وتوادر بشر؛ وتوادر ابن شجاع البلخي 
أبي نصر: ونوادر أبي سليمان. حاجي خليفة؛ كشف الظتون؛ ج2: ص 1282. 

(10) فى (أ» سقطت إيه]. 

11) الزيئعي» تبسين الحقائق؛ ج3: ص62. 

(12) في «أ) وردت إبيقي]. 

(13) في (ب) وردث إبثمرة]. نص الررئية: ولقد ينغن عن فاطمة يننا شكت إلى علي الجوع في 
ولدها فخرج حتى أتى إلى بعضص أعل, المدينة فاستقى له عددا من الإدلاء كل دلو بتمرة حتى ملا 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الإجارة 0200 : 13 

إفي الس إحيةع: برلا يأس بأن يستأجر المسلم؛ لظم ر الكفارة أو التي كك ولك 

من الفجور؛ ولا يستحب أن تكون الظئر حمقاء كن 

ي؛ قوله: (وكل صانع لعمله أثر في العين؛ فله أن يحبس العين إلى آخره) 

«وكل من له حق0” حبس العينة من الأجراء بعد الفراغ من العمل قحيسها 
فبلكت في يده؛ فلا ضعان عليه» ولا أجر له عند أبي حتيفة «لفلئه؛ [وقالا]0: يجب" 
عليه ضمانها: لأن من أصلها أنْها لو ا ل الحيس يضمن؛ فيعد الحبس ] 0 
فزن حيس العين ممن ليس نه حق الحيب ' فهلكت» ضمتها ضمان الخصبة والمة 
مخيره إن شاء ضمنه قيمتها معى لأ [و]”أعطاء الأجرةء وإن شاء ضمته با :. 

معمول”” !"ولا يعطيدا الأجرياةة, 

د إترك ]15 (وإذ! اشترط على [الصانع!) 


كفه ثم أتاهآ به. الشيباني؛ محمد بن الحسن أبو عبد الله (1403)؛ الحجة على أهل المديئة: 
(نحقيى: ميدي حسن الكيلاني القادري)» 3 3 ص 45/7 عالو الكتب؛ بيروت. 

(14) في (أغ سقطت إقي ! لسراجية لا بأس بأد يستأجر المسلم الظثر الكفارة أو التي قد وثّذت من 
الفجورر ولا يستحب أن تكوى الكثر حمقاء]. الحمق نشصأن العقل. المطرزي: المغرب في غراتيب 
المعرب؛ مصدر سايق؛ ج آء صن خضت 

2 متن انتهى التق| لء الأوتي: الفتاوى السراجية؛ صى466. 

(3) في (ب) سقطت [حى]. 

(©) في (ب) وردت [الغير). 

(3) في <أ) وردت إوقال لا!. 

(©) في (ج) وردت [لا يجب]. 

2 في وح وردت إتولا]. 

(8) في (ب) وود النتص [يضمن فيعد الحبس أوثى فإن حبس العين من ليس له حق الحيس!] مكرر. 

(49 في (أ) سقطت [الواو]. ١‏ 

414 في (ب؛ مقطت إععبولاً وأعطاء الأجرة وإن شاء ضمته قيحياا. 

211 لى إبا وردت [معمولة].. 

(12) في (ج) وردت [يعطيها]. 

1 معن التهى, التقلى: الينابيع: ل53. 

(14) في وب) وردت [ه]ء وفي (ج) سقطت. 

(15) في (أ) سقطت إقوله]. 
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((يعني” بأن قال له على أن تعمل بنفسك أو بيدك أما إذا قال إن تخيطه؛ فهر 
مطلقء كذا ذكره الإمام بدر الدذين رحمه الله" 

قوله: (فالخياط ضامن). 

برمعتاه: أَنّهُ بالخيار» إن شاء ضمنه: وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثلى وكذا المخير 

فى [مسألة]© الصبغ إذا خالف الأمر؛ إن" شاء ضمت قيمة الوب أبيضر»: وإن شاء 
أخد [ل* لثوب»: وأعطل أجراث مثله: ولا يجاوز به المسمىة 

ي؛ قوله: (وإذا إختلف الخياط وصاحب الثوب [فقال]6 صاحب الثوب: أمرتك 

أن [تحمله]”' قباء وقال الخياط أقميضا) 

بريريد بالقباء: الذي هو ذو؛ طاق واحد؛ من غير إبطانة]"”» ولا قطن. 

قوله: ([وإن]”! ؟ كان حريمًا» فله الأجر). 

يريد به: أن يكون عاماذ له(”!) بالأجرة قبل ؛ هذا؛ لأنّ الظاهر [أَنْقُما]” '' على العهد 


(1) في (ج) سقطت إيعني |. 

(2) محمد بن محمود ين عبد الكريم الكردري المعروف بخوافرزادة العلامة بدر الدين ابن أخت 
الشيخخ شس انلدين محمد بن عبد التار الكردري شسى الأئمة تققه على خاته شمى الدين 
الكردري توفي في ذي القعدة سنة إحدى وخحمسين وستمائة ودفن عند خاله. القرشيء طبقات 
الحتفية» ج2: حى131. 

(3) في (أ وردت [مشلة]. 

(3) في (ب) وردت إإذا]. 

(د) في (ج) ورد [بياضى] بقدر كلمة. 

(6) متن أتتهى التقل» الم لروعي: ؛ المتاقع: للأ15. 

(7) قي «أ) وردت إوقال]. 

8 في (أ) رردت [إتعمل]. 

(9) قي زب) سقطت إذر]. 

ونال في ذق وردت إبطلائة!. 

(11) في (ل وردت إإن!. 

(12) وهو صاحب المهنة. يقال: لان حرنته وراق وهو يحترف كذا. الزمخشري» أماس البلاغة 
جاء عن 122. 

5 ني (ب» مقطت إله]. 

(14) قي «وج) وردت أقبل]. 

(15) في (أ) وردت إأنها]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة ان 145 
إلأرا ل. وإن ثم يكن [عاماذ]0ة قبل هذا غالقول قول رب الثو ب4لأن في العادة: إذَا لم 
يكن بينهما عهد سابق [أقدامهما]”' على التسمي. 

قوله: زمعروفًا بهذه اإلصتعة). 

يريد يه أنَهُ نصبب نفسه لهذه الصنعة؛ لِأنَّ الظاهر من حال من نصب نفسه نهذ 
الصنعة أن لا يعمل إلا بالاأججي00, 

م» «وهكذا لما فتح الحانوت لأجل” التنصيصص على الأجر: فكأنة ينادي بأعلى 
صوته أني أعمل بالأجرية. 

في «متتقط الملخص»: قال للحمال: آحمل هذا إلى منزلي) أو بيتي ؛ أو لتلخاط 
خطه: إن كان معروفًا بذلك تجب الأجرة: وإلا ويه 

نو دفع [إلى] © [قصار]”' ثوبًا ليقصره: ولم يذكر الأجرة: والفتوى على قول 

محمد رحمه الله: إذا اتخذ دكانًا وانتصب للعمل يجب؛ وإلا فلا ). وعلى هذا: تجب 
أجرة الدلال إذا جعل لنفسه موضماء وانخذ دكانًا لذلك2.؛ تجي وإلا فلا. وعلى هذاه 


د 2 5 4+4 3 


(1) في (أ) وردت [علاملا]. 

(2) في (أ) وردت [قائققا]. ‏ 

3 في (سا- ج) وردت إبغير جم 00 

(4؛ معن أنتهى النقق» أل روعي:ة البتأيع: ل 

(3) في (ب - ج) وودت [وهذا لما تم الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى]. 

( متن احيى النقا لتقل السغي: : المتاقع: 12501 

(7) ابن مازه: المحيط البرهاني: ج8: ص 366. 

(8) في (ب - ج) وردت أأوأا. 

(9) في أ - ج) سقطت إإلىأ. 

1 فى 5 -ج: وردت [تعارًا]- قعر الثياب: أن يجمعها الثعار فيفستية رحرقته القعارة بالكر 
المطرزي: المقرب في ترتيبه المعرب»: 5-15 حى 8 1. ْ 

(141) ثبن مازه؛ المحيط البرهانىء ج8؛ ص 366 - 367. 

(12) في (ج) وردت 0 ٠‏ 1 

13 ابن مأزء: المحيط البرعاني: ج؛ ص 367. 
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. . - كه امع 1 1 | . 

فى وبالكبرى): دفعم إلى قصار توتاء ولم يشارطه [على الأجر]' 1 فثما فرع الغصار 
من غسلة قال الذافع غسلده مجانًا. 

قال أبو حتيفة عت : إن كان القصار حريفاء فله أجر المثل؛ وإلا فالقول قول 
الدافع. وفى رواية أخرى: اعتر [الخلطة]0؛ وهو قول [1/287) أبي يوسف رحمه 
اللىء أن المنافعم 5 قوم بدون العقّدء وذلك: إما باتلفظ: وإما بالذلالة. 

وإذا لم يكن حريفًاء ولا خليطًء فلا دلالة على العقدء إولا]"" تتقوم المناقع» كما 
إذا اتفقا على أَنَّهُ لم يسم الأجرة. وقال محمد رحمه الله: له الأجر؛ ولا يجعا © 
مجانًاء حريئًا كان التصارء أو غير حريف» بعد أن يعرف أنّهُ يقصر للناس بالأجر؛ لْأن 
دشع التوب إلى مثنه للغسل؛ من أقرى دلالة العقّد وبة يشتى + وكذا هذا فى الصباغ؛ 

25 
والخاط' '. 

ومثله: رجل باع ضيعة الغير بأمرهء كُقَال* بعت بالأجر وفال الآخر بغير أجر فإل 
كان الرجل معروفا بالدلالة فله الأجر. 

دقع إلى خياط ثوب لبخيط [له]”' قباء» أو جبة» ولم يشارطه الأجن فلما فرغ عنه؛ 
ا ُ . - 0 1 1 - 8 12 - - ا 
إعطاه صأاحب الثوب زيادة على أجر مخله؛ [منهم من]' ا كال:* يطيبه لد تلك الزيادة. فى 
قياس قول أبي حنيفة طالته . 

أما في قياس قولهما: إن كانت أكثر من أجر مثلهء مما لا يتغابن النأس في مثله لا 
يجورز»؛ وجعل بمنز له الاحداافء المعروف فى كعاب الصلح؛ 2 الأصل» وى مأ لو 
غصب ثربًاء قاستهلك فصالح منه المالك على أكثر من قيمته بما لا يتغابن الناس في 


(1) في (أ» وردت [للأجرة]. 

(2) في (أ» وردت [الخلط]. 

(3) في (أ» وردت إفلا]. 

() في (ج) مقط لظ [محمد]. 

(5) في (ج) سقط [ولا يجعل]. 

(6؛ اتحدادي: الجوعرة ألتبرة؛ حث: حر لأ 
(7) في (أ» مقطت [له]. 

(8) في رأ سقطت [منهم عن]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة ١‏ 147 
مشله: ؛ جاز عند أبي حتيفة عله , وقالا: يبطل النفا ل على كيمته يمآ لا يتغاين الئاس 


شيك] كذا عذا. 

الخياط استحق لعمله أجر المثل بحكم العقد؛ فيصير إعطاء") رب الوب إيأه بعد 
ذلك بمنز له الصلح عب * ن الى إمستحاره الخباط: ركأت على الا لدف 2 قأل الْعْقَبه أبو 
الث رحمه الله: : عندي أن الزيادة جائزة في قولهم جميغاء لك ؛ [لمذ]”' لم يشارطه 
كت ر ني الاتذاء؛ صاأر م1 ! أعطاه يمنر له ما أينداٌ بالتسمية 8 0 وغلل: عاأذة أها 6 المروءة 
والكدءثة 5 نك 3 لكين 

فع إلى خياط ثربًا ليخيطه؛ فقطعء ثم مات قبل أن يخيطه”» قال عيسى بن أبان!8) 

لا أجر له لأن الأجر بمقابلة الخياطة. وقال أبو سليمان” : له الأجر بمقابلة القطم؛ 
لان الأجر بمقايثة اتخاد الثوب: والقطع من حمتته. كال القاضي فخر ألدين وحمه إللّه: 


(1) في (ب) وردت [أعطاء]. 

(2 متلا خسرو: عحمذ بن فراموز بن علي؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام: ج83 عن 341. والشيخ 
نظام الننارى ى الهندية؛ جك من 521. 

(3) في (أ) سقطت إلما!. 

() ني زب - ج) وردت [الإبتداء السمية]. 

(3) في زب وردت [أحل]. 

(5) في (ج) وردت [الكرام!. 

(7 الشيخ نظام: القتاوى الهندية؛ ج4: ص 521, 

(8) في (ب) وردت إبخطه]. 

(9) عيسى بن أبآن ين صدئة أبو موسى ققيه العراق: تلميذ محمد بن الحسن» وقاضي اليصرة؛ حدث 
عن: إسماعيل بن جعفر: وعشيم: ويحيى بن أبي زائدة وغيرء. وله تصائيف وذكاء مقرط؛ ونه 
سحخاء وجود زائق؛ (ت 214ه). الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قأيماز: أي عيد الله 
41413 ؛ سير أعللام !! لبلاء: وتحتيق: شعيب الأرنازوط؛ محمد نعيم العرقسوسي)؛ طلا ج10 
عر رابك هؤمسة الرساثة؛ بيروت. 

قل في (ب - ج) رودت إسئمان]. أ بو سليمان الجوزجاني (ت يعدةالاةه): عر موسى بن سثيمأن: 
أبو مثيمان الجوزجاني: لم البقدادي ؛ الحتفي. أصله من جوزجان» من كور بلخ أ فعانستان. شقيه: 
صحب محم ين الحسن: وأخذ الفقه عنه. من تصانيفه: السير الصغير؛ والصلاة؛ والرهن؛ 


وتوادر المتاوى: في ررض الحتفية. القرشي»: طيقات الحنفية؛ رض مر186. 
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والفعوى على قول أبى سليمان رحمه الله2. 

في بالراد: (قوته: وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ). 

رولأنهُ لا يتمكن الخثل فيما هو [المقصود] بالعقد لأجل العيب» وكان يمنزلة 
العيذ المستأجر للخدمةه إدأ مر ضى: قم إثما يكون د -5 الفسخ بيحشرة رب الدذآر 
فإن كان غاتئاء فليس له حق الفسم: لأنّ هذا يمتزلة الرد بالعيب»2. 

0 (قوله قله الفسخ) 

وأي له ولاية الفسخ: والأصل في هذا الياب: أن المعقود عليه [هو]”” المناقع: 
وأنها ىو جد شيم قشيقاء [فكات] 1 ما وجل من ألعيب: يكون حدما قبل القيضي: مرجب 


الخيار» كما في المبيه”»: إذا حدث العيب في يد البائع. 
قوله”7: (وإن عقدها لغيره” “ لم قنفسخ). 
مثل: الوكيل» والوصيء والمتولي أفي الوقف]02, 
في «الزاد»: (قوله: ويصح شرط الخيار في الإجارة). 
رووفي أحد”؟' قولي الشافعي رحمه الله: لا يجوز. والصحيح قولنا؛ لأن هذا 


(1) اين مازه؛ المحيط البرهاني؛ 05 ص33 1. 

(2) في (أ) وردت [المقص|. 

(3) في (ب - ج) سقطت إله]. 

م في (ب - ج) سقّطت يحضرة رمه الذار غإن كان غائيا فلين له حىّ الفست]. 

(3) عمن اتتهى التقلء الاسبيجابي؛ زاد الققياء: ل1112. 

(6) في (ج» مقطت [م]. 

(7) في «أ) سقطت إهو]. 

(9) في رأ وردت إركات]. 

(9؛ في (ج)» وردت [البيع]. 

(110) في (بع مقطت إقولكه]. 

(11) في (ج) وردت إلغيرها]. 

(12) في ز وردت إللوقت]. متن انتهى النقل» السفي» المتافع: 150 

(13) في (ب) وردت [إحدى]. 

(14) البكي؛ أبو الحسن تقي اندذين عفي ين عبد اذكافي: تتاوى البكي: ج1؛ عى440: دار 
المعرفة: لينان: بيروت. 
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عقد معاوضة مال بمال؛ قيجوز شرط الخيار فيه”؟» كالبيعي2. 


في «الخلاصة»: ثم [في]” ) فسخ الإجار ة في أيام اله لفسخ لأ يشت يشترط حضرة صاحه 
ولا علمهةة. : فى [< شروط]”' الحاكم السمرقندي رحمه الله : وقيل: هذا قول أبى 
يوسقا رحمه لله هو و المختار في فسخ الإجا جار ؟ والقاضي الإمام الأجل الأستاذ 
ورحمه ألله: أفتى أده ر يشترط علم صاحيه كما في قولهما. وقيل فى هذه المسأنة: : أالمغتي 
بالخيار: إن شاء أخذ بقوتهماء وإن شاء أعزة خذ”” بقول أبي يوسف رحمه الله. 

في رالزاد»: (قوله: وتفسخ الأجارة بالأعذار). 

بزوهذا عندناء وعند الشاقعي رحمه الله: لا تنقضص بعذر وبغير عذر””'» وقال بعقى 
النأس: تنقض يعذر وبغير عذر؛ والصحيح قولنا؛ لأنْ المعقود عليه في باب الإجارة 
وهو المتفعة إلا يصير مقبوضًا]”' إلا بالاستعمال» فكان هذا عذرًا [حاصاة]!! © قبل 
القبض» إفكان]12) بمنزلة العيب الحاصل قبل القيض [و]'” “الجامع بيتهما أنه لا يحكنه 
لصفي في موجبا العقد إلا يضرر يلْرمه وهو لم يرضص يذلك؛ 14 فبت إله]؟) حى 3 

ج دفعًا للضرر غير الحرضي يه. 


(1) ني (إب) مقطت إوالصحيح قرثنا؛ أن هذا عقف معاوضة مال بمال فيجرز شرط اأخيار قم ١‏ يفي 
2 سقطت [شرط الخياز قيه]. 
(2) متن انتهى النقل؛ الإسبيجابي: راد الفقهاء: ل102 - 103 
(43 في (أ) سققطت [إفي]- 
(ك) في (ب» وودت إعمله]. 
(5) في (أ) رردت إشرط]. 
(6 أبي الحسن على بن أحمد الحاكم بسمرقند. طبقات الققياء: ج1: ص 133. 
(7) الميحيط البرهائي: 19 99.. 
53 في (به - ج) سقطت [أخق]. 
١‏ ! الشاقعي: الم ج 4ه ص 31. 
(19) في 9أ) وردت إلا تصير مقبوضية]. 
(11) ني أو وردت [حاصل]. : 
12) ني (أ) وردت إوكان]. 
(13) في (أ) سقطت [الواو]. 
(14) في (أ) سة سقطت [إله]. 
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إوإذا باز ]” أ؟ استأجر وكا فى السوقء ليتجر قي فذهب مالف وكمن أجر دكائا 
أو دارّاء ثم أفلس» ولزمه ديرن ولا يقدرعلى قضائها الأ من ثمن ما بجر فسخ القاضي 
العقد وباعها في الدين؛ وعذه الردالة. موافقة لرواية الزيادات””!؛ أما على رواية لجاع 
الصغير”': قضاء القاضي ليس بشرط قى النقغى بسيب الدين؛ لأنةُ [في]”' معنى 
:اندر قدينا ولي الخ من شير فضا ولا رضاء كما في بيع لحيل وإنما 
يحتاج إلى القضاء إذا كان [عذر] يحتمل الاشتباه» كاندين الذي يحتمل أن يكون له 
وقاء غير [البائع]»' “. 

في «الخلاصة»: لو كان على الآجر دين فحيس: فهذا عذر ره وهذا دليل على" أنَهُ 
يبيعه بنفسه. وفى الزيادات: رفع الأمر إلى القاضي وهذا أصيدة” 

في والفخيرة»: وفي قتاوى الفضلى رحمه الله: استأجر أرما قانقطع الماء: إن 
كانت الأرض تسقى يماء المطره لكن انقطع المطر فلا أجم جر عليه؛ [288/ ] لأنّدُ إلا 
يتمكن]! من الانتفاع بها" “. 

وفي برالواقعات»”': لو استأجر أرضًا فغرقت الأرض قبل أن يزرعهاء فلا أجر 
عليه؛ كما لو غصبها من المستأجر رجل وزرعهاء ولو زرعها المستأجر فأصابت الزرع 


(4 في «آ - ج) وردت إوذا بان]- 

(2) في (ج) وردت [إدكات]. 

(43 الؤيادات: لمحمك ين حسن الشبياني: كما ذكرت تمى ظاهر الرواية وله في الريادات رواية. 
() الجامع الصغير أيغا يعتبر ظاهر الرراية وفيه رراية أخرى. 

(5 في رأ سقطت [في]- 

(6) في (أ) وردت [عنرًا]. 

(27) في وأ - بم وردت [البيع]. متن انتهى التقلء الإمييجابي؛ زد !لققها ع: ل103. 
(8) في (ج) سقطت إعلى]. 

(9) السرخسي: الميسرط؛ 3 صص16. 

10) في (أ) وردت إلا يمكن]. 

(41) ابن عازه المحيط البرعاني: ج9: ص 221. 


29 > تتاب ور رد فيه ووثبات عحمد الشيائي رحمه الله ويسمى ظاهر الروأية. 
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زآفة]'"؟ فهك فهلك؛ أو غرق ف ولثم ينبته فعليه الأجر كاملاة لأنّهُ قد [زرعها]” “» رواه أبن 
رستم”: عن محمد رحمه اللن(ة). 

وروى هشام”' عن محمد رحمه الله: رجل استأجر أرمًا فززعهاء وقل ماؤها 
قانقطع؛ فله أن يخاصم الآجر؛ حتى يفسخ القاضي العقد بيتهماء وبعدما فسخ القاضي 
العقد؛ يترك الأرفن في يد المستأجر بأى ر المثل» حتى يدرك زرعهء وإن إسقى د 
ررعف لايكون له حق الفسخ بعد ذنك: وكان ذلك مده رضاء والفتوى في مسألة 
ملا الزيع أ لا أجر على المستأجي فيما يي من المذة ة بعد هلاك الزرع؛ إلا إذا 
أمكن من إعادة!ة 'زرع مثلهء أو دوته في الضرر بالأرض لين 

في ب«الصغرى»: وإن اهدعت الدار كلها قله النسع من غير حقبرة رب الدار 
لذ 23 الإجارة لا تنفس م1 ! لم د نفس +1 أن الاتفاع بالعرصة ممكن . ٠‏ دإليه ذهب 


جواهرزادة و حية الله 


(؟) في (أ) وردت [آفت]. 

(2) في ١(‏ - ب) وردت [إزرءأ. 

(3) هو: إبراهيم بن وستم: أبو بكر المروزي؛ من مرو الشآهجان. فتيه حتفي من أصحاب محمد بن 
الحن. أخذ عن محمد وغيرة من , أصحاب أبى حيفة؛ وسمم عن مالك والثوري و-حمماد بن 
سلمة وغيرهم: رنّقه يعفى أهل ألحديت؛ وقال بعضهم: عدكر الحديث: وت 1 أشعي من 
تصاتئيقه: ]! لنوادر قتيها عن محمف. القرشيء الجراهر المقية؛ ج1: حرثات. 


م أبن عأرء: المحطٌ البرهاني؛ 0-0 0 


. (© عشام بن عبد الله الرازي المازني الستي الحنقي؛ (ت01اله)؛ له صلاة الأثرء توادر في الققه روئعا 
عن محمق صأحب أبي 0 البغداديء هدية العارفين؛ 6: ص 8 لاأ5. 
(6) في (أ) وردت أبيقى]- 
2) في (ج) وردت إعذه]. 
(8) في (ب) وردت [لأند]. 


اليه في لتب - جح رردت إعاء: ل 

4140 أب ن مار المحيط الل ليرعاني: حوللا ضع ا 
(1!) في زب) ررذت الأنء]. 

0 يقصد انفساخ المتفعة. 
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ا جاه 

رغى إجارات7؟ + شمس الأئمة: إذ] اتنهدمت الدأرء الصحيح 2 أ نسحم كل -9 ٠‏ سقط 
الأجر عنة؛ فسخ أو أ لم ليث 

5 ب ا كبك 5 8 6 : 

بي“ قوله: ([وتفسك]”" الإجارة بالأعذار إلى آخر ما ذكره) 

بو[فالعذر] من جانب المستأجر المذكور في الكتابء وكذلك إذا أراد أن 
يسائر ؛ أو ينتقل إلى حرخة أخرىء مثل أن يترك التجارة"©؛ ويأعذ فى الزراعة» [. © 
استأجر أرضأ للزراعة فتركهاء وأخذ في العمجارة 7 أما لو وجل أرخص ممأ استأجر 
فليس ذلك بعذر. إن [من]" الإجارات ما [ينفي ]5 استحقاق الفسخ كما [لو]ة 
استأجر بعيدًا إلى مكة؛ فمات المؤاجر وهو بالمفازة”'' فَإِنّهُ لا يترك فيها"”» [يل]”' 
يحمل إلى أقرب الأماكن من المصر. 

وكذتكك إدا إستأجر أرقا للزراعة إلى مده معلو مم عيشت المذق [والزرع]"' لم 


يدركء فَإِنّهُ لا يجبر على القلع؛ بل يترك [يأجر المغل]”*؛ إلى أن يدرك. 


(1) في وب - ج) وردت [إجارة]. 

(2) السرخسي؛ المبسوط؛ ج16: صر136. 

(3) في (ج) سقطت أي]. 

(4) في (أ؛ وردت [ويفسخ]. 

(5) في (أ» وردت [والعقر]. 

(6) في دب - ج) وردت [يستأجر. 

(7) في رب - ج) رردت [الإجارة]. 

(8) في (ب - ج) وردت إإذا]. 

(9) في جب) وردت [الزراعة!. 

(1) في رأ سقطت إعن]. 

(1 4) في رأ وردت إيقدر]. 

(12) تي (أ) مقطت [لوأ. 

(13) قال ابن الأعرابئ: شَيِيْتٍ الضحراءً مَغَازَءً لأ من خرج منها, وقطعها قَارٌ. الزبيدي» تاج 
العروس» ج15؛ ص 274. 

(14) في (ب - ج) سقطت [فيها]. 

13 في (أ) وردت [بأن]. 

(16) في () مقطت أوالزرع]. 

(17) في (أ) وردت إبالأجر]. 
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وعلى هذا: إذا اثقفت مدة الاجارة فى وسط البحر فإِنْةُ يترك بأجر المثل إِنى أن 

. ْ 57 2 باشااء د 4 

يخرج إلى البر. ولو استأجر داوًا” ' ولم يقبضها: حتى مضت بعضي المذة فقليس له أن 
يمع من ألباقي: والشيرع الطاريء لا يملع صحة الإجارة»؛ حتى لو أستأجر دايً! م 
رجلين فمات أحدهمه لا [تفسخ ]© الإجارة في نصيب الآخر: وكذلك لو تفاسخا فى 
تضف إلذاب. ش 

في بوالسرأجيه»: بوأسحأجر باه أو دكات ولزمه 0 أي يغذر علي كقائه إلا يي تمن 
لم يرفع إلى القاضيء وعليه الفتوى»2. 

م»: قوله: (فسخ القاضي) 

«رفيه إشارة إلى أنْهُ يفتقر إلى قغاء القاضيء في النقضس وهكذا ذكر في الزيادات في 
عذر الذين» وقال في الجامع الصغير:) وكل ما ذكرنا أنه عذرء فإت الأجارة فيه 
تنتقضص”» وهذًا يدل على أنَهُ لا يحتاج إلى قضاء القاضي. 

قوله: (ثم بدا له من السقر). ْ 

لأن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر [زائد]” '» نحو أن يكون قصد الحج 
فلص أيائف أو كأن قاصذا لطلب الغريم فيحشي : أو للتجارة فا فر 


(فصل) شي زاتملتقط الملخص» 


1 جَ 1 
|إجارة الأجام” 0 أ الل م حا 0 


(1) في (ب - ج) مقعطت [دارا]ء 

(2) في (أ) وردت إيتضسخ]. 

زع معن إتتبى التقلء الرومي: التابيع: لى64. 

و4 متن انتهبى التققء الأرشي» القتارى السراجية: ص 468. 

(3) في (ج) مقطت (م) ووره بيأض بقدر كلعة. 

(6) في (ب) وردت [تحقضى]. ': ظ 

(7) في « رردت [أيلا]. 

(8 معن انتهى التقل: السفي: المتاقع: 161 

(9) الأجمة: الشجر الملتف» والجمع (أجم) و(أجام) رئولهم: ززيع المك في الأجمة))؛ يريدرن 
البطيحة التي هي مبت القصب أو اليراع. المطرزي؛ المغرب؛ ج1؛ ص30 

1 في «أ) وردت [الإجارة الأجسام]. 00 ْ 


154 جامع المُضْمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الثالث 


والأنهار اللسمكة]””' ولغيرها لا يجوزء وكذا إذا استأجر يئرًا شهرًا [لسقي |" أرضه؛ 
أو غنم لم يجز”: وكذا التهر والعين”". والحيلة فيه مال أخبرني أستاذي العاقئي "ا 
لد الددة: إرأ أنة]"' حكى عن السرخسي رحمه الله قال: ينبغي أن يوجر منه 
موضْعًا معلومًا من حريم البثر والنين" ) تيكون عطنًا” إلموا* ]كا ويبيح له سقي 
المواشي فيها: وكذا إجارة المرعى قاسدة» والحيلة فيه [مأ]” ' ذكرنا” ". 


(1) في (أ) وردت [السمكة]. 

(2) في (أ) وردت [البيقى!. 

(3) في (ج) سغطت [لم يجر]. 

(4) السرخسي؛ الميسوط؛ ج16: ص 33. 

(5) في (ب - ج) سقطت إعا]. 

(6) في (ب - ج) وردت [العاقل] العاقلي: أحمد بن محمد بن أحمذ العاقلي الأتصاري: نظم الجامع 
الصغير: وشرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسنء مات بخارى في خاآمى رمضان منة سبع 
وخخممسين وستمائة. تاج التراجم في طبقات الحتقية: كتاب مختصر. جمعه ابن قطلويغا من تذكرة 
شيخه: التقي المقريزي: ومن كتاب (الجواهر المضية) للقرشي (ت25 /عع طيبع بيغداد بعد مائة 
عام وذلك سنة 1962م. ج1؛ ص 2. 

27 في (أ) سقطت [عن]. 

(8) كتاب الدر: النسفي؛ عينى بن الحين بن الربيع أبو أحمد النسفي الكسبوي الكسبة من قرى نسف: 
جت385ع»: ومن تصائطله كتاب البحان: كتاب الدر. الغدادي: هذية العارقين: 1 كس 7ك 

(9) في (! - ج) وردت [وإن]. 

(10) حريم اليئر: وهر ما حولها ويحرم على غير صاحبها أن يحفر فيها. وحريم التهر: ملقى طينه 
والمشي على حافته. ابن منظور؛ ام . اين فارس؛ أيو الحسين أحمد 
اين فارس بن زكريا (41999 معيجم مقابيس اللغة؛ (تحقيق: عيد السلام محمد هارون: له 
5-30 دك دار الجيلء ليتان. 

(11) العطن والمعطن: متاح الاب وميركها حول إلماء؛ والجمع (اعطان ومعاطن))؛ وقوله: (زحرم يئر 
العطن أريعون ذراعًا وحريم بثر التأاضح سعون): فإنما أقاف ليفرق بين مأ يقى منه باد في 
العطن؛ وبين ما يستقى عنه بالتاضح: وعر البعير. “بن منظور؛ لسان العرب» ج13: ص 286. 

(12) في (أ) وردت أأشيه]. 

(13) قي (أ) سقطت إما]. 

(14) السرخسي» الميسوط؛ ج16: صىك4. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 0 155 

في «التهذيب؛': لا يجوز إجارة ماء نهرء أو قناة» أو بثر؛ وإن استأجر النهر» . 
والقناة مع الماء» لم يجز أيمًا؛ لأنّ فيها استهلاك العين أصلة”2. والفترى: على الجواز 
لعموم البلوى. ولو استأجر أرضًا مع الماء ويجر و إتكااة. 

في برالخلاصة» [و]' “في والتوازل): إذا أجر المستأجر من الآأجرء لا يجوز؛ وبطتثت 
[الإجارة]© الأولى. قال شمس الأئمة رحمه الله: وعند عامة المشايخ لا تجوز الإجارة 
الثانية: ولا تبطل الأولى؛ وهو الأص ا 

وتأميل ما إذك] : في النوازل: أن الآجر قتفى المستأجن ولو قبفى بدون 
الإجارة» سقط الأجر عن المتأجرء فهذ! أوتى. ولو ل اجر الاير من [آخر]؛ ثم 
المستاجر القائى من الآجر الأول الصحيم: 3 لا يجوز وهو المروي عن محمد 
رحمه ألله؛ وعليه الفتوى00. 

في «الذخيرة»: الآجر إذا أجر المستأجر من رجل آخرء لا تنعقد الإجارة الثانية في 
حت المسعاجر “ [ححى نو سقط حق الآج ] الأول؛ ا يلم م السليم إلى 
المستأجر الثأنى: والأجارة تخالف البيع في هذا: قإن” بيع الآأجر لمسعأجر يتعقد ناهذا 


(4) كتاب التهذيب: اليردي: جمال اندين المطهر بن الحسين بن سعذ بن عنّى بن ينذار اليزيدي؛: 
القاضى أبى سعدء القْقيه الحنفى؛ تزيل القاهعرة: زت291ع)؛ يقوص ردئن يمصر من مصائيقه: 
تذكرة في المناسك: البغدادي: هدية العأرقين؛ ج2؛ ص89 1. 

ا الكاساني: الدائع» جك ص23 1. 

(3) في 4 وردت [تبعها]. المرقندي؛ تحقة الفقها ج2: صى357. 

(4) قي جب - ج) سقطت [الوار]. . ٠‏ 

(5) في (!) سقطت [الاجارة!. 

6١‏ آم ن مآزءء المحيط البرهاني جا حىقأة1. 

(7 في «!) وردت إذكرنا» ‏ 

(8) في «أ» وردت [الآخر]. 

(9) أبن مازهه المحيط البرهاني؛ ج9: صن 130 

(10) في رج) وردت [الأجير]. 

(11) في (أ سقطت إحتى لو سقط حق الآجر]. 

(12) في (أ وردت إفلا]. 

(13) في (ب - ج) مققطت [فإد]- 
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في حق [البائع]'''؛ حتى لو سقط حق المستاجرء إيلزمه التسليم إلى المشتري]. 

ثم لو أراد المستأجر فسحم هذا البيع؛ ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في الفتاوى 
[الصغرى]”: أنّْهُ في ظاهر الرواية؛ له ذلك» [وفي رواية الطحاويء ليس له ذلك]0: 
وأحال إلى رهن [الجامع” لشمس الأئمة] الحلواني رحمه الله في شرح 
[الإسبيجابي]!7). رحمه الله (289/ 1] أنه ليس [للمستاجر]؟ حت القسخ: وهو اختيار 
شمس الأئمة السرخسى رحمه الله وهكذا كره في سرح القدوري: وفي شرح 
الشاف 77 0 في ]ار هن الجامع؛ للسيد الإمام أبي شجاع”” '؛ رحمه الله؛ أن في المسألة 
روايتي. 2 2 في رواية للمستاجر حق الفسم وهو القياس؛ وفي رواية ليس له حق 
الفسخ وهو الاستحسان. وعليه الفتوى”". 


0 في 5 وردت [التايع]. 

(2) في (أ) وردت إيلرّم إلى اليم المشتري]. 

رذ في (أ) وردت [الصغير]. 

(© في (أ) سقطت [وفي رواية الطحاوي ئيس له ذاك]. 

(9) الجامع الصغير : محمذ بن الحسن: يشرح شمس الأثمة الحلواني ي- حاجي خليقفة؛: كشف الظدون؛ 
حك م653 

(5) في 15 وردت [المجامع الشمس.]. 

(7) في ذأ وردت [الأستجابي]. الإميجابي: أيو المعالي؛ بهاء الذين محمد بن أحمق بن يوسف 
الإسبيجابى المرغيتاني الحنفي أستاذ جمال الدين عيي الله المحبربى؛ لعذه توفى فى أواخر القرن 
السادس؛ له من التصائيقف: الحاوج يا في مختصر الطحاري موجود يدار الكتب كربرولى: رأد 
الققياء » شرح مختصر القدورى : في الشروعء تصاب الققياء: كذ في الشقروع. البغدادي؛ هدية 
العارفين: ج1ء ص 499. 

45 في () وردت [المستاجر]. 

(0؛ الا أقى فى قروم الحاغية: : لعبد الله بن محمود شمى الأئمة إسماعيل ين رشيد ألذين؛ محمود بن 
محمد الكردري. حاجي خليفة: كشف الظنون؛ جك2: ص 1023. 

(10) في )1 - ب) وردت [رفي]. 

(!1) أبو شجاع؛ أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري قرام الدين الحنفي الفقيه؛ زت5000هي. ذه 
شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع. اليغدادي» هدية العأرفينء ح 1: ص 43. 

1 فى (ب - ج) سغقطت [أن قي المسألة روايتين!. 

(13) اين مازء؛ المحيط أ لبرهانيء 97 من 31!. 
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المستأجرة"؟ إذا أي © من غيره؛ أو دفع إلى غيره مزارعة؛ ثم إن المستأجر الأول 
فسخ العقده هل يتفسخ العقد الثاني؟ اختلف المشايخ فيه؛ والصحيح أَنّهُ ينفسه. 

في «التصاب»: نشاج نسم بالتلث أو الريع» فقمشايختا المتقدمون رحمهم الله: لا 
يجيزون ذلكء ولكن مشايخ [بلخ]؟ رحمهم الله استحسنو! ذلك [وجوزوه]”» لتعامل 
الناس. قال الفقيه أيو الليث رحمه الله: ويه نأخذ©). 

رجل دفع كرباشا إلى حائك بعضه منسوج فسرق من عنذه يضمن الحائك على 
قول من يرى الضمان على الأجير المشترك؛ وعلى قول من لا يرى على الأجير 
المشترله" ا 8 ون | : 

والأصري©: )د ': أن يصطلحا على شيء ثم إيتقاصا]” 0 ويبرئٌ يعد ذلك كل وأحد 
مئهما صاحده 1 

في «الكبرى»: دقع غلا إلى نشاج لينسجه بالثلث؛» أو يالربع: فجواب إلكتاب: إِنّها 

إجارة فاسدة: كتفيز الطحان7”', لكن استحنن مشايخ بل © جوازها لتعامل التاس» 
ويه أذ الفقيه أبو إلليث رحمه اللهء وبعض. مشايخ بخاد مل متهم القاضي أبو علق 


(1) في (ج> سقطت [المستاجر]. 

(2) في (ب - ج) رودت [أجره]. 

3 أبن مازء؛ المحيط البرهاني؛ ج9: ص1 13.. 

(5) في (أ) سقطت إبلخ]. 

(5) في (أ - ج) وردت [جوزوا]. | 

1 الزيلعي: تبيين الحقائق؛ رت صر لال ؟. . 

(7) في (ب - ج؛ سقطت إعلى الأجير المشترك]. 

() في (ب) وردت إلا يجوزا رفي (ج) وردت إيجوز]. 

(9) في (ب) وردت ولأ صوبي]. 

140) ني (أ) وردت إيتقاصان]. 

(81) قأضيخاف: قتأوي كاصصيحان. جم حى 231 فى 

(12) ففيز الطحان: وهر إن جر ثورا من إنسأن ليطحن بها الحنطة على أن يكرن له قفيز من ذلك 
فتلك الإجارة فاسدة لأن هذا شرط عنهي عنه. الشيباتي: الجامع الصغيرء ج1: ص 439. 

(13) في (به وردت [أنبا] والأرلى إمقاطيا. 

ف بخارى: مذينة عظيمة مشهورة يمأ وراء التهر قذيمة طييةء بينهآ وبين سعرقتك صيعة أيأم وسيعة 
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التسفى ”' والحلواني؛ والحاكم عبد الرحمن" '؛ رحمهم اله. 
وهكذا ذكر في قتاوى سمرقتد' عن الحسن البصرى 7؛ و[محمد بن سيري ]ثم 
دز 


رحمهم إل !م يتجوز: كالمرأرعة:؛ والمشارية 
قال القاضى فشر الدين رحمه الله: الفتوى على جواب الكتاب؛ لأنّةٌ لا ضرورة إليه؛ 


وثلاثون فرمحًاء هي بلاد الصغد أحد متترهات الدنياء ويحيط يبناء المدينة والقصور واليساتين 
والقرى المتصلة بها سور يكون اثني عشر فرمخًا في مثلهاء بجميع الأبنية والقصور والقرى 
والقصبة فلا يرى في خلال ذلك قفار ولا خراب» ولها مديتة داخل هذا السور يحيط بها سور 
حصين. القزويتي: آثار البلاد وأخبار العباد» ج 4: ص 209. 

(1) هو: أبر علي الحسين بن خشر النسفي قاضي بخارى؛ تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل : 
وأخذ عنه شمى الأئمة عبد العزيز الحتراني؛ وجعفر بن محمد النفي» وله القوائد والفتاوى 
وكان إمام عصره: رت +ك كهه). العزي: الطبقات السنة في تراجم الحتقية» ج أء ص /ت. 

(2) عبد الرحمن بن محمد أبو سعد الحاكوء المعروف يابن دوستء وهو لقب جدء؛ وصنف الكتب 
وصحح الأصوث: روى عته أيو عبف الله الفارسي مات في ذي القعدة زتث31ع): ذكرء في 
الحتفية عيد القادر في الجراهر. قطلريقاء تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ جأء صن 11. 

(3) سمركتدة مذيئة مشهورة بمأ وراء 4 خصية الصغعذه قفألوآ: أول عن أسسها كيكارس أبن كقياة: 
وليس على وجه الأرض مدينة طيب ولا أنزء ولا أحسن من سمرقئد. الْقَرو ,: بني» آثار البلاد 
وأخبار العباد» ج1ء صن 219. 

(4) الحسن بن يسار البصريء الفقيه القارئ الزاهد العايد سيد زمانه؛ إمام أعل اليصرة بل إمام أهل 
العصر؛ ولد بالمديدة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر عله وكانت أمه خيرة مولاة لأم 
سلمة؛ نشأ يوادي القرى: سمع من عثمان وهو يخطب» ررك لشحة وعلين» وت06 1م 
الصفديء الوافي بالونيات» صلاح الدين خليل بن أييك (تحقيئ: أحمد الأرناؤوط» تركي 
مصطفى): دار إحياء التراث» بيروت»: (لالالات): جرت 1: حر غا1. 

(3) في (أ داحج) وردت [أحمد بن سيرين]- محمد بن سيرين» الأتصاري أبو يكر ير ن أبي عمرة؛ قد 
عن هولاء أنى: وأبي قتأدةء وأبي سعيده وأبي هريرة: وأبن عمر؛ وآين عباسء وعائشة: وخلق 
وروى عنه ثابت وأيوب وابن عرت وعاصم الأحول وقتادة وخلق: رأى ثلاثين من أصحاب التبى 
يي مات في شوال: (ت10 أه). السيوطي: طبقات الحفاظ» أبو القضل؛ عبد الرحمن بن أبي بكر 
(1403), ط!1ء ج1ء عن 39: دار الكتب العلمية» ييروت. 


قمع الزيلّعي» بين أ اليحتان ىه ج2: ص47 أ. 
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وهو في معنى مآ يتناوله النهي معاوضة [النيران]”'' [للأكداس]" لا خير قيها؛ لأنّة 
استبدال المنفعة بمنفعة» هي من جنسهاء وأنّها”' غير مشروعة؛ أما [لأن]" الجسء 
فانقراده يحرم النساى في أحد الجانبين؛ [فالنساء من الجانبين]*” أولى؛ لأنّ الإجارة 
عقّد [جوز لمكان]!6) الحاجة على خلاف القياس» وإنما يجوز إذا إكانت]7 الأجرة 
عيناء أو منفعة؛ [غين]”' ما يعطيها [الآجر]”؟ لأن الحاجة حيئذ تتحقق؛ وفيما عداه 
بقى على أصل القياس 00 

فعلى هذا: إذ! استأجر أرما ليزرعها بزراعة أرض أخرىء أو دار ليسكنها يسكنى 
دار أخرى» أو الركوب'''' بالركوب» أو الملبوس” ‏ بالمليوسء أو الخدمة بالخدمق لا 
يجوز عنذئا؛ غبلاذًا للشافعي رحمه لل وهي من مسائل الأح ا 0 

ولو أعطى البقر وأخذ الحمار جاز ذلك؛ الاختلاف]”'' الجنس: وكذلكي©!؛ 


(1) في (أ) وردت [الشيران] 

(2) قي (أ) وردت [لاكراس!. الكدس: المجتمم من كل شيء تحو الحب المحصود والتمر والدراعم 
والرعل المتراكب. السعجم الوسيع؛ مادة: كدين+ ج02 ص 779 

(3) في وبح وردت إوإتما]. 

(3) في ل وردت [الآن. 

(3) في (آ) مقطت إقانساء من الجانيين]. 

(6) في (أ) وردت [جواز المكان]. 

(7) غي (أ) وردت [كله نت]. 

(8) في (أ) سقطت إغيرأ]. 

(9) في (أ) وردت [الآخر]. 

(10) أبن مازه: المحيط البرهاني: ج7: عى707. 

(141)ني رب - ج) وردت إوالركوب]. 

(12) في (ب - ج) وردت أوالملبوس]. 

(413 المأوردي: علي بن محمة بن حيب البصرى الشافعي (41999, الحاري الكبير في فقه عذهي 
الإمام الشافعي؛ وهو شرح عمختصر المزئي: (تحقيق: الشيخ على محمد معوقي: والشيخ عادن 
أحمد عبذ الموجود)» طذأء ج/» صس392: دار الكتب العنمية:؛ بيروت؛ لبتان. 

١ 043 
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(15) في (أ) زردت [الاختلاف]. 


016 في (حج؛ وردت إلذلك]- 
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امجخجار السكنى بالخدمة» أو السكنى”؟ والركوب جائز لما ذكرنا. 

ثم إذا فسدت [الإجارة ا اتحاد جنس المنفعة» فإذا استوفى أحدهما المتفعة 
فعليه أجر المثل؛ في ظاهر الرواية. وعن ن أبي يوسف رحمه الله: لا شيء عليه؛ لأن 
المنفعة إنما تقوم إذا قوبل بالمتقوم”؛ وجه ظاهر الرواية: أن لفظ الإجارة لفظ 
معاوضة على ما تقدمء فصار كما لو استأجر دارًا ولم يسم الأجر؛ وسكنياء والقتوى: 
على ظاهر الرو ا 

استكرى دابة ليسير فرسحاء فسار”؟ عليها سبعة فراسخء فعليه من" الكراء مقدار ما 
شرطء وفيما زاد على الفرسخ فهو غاصبء فلا أجر" عليه. ولو أرضى صاحب الدابة؛ 
كان له جا" فى الآخرة؛ لأنّهُ يقاص في الآخرة بالحسنات” 2 

امتأجر حماأ: أو ليحمل عليه قفيز حنطة إلى المدينة؛ فحمل الحنطة إلى المذ 
وباعهاء واتصرف إلى منزله» فوضعم على الحمار مقدار قفيز من الملح؛ فحدث 537 
مرض في الطريق فمات» فعليه ضمان الحمار إذا حمل عليه الملح بغير إذن صاحب 
الحمار؛ لأنّة صار” ) غاصبا [بذلك]3): فيدخل في [ضمانه]” '. 


(1) في دب - ج) سقطت إأر السكتى]. 
الكاساني» بداثع الصتائع: حك صر194. 
(3) في (أ) وردت [عتد الإجارة]. 

(4 في (ج) وردت [بالمتقدم]. 

(3) السرخسي: الميسوط؛ ج15 صى140. 

(6) في (ج) وردت نان 

27 قي (ج) سقطت إمن]. 

(8) في (ب) وردت [شيء]. 

(9) في (ب - ج) وردت [خيرا]. 

(10) قاضيخان: فتاوى قاضيخان: ج2؛ ص 258. 
(11) في ذأ - ب) سقطت إله]. 

(12) في (ب - ج) سقطت [صار. 

(13) في (أ) وردت [فذلك]. 

(4؛1) في (أ) وردت [ضمات الحمار]. قأضيخان:» تتاوى قاضيخات؛ ج2؛ ص 238. 
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استأجر دابة ليحمل عليها حنطة؛ من موضع إلى متزله يومًا إلى الليل» فكان يحمل 
الحتطة إلى متزله”: فإذا أراد الذهاب ثانثاء قركبها [فعطبت]2 الذابة» ذكر عن أبى 
بكر رحمه لله أن يهصهمب'؛ نه استأجرها للحمل دون ال ركوب فكاتن غاأصكا فى 
الركوب!"؟ 

قال ألفقة أبو الليث ولجمه اللد: رميو ألم .- لكن فى لاس تحسأن ل يَمن! أن 
العادة جرت فيما بين الناس يذتك قصار كأنّة أذن له بذك من طريق الدلائة» وإن لم 
يأذن صريحًا؟ قال القافي فخر الدين رحمه الله: الفتوى على ما ذكره أبو الليث رحمه 
إللّه؛ إر]ة ١‏ إذ! هأن في عر قبع 7 يكن ذلك ]© ع تهج 

إذا أستأجر قبانا ليزت [ده]' *وسسرية وكات شي عممع ده تأت يسا لم يعم به المسحاجر 
فوزن به فانكسر؛ فإن كأن مثل ذلك الحمل يوزن في مثل ذلك القيان مع ذلك العيب 
فلا مان عليه وفيه نظرلأنَ الآجر إذا ثم يعلم المستأجر بالعيب فكأنة أذن له في أن 
يزن فيه الوزن الا ى يوزن فيه بدون ذلك العيب 1 فلا يضمن المستأجر. قال القاضى فخر 
الدين ز حميةه أله : ع مة 6 

في ««التصابع: الرأعى والبقار !: تإخاف ماكات قشاة شاةأو تقرة فدسحي!! 2 ذكر في 
لاص ! ل: أنه يضمن. وذكر في ألم وأدر: أَنُْ لا يضم: ن استحسانا وعليه | أ- لعتوى: بمخللاف مأ 
إذا رأى شاة (290/ !4 وخيف إعليبا”' الموت فذبحها حيث يضمنء وإن اختلف 


الراعي وصاحب الغنم فالقول قول الراعي”". والله أعلم بالصواب. 


(1) قي (ب - ج) سقطت إيوما إلى الليل فكان يحمل الحتطة إلى عنزنه]. 


(2) في () وردت [ثعطب]. | 

(3) في (ج) سققطت [قي الركوب]. 

(4) في وأ سقطت [إلا]. 

(5) في (أ) سقطت [من]. 

(©؛ قافيشان: تتاوى كأضيخأن 2-6 صر قدت 
27 في رأ وردت [له]ء 

489 قاضيخان؛ نتأوى تأضيخات؛ 2-8 ص 267 
(9) في (ب» وردت [ذبحهل]. | 

(ائ) في (!- ب) وردت إعليه!. 

(11) قأضيخان: نتاوى كاضيخان؛ حرث؛ صى 41ت 


كناب الشفعةه 


آبيان معنى الشفعة! 


ب» «تكره الصلاة بين الإشفاع يعني التراويح» كأن جمع الشفع [بخلاف]” الوتر 
ومته: شأة شافع معها ولدهاء وناقة شافع في بطتها ولدها ويتلوها آخراث 

عن [عب ]اث عن الك لعن 

[والشفعة]: اسم للملك المشفوع بملك؛: من قولهم: كان وترًا قشفعته 
أخركا جعلته زوجًا له. وعته: الحديث التشفعئها]؟" ونظيرها: الأكلة: واللقمة في 

ن [كلذ]"” منهما فعلة بمعنى امقعول هذا أصلهاء ثم جعلت عبارة عن تملك 
0 ؟ في قوله: من بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب 


(1) في (أ) وردت [إخلاف]. 

(2) في (ج) وردت [الآخبر]. 

(3) شمر بن حمدويه أبو عمرو الهروي: كان عالماء فاضلا: ثفةء نحوياء لغوياء راوية للأخبار 
والأشعار: رحل في شبيبته إلى العراق؛ وصنف كتابا كبيرا رتيه على المعجم ايتدأ فيه يحرق 
الجيم لم يسيق إلى مثذه أودعه تفسير اثقر أن وغريب الحديث وكان فضعنا 5 فلم ينلخه أحد 
وحتوّنه بعد وكاته بع أقاريه فلم يتتقع به وتلل نه)ع. الحموي: معجم الأدياء: 138 عن 1 4. 

(4) ني أ - ب - ج» وردث إشهر] والصحيح ما أثبته من كتاب: المطرزي» المغربه ج 4 ص 44/7. 

(5) أبو زكريا يحبى بن زياد بن منظور الأسلمي المعروف ب (الفراء الديلمي) الكوقي عولى يني أسدء 
وأححذ النحو عن أبي الحسن الكسائي؛ وت 21(7ه). ابن خلكان: أبو العباس شمى الدين أحمد 
ابن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان؛ (تحقيق: إحسان عباس)» ج86 
ص76 أء دار الثفافة: لبتات. 

(6) في (أ) وردت [القراءا. 

(7) في (أ) وردت [الشفعة].. 

أت في (أ) وردت إلشقعيا]: وغي (ب) وردت إلتشفعتها] رفي (ج) رردت [لشقعتيا!. كما ورد في: 
المطرزي؛ المغرب.. ج14 ص/4ك. 

(9) في وأ - ب - ج) رردت [إكان]. والصحيح عا ئبت من: المطرزي: المغرب» ح 1. عى م خ4, 

(1290) الشعبي: القاضي أ بي جعفر محمود بن عدر الشعبي الحنفي له كفأية الشعبي في الغقه. إيقماح 
المكنون ج2 صن 3/2 
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. ذلك فلا شفعة كه" ). 
وعن [القتبي ]3 كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أنأه جاره فشفع إليِه؛ 
أي طُلب طلب فيما باع قشفعدة” وجعله أولى با! لمبيع””» [قمن]”' بعذ سبية. 
قلت: [فكأنة]” أحذه من الشفاعة؛ لأنّ فيها طلباء والأول [هو الأصل]”؟ ولم 
يسمع متها فعلا. وأما قوله: ولو باع الشفيع داره !1!- تي يشفع بها أو نصيبه الذي يشفع به 
فمن لغة الفقهاء. وعلى هذا قوله: إذا"" أراد [الشفيع]:18 أخذ بعض الذار المشفرعة 


درول يعقى: يعني الدار أخذت بالشفعتع لل 


في «الزادي»: ررأعلم: أن الشفعة 3 [مأحرذج]ةا من الشف وهو الفْع الذي هو د 
الوتر - ومنه: شغاعه رسول الله كتف إن يضم المذنبين إلى الفائزين؛ فكذلك الشفيع 
يأخحذ ديضع المأخوذ إلى ملكه فسمي شفعة لهذايا13. 

3 والشفعة من الشفعء وهو الْضمّ ومنه: : الشفم الذي هر ضد الوترء ثم الشفعة 
شرّعت للنظر ودفع الضرر إلذي يتشأ من سوء المجأورة على الدرامء من حيث إيقاد 


(1) في (ج) سقطت إله]. 

(ك) يحبى بن مومى أبو موسى وهو بن أبي ليلى القتبي الياهلي صاحب البصري: سمع تاف , ردى 
عنه يحبى القطان؛ وابن مهدي» علي بن تصر يعاك كو فى اليصريين. 14 لبخارى: محمد بن أسنا 
أي - ن (برأهيم أبر عيذ الله الجعقي: التاريخ الكبير: ريق : السيق عاشم النذوي)؛ جا حص 307 
دار الفكرء بيروت. 

(3) في (أ) وردت [التتيبي] وفي (ب - ج) رودت [التبتي]. 

(4) في (ب) سقطت [إفشقعه]. 

(3) في (ب» وردت [البيم]. 

(6) في (أ) وردت [ئمن]. 

(#) ني أ وردت إركأته]. 

(8) في (أ) سقطت [هو الأصال]. 

(9؛ في (بم سقطت [قوله آذاأ. 

(10) في (أ) وردت [الشقع]. 

41 متن أتنهى التقل: المطرزي: العغرب: 1-5 صر مجك - 8فشكق, 

(42) في (أ) وردت ٠‏ [مأخوذا. 

(13) معن اتتهى !ل تنقل: الإ مبيجابي: زاد الفقهاء: ل43ا1. 

(14) في (ب - ج) سقطت 15 
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النار؛ وإعبلاء الجدار» وإثارة الغيار: ومدع'* ضوء النهار فالشفعة: ما يشفع به أي 
يجعل به الدار الأول [شفعا]. 

وفي عرف الفقهاء: اسم لمعتى يستحق به الإنسان أن يصير داره [شهْعًا] 
إبتملك]”' دار أخرى. وسببيا: الاتصال بالشركة والجوار. وشرطها: عقد المعاوضة 
حتى لا تتحقق في المهر. وركتها: أحذ الشفيع من البائع أو المشتري. وحكمها: ثبورت 
حٌَ التملاك. 

قال: إن هذا الضرر أقوى في حقٌ الخليط؛ ثم ينحط درجة في حقٌّ الشريك في 
الشرب» ثم في حق الجار؛ فلا جرم يقدم الخليطه نم الشرياك في الشرب» قم الجار 

وآما] جاز وما لا يجوز أن يكون علةء وأن يكون [مرجخًا] كما فى الأخ لأب وأم 
مع الأ لأب.. 

قوله: (الشفعة واجبة). أي ثابتة إذ لا يأثم بالترك والتسليم). 

ي: قوله: (الشفعة واجبة [للخلط انق في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع 
كالشرب والطريق ثم الجار إلى آخر ما ذكر). تذكر صورة تجمع هذه المسائل كلها 
فنقول وبالله التوفيق: 

رردار فييا [منازّل]”' وباب الدار إلى زقاق غير ناقذ؛ وأبواب المنازل [كلها]"'!' إلى 
هذه الدار» وكل متزل منها تلرجل إلا منزلاً واحدًا بين رجليد” ؟ وله جار ملاصق وراء 


(1) في (ج) وردت [ومته]. 

(2) في (أ) وردت إشفاء]. 

(3) في (أ) وردت [شمعاء]. 

رع في (أ) وردت [إيتمفك] وفي (ج) وردت [تملك]. 
(5) في (أ) سقطت إما]. 

ك4 في (أ) وردت ت [جكاا. 

(7 متن انتهى النقل؛ الفيء المناقع: ل149. 

(8) في (أ) وردت [الخليط]. 

(9) في (أ) وردت [مبازل!. 

وام ي أ ب - ج) سقطت إكلها!. كمأ أشته ه- ن ممخطوط اليتابيع. 
01 في (ب) وردت [الرجلين]. 
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. ظهرءء خباع أحد الشريكين نصييه منه قالشفعة لشريكه؛ لأنّهُ خقيط في نفس المبيعء فؤإن 
سلم الشفعة أو بطلت بوجه من الوجوه قالشفعة الأصحاب المنازل كلها لِأنْهُمِ شركاء 
في حق المبيع رهو الطريق» وإنّما [كان]”' هؤلاء أحق بها من أهل الزقاق 

. 5 : ارو سوه العو 20 1 

خلطتهم أخص من خلطة أهل ذأك”* ' الزقاق» إن سكم أهل المتازل شععتهم أو تطنت:؛ 
فالشفعة لأهل الزقاق كلهم يستوي فيها الملاصى وغير الملاصق لأنْهُمِ شركاء في 
الطريق» فإن سلم الشفعة هؤلاء أيهً!ا أذها الجار الملاصق وراء ظهره. 

وقال أير يوساف عقتغه : [في]” يار بين رجلين ولأحدهما فيهأ بكر بينه وبين رجل 

آخر؛ فياع الذي له الشركة في البثر نصييه من الدار: والبئر والشريك في الدار أحى 
بشفعة الدار ولا شفعة للشريك في البثر في الدار وله شفعة”؟ في البثر. 


وذو كان زكَامًا غير تافذ وقيه دور طريقهم في ذلك الز تأق كلهم: م؛ قيام رجل من 
أعلى" الزقاق أو أقصاه داره فالشقعة لأهل الزقاق كلهم لأنَهُم شركاء في الطريق؛ ولو 
كان الزقاق نافذًا فبيعت فيه دار فالشفعة للجار الملاصق دون الجار المقأبل» ولو كان 
ني زتاق غير نافة زقاقا ؟ آخر وهو أيضًا غير نافة فيعت دار في لم زقاق السفلي 
فالشفعة لأهل ذلك”' الزقاق خاصة:؛ ولو بيعت دار من الزقاق الأعلى فالشفعة لهل 
الزقاقين جميعًا. 

ولو كان نهر خاص بين قوم يسقي من [ماءه]اة أراضي معدودة أو كروم معدودة 


قبيعت من أعلاه أو أقصاه ٠‏ أرض أو كرءاة فالشفعة لجميعهم لأنْ كلهم خلطاء في 


«1) في (أ- ب - ج) سقطت [كان] كما أثبته من مخطوط اليتابيع. 

(2) في (ب - ج) مقطت إذلك]. 

ثم في (أ) سقطت إفي]. 1 

(4) في (ج» وردت [الشفعة]!. 

(3) في (ج) وردت إأهل]. 

(6) قي (ب - ج) سقطت إزقاق]. 

() في (ب) سقطت إذنك]. 

(8) قي رأ وردت [إماء]. 

(9) في وب) سقطت [معدودة فبيعت من أعلاه أو أقصاه أرض أر كرم!]. 


166 جامع الفضشمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُزْري/ الجزء الثالث 
الميع وهو الشرب؛ ولو كان نهر عام فالشفعة للجار الملاصق. واختلفوا في الحد 
الفاصل بين الخاص والعام: - 

قال بعضهم: إذا كان النهر بين ماثة نفر أو دوتها فهو" خاص. وإن كأن بين أكثر 
متها فهو عام. 

وقال يعضهم: إن كانوا يحصون عددًا فهو خاص: وإلا [....]'' فهو عاء'"ا 

وقال بعضهم: ذلك مفوض إلى رأي القاضي» فما ره خاضًا يوجب الشفعة 
لجميعهم: ومارآه عامًا يرجب الشفعة للجار [1/291) الملاصق». 

في (رالذْخيرة»: ويعضبر مثايختا قالوا: أصح ما تيل فيه: إِنَهُ مقوض إلى ؛ رأي 
كل مجتهد فى زمانة؛ إن كان رأيع يهم كثيا كائوا كنيز زاء وإن كان رأيهم قليلاً كائرا 
قياية©. 

في «الزاد»: «وقال النشافعي جك : لا تجب الشفعة إلا للشريك في تفس 
المبيع©. والصحيح قولنا لقوله يكيهِ: (الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من 
الجا 


1 - 1 8 يم 1 
وفي حديث يث جابر جين ن النبي 0 قال: (الجار أحى ؛ سقه* ٍ أي علق يتظر 


(1) ني رج رردت [فهذا]. 

(2) في () وردت أفلا] والأولى إسقاطها لأنها زائدة كما أثبته من مخطوط اليتابيع: ل73. 

(3) في زب - ج) سقطت إوقال يعقهم إن كائرا يحصون عددذا فيو خاص رالا مهو عام]. 

(4) متن انتهى النقل: الرومي» اليتابيعء ل3/. 

(5) ابن مازه؛ المحيط البرعاني؛ عصد سابق» جك حص 307 

(6) الشاقعي: الأىء ج4: عى 4. 

(7؛ حديث الشريك أحى من الختيط والخليط أحق من الشفيع لم أجدء»: وقال ابن الجوزي: لا 


يعرف وإنما روى سعيد بن منصور من مرسل الشعبي الشفيع أولى من الجار والجار أولى من 
الجنب انتهى. ابن حجر: الحافظ العسقلاني؛ انذرأية في تخريجح أحاديث الهداية؛ (تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم اليماني المذني)؛ ج2: ص2002» دار المعرقة؛ بيروت. 

(8) جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة الإمام الكيير المجتهد الحاقظ صاحب رسول الله 
يل وهو أشهر من أن يعرق. الذهبي: سير أعلام التبلاء؛ حك ص 189. 

(9) أي بقربه يقال سقبت داره رصقيت مقيًا وصقئاء الزمخشري: الفائق؛ ج2! ص 307. 

(10) في رب - ج) مقطت [أي شقعه)]. 


القسم الثاني: النص المحقى/ كتاب الشفعة ا ل 167 
بها إن كان غائبا" )يي 

هء قوله: (فإن سلم أخذها الجار) 

«والمراد بهذا: الجار الملاصق وهو الذي على ظهر الدار المشفوعة أوبابه]” في 
سكة أخرىء ثم لا بد أن يكون الطريق الخاص أو الشرب خاص حتى يستحق الشفعة 
بالشركة فيه والطريق الخاص: أن لا يكون ناقدًا. والشرب الخاص: أن يكرن نيرًا لا 


تجري فيه السفن؛ وما تجرىي فيه فيه فهو عامء وهذأ عند أبي ي شيقفة ومححمك ونش . ال 
أبي يوسف علطتت : الخاص أن يكون نهدا يسقم منه [قراحاذةة 7" أو ثلائة وما زأد على 
ذلك قهو عام. 

قوله: : (تجب بعقد البيع). 

بيانة: إِنَهُ لا تجب إلا عند معاوضة المال بالمال)) 


م بعتا 2 : وبعده وعلده []ا أن ع غو السيب لذن تسيا أهو إلاتصال 7 دنا 


(1) أبو داوده الحكم على الكتاب يشكل عام: ذكر الإمام أبر داود مصنف هذا الكتاب أن الأحاديث 
التي في كتايه هي أصح ما عرف فى الياب وقأل ما كأن في كتابي من حديث فيه ورهن شديق 
فقد بيته وماتم أذكر فيه شيئا خهر صالح. أيو داودء ستن أبي داودء رقم 3518: ج3: 
صر 286. 

0 معن انتهى التق + أل سبيجابي: زاد الفقياء: ل 1103 

(3) في (أ) وردت إيابه!. 

(4؛ الغرام: : ماء قراح خخاص لا يشوبه شيه من مويق أو غيره والقراح من الأرض كك ل قطعة على 
حيالها ليس يها جر ولا شائب سبخ وقد يجمع على أفرحة كمكان رأمكنة وزمان وأزمنة 
المطرزي: المغرب في ترقب المعرب: ج2 صى166. 

(5) في (أ وردت [إقراخات]. 

(0) فى (ج) رردت أبيات]. 

47 مسرن اتتهى التقل؛ المرغيتاني: اتيدارة: جك ص 20 

(©) في (ج) وردت إمعتاد] مكررة 

(9) في (أ) سقطت [لا]. 

نال رَهْرَ بوهم أن الْباء في [بعقد] تُلْسِيَيْدَ يكرد نيبا الْعَقُدَ ويس كَدَكُك دي - شبَئهًا الاتَضال» 
وسيب الامتحقاق هو الاتصال وهو قرول عآمة المنايخ. يراجع تفصيل المسالة: البأبرتي: العناية 
شرح اليفاية؛ ج13 ص 436. 


يي قرله: (والتقفعة جب تعقك البيع) 
(زيععنى: ل سلم الشقيع التفعة شيل عغك البيع كتسليمه بأطل, وشر على شقفعته 
[تمصادفة]نة الإأسقاط دما : واجتا. 

0 في الطحاوي: ومعنى قولتا الشفعة تجب بالبيع: أن الشفيع لو طلب الشفعة قبل 
البيعم لا يصح طلبهء وكذلك لو سلم الشفعة قبل 2 لبيع]” *فتسليمه ياطل: ولو سلم يعد 
البيع وهو لا يعلم باليع بطلت شفعته لأن التسليم حصل يعد وجوبه؛ :ولو سكت بعذ 
البيع أولم]0 يطلب! إن كان سكوته بعد العلم بطلت شفعتهء وإن كان لا يعلم بالبيع 
فلا تبطل شفعته بالسكوت 9 

ي”'» قوله: (وتستقز بالإشهاد) 

«معتاه: [إذ! أشهد]” عليها لا تبطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يسقطها بلسانه أو 
يعجز عن إيفاء الثمن؛ فيبطل القاضي [شفعته]". 

قو نه: ووتملك بالأخل). 

ه: إذا كان كرمًا مثمرًا فأثمر فى يدج ' المشتري فأكلها سنين ثم حضر 

اليد د مسقط و الثمن تع 42 لعدم الأخة من الشقيع؛ و[ ]2 مخير: لل شاع 
أخذه [بجميع]ة ع لثمن وإن شاء تركه' *. وكذلك لم وباعه المشترى من آخر قبيعه 


ين 


(1) في زب - ج) رردت إ[اذا]. 

(2) في (أ) وردت [يمصارقة]. 

(3) متن انتهى التقل» الرومي» اليتابيع لد ص </. 

(#) في (أ) سقطت [البيم]. 

(3) في (أ) وردت [فلم]. 

ضع الحدادي؛ انيجو هرة الثيرة: 3 ص 51 -63. 

(7) في (ج) سقطت إي]. 

(8) في «(أ) وردت إ[شهد!. 

(9) في (أ) رردت [شفعة]. 

10 ني زب - ج) وردت إيد]. 

(11) ني و مستطت أهر]. 

(12) في (أ) وردت الجميع]. 

:13 تى (ب) ورد التصى إوكذتك و باعه المشتري عن آخر فبيعه جائز والشقيع بالخبار إن شاء أخذه 
وإن شاء تركه] مكرر وعتداخل. 
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جائزء والشفيع بالخيار: إن شاء أخذه بالعقد الأول بالثمن الأول؛ وإن شاء أخذه بالعقد 
الثاني بالشمن الثانى 
'هذا: الب الشيع ما مشقع قب أن اذه بالشفمة لدم الأخذ مع با 

يشفع به. وكذلك لو إياع]”” بيجنب الكر ب المشفوع كرم لآخر فأحذه المشتري يشفعته 
ثم حضر الشفيع فإن له أن يأخذ الكرم الأول دون الثاني؛ لأنّهُ لو كان حق الأخذ 
بالشفعة لكان باعتبار كون الأول ملكه ولا [ملك]” لعدم الأخحق. 

قوله: وإ عمال الع أشود في مجلد ذلك على ليق 

(اختلف أصحايتا مضعم في ألفاظ الطتب عند الإشهاد: قال يعضهم: إذا قال 
أشهدكم أني على شتعتي كان طلبًا صحييًا. 

وفي نوادر أبي يوسف فت : إذ! قأل: : أشهدكم لي فيها الشفعة فأنا أطلها كأن 
طُلْبَؤْ صحيحًا دلو قال: لي [فيما] اشتريت [شفعة]'© بطلت شفعته. وقال محمد 
في ترأدر 18 “: إدا قال'”' ادعيت شفعتها كان طليا [صحيمًا. ش 

دروي عن أبي جعفر الهندواني رحمه الله أنّهُ قال : لا تراعي ألفاظ الطلب بل 
بأ ِي لفظ طلب الشفعة بعد أن يعرف أنه طليها فهر بمتزلة قوله” ُ : أدعي الشفعة؛ أو 


(1) في رب - ج) وردت [فعلى]. 

(2) في (أ) وردت أبيع!: وفي (ب - ج) وردت إييعت]: الصحيح ما أثبنه من: الرومي» البنابيم, 
ص75 

(3) في رج» سقطت [الاول]- 

(5) في (أ) وردت [إملكه]. 

(3) في وج) مغطت إلي!. 

(5) في (أ) وردت [إفيهاا. 

(7) في «أ) وردت [يشفعة]. 

(8) الرازي: هشام ين عبد الله ال رازي: فقيه حتفي: عن أعل الري. أخف عن أبي يرسق وميحيمق) 
صاحبي الإمام أبي حنيقة. وكآن يقول: ثقيت ألقا رسيعساثة شيتم؛ وأنفقت في انعلم سبعمائة ألف 
درعم. له كتاب: صلاة الأثرء وت لامع الزركلي؛ ؛ الأعلام: 0 ص 87 ْ 

(9) في (ب - ج) وردت إبلغه]. ْ 

(140) في جميع التسخ خ مقط النتص: إصححا. رروي عن أبِى ي خقصن الهتدواني رحمه الله أنّهُ قال: لا 

تراعى ألفاظ الطلب بل!] كما ورد في: : اليتأبيع» ص7 


(41) في إلا -ج) سقطت ْقَمثُ] 


170 جأمع الُضمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثالث 
أنازعك فى الشفعة وغير ذلك. وروي عن محمد عاتك أنه قال: إلم قال]!') [أنا أطلب 
الشفعة بطلت شفعته. 

وقال محمد بن مقاتل الرازي3 “رحمه الله: إذا قال] طليت [ثة شفعتي]" لا.يكون 
طلبًا صحيحا”» وإنما يصح” الطلب بالجمع بين اللفظين أن يقول: أنا أطلب الشفعة 
[فقد]0) طليتها. 

ولو قال: الحمد لله أدّعيت شقعتهاء أو قال: الله أكبرء أو عطس صاحيه فشقته 
[قبل]” أن يحكم بالشفعة فهو على شفعته في هذه المسائل كلها. 
سليمان 0 لو قال عند اللقاء كيف أمسيت»ء أو كيف أصبحت: أو 


لد 


وفي نوادر أبي 
قال: السلام عليك ورحمة الله ويركاته ثم طللب الشفعة فهو جائر؛ ولو سأل عن 
حوائجه أو عرض عليه حاجة ثم طليباء بطلت شفعته وإن سأله عن ثمتها فأخبرء به 


(1) في (أ) سقطت [إلو قال]. وقي (ب - ج) وردت [!13] وسقطت [قال]. كما ثبت من كتاب اليتابيع: 
ص 76. 

(ت) محمد بن مقاتل الرازي»؛ قاضي الريٍ من أصحاب محمة بن الحسن من طبقة سليمان بن شعيب 
وعلي ين معذء روى عن أبي المطيعء قال الذعبي: وحدث عن وكيع رطبقدى رت 44ضم). 
الترشي» طبقات الحتفية: ج2: ص 134. 

(3) في جميع النسخ سقط الت ى أأنا أطلب الشفعة يطلت شفعته. وقال محمد ين مقاتل الرازي 
رحمه الله: دا قآل]. كما ثبت من: الروميء اليناييع: صصى6/. 

(4) في رأ رردت [لفعة]؛ روفي (ب - ج) وردت [الشفعة]. والصحيح ما ثبت من: الروعي: اليتابيع: 
ص 76. 

(5) في زب - ج) سقطت [إصحيشًا]. 

(6) في (ب - ج) سقطت [يصح]. 

(7) في رأ وردت [وقد] 

(8) التشميت: أن يقول الملم للمسلم حين يعطى إيرحمك الله]. 

(9) في (أ) سقطت [قبل!. 

(10) توادر أبي مليمان: تموسى بن سليمآن أبو سايمان الجوزجاني فقيه حتفي أخدّ عن محمد بن 
اللحسن وكات ورعا ديئا ثقيها محدثا. أصله من وجوزجان) من كور بلخ: يخراسان. تفقه واشعبر 
بغداد. وت بعد (ا0ا#عي روى كتب محمد بن الحسن عتها اير الصغير؛ والصلاة:؛ والرهن وله: 


ترادر القتارص. أبن التديم: : الشهر سكا 0-06 تس اننع 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة 00 171 
م طلبهة بطل ؛ بطلت شعي 00 

وقال 0 ى لاك وأد ]ا وإذا قال الشفيع للبائع قبل أن يدعبها بكم بعتهاء 
ارقال للمشري بكم اتج يها" فم طلا فور عل اقيق 

وروي عن محمد علؤئته : ولو أخبر أن دارًا بيعت وهو شفيعها [فتعمد]© وصلى 
بعد الظهر أربعا إتطْوَعًا]”' بتسليمة واحدة قبل الطلب فهر على شفعته: كما إذا صلّى 
بعد الجمعة أربعًا بتسليمة واحذة قبل الطلب [قهو على شفعته]*“. ولو صلَى سكا بطلت 
شفعته. ولو [حال]” حائل بينه وبين الإشهاد لا يستطيع أن يصل [إليه]””'؟ فهو على 


له 
شيك ء 


ولو بلغه الْخبر وهو مسافر فله هن المذة مقذار المسافة وهو مخير: إن شاء 
باشره'” '' بنفسه: وإن شاء [باشره]” “ بوكيله» ولو لم يقدر على الإشهاد عند بلء غ13 
الخبر [وهو مسافر وله من المذة]” ' يقول: إني طالب (292/ 41 الشفعة كيلا تسقط 
شفعته بينه وبين الله تعالي. 

الطل شف با الطلب عن فوع الخير حتى يخبره ذلك رجلان أو جل 
وأمرأتان في رواية محمد عن أبي حليقشة متجضد؛ وروي عنه إرواية أخرى أنه يكتفي 


(1) في (ب) سقطت [وإن سأله عن ثمنها فأخبره به ثم طليها بطلت شقعته]. 
(2) ني (أ) وردت [نوادر]. 

(3) في (ب+ وردت [اشتر 

5 في 9أ) وردت شنم 

2 في وب - ح) وردت [لوا. 

(6) في النسخ جميعها وردت إوقعد]. والصحيح مأ ثبت من: الرومي: اليتابيع: ص76. 
(7) في (أ) وردت [تصلوعًا] 

(8) في «! - ج) سقطت [فيو على شنت]. 

(9) في (أ) وردت أرحال]. 

(10) في (أ) وردت [عليه]. 

(11) في (ج)» وردت إياشرها|. 

(12) في ( سقطت إباشرء] رقي (ج) وردت إياشرها]. 

(13) في (ب - ج) وودت [بلوغ]. 

(145) في (أ- ب) سقطت إؤوهو مساقر وله من المفة]. 


72] جامع المُضْمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُْرِي/ الجزء الثالث 
بإخباره ياه رجل واحد عدل. وفى رواية الحسن”2 عنه]: يعتبر فيه رجلان عدلان أو 
رجل وامرأتان. 

[وقالا]©: إذا أخبره واحد حدًا كان أو عبداء صبئًا أو امرأة فهو بمنزلة [ما إذا]9 
أخيره رجلان وعلى هذا الخلاف. 

عزل إلو كا ل وبلوغ جناية” العبد يمولاه فأصتقة, والأشهاد على طتلب الشفعة شرط 
عى موضعين: 

أحدهما: عند السماع. 

والثاني: عنك العمقار أو عتك البائع؛ |[ كان المييع فى بذع أو عنت المشتري 3 مواءاةا 
كان المبيع في يد المشتر ب أو لم يكن. 

فلو يلغه الخبر ر تأشهد فى ملس ذلك وليس عند أحدا” المسماقدين. ولاهو عند 
اتعقار ى: ينهض إلى أي هؤلاء شاءء سواء قصد الأقرب أو الأبعد ويشهد عنذه؛ حتى لو 
كان بحضرة البائم والدار بيده ولم يشهد عنده ومضى إلى المشتري في محلة أخرى 
فطلب النقعة [عنده]ة) وأشيذ عله كأن طلئا صحجحا. ش 

[وكذنك]7 لو كان عند [المشتري ولثم يطلبها منه وخرج إلى البائع والدار في يده 


(4» هو الحن بن زياد النؤلوي؛ ويكنى أبآ على من أصحاب أبي حتيقة عمن أتد عنه وسمع عله 
وكان فاضلا عالما بعذاعب أبي حيفة في الرأي؛ وقال يحيى بن أدم: مارأيت أنقه عن الحسن 
أبن زياد: رت204ه): قال الطحاوي: وله من الكتب كتاب المجرد لأبي حنيفة روايته كتاب أدب 
القاضي كتاب الخصال وغيرها. ابن التديم؛ الفهرست؛ ج1: ص 288. 

(ك) في الخ جميعها سقط النص [رواية أخرى أنه يكتفي بإخبارء إياء رجل واحد عدل؛ وفي رواية 
الحسرن عنه] كما ثبت من: الروميء اليتابيع: صن 3 2. 

(3) في السخ جميعيا رردت [وقآل] والصحيح ما ثبت من: الرومي: اليتابيع؛ ص 765. 

و4 في (أ) وردت إماذا. 

ر5ه قي (ب) وردت [الجتاية]. 

ك0 في إسد- ج) وردت [إن]. 

(7) في زج) سقطت [أحد]. 

(8) في (أ) وردت [عنه]. 

(9) ني «أ) وردت [إلذلك]. 


القسم الثأني: النص المحقق/ كتاب الشفعة ْ 0ه 6 
. وطلبها منه في محلة أخرى. وكذلك لو كان عند]”' الدار وترك الإشهاد عنده فخرج . 
إلى البائع أو إلى !١‏ لمشتري في محلة أخرى فطلب هناك الشفعة متها صح طلييا هذأ 
ْ إذ! كان إلا لبائع والمشتري والمبيع وإلشغي 0 فى مصرة وإحذ. 


ولو كان البائع والمشترى والمبيع في مصرء والشفيع في يلد آخرء فيجاءه يطلت© 
الجشعة نأي العلاية [قصد|” صحج طليه ول" يعكير ر الأقرب والابعد. 


ولو كان الشفيع والمبيع في مصر واحذء والبائع والمشتري في مصر آخرء فترك 
الطلب عند الدار وذهب إليهما بطلت شفعته. 

و[كذلك]'' لو كان البائع والمشتري معه في المصر فتركه وطلب الأبعد» هكذا 
ذكر في الأجناس " 

وذكر في (الأصل): أن الشفيع إذا كان بجنب الدار والمتعاقدان في السواد” ولم 
يشهد عندهما وشخص إليها فهو تسيلم منه”؛ وكذلك لو كان بحضرتهما وشخص إلى 
الدار ثم طلب على القور في رواية الأصل؛ كما في البكر إذا بلغها الخبر”' بأن الولي 
زوجبا من فلان. وروي عن محمف كته أنه على المجلس 7 كخيار القبول أو خيار 


(1) في التسخ جميعها سقط النص [المشتري ولم يطلبها منه وخرج إلى البائع والدار في يده وطلبها 
منه فى محطلة أخرق وكذلك تو كان عند]. كما ثبت من: الرومي» اليتابيع: صر 76. 

(2) العصر: هي المدينة المعروقة تذكر وتؤنث مثل البصرة والكونة وغير ذلك. أبن منظورء سان 
العرب: ج5: ص26 1. 

(3) في رج) وردت [الطلب]. 

(4) في (أ) مقطت [قصد]. 

(5) في (أ) سقطت [كذتك]. 

(6) الأجناسي: لأحمك بن محمل ين عمر النأطفي أبو العباس الطيري الحنفي؛ نأطف نوع من الحلوى» 
(ت1446ه): صنف الأجناس في الفروع؛ الأحكام كذاء ثراب الأعمال: جمل الأحكام؛ 
ورمختصرء في الحديث: الروفة في الفروع: الواقعات في الفروعء الهداية قي الفروع. حاجي 
خطيقة؛ كشف الظنون؛ ج 1 صص1. 

(47 سو ال لبعرة والكوئة قرأهما. الرازيء: م مختار الصحاج:؛ ج أ؛ ص 34 1. 

(8) قي (ب+ وردت [اليد!. 

(9 في (ب - ج) مقطت [الخبر]. 


(19) في (ج) وردت إأن المجلس]. 
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المخيرة وهو أصح الروايتين؛ ولا يبطل بالسكو ت إلا أن يوجد منه مأايدل على 


1 


الاعراض) 

في ررال ذل خيرة»: اختلف المشايخ في كيفية طلب المرائية”: : والصحيح: : أنه إذا أتى 
بأيْ لفظ ينهم منه طلب الشفعة جازء (وإليه] ذهب الثقيه أبو جعفر الهندواني: 
والشيخ الإمام أبو يكر محمد بن الفضل البخاري» وشمس الأئمة السرخحسي طلتقك ٠‏ 
[حتى]"؟ حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر هذا لو وجيت الشفعة للقروي فقال شفعت؛ 
كان عذلئا صحيحًا تاما©. 

وحكي عبن الشيخ الإمام عبد الواحد الشيباني”' إأنّة]إ قال: إذا كان الشفيع علم 
بالشراء وطلب المرائبة ثبت حقه ولك م ا قال بعد ذلك علمت عنه كذا وطلبت 
لا يصدق على الطتب 

_ ! م قال: ما علمت إلا الساعة يكون كاذباء والحيلة في ذلك أن يقول الإنسان 

ني بالشراء ثم يقول: الآن''/ أخبرت يكون صادمًا وإن كان أخبر قبل ذلك. 


(1) متن اتتهى التقل الروميء اليتابيع: حى75 - 76. 

(2) الموائية: بهم الميم وفتح إلاء مشاعله من وائب؛ المسارعة والمبادرق وهي: طلب الشقعة حين 
يبلغه ؟! لخبر ما دام في المجلس. الغتعجي: معجي لْعة الفقهاء؛ ج2 : حرفا . 

(3) في (ب - ج) وردت إولكته]. 

() في (أ) سقطت [حتى]. 

(3) ابن عازف المحيط البرعاني امه حىلة1 3 

0 3 هيم ين الحسن أبو م منصور ابن الحصين الشيباتي اليغدادي ثم الموصلي ولد 
بالموصل, في صنه حدى ومتين وخحمسمائة وحدث يبقذاك وهو من بيت رئاسة وفضيلة؛ ركان 
أدييا كاتا بديع الخط مفيح الشعر كتب الكثير بخطه ويعرف بابن الققيه؛ روى عنه ابن النجار. 
تاريخ الإسلام: 46 ص لاك 

(27 في (أ) وردت في آنه]. 

(8) في زب - ج) وردت إلكن]. 

(9) في زب) وردت [ماذا]. 

(10) في رأ مقطت [لو]. 

(11) في (ب» روردت [لان]. 


القسم الكاني: النص المحقق/ كتاب الشقعة 0 173 

قال: [وفي]”' الصغيرة إذا بلغت في نصف الثيل واختارت نفسها وأرادت أن تشهد 
على ذلك تقول [حضت الآن]. ولا تقول حضت في نصف اللي وأخترت نفسي» 
فإنّها لا تصدق : في اختيارها نفسهاء ٠‏ ولكن تقول على نحو ما بين وتكون صادقة في 
قولها الآن حضت!؛ لأنَّ الحيضة” اسم لكل دم يدر ساعة بعد ساعة6. 

وذكر محمد بن مقاتل في نوأدره: إذا قال الشفيع قد طليت الشفعة من المشتري فى 
الوقت المتقدم ويخثى أنه “ إن أقر يذلك يحتاج إلى البينة فقال: الساعة علمت وأنا 
الاب الخئمة يسمه أذ يقول ذلك ويحلف على ذلك ويستثي في يمينه الشفمة 


ونا الخد على متب فلابد من مين يها حر قاض ا 
ذلك وعرف القاضي إتما أدضاء المسسسسمية 5 وإت ا أدع ى المدعي ليس ابمحجرب ب ]0 
سأله متى علمت إبالشراء]”': وكيقف صتعت حين علمت؟ هكذا ذكر صاحب 
الأقضية1 1 


(1 ني ذآ - ج) رردت [ني]. 

(2) في 1 وردت [إحضت في نصف الليل راعتاوت نفسها]. 

(3) في (ب) سقطت [في نصف الليل]. 

() في (ج) وردت [الحيضص]. 

(5) أبن عازء؛ المحيط البرهاني» ج7: 516 - 517. 

(6) في (ب) مقطت [أنه]. 

(7) في (ب - جح سقطت إيسعه أن يقول ذلك ويحلف على ذلك ويسطتي في يميته الشفقعة 
بالأبواب]. أبن مازء؛ المحيط البرهاني؛ ج7؛ عى117. 

(8) قي (أ) وردت [لمحجوب]. 

(9) في (أ) وردت أبمحجرر ثنيرء], 

(110) في (أ وردت إبالشري]. 

(11) المرغيتاني: على بن عبد العزيز بن عيد الرزاق المرغتاتي ظهير القين الكبير الحنقي المتوقى 
سنة 506 , مت وخمسمالة له أقضية الرسول يق قيق: كاب الأقضية فوائد في الفروع لوالدء 
ظهير الدين الحسن: مناقب الإمام الأعظم. البغدادي» هفية العارقين: ج ذأ ص 368. 
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قال''' مشايخنا: والصحيح أن القاضي يقول له متى أخبرت بالشراء» ولا يقول 
له متى علمت وكيف صنتعت عندما علمت؟ وإنما يسأله عن وقت العلم بالشراء أو من 
وقت الإخبار حتى يرى القاضي أن المدّة هل تطاولت من وقت العلم أو من وقت 
الاخا 0 "إلى وقت المرافعة إلى الغاضي: فل اعتادهماً: إذ! إتطاء ]© المذة ة فالقاضي 
لا يلتفت إلى دعراء؛ وعليه (1/293) الفتوى ”ا 

وإنما اختار مشايخنا: أن يسأله القاضي عن وقت الإخيار لا عن وقت العلم: 
لأنَ العلم" لا يثبت إلا بدليل مقطوع به؛ والشفعة تبطل بترك ك الطلب بعد وصول 
لحب ر إليه؛ ولو قال له القاضي: طلبت حين علمت» ربما يريد به العلم المقطوع به 
ويكون ذلك صحيحًاء فسأله القاضي عن الطلب بعد ما أخبر بالبيع: ثم إذا سأله 
القاضي” عن طلب المواثبة؛ فقال طلبت حيت علمت أو قال حين أخبرت من غير 
للث ومكت3. 

مأله عن طلب الإشهاد: هل طلب الإشهاد بعد ذلك من غير تأخير وتقصير؟ فإن 
قال: نعم سأله: إن الذي طلب بحضرته هل كان أقرب إليه من غيره؟ فإن قال: نعم 
بين أن الأشهاد ود 0 

في «الكبرى»: ولو جاء الشفيع إلى المشتريء» فقال: أنا شفيعك وأممذ الدار منك 
بالشفعة بطلت شفعتب؛ لأنْ قوثه: نا شفيماك كلام غير محتاج إلبه قصار كلامًا لغرّا: 
كأنْه قال للمشتري: كيف أصبحت؟ أو قال: كيف أمسيت؟ تبطل شفعده كذا ه.ا 


(1) في زب) وردت [من]. 

2 في (ب -احج؛ سقطت [اخيرت بالشراء]. 

(3) في زب - ج) سقعلت [إلا]. 

(4) في زب - ج) سقطت [حتى يرى القافي أن المدة هل تطاولت من وقت العلم أو من وقت 
الإخبار]. 

(5؛ فى رأ رردت [تطاول]. 

66 البأيرتي: العناية شرح الهداية؛ ج13: حى 448. 

(7»في رب) سقط [لات العلم]. 

(8) ني ري - ج) سقط [القاضي]. 

(9) اليايرتي: العتاية شرح الهدلية: ج13: عى4485. 

و41 المصذر تغسه. 

(11) ابن مازه: المحبط البرهاني: ج7: ص 547. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشقعة ْ 77] 

ولو اشترى رجل داوًا فقال له الشفيع قد سلمت لك شنعتهاء وإذا هو قد اشتراها ‏ 
لغيره؛ فهو على شفعته لأنّة رضي بالتسليم إليه لا إلى الموكل: وقال الفضلي” منت 
هو تسليم للموكل» والمختار هر المذكور هنا. ْ 

الشفيع إذا علم بالبيع وهو في التطوع”” فجعلها أريعًا أو سئاء ذكر هنا عن محمد 
وطئطه ١‏ أنه على شفعته: والمختار أنه تبطل شفعته؛ لأنّهُ غير معذور يلاف ما إن كان 
الأربع قبل الظهر قأتمها أربعًا لأن الأربع مسئون والدثيل على [الفرق]*: أنه إذا 
بطلت””* طلب الموائية وترك طلب الإشهاد؛ افتتح التطرع بطلت شقعته. ولو أقتتح 
الركعتين بعد الظهر والاريع بعد الجمعة لا تبطل شفعته©) 

كد اشترى دارا فجاء الشفيع وقال: سلم لي نصفها بالشفعة» فأبى المشتري» لا 
تبطل شفعته هو المختار لأنْ طلب تسليم النصف لا يكرن تسليكا للباقى. وكذا لو قال: 
أنا شفيع هذه الدار فسلم لي تصفها بالشفعة”ة) فأسلم لك نصف الباقي: فأبى المشتري 


لما قلتا. 
في بوم_لتقط الملخصص.:»: الشفيع إدا سلم على المشترى؛ أي" تبطل شفعته هو 
!! 6 4501 
ل 00+ 


يغ جرفاذ! إستقدت بالأشياد إي* تسقط بالتأخير عند أي حشقة ة وأبي يبوصقشفب موقطي 


وهو على شقعته أينّا. وروى الحسن عن أبي حتيفة مينشئ: إذا لم يخاصم إلى القاضي 


(1) في دب - ج) وردت [الفضل]. 

م أمن سرد الميحيط اليرهانى: اج ص 341. 
3 يقد بها صلاة التطرع. 

(5) في (أ) وردت [العرف]. 

45 في (ب - ج) سقط إبطلت]. 

0 بك عأرزع: البحخيط ا بر شأني؛ 08 من‎ 1 5١ 
في (ب - ج) مقط [إلو].‎ )7( 

(8) في (ب» سقط [إبالشقعة]. 

4 من 52330 العحطذ البرعاني» جه عر 340. 


(10) المصدر نفسه: ج7: من 547. 
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مع [الإيكار]”؟ بطلت شفعته وكان يقدر ذلك ثلاثة أيام. ولو أشهد في المجلس ثم 
ذهب إلى المشتري : فقال له: هات الثمن روي عن أبي يوسف علطتت : أنه إذا لم يشتغل 
بإحفار الثمن [بطلت شقعده؛ وإن كان الثمن كثيوًا يؤجل ثلاثة أيام. . وعن أبي حتيفة 
طننه : إن لم يشتغل بإحضار الثمن| لم تبطل شفعته حتى يمضي عليه ثلاثة أيام. ولو 
أبى المشتري أن يدقعها إليه قهو على شفعته أبدًا. 

وعن محمد عتفاك : إذا مضى شهر ولم يطليها مرة أخرى بطلت. ولو كان يطالب 

في كل شهر ولثم يدفعها فهو على شفعته؛ رهي إحدى الرو أيتين عن أبي يوسف جلكتته : 
وفى رواية أخرى: إذا ترك ميجلسا من مجالس الحاكم وتم يطلب سقطت شفعته)» 0 

في «الكيرى»: إذا طلب الشفيع طُلْب المواثبة؛ يعني : [في]” “الحال وطلب الإشهاد 
فهر على شفعته أبدًا ما لم يسلم بلسانه عند أبي حتيفة «طاغه وبه نأحة؛ أن الحق قد 

ثبت فا بيبطل إلا بالابطال90. 

وذكر فى آخر هذا الياب؛ قال الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني علألته في 
شروطه: أن الشفيع إذا طلب الطلبين: أعني طلب الموائية؛ وطلب الإشهاد: وأبى 
المشتري أن يسلم إليه الدار» فإن الشفيع يرفع الأمر إلى القاضي ويطلب القضاء 

وإن أخْر هذا [الطلب] حعى مفى زمان. لا تبطل شفعتهء وإن طال الزمان؛ إذا 
كان التأخير بعذر وإن كان بغير عذرء قكذلك على ظاهر الرواية؛ قالوا إِنَهُ قول أبي 
حنشة عاك وهو القياس؛ لأنّهُ حق ثابت تأكد [يطلبه]”» فلا يبطل يترك الخصومة؛ 


1 في !!: سخ جميعها وردت [الأمكان!. 

(2) في النسخ جميعها سقطت إ[بطلت شفعته وإن كان الثمن كثيرًا يؤجل ثلاثة أيام وعن أبي حتيقة 
مانت إن لم يشتغل بإحضيار الشمن ]: والصحيح ما ثبت من: اثرومي» اليتابيع؛ ص70 

(3) معن انتهى التقل» الرومي؛ اليتأييع: حص 70 

(4 في رأ وردت إدر]. 

(5؛ في رب) وردت [آلانه]. 

(46 اين عازه: المحيط البرعاني: ص 7523. 

22 في أ وردت [الطالب]. 

(8) في (أ) وردت [يطليين] 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة : 178 
. كسائر الحقوق المتأكدة» وعلى قول أبى يوسف ومحمد جك دفمًا للضرر عن 
المشتري نحتى لا يمتنع عليه التصرف في المشترى لخرق نقضى الثفيه 3 

قال جواغرزأدة ل: والفتوى على قرلهماء ثم اختلفت" الررايات فى تقدير 
ألمذة التي ينتهي إليها حق الشفعة على قولهما؛ فعن أبي يوساف جلاعي ثلاث روإبيات: 

في روأية ثلانة أيأم: وعو رواية الحسن عن أبي حنيفة بتيضد؛ لاانة كان للقاضي 
مجلس في كل ثالدنة أيام غقدرولة به حتى يتمكن من المراقعة إلى ألْقأضى. 

وفي رواية شهر: وهو قول محمد طكئت ؛ لأنة يحتاج إلى الإمهال لتهيئة الثمن: 
والشهر أدنى الآجال” ' فقدره يه. 

دكي روأيه شهر - ع تألافه 3 الشهر تهيئة ّ إلثمن؛ وثلائة أيام لإمكان المرائعة إلى 
تبطل شفع الأبشلاة اششة على قوسا فيا تدم نا اشرو حي 6 لمشتري: 
والمشترى هنا الذي آخر نفس 

في «رمشتقط المخلتلص»: أذ ترك التملك بعد !294 1 للب الرشهاد من شير عذر 
قالفتوى اليوم على كولهما أَنْهُ مقدر يشهرء إن ترك شهيرا! بطلت شفعته 

في «الذخيرة»: وإن ترك هذا الطلب بعذرء فعلى قول أبي حنيفة حلت لا تبطل 
شفعته وإن طالت المذة. وعلى فق كرونهما: تبطا ل 124 طالت ت المذة. واخجتلفت !ا وأيات 


علهما قوذ ': ففي رواية محمد حظشئه: أنَهُ قدرء بثلاثة أيام. وفي رواية أخرى: أِنّهُ قدره 


بثهر. * فقاأل: إذا مرك المرافعة شهواء بطلت شتعتف وهو إحدى الر وأيتين عن أبى 


يوسقب للم 


4 شي ل وردنه !ال لبيع]. ال رَيَلْعَي: صييي الحقائق: حت فك 
(2 ني جب - ج؛ وردت [اختلف]. 

(3) في (ج) وردت [ققدر]. 

(5) في (ب) وردت [الاجارة]. 

(5) في (ج) وردت إشسر]. 

رض أبون سأزعء: المحيط البرعاني» ج2: صى7 33. 

(7) الحدادي؛ الجوهرة اليرةء ج3: ص 67. 

(8؛ في (ب) سقط [فيه]. 
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قال شيخ [الإسلام]؟ عضت : والفتوى على هذا. 

ملأ قوله: (والشفعة واجبة في العقار» وإن كان مما لا يقسم) 

درأي إذا قي 'ذهبت متقعة المقسب' لمقسم” كالحمام فَإنّهُ مقسوم في نفس الأمره غير 
2 إذا قسم خرج من أن يكون متفمًا به" “في تلك المصلحة؛ [و]' “مالا يقسم وهو 
الحمام [عال رحىاالة ' والبثر والطريق. 

قوله: زولا شفعة في العروضي والسفن). 

(وفي بعضى تست المختصر: ولا شفعة في البناء والنخل, إذ! بيعت دون العرصة 
وهو [صحيم]"”'' مذكور في الأصل؛ لأنَّهُ لا قرار له فكان نقليًا وهذا يخلاق العلى 
حيث يستحق بالشفعة وتستحى به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه؛ لأنة 

بما له من حت القرار [التحق]”!” أ بالعقات120), 

في «الرّاد»: «والرجل والمرأة والصغير والكبير والذمي [والمسلم]”” في الشفعة 
[سواء]” “؛ فَإِنْ هذا من المعاملات» والاستحقاق [يبنى]”” على السبب وهو متحقق 


دل 


(1؛ في (أ) رردت [الامام]. 

(2) الزيئعي» تبيين الحقائق؛ ج5: عى 244 

(3) في زج سقطت أم]ء - 

(4) في (ج) وردت [قسمت]. 

(5) فى (ب - ج) رودت [متفعته] تقط. 

(6؛ في (ب) سقط إيه]. 

(7) في (أ) وردت [رهو]. 

(48 في (أ) وردت [والدحي]. 

(9) العرصة: بقتح فسكون نفتسء: عرصات وعراص ٠‏ كل بمّعة بين الدور ليس قيها بناء وهي ساحة 
الدار. القلعجي: معجم لغة الققهاءء ج1؛ ص 368. 

1 في (أ) وردت [الصحيح]. 

(11) في (أ) وردت إلتحقى]. 

1 متن انتهى التغل؛ النسفي؛ المنافع: ل/أ15. 

(13) في أ مقط [والمسلم]. ٠‏ 

(14) في (أ) وردت [سوع]. 

(15) في (أ - ب) وردت إيبتتى]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة ْ 181 
.فى حشهم؛ وثبوت الحكم إبشبوت]* أ سببهية. 

في و«الطحاوي»: والشفعة تلذمى كبي للمسلىء وللصغير كهي للكبير لقوله يَكِْ: 
(الجار أحق بصقبه1 ولم يفضل. [والذي]” يتولى الأخذ لأجل الصغير أبوه أو 
وصيه أو جذه: أو رصي جقف أو القأضي»؛ أو من نصّبه القاضي» وإن لم يكن من 
هؤلاء واحد فهر على شفعته إذا بلغ عاقلاً. 

ولو كان له من يجوز له أخذء بالشفعة: كالأب؛ والجد: والوصيء فسلم شفعة 


الصغير؛ أو سمع ولم يطلب لأجله بطلت إشفعة] ا الصغير في قول أبي حتيفة وأبي 
يوسف متنشد؛ حتى أن الصغير إذا بلغ لا شفعة له لأنّ الأخذ بالشفعة تجارة وتسليمه - 
امتناع من التجارة؛ وله ذلك. ٌْ 

وعند محمد وزفر «#تخد لا تبطل شفعته وهو على شفعته إذا يلغ عاقلا كما لو كان 
للصغير قصاص على إنسان: أو كفالة بنفس أو بمال فأيرا وليه أو عما عن القصاص فَإنةُ 
لا يبطل حقه بالاجماع؛ كذا هاهنا". ظ 

في ««الكبرى»: الوكيل بطلب الشفعة إذا سلم الشفعة للمشتري جاز خلانًا 
لمحمد عالظه بمنزثة الاختلاف في تسليم الأب والجد شفعة الصغير والفترى على 
قولهما"”. 

في «الذخيرة): رجل اشترى دارًا بأكثر من قيمتها والصغير شفيعها فسلم الأب 
شفعتهاء لا يصح التسليم عندهم جميعًاء هذا هر الصحيح لأن الأب لا يملك الأخذ 


(1) في (أ) وردت [ثبوت]. 

(2ه متن انتهى القلء الإسبيجابى» زاد الفقياء: ل14. 
(© ني أ وردت إيشفها. , 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) ني أ وردت [الذي]. 

(6) قي (ج) وردت [أبريه]. 
7 في (أ) وردت [شفعته]. 

2 ين عآزة: 1 : تحط ألبرهانى: اج 3 ل 
2 الحذادي: الجوهرة النيرة: 1-8 ص 2 
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هنا بالاتفاق لكثرة الثمن» والسكوت عن الطلب والتسليم إنما يصح ممن يملك الأخذ 
فيبقى الصبي على حقه إذا بلغ؛ ويجب أن يكون الجواب في الوصي 

ذا اشترى ذارًا لنفسه والصغير شفيعها؛ فلم يطلب حتى بلغ الصبي على التفصيل 
أيضاء إن كان للصغير في الأخذ بالشفعة منفعة فلا شفعة للصغير إذا بلغ عتد أبي حنيقة 
طئته » وإحدى الروايتين عن أبي يوسف عتنته”1. 

ولو اشترى من مال نفسه شيئًا للصغير» وللصغير فيه متفعة ظاهرة جاز عند أبى 
حنيفة عثتته : وأحد الروايتين عن أبي يوسف عقاييه 3 لأن الوصي متمكن من الأخذ 
كان سكوته مبطلاً شفعته فإن لم يكن للصغير في الأخذ بالشفعة منفعة ظاهرة كان له 
الشقعة إذا بلغ بالاتفاق؛ لأن الوصي لا يتمكن من الأخذ في هذا الوجه بالاتفاق فلا 
يكون سككوته ميطللا. 

ولو كان الوصي باع الدار وباع المسألة بحائيا: فالصغير على شفعته إذا بلغ كما فى 
الأب. إذا قال الأب أو الوصي اشتريت هذء الدار بألف درهم للصغيرء فقال له الشفيع 
اتق الله فإنك اشتريتها بخمسماتثة فصدقه فإنهُ لا يصدقء ويأخذ الدار بألف درهم؛ حتى 
تقوم البينة على المشتري”' بخمسمائة. 

م قوله: (وإذا ملك العقار بعرض هو مال) 

«خروّج المملوك بالميراث والهبة. وخرّج المهر وبدل الخلع ومثل ذلك: بقوله' 
هو مال. وذكر في مسائل بعد الأصل كما عرف من طريق هذا الكتاب أَنَّهُ أصل أولاً؛ 
فيه أصلا””» ثم يخرج عليه المسائل. 


(1يابن خ عازيء المحيط ع ليرشأني جه ص 578 

(2) في (ب - ج) سقط إولو اشترى من عال نفسه شيئًا للصغير وللعبغير فيه منفعة ظاهرة جار عند 
أبى حتيفة لنت وإحد الروايتين عن أبي يرسف عقنته ]. 

3 في (س» سقط [على المشتري 

0 أهَن مأزوه المحيط البرهاتى: جك ص 372 

(5) في (ج) سقط إيقوله]. 

(6) في (ب - ج؛) وردت [عرقت]. 

22 في (ب؛ مقطت [أصلا]. 


(8) في (ب - ج) وردت إعنه]. 


القسم ألثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة ا ١‏ 153 
إعلم: أن الصلح إذا كان عن الدار» إن كأن بإثرار وجبت الشفعةء وإن كان بإتكار 
أو سكوت لا تجب الشقعة؛ ؛ وإن كأن الصلح على الدار وجيت الشفعة في الأحوال 
الثلاث. أما القسم الأول: فلثبوت”' مبادلة اثمال يالمال فى الصورة. الأولي وعدمها 
في الصورتين الأخردين : في حق اليد. أما في الإنكار: [فظاى ]' وأما في السكوت: 
فللا حتمال» وأما القسم الثاني: فلثبوت المعاوضة فى حق المال وهو المدعى (293/ 
1 في الأحى دأل المت ْ 
وقد ذكر في «الهداية»: «روقع في أكثر نسخخ المختصر: أو يصائح عليها بإنكار» فإن 
صالح”' عليها بإقرار وجبت الشفعة: و المحيح أن يصالح عتها مكان قرله عليهاي©. 
شم الصحيح ما [إزكا ]ةا في «[اتنافم' ا ': ب«روهو أنه قال أولا: ويصالح عنها 
بإنكار في المسائل الى لا تجب فيه الشفعة؛ وهذا مستقيم لما بتناء ؟ لم [ذكي]ة أ بعف 
الدليل: فإن صالح عليها بإقرار وسكوت» وجبت الشفعة: وهذا مستقيم أيضًا إل أن 
ترك ذكر الإنكار» ولم يذكر: وإن كان الحكم في الإنكار مثل الحك 11 الذي في 
الأقرار والسكر 558 ا 
في «الزاد»: «فإن صالح على العقار بإقرار أو سكوت أو إتكار وجبت الشقعة) 
لتحقق المعاوقمة بالمعاطلوة2 1 وقد اختلفت النسخ في هذه المسائل: والغلط فيها وقع 


(1) في (ج) وردت إتثيوت]. 

(2) في (أ) وردت ؛ [فظاهم!. 

(3) متن انتهى 1 ١‏ التسمي: المنافع: 135003 

(4) قي (ب» سقط أعليها بإنكار فإن صالح]. 

(3) متن أنتهى التققل: المرغيتانى ي* الهدايق ج 4: صن 33 

(©) في (أ) وردت [ذكرنا]. 

(47 في (! - ج) وودت [المنافع]. 

0 الفقه التاقع: السمرقتدي» نأصر الذين محمد بن يرسف. 

9 فى أ وردت إذلك]. 

(10) في (ب - ج) سقط [في الإنكار مثل الحكم]. 

(11أيومتن انتهى النقلء السمرقندي: الفقه إلناة ٠‏ تحقيق: د. إبرأهيم العيرد: 15 دار العبيكات 
الرياض. » 0ك عىة109. 

(12) البيع بالتعاطي : هر اليع الذي ينعقد بدون لفظة الإيجاب والقبول» ويكون مبني على عرف 


مب 
م 
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من الناسخ؛ والصحيح ما ذكرنا؛لأنٌ في زعم الذي أخذ الدار أنَّهُ أخذها عوضا من 
المال الذي أدعى عليه . 

مء قوله: (وإذا تقدم الشفيع) إلى آخره 

برقال جلت : يسأل القاضي المدعي قبل أن يقبل على المدعى عليه عن | موضع 
الدار وحدودها لأنَّهُ اأدعى حفا فيهاء فصار كما إِذا ادعى رقبتهاء وإذا بين ذلك 
[يسأله] © عن سبب شفعتف لاختلاف أسبابهاء قإن قال: أنا شفيعها بدار تى تلاصقها 
الآنء ثم دعواه على ما قاله الخصاف ”عي , وذكر قي الفتاوى» تحديد هذه [الدا ]ا 
التي يشفع بها أيضا. 

9 (فإن عجز عن البكنة أستحلف المشتري) إلى اخخرد. 

ه: يطلب الشفيع لأدّدُ [لم ]! 7 أدعى عليه معنى أو أقر به لزمه ثم هو استحلاف 

على ما ما يا غير 532 ليحلف على العلمي. 

في «الكبرى»: وإذا قال المشتري: لا أعرف لمدعي الشفعة دار يستحق بها الشفعة. 
فالقول قوله نكة فإن أراد الشفيع أن يحلف المشتري؛ فله ذلك؛ لأنْهُ يدّعى معتى لو أقر به 


الئاس وعاداتهم؛ وصورته: : أن يقرل الرجل للبائع أعطني هذا الثرب بدينار ثقا ال البائم: خذد» نقد 
تم البيع. اين مازه: المحيط البرعاني: ج6: ص2 21. 
(1) متن انتهى التقل؛ الإسبيجابي. زاد الثقياء: ل5لا1. 

(2) في (أ» وردت [يسأل]. 

(3) هو: أحمف بن عمرو بن مهير الشيبانى: أبو بكر الخصاق. أحد الققهاء على مذاعب أهل العراق؛ 
حدث عن عشام بن عيد الملك وآ رأهيم ين بشار الرمادي وغيرهو: صاحب الشروط؛ وماث 
بغداد سنة زت261ه)» رحمه الله تعالى: قال شمس الاثمة الحتواني: الخصاف وجل كبير في 
العلم وهوعمن يصح الاقتداء يه. القرشي» طيقات الحتفية:؛ ج1: ص87 - 88. والصفدي؛ 
الواقي بالوفيات؛ جح ص74 1. 

(44) في + سقط [الدار]. 

(5 في «! - ب) سقط إلو]. 

(6؛ في (أ - ج) وردت [يدي]. 

(7) قي جب) مقط [إغيره]. 


(8) عتن انتهى التقل» التسقيء المناقم: ل1300. 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب الشفعة ١‏ 185 

. زمه بعد كوته خصئاء وإذا حلف يحلف» عند محمد عهلئغه على الثبات. وقال أبو يوسف 
عوتنه على العلي؛ وعليه الفتوى: لأنْ هذا تحليف على ملك دار ليست في يدو". 

ه قوله: (فإن نكل؛ أو قامت اللشفيع] ]3 بين 

«ثبت ملكه في الدار التي يشفع بهاء وثيت الجوار. فبعد ذلك سأله القاضيء 
يعني المدعى عليه هل ابتاع؛ أم لا؟ فإن أنكم نكر الابتياع؛ قيل للشفيع: أقم الينة؛ لأنّ 
افع لا تجب إلا يعد ثبوت البيع وثيوته بالحجةي©. 

ي» قوله: (فإن عجز عنهاء استحلف المشتري بالله ما ابتاع؛ أو بالله ما استحق ق عليه 
في هذه الدأر شفعة من الوجه الذي ذكره) 

رروإنما ذكره يكلمة أو لأنْ القاضي إذا عرضى عليه بالله ما ابتعت» فامتنع المشتري 
عن اليمين وقال له: أيها القاضي قد [يشت تري]” الإنسان ولا يجب فيها الشفعة؛ قلا 
يجب عليه اليمين بل يحلته بالله ما يستحق عليك الشفعة من الوجه الذي ذكره. 

فإن قال المشتري للقاضى: حلقه أنَهٌُ طتلب هذه الشفعة طليا صحيحًا ساعة علمه 
بالشراء من غير تأخير. فَنّة طليها بعد سكوته وقيامه من المجلس فإن القاضي يحلفه 
عليه 

[م] 7 قوله: (يحقف) 

بواستحلف المشتري بالله"' ما إيتاع» أو بالله ما استحق الثاني على الحاصل والأول 
على السبب كذا في الهدايةي. 


(1) ابن مازه: المحيط البرعاني» ج7» ص531-317. 
(2) في (أ) وردت [الشفيع]. 

(3) في (ب) وردت [يسألكه]. 

(*) في (ب - ج) مقط [الشفعة]. 

(5) معن أنتهى التقلء المرغيتاني؛ الهذاية: س4 ص 283 
(0) في (أ) وردت [أشتر كأ: 

2 95 انتهى التقل: الرومي» اليتابيع: ص76. 

(8) قي رأ سقط إم]. 

(9) في (ج؛ وردت لعا 

(10) متن انتهى التقل . !! لسغي تقى: المتاقع: 15003. 
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وفي «الذخيرة»: قال: يحلفه على السبب ولا يحلقه على الحاصل؛ لأنّهُ لو حلفه 
في الحاصل في شفعة الجوار إعلى تأويل]”' قول من لا يرى شفعة الجوار ويحلف 
هنا على الثيات؛ لأنْهُ استحلاف على فعل نفسه؛ وفى مثله: يحلف على الثبات© قبل 
أن يحضر الشفيع الثمن. هكذا وقع في بعض التسخم وفي بعضها قبل أن يحضر الشفيع 
والمشتري الثمن؛ لأنّ الإحضار يتعدى |! ى مفعولين. [وجعل]” الشفيع مشتريًا [لما]" 
أن الصفقة إتتحول]ة إليه ويصير هو المشعري(© 

في «الكبرى»: الشفيع إذا طلب الشفعة فقال المشتري هات الدراهى وخذ شقعتك» 
فَإِن أمكنه”” إحضار الدراعى , ولم يحضر ثلاثة أيأم روي عن محمد جنا أنهُ يبطل 
الشقعة وده أحذ الفقيه أبو الْنْيث رحمه الل والمختار أنَهُ لا يطل لأن !1+ لشفعة [إذ] © 
تت [بطلب]ة المراثية والإأشهاد ب تبطل. مآ لم يسلم بلسأته: فأن أحفر الدناتير 
والثمن درأهم؛ ها لان تبطل, ششعجعد؟ [منهم عن كال: تبطل ]0 وملهم: عن شه 
فيقتى أن ليه كن 

استولى على الأرض من غير حكم؛ إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن بيعض 
الناس قالوا ذلك لا يصير قاسقاء وإن كان لا يعلم فهو فاسى لأنهُ ظالم بخلاف الأول 

ر 1 13 

لد نيس بظالم' 6 


(1) في ذأ - ب) وردت [عسى بتاويل]. 

(2) في (أ) وردت غنا م قول»] هي نفسها التى مسقطت هن القول !لأ 

(3) في (أ) وردت [او جعل]. 

() في (أ) وردت إلا]. 

(5) في (أ) وردت إيتحوكط]. 

(6) الزيئعي: ؛ تبي الحقائق؛ ج3. ا 

(0) في (ب» مقطت لوحة كامثة المرقمعة 84ل من كوله [إحشغار الدراهم م ولم يحضر ثلاثة أيام] إلى 
قوله إمواء ظْن أنه لا ييححى]. 

(8) في (أ رردت [متى]. 

(9) في (أ) رردت إيطلت]. 

(10) في (ج) مقط إهل]. 

(411 في رأ سقط [منهم من قال تبطل]. 

(12) أبن مازه؛ المحيط البرعاني: ج7: ص 318. 

(13) الشيخ نظام: الفتاورى الهندية؛ ج3؛ صر اثات. 


القسم الثاني: النصس المحقق/ كناب الشفعة 2 0 57] 

في «الزاده: رد[ وللشفيم]) أن يرد الدار بخيار العيب أوالرؤية]© لأنَهُ متملكة© | 
يأ لثمن كالمشتري؛ إلا أن رضاء المشتري ليس بشرط في حقه شرغاي 2 

في «الطحاوي»: أعلى: بأن الأخذدذ يمن نه الشراء فى المستقبل فيشت كبك مي 
الحقرق ما يثبت في الشراء المستقيل من الرد بخيار*” الرؤية؛ ومن الرد بالعيب (296/ 
أ) إذا علمه؛ فإن كان المشتري قد رآها ولم يرها الشفيع [رأبر ]© المشتري البائع 
]© العيوب لا يبطل خيار الشفيع في الرد بالعيب3. 

ئ 0 قوله: (ويجعل العهذة على لينم 

«يريد بالعيدة ضمان [الدرك]”©: هكذا قال [أبو حتيفة]!: ' ومحمد رحميما الله 
لأن الناس يفهمون بالعهدة دركاء والدرك ضمان الثمن عند امستحتاق الدار. 

ودذكر أيضا [في]' دل شرج الكرخي وحمه الله أن العهدة ضمان التم بن عقد 
الامستحقاقق: ولو صمن ضيعده لرجل في دار إبتاعها ال أبو حشة جتحي : شماأنة بأاطل 
ضمان الذرك. 

وذكر في الأجناس : أن العهدة هي الشراء والصحيفة التي يكتب قيهأ. وضمان 
الشراء بأطل فكذتك ضماأن العهذة. 


(1) في دأ وردت [والشفيم]. 

(2) في (إ) وردت أوالروئية]. 

8 في رج وردت [متمكنأ. 

(4) متن انتهى التقل: الإسييجابي» زاد الفقهاء: ل103. 

(5 في (ج) سقط [إيخيارا. 

(6؛ في (أ وردت إأو أبرأ]. 

(7) قي (أ) وردث [إعن]. 

(8) الميداتي: اللباب في شرح الكتابه ج1؛ م190 

(9) في (ج) سقط إي]. 

(10) تي (أ) وردت [الدارك]. عا النّرْكِ: وهو ضَعَاتُ الثّئن عِنْدْ اسْيِحْفَاقٍ الْنيع وَذَبْكَ جَائرٌ بلا 
خلاف بين أَضحَايًا. الكاس!: ي: بدائع الصنائع» ج 6 ع ى 9 

(41) في التسخ جبيعها: وردت ت أ يوسف ؛ والصحيح مآ ثبت في: الروعي» اليتاييع»ء ص 76. 

(12) في أ سقط [ني]. ٠‏ 
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قال الشيخ الإمام أبو العباس الناطقي: قوله: وضمان الشراء باطل؛ معناه: لو 
إستحق المبيع يسترده ليسلمه اإلصك. 

وذكر الطحاوي عن أبى حنيفة طفلته: أن ضمان العهدة ضمان الصحيفة يعني 
الك [رهب ]2 غير مضمون على البائع؛ فإن كانت الدار في يذ البائع لم يفخ 
القاضي البيع بين المتعاقدين بل يقضي للشفيع بالشفعة [عليه] من يد المشتري 
ويجعل العهدة على البائع؛ [فإن]” كانت في يد المشتري فلا حاجة إلى إحضار البائع 
بل يقضي للشفيع بالشفعة عليه من يد المشتري ويجعل العهدة عليه فلا يبطل البيع بينه 
وبين البائع حتى لو ردت عليه بالعيب وقد كان البائع تبرأ من كل عيب بها ليس له أن 
يردها عليه بخلاف المسألة الأولى؛ فإن له أن يردها على البائع وليس للبائم أن يردها 
على المشتري وللقاضي أن يؤجل الشفيع بإحضار الثمن [يبومين]”' أو بثلاثة أيام فإن 
أحضر وإلا تبطل شفعته. ا 

ولو رضي البائع» بأخذ الزيوف” عن الجياد”' كان للمشتري أن يرجع على الشفيع 
بالجياد. 

في «الكبرى»: الوكيل يطلب الشفعة إذا سلم الشفعة للمشتري جاز عندهما خلافًا 
. لمحمدء بمنزلة الاختلاف في تسليم الأب والجد شفعة الصغير والفقعوى على 


- 1 
2 لهما . 


(!) في «أ) وردت إرهي]. 

(2) في (أ سقطت إعليه]. 

3١‏ في «أ) وردت [رإنا]. 

5 في «أ) وردت [يومين]. 

(5) زيف الزيفه من وصف الدراهه يقال زاقت عليه دراعمه أي صارت مردودة لغشي فيها؛ وقد 
زيمت إذاردت. أبن منظور: لان العرب»ء 27: هص 142 . | 

(6) ذَثَائيرَ حَرَنًا ومن الجياذ الحُئْنُ الحديئَةٌ الغؤد باليَكة الْبِي عليها خُسُوئَهُ التفْشْن. الزبييدي: تاج 
العررس؛ ج17: ص 138. 

(7) متن انتهى النقق؛ الرومي» اليتايع: ص 76. 

(08 ابن مازهء المحيط البرهاني؛ ج7» ص 376. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة ْ 189 


م؛ قوله: (وإذا مأت الشفيع بطلت شفعته 
لمعنه لذأ مأات بع البيع 55 الفشاء بالتفعة. أما أذ مات بعق قشاع القاضي شل 


[تقد]” ١‏ الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته» ب 

في «الطحاري»: الشفعة لا تورث عتدنا وعند الشافعي رحمه اللتم 2 
[رصورده]ة : وهو أن دارًا بيعت ولها شفيع قطلب الشفعة ؛ 0 قيل 
الأخذ أو قبل تسليم المشترى إليه قأراد ورثته أخذها فليس لهم ذلك: ولو كأن الشفيع 
ملكها إما بالقضاء أو بتسليم المشترى إليه ثم مات يكون ميراثًا لورثتها. 

م؛ قوله: (وإن أسقط الخيار وجبت الشفعة) 

. «ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح لأنَ البيع يصير سيبًا تزوال الملك 

عند ذلك كذا : بي الهداية'. والشقعة تتعلق بخروج المبيع عن ملك البائع حتى إذا أقر 
الأ ئع [ثبتت]*' الشفعة وإن كان المشتري يكذيه. 

قوله: (فإن سقط الفسخ). 

بأن بيع ذلك من آخر أو ب يبتى المشتري فيها بناء أو يغرس نخلاً [أو]'” وهب فإنَهُ 
يسقط حى الفسخ ويجب الشفعة في ضمن هذه الأشياء والسقوط في فصل البناء قول 
أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يسقط ومتى سقط [حق] البائع في الاسترداد بالبيع 
فللشفيع الخيار بين أن يأخذها بالبيع الأول بالقيمة لكن يعدما أبطل البيع الثاني وبين 
أن يأخذ بالبيع الثاني بالثمن 


(1) في «) مقط إتقد]. 

2 معن أنتهى التق : : التسقي» المتاقع: 150 

(3) الشافعيء الله جك ص 3 

ف في 232 رردت [رصوته!. رفي (ج) وردت [صورته]. 
مه | ر يلعي تسيو أجاف نه جه جن !ل 

59 !! لمرغيداني» الهذأية كه هى306. 

(7) في (أ) وردت أيتبث]. 

(48 ني (أ) سقطت [أو]. 

رق في (أ) وردت [حتى]. 
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فإن قيل: الشفيع إذا أنقض البيع الثاني عاد حقٌ البائع في الاسترداد؛ فيتبغي أن لا 
يعبت [للشفيع]” حق الشفعة؟ 

نقول”: البيع الثاني صحيح وإنما [ينتقضص]”" لحق الشفيع اقتضاءً وقد عرف أن ما 
ينقض الإثبات حق لا يصلح أن يكون مبطلاً لذلك كذا في المبسوط». 

ي» قوله: (لا شفعة في الهبة» إلا أن يكون بعوض مشروط) 

«يريد به: إذا قال وهبت منك هذه الدار على كذا من الدراهم والدناتير أو على 
شيء آخر هر مال وتقايضا بالإذن صريخا أو دلالة"' فإن لم يتقايضا أو قيض أحدهما 

ون الآخر قلا شفعة فييا' . 

م» قوله: (وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن) 

ذكر في «الميسوطى: ررإذا اختلفا بعد ما قيض المشترى الدار وتقد الشف 38 ا 
قال الإمام بدر الدين رحمه الله: صورة المسألة فيما إذا كانت الدار مقبرضة والثمن 
منقودًا قعند الاختلاف هل يجري التحالف أم لا؟ 

قلنا: لا يجري لأنْ التحالف هنا ئيس بمتصوص وليس في معنى المنصوص أيضًا 
لذن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار ([297/ أ] فالمشتري لا يدعي شيئًا 
[لتحيزء]”' بين الترك والأخذ فلا يتحقق الانكار»121, 


(1) في (أ) وردت [الشفيع]. 

(2؛ في (ج) وردت [قيل.]. 

13 2 (أ) وردت إيتقغ.]. 

00 السرخسي. العيسوط؛ 14 ص8 ك1. متن انتهى التقل + التسفي؛ المتاقع: للأ5 1 . 

(3) في (ج> مقط [أر على شيء آخر هو مال وتقابضا بالإذت صريطا أو دلالة]. 

(6) متن أنتهى التقلء الروعي؛ اليثابيع: ص7 7. 

(7) السرخسيء الميسوط؛ ج14: عر 99. 

(8 الإمام بدر الدين: الأكافي أبو الخير مات بسابرر سنة إحدى وست مائة ولم يذكر السمعاني هذه 
النسبة وذكر الأكاف بفتس الألف والكاف المشددة وقال لعل عذه النسبة لمن يعمل أكاف البهائ ثم 
القرشي» طيقات الحنفية: جك ص لقت 

(9) في أ وردت إليحيرأ. 

(10) متن انتهى التقلء اتسفي؛ المتافع: ل130. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشنعة 1 1591 


قوله: (وإذأ ادعى المشتري ثمنا إلى أسخره). 
لم يذكر أن المشتري قيض الدراه*' أم لا؟ 


ذكر في «الميسو طم ررإذ! أخلف البائع: وألمنت رع والشفيع فى الثمن قبل نقد 
الثمن والدار مقبوضة أو غير مقبوضة قالقول ول الباع في امن و وهذا! يشير إلى أنه ا 
فرق بين أن يكرن في يده أو لم يكت 000 


في بالزادم: قوله: : (وإذا حط البائع عن عن المشتري بعض. الثمن: سقط ذلك عن 
الشفيع). 
«عندتاء وعند الشافعي: : لا يسقط [بل هو]” بمنزلة الهبة الميتدأة”؟ والصحيح 
قولنا؛ لأنّةٌ يلحق بأصا ل العقد؛ وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع لأنْه يتعذر 
إلحاقه بأصل العقد لأنّهُ يبطل !!. لبيع فقيجعل إبراء مين الديني. 
ي» قوله: (وإذ! اجتمع الشفعاء في الشفعة بينه , على عدد زؤوسهم) 
«صورته: دأر بين ثلاثة تفن لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها والآخر سدسها قباع 
صاحب النصف تصيبه منها فإن الشفعة بين الآخرين نصفان. 
وكذلك: إذا بيعت دار ولها ثلاث من الشفعاء بالجرار» فلجوار أحدهي النصف 
وجوار آخر الثلث وجوار آخر السدس فإن الشفعة بينهم أثلانا ولا عبرة للأنصاف. 
4 حاتي رحد الله: الشفعة بينهم بقدر الأنصاف: ولا شفعة للجار عنده*"ا 
كل من حشر من الشفعاء عند الحاكم يقضى له [بالشفعة كلهاء وإن حضر بعذه شفيع 


آخر إن كان مثل الأو ل بأن كانا جارين أو خليطين يقضى لهإ'” بدصف الدارء وإن كان 


(5) ني (ج) وودت [الدي]. 

(2) السرخسي؛ الميسرط: ج14؛ صن 106 

(3) في (أ) سقط [بل هوأ]. 

(4) المارردي؛ الحاري الكبير؛ ج7: ص 287. 

)5 متن أنتهى التقل: الإسبيجابي؛ زاد الققهاء: ل1137. 

جل الشاقعي؛ الأمء حك حىث. 

(7) في (أ) سقط النعى [الخنعة كليل وإنه حضر بعده شفيع آخر إن كان مثل الأول بأن كانا جارين أر 
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دونه بأن .كان جارًا والأول خليطًا لا يقضى له بشيء؛ وإن كان فوقه بأن كان خليطا 
قالأول”'' جارًا تيقضى له بجميع الدار: وعلى”' هذا يجري الباب. 

فإن طلب الحاضر نصف الذار بطلت شفعته سواء ظن أنة' لا يستحق سوى 
النصف أو لم يظن» وإن كان المشتري شفيعها فهو كسائر الشفعاء؛ ولو كان [للمبيم]”' 
جاران ولأحدهما شركة في حائط المبيع قال أبو يوسف: [هو]” أولى بالحائط والدار 
بيتهماء وقال محمد حك هو أولى بالدار والحائط جميفًا كالشريك في الطريق 


والشر ب . 


في «الزاد»: رروقال الشافعي عب : التشعة ة على كدر [أنصابهب]”؛ لأنها من حقوق 
الملك”؟ والصحيح قو قولنا؛ أن سيب الاستحقاق هو أصل بين الملكين ليندفع ضرر 
[الدخيل]” ؛. 

وقوله: (وإذا اشترى داأرًا بعرض أخذها الشفيع بقيمته). 

وعلنك أعل المذيثة: بأخذها بقيمة اتلد 11 والصحيح قولنا؛ دن الشفيم يتملك 
بمئل ها تملك به المشتري ومثل العوض قيمته. 

قوله: (ولو قيل له: إن الثمن آلف درهم فسلم؛ ثم تبين أن المن مأثة ديتار, وقبمعها 
أقل من ألف درهه”” » فهو على شفعته عندناء وإن كان القاء أو أكثر» فلا شفعة له). 

وكخال زكر جراد ؛: له الشفعة في الو جين و لصحيح قولنا "" لأنَهُما جنس وإحد في 


(1) في (ج) وردت [والأوف]. 

(2) في (ج) وردت أعلى]. 

3 إلى هنا نهاية التقص من النسخة زب عن (184). 

(4؛ في التسخ جميعها وردت إلتجميع]. والصحيح عاثبت من: الرومي» الينابيم؛ ص7 7. 
(5) في (أ) سقط [هو]. 

6 متن اتتهى الغل: الرومي» اليتابيم؛ من 77 

(7) ني (!) وردت [اتصيائهم]. 

م الشائعي»ء الام حك 3. 

ويام في 4 وردت [الدخول] . الكاماتي؛ بدائع الصتائع؛ 8 مىثا. 

(10) مالك؛ المدونة الكبرى؛ 4 !1: ع 409. 

(11) في زب) وردت إديتار]. 

(12) أي: فول أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد <شكد. وقد خالفهم الإمام زفر رحمه الله. الكاساني؛ 


بدائع الصنائع: ج53 ص فات. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشقعة :2 153 
قوله: زومن اشترى ذاورً! تُغيره فهو الخصم للشفيم). 


لأن حقوق العقد راجعة إلى العاقد لا إلى من وقع العقد لعم' 

في ر«الطحاري»: ومسل أشترى دار! رج يأمره ه وقبضهاً في جأء الشفيع يطلب 
الشفعة فَإِنّة© ينظر: إن كان الوكيل لم يسلم”" الدار إلى الموكل كان للشفيع أن يأخذ 
إلدار مته وينقذ الثمن ن إيأه ويكتب عهدته عليه ويرفع الوكيل إلى الموكل؛ وإن كان 
الوكيل يسلم اثدار !ا لى الموكل أخل الشفيع الدأر عنه وينقت لثمن إيأه ويكتبه عيعذيه 
علي ٠‏ ش 

وروي عن أبي يوسف عيلتنه أنه قال: لا يأخحذ من يد الوكيل؛ لأنهُ إنما اشتراها 
للموكل وهو ليس بخصم فيها ولكن يقال للوكيل: سلم الدار إلى الموكل؛ ثم يأحذهما 
الشف 

في ظاهر الرواية: ما ذكرنا أنه يأخذها من يد الوكيل إذ! كانت في يدءء لأنُ حقوق 

العقذ د رلجعة لي الو كيل فيكون هو في حقوق عقذء كالماتك»: والشقعة من حقوق 
العقذة. 


1 


أمطلب: حيل”' إسقاط الشفعة] !7 


ي» قوله: رومن باع دارً! إلا مقذار ذراع في طول الحد إلذي يلي الشفيع فلا شفعة له) 
(زصورنه: رجل له أرض أو كرم وله جار ملاصى جعل مقدار الذراع ممأ يلي الجار 
قأمسكه لنفسهه ثم بأع الباقي ممن أحب» وهي من مسائل الحيل في إسقاط الشنعة 


1ع مت انتهى النقل» الإسبيجابي: زأه الققياء: ل1188. 

(2 قي زب - ج) سقط [فإنه!. 

(3) في زب - ج) وردت أيم]. 

(#) في (إب - ج) سقط [ريرفع الوكيل إلى الموكل: وإن كان الوكيل يسلم الدار إلى الموكق أخد 
0 إياه ويكتب عهدته عله]. 

6 الحيلةه . 9 من الأحيال / وهو التوصق بما هو مشروع لما هو غير مشروع أي ما يشيه المشروع 

وليى بمشروع. القتلعجي معجم لغة الفقهاء» ج 1. حل مك 


() رردت فى حأاشية السخة (إب) وسقطت من و1 - 
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ولا تصور هذه الحيلة إلا إذا كأن [الشفيع]'' إجا جارًا]” ملاصقًا فأذكر منها مأ يقع 
الكفاية لمن استعملها عتد الحاجة2. 

قابتدأ يقوله: (وإن ابتاع منها سهمًا بشم" ثم ابتاع بقيمتها فالشفعة لتجار في السهم 
الأول دون الثاني). 

بدصورته: رجل له دار تساوى ألفا فأراد بيعها من رجل على وجه لا يأخذها الشفيع 
بالشفعة: فإِنَةُ يبيع العشر منها"” مماعًا يتسعماثة؛ ثم يها 'تسعة أعشارها بمائة هذا 
أيضًا إنماا”' يتصور في الجار الملاصق بشرط أن يكون صاحب الدار [ملاصقًا]”' بالعًا 
عاقلاء وإن كان صبيًا أو مجنونا لا يستقيم هذه الحيلة لما في البيع الثاني من الغبن 
الفاحش وإنما يثبت للشفيع الشفعة في السهم الأول دون الثاني لأنْ قي الأول [لا]" 
ينازعه شفيع آخر في الشفعة لكن يمسم من أخذها لغلاء ثمنها. 

وأما في السهم الثاني: فإن المشتري شفيع الخلطة وهو (1/298) شفيع بالجوار 
فكان الخليط أولى بالشقعة من الجار» ولا فرق بين أن يكون الشفيع حاضرا أو غائبا 
يعد أن يكون البيع الثاني قبل أن يقضى له بالشفعة في البيع الأول» فإن اق المشتري 
أن يمتنع البائع من بيع الثاني فالحيلة فيه أن يشتري الدار بثمن مجهول أو يشترى 
بعضها بثمن معلوم وو وهذ! مثل أن 
يجعل الثمن أو بعضه عب :"1 حنطة أو شعير أو نحوها [فيخلطها]”'' في صبرة أخرى 


(41 في السخ جميعها سقطت [الشفيع] والصحيح مأ ثبت من: الرومي؛ اليتابيع؛ ص7 7. 
(2) في (أ - ب) وردت [الشفعة]. 

(3) عتن انتهى النقل: الرومي؛ اليتابيع: حص 77 

(4) في (ب - ج) مقط إيثمن]. 

(3) في وب - ج) سقط إمنها]. 

(6) في (ب) وردت أييعه]. 

(7) في (ب - ج) سقط [إنما. 

(8) في (أ - ج) سقط إملاصما]. 

(9) في (أ» سقط [لا]. 

(1) في (أ) وردت [استهلك من ساعة]؛ وفي (ج)» وردت إيستهلك من ماعة]. 
(11) صبرة: شراء الشيء بلا وزن ولا كيل. الرازي؛ مختار الصحاح: ج1؛ ص 149 
(12) في (أ) وردت [أر يخلطها]. ٠‏ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة ْ 1095 
. قبل أن تصير معلرمة. 

وإن كان الشقعاء خلطاء ع قي نفس المبيع فأراد أن يبيع من أحدهم وتسقط الشفعة 
من الباقين فالحيلة فيه: أن يجعل الثمن مجيرلء وإنما"' لم يكن للشقيع الشفعة هاهنا 
أن الشفيع يأخذ يمثل مأ أشترأه المشتري إن كان له مثل؛ وبقيمته [إن كأن له قيمة]© 
إن لم يكن له مثل» وهاهنا يعجز القاضي عن القضاء بهما جميعًا يسيب الجيالة. 

والصبي والمجئرن بمنزلة البالغ العاقل في هانين المسألتين بعد أن يكرن الثمن 
مثل القيمة أو بنقصان يتغابن فيه وهذه الحيلة عامة. 

وحيلة أخرى: : في بيع عقار الصبي والمجئون وهي أن يباع جزء مشاع من ألف 
جزء بأكثر من قيمتها ثم يباع الباقي يمكل القيمة فإن الشفعة تثبت تثبت للجار في الجزء 
الواحد من الألف دون غيره ولا يتصور هذه الحيلة في الخليط لأنهُ يأخذ العبيع الأول 


بثمن غال والثاني بشن رخيص . 

وحيلة أخرى: في حق جميع الشفعاء أن يباع ما يساوي ألفا بألفين وينقد من 
الثمن ألفا إلا عشرة دراهم ثم ببيع بألف وعشرة عروضًا تساوي عشرة دراهي؛ أن 
الشفيع إنما يأخذ [المبيع]”' بالثمن والثمن ألفان؛ وإذا أراد أن يحتاط غاية الاحتياط 

يشتري بالألف والعشرة ذعبا يساوي عشرة دراهم حتى [لو]” استحق العقار من يد 

لمشتري يكون له الرجوع على البائع يبمثل ما أعطاه لأن الصرف يبِطّْل بالاستحقاق 

بشلاف الأول: فإن عند الاستحقاق يرجع المشتري على البائع يألفي درهم فيتضرر 
ألبائع. 

وحيلة أخرى: أن يباع بناء الدار أو شجر الكرم بعشرة مثلا؛ ثم تباع الأرض بألف 
إلا عشرة وهذا لان لا شفعة في المنقول؛ والشجر واليناء من المتقول» وإنمأ تجب 
الشفعة في العقارء فيمتنع الشفيع أن يأخذ [ما] يساوي عشرة بألف إلا عشرة. 


(1) في (ب) وردت [إتما]. 

م في 4 سقط [إن كأن له قيمة]. 

)3 في التسخ جميعيها سقطت [الميم] والصحيح ما ثيت من الروعي: اللناييع: ص 77. 
(4) في (أ سقط إلوأ. 

5 في () سة مقط إماا. 
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والحيبة الأخرى: لإسقاط شقعة [انجار]"؛ أن تباع الحيطان التي تلي الجار مع 
أصلها بثمن كثيرء ثم يباع الباقي بثمن قليل؛ لأنْ الشفعة تجري في الحيطان مع الأصل 
لا غير فيمتنع من الأخذ على ما ذكرنا. وكذلك لو وهب الحيطان بأصلها من المشتري 
ثم باعه الباقي» أو وهب له شيئًا معيئًا من الدار بطريقة ثم باعه الداره فَإِنَهُ لا شفعة 
للشفيع في شيء عتهاء وعذه الحيل كلها قبل البيع. 

أما الحيلة [التي]© بعد البيع: مثل أن يقول المشتري: صالحتك على مأئة درهمء 
على أن تسلمني شفعتك: فرضي [الشفيم]”” بذلك وقبغى المائة: فَإِنّهُ بطلت شفعته: 
وله أن يرجم إبالمائة]. وكذلك إن قال للشفيع: اشتري مني الدار بأقل مما اشتريتها 
بكذاء ولا تنازعني في الشفعة؛ فقال الشفيع: اشتريت. قامتنع البائع من أن يقول بعتء 
والحيلة في إسقاطها مكروهة عند محمد عفتكه» وقال أبو يوسف حيطت لا تكره. وقيل: 
الاختلاف قبل البيع؛ أما بعد البيع قمكروه بالإجماع. ظ 

وجه قول محمد عظلته : إن الشارع جعل الشفعة سيبا لإسقاط الضرر عن الشفيع 
بسوء الجارء فلو أوجبنا” [التوسل]*' إلى إسقاطها لم تجب شفعته أبداء فيؤدي إلى 
سد ياب الشقعة؛ وهو قبيح. 

وجه قول أبى يوسف «لنثته: أن هذا امتتاع من الإيجاب غلا يكره؛ كمن يكتسب 
مالا ويتصدق به مخافة أن يجب عليه الحج: ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«( وَعْي د ضِمن "اضرب يدولا حك 4 [ص: 44] أنه [توسل]”' إلى باب إسقاط 
الحنث مع كون الفهم لا يسبق في الضغث عند الحلفء فعلم أَنّْهُ غير مكروه. 


(!) تي السخ جبميعها وردت [الدار] والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ التأبيع؛ ص 7/7. 

(2 في (أ) سقط [التي]. 

(3) في (ب - ج) وردت [المشتري]. 

جم في رأ وردت إالماثة]. 

(3) في (ج) وردت إأجبنا]. 

./ الس جمعيا وردت [الترمل] والصحيح ما ثيت من: الروميء اليتابيع؛ ص7‎ 2 6١ 
الضغث: كل ما جمع وقبشض عليه بجمع الكف ونحوه. المعجم الوسيط؛ ج1: صن ()ك5.‎ )7( 
.] في (أ) رردت [يرصل‎ )8( 
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وكذلك قوله يِه لعامله يخيبر: اأبيعوا تمركم واشترو! به هذا 3214 ) وهذا أيضًا . 
توصل إلى الامتناع من اللزوم ما [لا]'"' يلزم أو لم يعمل السبب)»©. 

في «الكبرى»: الحيلة في إبطال الشفعة بعد ثبوتها يكره بالاتفاق؛ لأنَّهُ إيطال لحي 
وأجب: أما الحيلة قبل الثيوت فلا بأس به وهو المختارء لأنّهُ ليس بإيطال. 

في «النتصاب»: ومن هذا الجتى مسائل أحدها: هذء: والثانية: الحيلة في منع 
وجوب الزكاة والثالئة: الحيلة لذة فع الرها بأن باع مائة درهم وفلسًا بمائة وعشرون 
درهماة. فالحاصل: أن ما يتخلص به الرجل من ع الحرام أو يتوصل به به إلى الحلال 
بالحيلة فهو حسن؛ وإنما يكره أن يحتال في حق حتى يبطله أو في باطل حتى يقويه أو 
قي حق يدخله (1/299) بنبية* 000 1 

فى «اتزاد»: ررولاً يكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبى يوسف عللتكه.» وكذ! فى 
إسقاط الزكاة؛ لما أِنْهُ يبقى ملكه؛ وهو امتناع عن قصد إيصال اللفع. وقال محمد 
ننه : يكره لأنْهُ إضرار بالغير وهر الأصت»117. 

في «رالةخيرة»: ذ> كر الخصاف عن إسقاط الشفعة أن البائع إذا أقر بسهم من الدار 
للمئتري ثم بأع منه بقية الدار فالجار لا , يستحق الشقعة لأن المشتري شريك بالسهم 


(1) في السخم جميعهاً ررد الحنليث بهذا التيظ: (المعاملة بخيير بيعو ثمر! يعر قى ثم أشتروأيه هذا 
والصحيح ما ثبت من الرومي» اليتأبيع: فى 7 7 

رع وهذا الحديث يدل على دقع انْخم تضرر وهو اثريا. الحاوي؛ أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد 
اتلك أيو جعقر رقي الحديث: 14م باب الربةة شرح معانى الأثار: (تحقيق: مححمل زهرىق 
السجار)؛ 1 حك حى 68 دأر إلكتب العلمية؛ قير سياه 

(©) في أ سقط إلا]. 

4 م أنتهى القل» الرومي: اليثأبيعء ص ف 7. 

وع 1 7 اع نشحةة؛ لان الحكاآم اج 0" ص لات. 

(0) في (إب - ج) ورد التص إرمن هذ الجنى ثلاث مائل أحذها هذه والثانية الحيلة في منع 
وحجواب ال كاء والثالئة الحيثة لدفع الربا بن باع عائة فرعم وقآ يماثه وعشرين درهمة] مكررة. 

(7) في (ب) وردت إر]. 

4 الس خسى»؛ الميسوط؛ لات صرفل 2 . 

(9) في (ب - ج) سقط [قصد]. 

340 مسن أنتهى لعل أل سبيجابى؛ زأه الققياء: 119 
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لقربه [وبه كان]”؟ أبو بكر الخوارزمي 7 كنت يخطئٍ الخصاف «فنغه في هذا ويفتي 
بوجوب الشفعة للجار لأنْ الشركة مأ ثيتت إلا بإقراره 

فى «السراجية»: «الحيلة لإسقاط الشفعة مكروه عند محمد «فته: خلانا لأبي 
يبوسف علتته , والمختار: أَنّهُ لا بأس بذلك إذ! كان الجار غير محتاج اليسيباة, 

ي: قوله: (وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قفى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار: إن 
شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرسء» وإن شاء كلف المشتري قلعة). 

«يريد به: قيمتها مقلوعين. وروي عن أبي يوسف لك أَنْهُ قال: لا [يكلف]© 
المشتري بقلع البناء والغرس ويقال للشفيع: إن شثت فخذ الدار بالثمن ويقيمة البتاء 
والغرس قائمين وإن شئت فدع». 

في «الطحاوي»: قال: ومن اشترى دارًاا”' وقيضها وبنى فيها بناء أو غرس غيها 
أشجارًا ثم حضر شفيعها فإن القاضي يقضي له بالشفعة ويأمر المشتري بنقض البناء 
وقلع الأشجار التي أحدث فيهاء إلا إذا كان في القلع نقصان بالأرض وأراد الشفيع أن 
يأخذها مع البناء والإغراس بقيمتها مقلوعة”' غير ثابتة» فله ذلك: هذا فقي ظاهر 
الرواية. 


(1) في (أ) وردت أيه وكان]. 

(2) هو: محمف بن موسى بن محمد أبو بكر الخوارزمي» شيخ الحتفية وفتيههم ؛ أخذ العثم عن أحمد 
أبن علي الر أزي: وانتهت إليه رياسة الحنفية ببغدأهد» وكان ثقة؛ ديناء حسن الصلاة على طريقة 
السلف+» توفي ليلة الجبعة الثامن عشر من جمادى الأولى منة (03 كمي ودفن بداره من درب 
عبذه. أين كثير؛ إ[سماعيل بن عمر القرشي أبر الفداء: الذاية والنهاية: ج11: ص 331 مكتبة 
المعارقف»؛ بيررت. 

(3) الكاماني؛ بدائع الصتائع» ج5» صىة1. 

+4 من إنتهى التقلٌ: الأوشي؛ الغتاوى السراجية؛ صى452. 

(5) في «إ) وردت إيتكلف]. 

(6؛ عمن أنتهى التقل» الرومي؛ اليتابيع» ص 77. 

(7) في هب - ج) وردت [دارا. 

(8) في (ب) وردت [معلومة]. 

2 الكاماني: بدائع ؛ الصنائع: عه ج32 حى لك 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة 0 199 

وروي عن أبو بو سغب عونا أنهُ خال: لا يجبر |! لمشتري على كلع البناء والإغراس» 
ولكن الشفيع بالخيار: إن شاء أخذها باليناء والاأغراس بقيمتها على الأرض غي. 
مقلوعة» وإن شاء ترك. ويه أخذ الشافعي نيه 417 

ولو أن المشتري [زرع|© : ني الأرض» ثم حضر الشيع: قن المشتري لا يجير على 
قلعه بالأجماع ولْن [محظط ]© بإ لى وفعت [الإدراك]"" ثم يقضي [للشفيع]” مل و -جعلها 
المشترى مسجذاء أو مقبرة يذخنت * فيها الموتى: أو رياطاء ثم حضر الشفيع؛ )كان له أن 
بأخحذها ويبطّل جميع ما فعال المشتري بهاا©. 

فى والزادي: ذأ أذ الشفيع قبئى أو غرس ثم أستحقت الدار رجمع بالثمن إولا 
يرجع] بقيمة ة البتاء والغرس). . ْ 

«يريد به: على ما كانت” عهذته عليه قرق بينه وبين المشتري إذا بنى ثم استحقت 
الدار ونقض بناؤه حيث يرجع بقيمة البناه على البائع لآن المشتري [مغرور]” [أوجب 
له العقد بأتختياره ومين نه اإلسلامة من عي ين الاسعحقاق]” © قإذا أستحق: : كأن نه أن 
يرجع على البائع بحكم الغرور فأما الشفيع: لم يصر مغرووا من جهة لأنة أذ الدار 
على كسره منه فلا يصير مغر درا “» 0 


(1) الشاقعي؛ الأمء ج68 ص 178. 

(2) في «أ) وردت إذرع]. 

(3) ني «أ؛ زودت إينظر]. 

(5) ني (أ) وردت [الإدراك]. 

(5) في (أ) وردت [الشفيع]. 

(6) الكاساني: بدائع العنائع: ج3ء ص29. 

(27 ني (أ) وردت [إوالمرجع]. 

8 فى (ب) وردت إكان] 

9 ني (أ) وردت [مغروف]. 

(10) في «أ) سقط [أرجب له العقد باختيارء وضمن له السلامة عن عيب الامستحقاق]. 
(1 4 في (ب - ج) مقط إمن جية لأنه إخف الدار على كسره منه قلا يصير مغرورًا]. 
(42) متن انتهى التقل: الإسبيجابي؛ زأد الفقياء: ل109. 


م.م 


في «الطحاوي»: قال: ومن أحد دارا بالشقعة تبكر فيها بعاء ثم استحقت إلذار 
ونقض عليه البناء رجع الشفيع على الذي نقد الثمن إياه بالشمن خاصة ولا يرجع بقيمة 
البناء يخلاف المشتري فإن المشتري مغرور وبائعه ضمن ثه فيها قرار بنائه حيث زعم 
أنُّ يجوز بيعه وأما الشفيع: فإِنّهُ غير مغرور لأنّه يأخذ منه شاء أو أبى0. 

وكذلك مسألة الماء صورته: وهي أن جارية لرجل أسرها العذو وأحرزها بدراهم 
ثم إن رجلا [رحل]” إليهم فاشتراها من الحربي [وأخرجها إلى]” دار الإسلام فجاء 
مولاها الأول وأحذها من المشتري بما قامت عليه فاستولدها ثم جاء مستحق 
واسححقها وأقام البينة أئها أم ولد له أو [مدبرته]””» فإن القاضي يقضي له بالجارية 
والعقر”' وبقيمة الولد ثم المولى يرجع على المشتري بالثمن الذي دفع إليه ولا يرجع 
عليه بقيمة الوتد ببخلاف المشتري إذ! استوتده) جارية بالشراء ثم استحقت فَإِنةُ يرجع 

بائعه بالثمء ن وبقيمة الولد لأنّ المولى إنما أخذها من ! لمشترى من العدو بغير 
[رضاء!”'' فصار كالشفيعاة. 

وهذا الحكم في مسألة القسمة: وهي أن دارًا بين اثنين اقتسماه بقضاء أو 
تضم فنا أحدهن) ف نصيه بناء ثم سمحي تصبيه ولق عاب البناء؛ فإ يرجم عا 
شريكه فى الدار فشاركه فيما حصل له بالقيمه ولا يرجع عليه" بقيمة ها نقض من بنائه 
لأنّ كل وإاحد منهما مجبرر على القسمة» ألا ترى أن أحدهما لو طلب القسمة وأبى 
الآخر أجيره القاضي على القسمة مع شيك و08 


3 لير 


(14) في وب) سقط أبتاء]. 

ب السرخسي: المبرط: ج14 ص 183 

(3) في (أ) وردت [دخل]. 

() في (أ) سقط [رأخرجيا إلى]. 

(5) في (أ) وردت [مدبرة]. 

(6) ما يجب للمرأة من المال (السداق) إذا وطثت قي نكاح غير صحيح: ولم يكن الوطء عوجبا 
للحد. القلعجي: معجم لغة الفقهاء: عصدر سايق؛: ج1ء صر 380. 

(7) في (أ) سقط [رضاه]. 

(8) السرخي؛ الميسوط؛ بغ صر 184 

(9) في زب - ج) سقط [عليه!. 

زا الكاسائي؛ بذائع الصنائع» ج7٠‏ حى20. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة 00 201 

وبمثله: كو كانت داياتةة) بيلهمأ كاكتسماعا] فأحذ كل وأحد منهما منهما دارا على حجحئة: 
بغير قضاء القاضي؛ ثم بتى أحدهما في الدار التي [حصلت له]” : والمسألة بحالها فَإدّ؛ 
سثهما تصغان )2300 أ! في 


للقكى بسني 


0 كه بنصف قيمة البناء مينكا ويكر ون النقص 

وفى قولهما: :لابرجع وأو كان القاضي هر الذي قسم فلا يرجع عليه بقيمة بنائه 
الاجم وتكنه شاركه في الذار ا ش 

زعام قوله: (وإث نقض. المشترىي النام . | 

((يريك مه : المتهدم من البناء» وإنما ثم يكن ع له أ انض لأنةُ صار متقولة نإ 
اك ى سقط عن الشفيع؛ وما ساب المرمة أما يذلاك 5007 


البناء من غير فعل أحد يقؤم اليتاء مهدومًا ويقسم لثمن على مأ ذكرناء 
قوله: (ومن باع أرضا ب الشقيع يثمرهاء وإنت إجذه]ةا 
المشتري: سقط عن الشفيع حصته). 


فمعرفة حصته: أن يقسم الثمن على قيمة الأرف ن والنخل والثمر والكرف قما 
أصاب الثمر سقط؛ وما أصاب الأرضض والتخل أخذها الشفيع بذلك». 

م «النقض: البناء المنقرفر © ١ ٠‏ 

قوله: (وعلى نخلها ثمر). ومعتى المسألة: إذا ذكر الثمن في البيع؛ لأنْهُ إلا 
يدخل]”' من غير ذكر» 0 


(4) في (ب - ج) وردت أدارا. 

(2) في (أ) وردت إحصل]. ٠‏ 

(3) الكاساني» بدائع الصتائع» ج 7 حص 25. 

:4 ني (أ) مقط إي]. | 

(2) في جميع الم وردنا يرم]» ؛ رالصحيح ما ثبت عن : أثره رعي؟ اليتابيع 50 

(6) في (أ) وردت [أخذه]. رفي (نب -ج) وردت إجزها] رالصحيح ما ورد في: الررميء الينابيم 
250 . 

28 متو أنتهى القل: الرومي: اليتابيع: ص 3 /, 

(9) في أ رردت إلا يد]. 

اا الحذادي» لجو شرة الثيرة: 3 صى4ة1. : 
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ب» روالجد: العظمة. ومنه قوله©: (تعالى [جدك] تبت من قولهم: جد فلان في 
عيون النأس وفي صدورهم أي عظم الجد الحظ والإقبال في الدنيا. ومنه: (لا ينفع ذا 
الجد متك الجد 01 أي: لا ينفم المحظوظ حظه بذلك أي: بدل طاعتك. يقال: جد 
بالضم فهر مجود؛ والجادة [واحدة]”/ الجواد وهي معظم الطريق ووسطه. 

قوله: أنا وقلان على [الجادة] © عبارة عن الاستقامة والسداد. والجد: في الأصل 
القطع ومئه: جد النخل [صرفه]© أي قطع ثُمره جدادًا فهو جاد). 

قوله: (وإذا ايتاع بثمن مؤجل إلى [آخره]) 

بوم إن أخذها بثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري. وإن أخذها من 
المشتري رجع البائع [على]”7؟ المشتري بثمن مؤجل كما كان لأنّ الشرط الذي جرى 
بيتهما لم يبطل [بأخذ]”” الشفيع فبقي موجبه فصار كما إذا باعه بثمن حال وقد أشتراه 
مؤجللا. 

قرله: (وإن شاء صير). 

مراده: الصبر عن الأخذ» أما الطلب عليه في الحال حتى لو سكت عنه يطلت 


(1) في (ب - ج) سقط إتعالى]. 

(2؛ في (أ) وردت إجذ]. 

6 عن أبي الجرزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله يق إذا استفتم الصلاة قال: (سبحانك اثلهم 
وبحمدك وتبارك أمسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك). حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. 
الحاكم: المستدرك: رقم (859): يأب التأمين: ج1: صر )36. أبو داود: سئن أبي دارف ركم 
6 جاء مر 206. 

(4) البخاري: الجامع المحيس رقم 808, ج1؛ ص 289. 

(5) في (أ) سقط [واحدء]. 

(6) في (أ) رردت [الجارة]. 

(7) في (أ) وردت إحرمه]. 

(8) المطرزيء المغرب: ج1؛ صن 134. 

(9) في (أ) وردت [آخرها]. 

(1)0) في (أ) وردت [على] عكررة. 

(141) في (أ) وردت [إأخذ]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشقعة 3 203 
قونّه: (وإن ودغا بغير فتساء أو تقايلا فللشفيع الشفعة). 

لأنّهُ فسخ في حقها لولايتهما على أتفسهما وقد [قصدا' '. والفسخ بيع جديد في 
حق كالث»؛ لوجود حد البيع: وخثيورو مادثة إلمال بألمال واه لتراضي والشفيع ثالث. اؤمر أده 
الرد يالعيب بعد القبض؛ الأ قبله فسخ من الأصل وإن كدان يغير قضسا"» وألله 
الموفق 0 

١‏ ن «قتارى الكبرىئ»: أده ر]© مكة؛ هل يصح بيعها لتجب للشفيع فيها شفعة؟ عن 
أبى حنيفة عله ررايتان: ذكر في الجامع الصغير : أن بيع الأرضص لا يجوز وإنما يجوز 
بيع البناء قلا يجوز للشفيع الشفعة. وروي الحسن عن أبي حنيفة حلت 0 : أنه يجوز 
للشفيع الشفعة وهر قول أبي يوسف ومحمد متقطد وعليه الفتر وى لأنّْهُ باع المملوك. 


1 في (أ) وردت [صدق]. 

رض معن انتهى الغل» المرغيتاني المناية؛ عر4: ص37 

(3) في (أ) وردت إدون). 

() في (ب) سقط إروايتان]؛ ذكر في الجامع الصغير : أن بيع الأرض لا يجوز» وإنمأ يجوز بيع البتاء 
فلا يجوز للشقيم الشفعة» وروي الحسن عن أبي حنيفة حلت . 

(3) الطحاوي»ه شرح معاني الأثار و جد ؛ ص5. وآبن عابدين: رد المحتار: ج0؛ ص,219. 


كثاب الشركة 


أبيان معثى الشركة] 

ب» «شركة في كذا شركاء وشركة ومشاركة فيه واشعركوا وتشاركوا وطريق 
مشترك. ومنه الأجير المشترك: وعو الذي يعمل إلمن] 2 شا وأما أجير المشترك على 
الإضافة فلا يصح إلا على تأويل المصدر. 

والشريك”: بيع بعضص” ما اشترى يما اشعراه به. والشرك: النصيب تسمية 


سي كيين 


بالمصدر ومنه: بيع شرك من دار. وأما [في]”' قوله تعالى: #إإرك أَلتَرْلِك د 
عظيم # القمان: 13]: فاسم من أشرك بالله أي جعل له شريكًا. 

وفسر بالرياء في قوله يَقِيِ [إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك والشهوة الخفية 
وخي أن تعرض للصائم شهوة وة فيراقعها ويدع صومه' ا 

«روشركة العنان: أن يشتركا في شيء خاص”' معلوم. قال ابن السكيت: كن 


() في (أ) وردت [إن]. 

(2) في (ج) وردت [والتشريك]. 

(3) في رب - ج) سقط [بعض]. 

() في (أ) سقط [ني]. 

(5+ قال الذعبي : في التلخيص: في إمتادء عبد الواحد بن زيف وهر متروك؛ باب خحوفه يي على أمعه 
بعد موته؛ رقم الحديث 47940 اليابوري: المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو 
عبد الله الحاكم ج4؛ ص 366. ابن حتبل»؛ أحمذ بن حبل؛ أيو عيد الله الشياني؛ مستد الإمام 
أحمك: قال: إسناده ضعيف جداء رقم 17161 4ه صن 123 مؤمسة قرطية» مصر. والطبراني: 
المعجم الكبيره ج 7 من 284. 

(6) متن انتهى التقل» المطرزي: المغرب؛ ج1؛ م 4 - 1 جك 

(47 في دب) سقط [خاص]. 

(8) هو: يعقوب بن إسحاق:؛ أبو يرسف»ء ابن السكيت: إمام في اللغة والأدب. أصله من خوزستان 
إبين البصرة وفارس) تعلم ببغذاد. زت186 - ققضم. الرركني: الأعلام: ج8: من 193. 


ا 


القسم الثائي: الدص المحقق/ كتاب الشركة 2 + ٠‏ 0 205 
[عن لهما]”» شيء أي عرض الهما]'' فاشتركا 


وأنشد لامر القيس”* 2 
إن ]© نا ]اك 'كأنُ تعاجه عذارى إد, 000 في ملاء م1تل 83 


[السرب]: الجماعة من الظباء واليقرء وراك لجمع [أسراب]"ا . والتعاج: جمع تعبجة 

وهي الأنثى من بقر الوحش. والعذارى: جمع عذراء من التساء. والدوار: صتم كانت 

تنصبه العرب» وتدور حوله. والملاء: جمع ملاءة. [والمذيل]” ©: الطويل الذيل وإثما 

ذكره حملا على اللفظ. وقيل: هو مأخوذ من عتأن الفرس إما لأنّ كلا مهما جعل عتأن 

التصرف في بعضص , إلمال إلى صاحية [أئ] أ أن يجوز أن أن إيتفاو تخ © تفاوت إلعتان 
فى يد الراكب حالة [المد]©؛) ولا رخلمم 0 ِْ 


<1) ني (أ) وردت [عزلهما]: . 

(2) في رأ سقط [لهملا. 

3 قي (ب - ج) سقط إتاشتر كا فيه]. 

(4) أمرئ القيس بن حجر ين الحارث الكندي. شاعر جاعلي؛ أشهر شعراء العرب على الإطلاق»: 
يمائي الأصل: مولده ينجد: كان أبوه ملك أسد وغطفاق وأمه أحت اتميليل الشاعر. قال الشعر 
وهو غلام؛ وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب» فبلغ ذلك أيأ؛: فنهاه عن سيرته فلم 
يحه: فأبعده إلى حضرموت» وهو في نحو العشرين من عمرء. رت800 ىق ها 400 خقدي. 
معجم الشعراء العرب ج1؛ صن 936. ْ 

(5) في «(أ) وردت [تعر]. 

(6) في (أ) وردت إشرب]. 

(7) في (أ) رودت إودوارا. 

(8) البغدادي: عَيْذ القادر: خرائة الأدبء مصذر الكتاب: موقم الوراق. ج1: ص 389. 

(9) في (أ) وردت [الشرب] 

210 في (أ) 4 وردت [اشراب]. 

(3 4) في (أ) وردت [المزيل]. 

(12) قي رأ رردت [إوأء 

(413 في جه وردت إيتفاوتا]. 

(14) في (أ) وودت [المذة]. 

(13 م> متن أنتهى النقل» المطرزي»؛ المغرب؛ حش ص86 - 87. 
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مء «الشركة: اختصاص الشريكين فصاعدًا [بمحل]”' واحد. وقيل: إنها عبارة عن 
اختلاط بحيث لا يفرق أحد التصيبين من الآخرء [ويطلق]”” هذا الاسم على العقد 
أعني عقد الشركة وإن لم يوجد اختلاط النصيبين لأنَّ العقد [سبب]2. 

وركنها في شركة المال اختلاط النصيبين» وفي شركة العقد الإيجاب والقبول وهو 
أن يقول أحدهما لصاحبه: شاركتك في كذاء ويقول الآخر: قبلت. 

وأنّها نوعان: شركة [خلطة]** في رأس (301/ 1 المال [أو العمل]'. وشركة في 
الربح: فبالشركة في الربح خاصة تكون في عقد المشارية المفاوضة المشاركة فقي كل 


2 


شىء. 

المفاوضة: المحاذاة والمساواة؛ يقال: قوم فوضى أي يساوون قي الامتناع عن 
طاعة الأمير. 

وفي الشريعة: عبارة عن شركة عامة فى كل ما كان من جنس التجارة. وشرطها: 
الساري في المال والكفالات والضمانات إلا ما خصت الدلالة؟. 

وأما العنان: أن يشتركا في [شىء]' خاص معلوم. وأما شركة الرجوه شركة 
المفاليس: وهو أن يشترك الرجلان من غير مال يشتريان بالنسيئة ويبيعان بالتقد. وقيل: 
هما أن يشتريا”* من الوجه الذي لا يعرف. وقيل: إن كلا منهما ينظر في وجه صاحبه 
إذا جلسا يديران أمرهما ولا مال لهما وأنّها تقتضي ثلاثة أشياء: 

التوكيل: يما هو من أعمال التجارة وترايعها. 


(1) في (أ) وردت [لمحل]. 

(2) في «أ) وردت [يطلى]. 

3 ني أ وردت إيبب]. 

(4؛ ني (أ) وردت [خطلط]. 

:5 تى «إ» مقط [أو العمل]. 

وم التغي. طلبة الطلية في اللاصطلاحات الفقهية؛ ج ! د عر لأا 2. 
(47 المرغيتاني: الهداية» جث: ص3 - 4ك 

(8) في (ج) سقط إ[شيء]. 

(9) في رب) وردت [إشتريا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشركة 02077781 + , 207 
والكفالة: بماهر من جنس خمان العجارة ,000 


والاستواء: في رأس المال ل 

صورة شركة المفأوضة: أن يشت له؛ اثنان ويقولان: [شاركنا شركة ومغا وض ]0 
في كل قليل وكش على أن ند نشتري ونبيع جميغا]!" وشيء بالتقد والنسيئة ويعمل كلل 
وإاحد متا برأيه» على [أن ما روق]:5 ' إلله عي ن الربح نهو بينناء والوضيعة على المال) 5 
د ره في ميس وط]” صد صدر الإسلده©. 

في «الراد»: «وأما شركة المفاوضة فهي: أن يشترك الرجلان فيتساويان فى مالهما 
وتصرثهما ودينهما فيجوز ب بين.الحرين المسلمين الكبيرين العاقلين عندنا خلاقا 
لماك" والشافعي عفني «" ٍ ؛ والصحيح قولنا؛ لأَنْهُما محتاجان إلى هذه الشركة وهي 
في الحقيقة توكيم ل من كل إراحداا لصاحبه؛ وكفالة من كل واحد منهما ع2 
صأحية؛ فتجوز عأمة كما تجوز خاصب' 43 ش 1 

في «السراجية»: «الشركة بالأموال لا تجوز إلا أن يكون رأس المال من الدراهم 
والدتائير؛ أو رأس المأل أحذهما دراهم ورأس مال الآخر دنائير» وو كان رأس مال 


أحدهما قلوسً] ! لم تجرّ الشر 5 فى فى روآأية عن أبي حنيفة وأبي يوسف موقط : وقال محمد 


لنت يصح وعليه الفتوى؛ لأثها لانتمين : في العقد فإن أذن كا ل وأحذ متهم لصاحيه 


(1) في (ب دج( سقط إوتوابعياء رالكفالة يما هر من جنس ضمان التجارة]. 
(2) في (ب - ج) وردت إيشتري]. ٠20‏ ش 
(3) في (أ) رودت إشاكنا شركة الفاوضة]. 

(4) في (أ) وردت إيشتري وبيع جمفا!. 

(3) في (أ) وردت إامآت دتقناً. 

6 5 اتتهى اللقل: السفي؛ المتافم: ل134. 

(7؛ قي () وردت [الميسوط]. 

ال السرخسي» (لعبب 1 صى 39 1. 

9 الإمام مالك؛ المذونة الكبرىي»؛ ج12ء ص 68.. 
(10) الشافعي: الأب ج3؛ مى231. 

41 ني أ وردت [أحد]. 

(12) في (ب - ج) سقط [إعن]. 

5 عتن أتتهى التقل؛ الإسبيجابي: زاد الققياء: 110 
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[بالاستدانة]”) عليه لزمه خاصة حتى كان للمقرضى أن يأخذ من وليس له أن يرجع 
على شريكه هو الصحيم؛ لأنَّ التوكيل بالاستقراض باطل فصار الإذن وعدم الإذن 
ع0 

ي» «الشركة على ثلاثة أوجه: شركة بالأموال: وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه. 
وكل وإحذ منهما على وجهين: عفاوضة:؛ وعنان. أما الشركة بالأمرال: إذا أراد أن 
يعقدها مفاوضة: يشترط فيها: أن يكون كل" واحد من الشريكين من أهل الكقالة أن 
يكونا حرين» بالغين؛ عاقلين؛ مسلمين أو ذميبن. 

وقال أبو يوسف عفلتكه: المفاوضة جائزة بين المسلم والذمي. ويشترط أيضا: أن 
يكونا متساويين في المال الذي يصلح للاشتراك: مثل الدراهم والدتائير. 

وأما الفلوس: إن كانت نافقة؛ فكذلك عند محمد. وقال أبو حتيفة لغ : لا تصح 
الشركة بالفلو [وهو!" المشهور. وروى الحسن عن أبي حنيشة وأبي يرسقب عليه : 
أن الشركة بالفلوس جائزة وأبي يوسف مع أبي حنيفة تن في بعض الروايات: ومع 

وأما الشركة بمثاقيل الذهب والفضة لا تصح لأنها سلعة فيتعينان بالتعيين. وقال في 
كتاب الصرف: إن النقرة لا تتعين بالتعيين» وعلى قياس تلك الرواية تصح الشركة 
بهاء وكذلك المضارية» فإن تساويا وما فى التصرف يكون الربح بينهما تصفين ويعقد 
كل واحد منهما الشركة بجميع ماله الصائح للاشتراك لا يضرهما التفاضل [في 


غيره]0 ع الأموال كالعروضص.»؛ والعقارء والمراشي» وغيرها. ش 


(1) قي (أ» وردت [بالاستدانت]. 

(2) في (ب) وردت [للقرض]. 

(3) متن انتهى التقل؛: الأرشي؛ الفتاوى السراجية؛ ص 3067. 

(4) في رب - ج) سقط [كل]. 

(5) في (أ) وردت [عر]. 

(6) التقرة: السبيكة. الرازيء مختار الصحاس. مادة: نقره ج1١‏ عن 1 ذاه 

(7) في الخ جميعها مقطت إفي غيره]» والصحيح ما ثبت من: الرومي: اليناييع» صن 28. 


ال د 
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و إن يعقذاها بِتْفْظ المغاوضة: إل وجدت هذل الشروط كلهأ صححت المقأوضة: 
ولو عدم شرط من هذه الشروط لا تصح المفاوضة وإتعقذت [عنانا]). 
وذكر الشيخ أبو الحسن القذوري حك , في شرح الكرخي: أن المفاوضة لا تصح 


إلا بلفظ لأن الئاس لا يستوفون معانيها قلا يد من لفظ المفاوضة» وإن عقدها من 


يعرف معانيها فاستوفى المعنى [انعقدت]3 أبغير لفظ المفاوضة.. - 
لو كان لأحدهما ألف درهم سود وللآخر ألف درهم بيضص , وبيتهما فضل قيمة في 

العف لم تصح المفاوضة في الرواية المشهورة. أما إذا تفاوضا و“المال [متساويا]ة 
ثم زأد أحد المالين على الآخر قبل الشراء بطلت المفاوضة:؛ وهذ! مثل ما إذآ كان من 
أحدهماأ درأهم ومن الأخر دنائير 0 
[اختلفت]”! بعد ”. 

برقال محمد طلغ : وكذا إذ! اشترى بأحد المالين ثم زد الآخر. وإن اشترى أحدهما 
يماله فزاد المشترى في قيمته فالقياس أن تبطل المفاوضة؛ وفي الاستحسان لا تبطل» فإذا 
صحت المغاوفة فكل وإحذ منهمأ وكيل عن صاحبه يجوز بيعه وشراءه بغير إن صاحيه 
وكفيله أيضًا حتى”' يوآخد كل (1/302) واحد متهما تمن ما اشتراء الآخر. 

وإن أقر بمال لن تقل شهادته” نه يوآخذ به صاحيه» وصاخب الحق مخير 
[في]” ' مطالبة كل واحد منهما على حدة: وعلى سبيل الاجتماع. ولو أقر يمال لمن لا 
تقبل شهادته له كالوائد: والولد. والزوجة وتحوهم فكذلك عنتدهماء وقال أبو حتيقة 


'تيمتها عمد انعقاد المفاوضة ثم 


(1) في ذأ وردت إعنانا] مكررة. 

(2) قي (أ سقط [إتعقدت]. 

0 يي جمع سقط [كم تفاوضا و 

(4؛ في (أ) وردت [نتساوي]. 

(5) في (ب) وردت [فاستوجيت]. 

(6) في (أ) وردت [اختلف]. 

(7) متن انتهى التقل» الرومي: اليتابيع: صمل 


(8) في رج) سقط [حتى]. 


ا في د رودت إكالوائه والزررجة ونحوهمأ مكررة في عكان تأني. 
(10) في (أ) سقط [في]. 
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يتنه : لا يلرم شريكه. ولو تكفل أحدهما عن رجل بمال [يلزمه و]"'يلزم شر يككه عند 
أبي حنيفة وزفر متتخد. [وقالا]” مودغن: لا يلزعه. 

[و]"أذكر في (الأصل): أن أحد المفاوضين إذا غصب مالا أو [استهلكه]" ' يلزّمهما 
عند أبي حنيفة ومحمد مينشد.. وكال أبو يوسف +طعه: لا يلرم شريكه. وأسحهلاك 
العارية [والرديعة]”” على هذ! الخلاف؛ أما لو جنى على رجل أو تزوج على ألف لا 
يلزم شريكه من المهر وأرش الجتاية كذلك لأنَّهُ يدل عما لا يصح فيه الاشتراك؛ وهذا 
ما احترز في قوله: وما لم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك 
فالآخر خامن له. 

ولو اشترى أحدهما طعامًا لأهله أو كسوة لهم فهو له خاصة. وإن [نقد] الثمن 
من مأل الشركة ضمن نصفه لصاحيه؛ وإذا وصل إلى يذه مال بطلت المفاوضة لأنْةُ 
فضل مال شريكه؛ والفضل في المال يبطل المقاوضة. 

وعلى هذا: إذا ورث مالأ أو ديئّاء أو وهب له مال» وهو مما تصح فيه الشركة من 
الابتداءء فوصل إلى يده تبطل المفاوضة وتنقلب الشركة عنانا. وإن ورث عروضًا 
وتحوها فوصل إلى يده لا تبطل المفاوضة”” لما مر. 

ولو [اشترى] أحدهما جارية ليطأهاء وقضى ثمنها من مال الشركة بإذن صاحيه 
فهي له خاصة ولا يضمن لشريكه شيئًا من الثمن عند أبي حتيفة لله [ويكون]" 


يأ 


متب ضاء 


(1) في (أ) مقط إيلزعه و]. 

(2) في () وردت إوقال أبو يوسف وقال لا]. 

(3) في (أ سقط [و]. 

(ك؛ في (أ) وردت [استهلك]. 

(5) في (أ) وردت [وديعة]. 

(6) في التسخ جميعها وردت إنقذ]» والصحيح ما ثبت من: الررمي؛ اليتابيع: ص 79. 

(7) في (بح مقط [المفارضة وتنقلب الشركة عنانا وإن ورث عروضًا ونحوها فوصل إلى يده لا 
تبطل المقاوفة]. 

(8) في رأ وردت [الشري]. 

(9) في (ب) سقط [ىأ. 
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وكالا: يمن لشريكه خصنة من 0 

في «النصاب»: لكل وإحد من المفاوضين ٠‏ وشريكي العنان أن يبفع المال ويدفعه 
مشارية لأنها دون الك ركة؛ وعن [أبي حنيفة]7 عفلتكه أنه ليس . له دلك لأنْهُ نوع شركة؛: 
والأول أصح وهو روأية الأصل؛ لأن الشركة غير مقصود وإثئما المقصود تحصأ ل الريعم 
كما إذا استأجر بأجر وبل أولى لا يحصل بدون ضمان في ذمته بخلاف الشركة حيث 
لا يملكها لأنّ الشيء لا يستع” معله. 

في «الذخيرة»: قال القدوري عظلن في كتابه: ولأحد المفاوضين أن يافر بالمال 


بغير دن شريك هو الصحيح من [مذهب]”” أبي حنيفة ومحمد عإنغيد. وروي عن أبي 
حنيفة الت : أنة ليس له ذلك وهو قول أبي يوسف عللتعه: أنْهُ فرق بين ماله حمل 
وعؤنة وبين ما لا حمل له ولا مؤنةء فيجوز أن يسافر بما لا حمل له ولا مؤئة 8 

في الخلاصة»: ولشريك ' البضع والعنان والمضارب والمودع أن يسائروا 
إبالمال!! هه هو الصحيح من [مذهب]” ' أبى حثيفة ومحمد تي . وعند أبي يوصف 


عفنت وهو رواية عن [أبي حنيفة]! مللنته ليس للشريك والمخارب [والميضع 
والمودع]” © أن يسافرو! بالمال. 


(1) الرومي: اليتابيع؛ ص98 من الميخطوط. 

(2) في التسخ جميعها وردت إأبي يرسف]؛ والصحيح ماثبت: المرغيتاني» الهداية ج3: ص 9. 
والزيلعي: تين الحقائق: ج3: ص320: وبقية الكتب الفقهية. 

(3) في (ب) وردت إيتبع]. 

(5) المرغيتاني» الهدلية» ج3؛ ص 9. 

(5) في (أ) وردت إذهب]. 

(5) في (ب - ج) سقط إولا عؤنة؛ فيجوز أن يسأفر بما لا حمل له ولا مؤنة]. وردت المسألة في: ابن 
مازء: المحيط البرهاني: ج3؛ ص 564 والكاساني: بدائع الصنائى جت: ص 1 7. 

(7) في رح رردت [والشريك]. 

(8) في (!) رودت إيلاق]. . 

(9) في (أ) وردت [ذهب]. 

ونال في ود وردثت لبي حينة رمحمداً. 

(11) في (أ سقط [والمبضع والمودع]. 
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ولو كفل أحد المقاوضين يمال عن أجنبى لزم صاحبه عند أبي حنيقة علانته خلانا 


لهما؛ ولو كانت الكفالة بغير أمرء لم يلزم صاحيه في الصحيح لانعدام معتى المفاوضة؛ 
ومطلق الجواب محمول على المقيد” '. 

في «رالتصاب»: أحد شريكي العنان؛ إذا أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم 
للتجارة لزمه خاصة؛ لأنّ الاستقراض ليس من تجارتهماء فإن أذن كل وإحد متهما 
صاحيه بالاستذانة عليه لزمته خاصة أيفًاء حتى [....] كان للمقرض أن يأخذ منه 
وليس له أن يرجع على شريكه هو الصحيح؛ لأنَّ التوكيل بالاستقراض ياطل فصار 


الإذن وعدم الإذن سواء©. 
مسأثة فى اتضمان 


بعير بين شريكين حمل أحدهما عليه من الرستاق”؟ شيئًا بأمر شريكه فسقط في 
الطريق فتحره الشريك إن كان يرجى حياته يضمن:؛ رإن كان لا يرجى لا يضمن؛ لأنةُ 
مأمور بحفظ نصيب شريكه؛ والحفظ عند التعيين يالموت لا يكرن إلا بالذبح فكان 
الأمر بالحفظ إذنا بالذبح دلالة» وإن نحره غير الشريك يضمن سواء كأن يرجى حياته 
أو لا يرجى لانعدام الإذن بالذبح دلالة هو المختار.فعلى هذا: من ذيح شاة إنسان لا 
يرجى حياتها يضمن هو المختار. 

والراعي والبقار» إذا ذبح لا يضمنء لوجود ما يدل على الإذن بالذبح وهو الأمر 
بالحفظ والله أعلم” '. 

زي]”» «روأما شركة العنان فهي على نوعين: أحذهما عام والآخر خاص. 


(1) الكاساني» بدائع العتائع: جج ٠‏ صن 1 7. 

ا في (أ) رردت إلوأ؛: وهي زائدة كما لبت من: أن مازء؛ المحيط البرعاني؛ ج5: ص 608. 

(3) ابن ماآزء: المحيط البرهاني» ا ص 8لا6. 

(4 الرمحاق: مديئة بفارس عن ماحية كرمان؛ وريما جعل من نواحي كرمان. الحموي؛ معجم اللدان: 
2-5 ص 43 

(45 أبن مازءء المحيط اليرهائي؛ ج58 صر 609. 

1 في التسخ جميعها سقطت 5 والصحيح عاثبت من: الررمي: اليتاييع: ص 3الا. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشركة : 213 
. قالعام: أن يشتركا في جميع مال التجارة. والخاص: أن يشتركا في شيء خاص كالتجارة 
في الدقيق والحنطة والبر. ولا تصح شركة العنان إلا بالمال الذي بينّا أن المفاوضة 
تصح يث. ولا يشترط التساوي في شيء مما ذكرنا في المقاوضة. وتتنعقد على الوكاثة 
دون الكفالة» ولا يؤاخذ أحدهما بثمن ما اشتراه الآخرء ويجوز لكل واحد منهما البيع 
بالتقد والنسيكئة؛ وكذلك: يجوز بيعه بما عز وهان عند أبي حنيفة حلظه . وعددهما: لا 
يجوز بيعهما إلا بمثل قيمته أو ينقصان ل يتغاين الناس فيه. 

ولو باع أحدهما حالاً وأجله الآخر (1/303] لا يصمح تأجيله في التصيبين جميعاء 
إلا أن يكون كل واحد منهما قال لصاحيه: افعل ما رأيت وهذا عند أبي حيفة عيلك. : 
وقالا: يصحّ في نصيبه خاصة: ولو أجله الذي ولي البيع جاز في النصيبين بالإجماع. 

فإن شرطأ أن يعمل أحدهما دون الآخر [والربح]”' بينهما على در رأس المال 
جاز ويكون المال الذي لا عمل”” عليه بضاعة عند العامل وريحه لصاحبه ووضيعته 
3 | 

وإن شرطا للعامل أكثر من رأس المال جاز أيضًا على الشرط ويكرن المال 
[لتداقع]” عتد العامل مضاربة؛ [وإن شرط]” للدافع من [الربح]” أكثر بماله لا يصح 
الشرط ويكون المال يضاعة عند العامل [ويكون]”' لكل وأحد منهما ربح ماله 
والوضيعة على ما ذكرتا. 

ولو كان ألمال منهما جميعا والعمل عليهما جاز ما شرطا سواء تسأويا في المال أو 
تفاوتا: وإن عمل أحدهما وثم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر صار كعملهما مكا. 


(أ) في (ب - ج) وردت [ما]. | 

(2) في أ) وردت [الذبح]. 

(3) في (ب) سقط [لا عملأ. 

(5) في (أ) وردت [المرافع] رفي (ج) وردت [المدافع]. 
رق تي أ وردت إوأشرط]. 2 

(6؛ ني (أ) وردت [الذبج]. | 

22 في (أ) وردت [صم] رفي (ج؛ سقط إيكون]. 

(8) متن انتهى النقل» الرومي»؛ اليتابيم: ص 98. 
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في برالجاي: بروتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين عنذنا خلاذفا ترغر والشاقعي 
لشت ''؟ والصحيح فولنا؛ لأنْ جواز الشركة باعتبار الحاجة وهي لا تختلف». 

في «الكبرى»: «معلمان إن اشتركا تحفظ الصبيان وتعليم القرآن [على]”' ها اخترنا 
من الجواب للفتوى أنه جائز لأنَ هذه الشركة في عمل لا يجوز الاستنجار عليه فيجوز 
كالشركة في سائر الأعمالي). 

ي؛ رروأما الشركة بالأعمال: كالخياطين والصباغين وأحدهما خياط والآخر صباغ 
أو إسكاف يشتركان من غير مال على أن إيتقبلا]” الأعمال فيكون الكسب بينهما 
يجوز ذلك؛ فإذا أرادا أن يعقداها مفاوضة فلا بد أن يكونا من أهل الكفائة وما رزّق الله 
تعالى فهو بيتهما نصنان» ويجب أن يتلفظا بلفظ المفاوضة على ما ذكرنا. 

وأما العنان: يجوز منهماء سواء كانا من أهل الكفالة أو لم يكوناء ويشحرط أن يكونا 
من أهل [الوكالة والعمل] وما تقبل كل واحد متهما في العمل لا يؤاخذ به شريكه 
ولكن يلزمه العمل: ويجوز أن يتساويا في الريح ويتفاضلا نحو: أن يكون احدهما في 
العمل والتقبل من الآخر. 

أما شركة الوجوه: وهو أن [يشترك]” الرجلان وليس لهما مال ولا عمل على أن 
يشتريا بالنسيئة ويبيعا بالتقد فما حصل من الربح فهو بينهما وهذا أيضا قد يكرن 
مفاوضة وقد يكون عتانا. 

والمقاوضة: أن يكونا من أهل الكفالة ويكرن”' ثمن المشعرى عليهما نصفين 
وكذلك المشتري ويتلفظ بلفظ المفاوضة. ١‏ 


م معن انتهى, اتتغل» زأد الشقياء: 11 1. 

(3) في (أ) سقط [على]. 

(ذ) في (أ) وردت إيتقيل]. 

رقم في 4 وردب [الكثالة والوكالة؛ ومقط [العمل]. 

28 غي الخ جميعها وردت إيشترل والصحيح عا كت عن الروعي: اليتأبيع: صن 98. 


(8) قي (ج) وردت [أو يكرن]. 


الفسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشركة اه 21 

وأما العنان: أن يتفاضلا في [ضمان]"!' ثم ن المشترى ويكون الربح بينهما على قدر . 
الضمأن ويبطل أشتراط الفضل على قدر الضمان. ش 

قوله: (ويكون الكسب بينهما بالضمان). 
| يني ذا خبلا ا عمال وقد شرطا أن ما يتتبل كل واحد منهما من العمل يكون 
بينهما نصفين أو [أتلدم]ة | و أرباعاء وإن لحقها ضماأن العين يكون عليهما على هذا 
الشرط: ؛ والربح بينهما على قدر ما شر رطا من الشمان. 20 

ولو اشتركا واشترطا الكسب بينهما أثلانا ولم يبينا العمل فهو جائز ويكون 
التتصيص على التفاضل ييانا للتفاضل فى العمل» فإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر 
فالكسب بينهما عتى قدر الضمأن. [حتى لو شرط الضمات]” بينهما أريائًا قعمل 
صاحب الربع ولم يعمل صاحب ثلاثة الأرباع [فإن ما اكتسب صاحب الريع فله الربع 
من ذلك والباقي لصاحب الثلاثة أرباع]”» ويكون العامل معينا له قيما [...]00 يتقبل 
كما إذا أعائة أجتبي متبرعًا. ١ ١‏ 

قوله: (وإذا أراد الشركة بالعروض» بع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال 
الآخر: ثم عقد الشركة). أ[ 

صورته: رجلان لهما مال لا يصلح لأشركة كالعروض والحيوان ونحوهماء فإذا 
أرادا أن يشعركا فاتلطريق في ذلك: أن يبيع أحدهما صف ماله مشاعا بنصف مأل الآخر 
أيضا مشاعًا فإذا فعلا ذلك» صار المال شركة بينهما شركة الأملاك ثم يعقذان بعذه 
عقدة الشركة فيجوز إذلك]1 ركل واحد منهمأ وكيل لصاحيه في - جميع التصرفات. 

وعلى هذا: إذا كأن من جية أحدهما دراهم ومن جهة الآخر عروضا ١‏ فزْنْةُ يبيع 
نصف العروض بنصف دراهمه ثم يعقدان الشركة بعد التقابض والخلط: وكذلك إذا 


(1) في (أ) وردت إزمان]. 
(2) في السخ جميعهاً وردت [عنكا والصحيح ما ورد من: الرومي: اليتايبع: ص 98. 
() في (أ) سقط أحنى لو شرط الفعاد]. 
1 باجأ كما ثبت مله !3ل رومي؛ التابيع: مقف 7 1 
(5؛ فى رأ رودت إإذا لم] والأولى إسقاطها. 
(6) في !: لتسخ جميعها سقطت [ذلك]: ١‏ كما تبت من : اثررميء اليناييع؛ م 99. 
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ا ايح ااا اشم 
كان لعما مال فاختلط كالحنطة بالحنطة والدعن بالدعن فخلط احديهما بالأخرى حتى 
صار شركة ملك [ث. جددا]"© عقد الشركة . 
في بالك رق «أحد الشريكين ذا خسم الت راكة إء مال ؟ الشركة [أمتعة]"' يصح م 
الفسخ هو الميختا ربخلاف المضشارية فإن ثمة لا يصح الفسخ» أ وموضع الفرق 
15 وز 0 
[في]”' الميسوط 
م؛ (قوله: وإذا أراد شركة العروض إلى آخر) 
(«#ذكر بل هذا: أَنْدُ لا تتعقد الشركة إلا بالدرامم أو الدنائير قلو أجري ذلك على 
لصف عر وض تقس بتصف عروض صاحبة حتى يعبير مال كال واحد متهمااة * نصِعين 
وجع] ل بينهما شركة ملك ثم يعقدان عقد الشركة بعد ذلك إن شاء (304/!؛ مناوضة 
وإن شاء عتانا فيصير العرض رأس مال الشركة)”2 كذا ذكره القاضي الإمام ظهير الدين 
وك 
وه ال 
هف بروتأويله: إذا كانت قيمة متاعهما على السواءء ولو كان بينهما تفاوت يبيع 
صاحب الأقل بقدر مانت 112 بث الشركقية 1 
مه قوله: زثم يرجع على شريكه) 
(زمعنى المسألة: إذا أدى من مال نفسه أنه وكيل عن جيته فإذا نشد من مال تنقفسه 
رجع عأيه؛ أما إذا نقذ من مال الشركة لا يرجع. 


(1) في (أ) وردت إجددا ثم]. 

رف معن انتهى النقل: الرومي» اليتأبيع. صر 99 

3 ني ( وردت [ققال]. 

رك في رأ وردت [امئعه]. 

ر5؛ معن انتهى التقل» ابن مازه؛ الفتاوى الكبرى؛ ل230. 

(6) في (أ) سقط [في]. 

0 الس رحسي + : الميسبوط 5582 هركم 1. 

(8) في (بم سقط [نصف عروفى نفسه بنصف عروض صاحيه حتى يعير مال كل واحد 
منهما]. 

9 عتن انتهى التقل؛ التسفي: المتاقع: 135 . 

(1) المرغيئاني» الهداية؛ ج3: ص/. وبذاية الميتدئ؛ جآء عى127. 

(11) في (ب) وردت [ثبت]. 

(12) معن انتهى التقل؛ المرغيتاني: الهداية؛ ج3؛ صى7. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشركة 0 00 217 

قوثه: (وإذا هلك مال الشركة) إلى آخره. 

قال الإمام بدر الدين عيكه: للشركة شروط يتوقف عليها ومحل يوجد التصرف 
فيه ومن الشروط: أن يكون المال نقذاء ومحله: أن يكون مالا تنعقد فيه الشركة؛ وكل 
أمر يرجع ]| إلى المسل فالا بتداء والبقاء فيه سواء؛ وفي أ الابتذاء لا تنعقد الشركة بدون 
المال فكذا لا تيقى بدونهي!2. ْ ظ 

ها رروأيهبا' علك؛ هلك من مال صاحيه إِنْ هلك فى يده فظاهر وكذا إذا هلك 
في يد الآخر؛ لأنَهُ أمانة في ينه بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة لأنّهُ لا 
يتميز فيجعل الهلاك من المالين). 

يء قوله: (وإن اشترى أحدهما يماله وهلك مال الآخر قبل الشرى فالمشترى بيتهما 
على ما شرطا) 

«فهذه المسألة على وجهين: إما أن يشتري أحدهما بماله ثم هلك مال الآخر قبل 
أن يشتري يه شيئاء وأما' ؟ إن هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر يماله. 

قفي الوجه الأول: المشترى بيتهما على ما شرطا وإن لم يصرحا بالوكالة عند 
العقد؛ ثم إختلف الحسن بن زيأد ومحمد إنخن: قال الحسن «يثلطه : المشترى بينهما 
على الشركة أيهما باعه جاز ويرجع بحصته من الثمن 

وعندهما: شركة أملاك لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا ٠‏ 


0 


من الشمن [عند - 


(1) متن انتهى النقلل» التسفي: المنافع: ل136. 

(2) في (ب - ج) سقط [ه]. . 

(3) ني أ وردت إشاء] 

(4) ممن انتهى التققلء المرغيتائى يه الهدايق» ج3: حى8. 
(5) ني (ب» وردت [فاما]. 

(6) في (أ وردت [عتدعما!.ء 
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وفى الوجه الثانى: وهو [ما]؟ إذا هلك أحد المالين ثم اشترى الآخر يماله وقد 
عقد الشركة على أن ؛ بشتريا وييعا وما كان من ربح بينهما نصفين أر أثلانا فالشركة 
باطلة والمشترى لصاحب المال خاصة. وإن اشترطا على أن يشتريه كل وإحد منهما 
فهر بينهما والربح كذتك» فبهلاك أحد المالين بطلت الشركة وما اشتراه الآخر بينهما 
على ما شرطا للتصريح بال كالة في الشراء فيكون المشترى مشترك بينهما شركة أملاك 
فصار الوجه الثاني على وج 

ه قوله: (أما شركة الصنائع) إلى آخره 

برلا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلافا لزفر [و ماللف 3 |7 معع. 

5 قوله: أن يتقبلا الأعمال). ررأي: محل الأعمال؛ لأنها أعراض لا تقيل 
القبول؛*2. 

هى قوله: (وما يتقبله كل واحد من العمل يلزمه ويلزم شريكه) 

ورحتى أن [كل] واحد متهما يطالب بالعمل”' فيطالب بالأجر ويبرأ الدافع 
إلبه» وهذا ظاهر فى المفاوضة وفى غيرها”” استحسان؛ والقياس خلاف ذلك لأنّ 
. الشركة وقعت مطلقة والكفالة مقحضى المفاوضة. وجه الاستيحان: أن هذه الشركة 
مقحضية للضمان ألا ترى أن ما يتقبله كل منهما مغفمون على الآخرء ولهذا يستحق 
الأجر يسيب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء 
البدل»2. ْ 


(1) في (أ» سقط [ما]. 

(2) معن انتهى التغلء الرومي» الينابيع: ص ل 

(3) ابن موسى؛ خخليل بن إسحاق المالكي (1415): مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة؛ (تحقيق: 
أحمد علي حركات)؛ ج60 ص 32 دأر الفكر: سيررت. 

(4) في (أ سقط [رمالك]. معن انتهى النقلء المرغيناني؛ الهداية؛ ج3: ص 1)0. 

(3) متن انتهى النقل؛ النسفي» المناقع: ل136. 

(6) في (أ) سقط [كل]. 

(7) في (أ» وردت [الأمر]. 

(8) في (ب» وردت إأغيرهما]. 

(9) معن انتهى اللقل: المرغيناني:؛ الهناية عق د مر لاا. 


القسم التاني: النص المحقق/ كتاب الشركة 1 219 

في «الذخيرة والنصاب»: معلّمان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن والكتابة 
فعلى ما اخترنا من الجواب في الإجارة صحة الشركة. في الخلاصة: قأل الصدر 
الشهيد علكت : هر المختار” ). 

ي» قوله: (ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد والاحتشاش) 

«روطلب المعادن والكنوز؛ لآن الوكالة لا تصح فيه هذء الأشياء فلو إحتطبا واحدشا 
فلكل وإحد متهما ما إحتش وما إحتطب: ولو خخلطا فهو بينهما على مأ اتفقا عليه: فزن 
لم يتفقا على شيء فالقول قول كلل واحد منهما مع يمينه على دعوى صاحيه إلى تمام 
النصفه ٠‏ ولو احتش أو إحتطب وأعانة الآخر 5 في الجمع والربط© وغير ذلك فهو 
للمحتش والمحتطب وللمعين عليه أجر المثل مما عمل بالغا ما بلغ عند محمد جلائته : 
وقال أبو يوسف عطلنه أجر مثله ولا يجاوز عن قيمة ما سمى. 

قوله: إفإن أذن له كل واحد منهما تُصأحبه أن يزدي زكاتهء فأدى كل وأحد منهماء 
فالثاني ضامن: علم بالأداء الأول أو لم يعلم). فالمذكور قول أبي حنيقة حلقنته)01. 

ف ررهذا إذا أديا على التعاقبء أما إذا أديا معأ معأ ضمن كل وإحد نصيب صاحبه 7 . 
والله الموفق. 


2 أبن مأرة: المخيط البرهاني؛ 89 حص 598. 


(2 في (ب) وردت [الرطب]. 


ال عتن انتهى التقل: الرومي»: اليتابيع: صر 99. 
2 0-0 أتنهى التقل: المرغيناني: 1 285 08 صث ]1 . 


كتاب” المضارية 


[بيان معنى المضارية] 

مء «المضارية: مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السير 

وفى عرف الفقهاء: معاقذة دفع العين النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بيتهما 
على ما شرطا. وهو من باب التغليب: لأنّ الشرب في الأرض من واحد وقد اختص 
هذا الاسم في جانب من عليه العمل لأنَّ حقيقة الضرب في الأرض يوجد [منه]”. ثم 
(1/304) هذا عقد مركب من أفراد عقود فَإِنّهُ في الابتداء أمين وهو المودع فإذاث 
تصرف يكون وكيلا؛ وإذا ربح يكون شريكاء وإذا فسدت يكون أجيرًاء؛ وإذا خالف 
يكون غاصبا. 

قوله: (عقد على الشركة بمال». 

مراده: الشركة في الربح وهو يستحق يالمال من أحد الجاتبين والعمل من جاتب 
آخر ولا مضاربة بدون الشركة في الربحء ألا ترى 3 الربح لو شرط كله ترب المال 
كان بضاعة؛ ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضًا. وقال فى الحقيقة عقد إضافة إلى 
حصول الربح كذا في الأ ردنا ْ ظ 

في والتصاب»؛: رجل دفع ماله” * مضارية فقال: اخرج إلى الشقرىء فما ريحت في 
هذا الشهر فهر بينتا نصفان؛ وما ربحت في الشهر الثاني فهو بيننا أثلاثا؛ قالمضارية على 
[هذا الشهر]” جائزة؛ والربح على ما شرطا؛ تال الفقيه طولئنه ويه نأ 


(1) في زب) وردت إباب]. 
(2) في (أ) سقط [منه]. 
(3) في ب جٍ وردت إواذا]. 
(#) الأمرار فى الأصول والفروع تلشيخ العلامة أبي زيد عبيد الله ين عمر الدبوسي الحتفي 
زت32اى, حاجي خبليقة» كشف الظنرن؛ ج1 : صى81. 
(5 من انتبى القل؛ السفي» المتاقع: لض 1 . 
(6) في (ب) سقط إعاله]. 
7 فى (ل وردت (هذء الشرط]. 
2 السمرقتدي؛ تحقة الفقها حت صر 3 ]1. 
220 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المضارية 7 .220 : 221 

ي» «المضارية: [عقد]”'' على الشركة بمال من أحدهما وعمل من الآخر؛ وألفاظ 
المضارية: أن يقول رب المال للمضارب عند العقد دقعت إليك هذا المال مضارية أو 
مفاوضة أو معامثة. أو يقول له: خذ هذا المال واعمل به على أن ما رزق الله تعالى 
بيئنا نصفان أو على أن لك ربعه أو خمسه ولم يزد على هذا فَإنْها مضارية صحيحة. 
ولو قال: : خذ هذا الألف مضارية على أن لي تصف الربح ولك ثلثه ولم يزد عليه 
فالتلث للمضارب» دما بقي لرب المال فالحاصل أن كل ما سكت عن ذكره فهو لرب 
المكل 37 0 

ولو قال: حذ هذا المال [مضاربة]”' على أن لي نصف الربح وسكت» فالقياس أن 
تكون المشاربة فاسذة وى الاستحصان هي جائزة ويكون للمضارب التصف. 

ولو قال: خذ هذا الألف فاشتر به هروبًا”' بالتصف أ, وارقئالة » فاشترى كمأ أمره 
فالشرط فاسد وللمشتري أجر مثله قيما اشترى وليس له له أن يبيع المشترى إلا بإذن رب 
المال؛ [لأنة لب] © يذ> كر البيع عند العقد وكان اسكجارًا على الشراء 2 مجهول. ولو 
كله قد هذا للف بالنصف كانت مفشارية استحساناء والقياس أن لا تكون 
مضارية. 

ولو دقع إلى رجل عروضا فقال بعها واعمل بثمنها مضاربة: قباعها بدراهم أو 
دنأثير وتصرف فيها جاز تصرفه؛ وإن ياعهأ يمكيل أو مم موزون جاأز بيعه عند أبي حتيقة 
للتنه والمغارية فأسدة. وقالا: لا يجوز بيعه إلا بالدراهم أو يدنأئير. 


(؟) في (أ) سقط [عقد]. 

() قي (ب - ج) مقط إإن]. 

(3) في السخ كليا سقطت [مضضارية] كما ثبت من: الرومي؛ اليتابيع: ص 69. 

() قرلهم: ثوب هروي» ودينار شروى: هر ر بفتح انهاء والراء وكسر الوار وتشقيف الياء: متسوب إلى 

عراأة وهي إحدى مدن خخترامان !! لمشهورة. النووي: محبي الذين بن شرف (4996): تهذيب 

الأمماء والنغات؛ (تحقيقى: مكتبة الليحرث والدراسات)»: طاء 3ه ص355: دار الغكر: بيروت. 

(5) فى (ب) وردت إدقيمًا]. 

(6) في (أ) وردت [لا دم]. 

(7) في (أ سقط [لا!. 
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وإن قأل: أغبيضص, مالي على فلان واعمل به مضارية جاز؛ ولو قال: أعمل بمالي 
عليك مضاربة لم يجز عند أبي حنيفة عتلنه , خلافا لهماء ثم المضاربة على نوعين: 
عضاربة مطلقة ومشبارية مقيدة. 

قالمطلقة أن يقول: خذ هذا المال مضاربة على أن ما رزق الله تعالى من ربح فهو 
بيننا تصفانء أو أثلاثا؛ ففي هذه يملك المضارب جميع أنواع التجارات. 

والمقيدة: أن يدفع إليه ألفا ويقول له على أن تعمل بها في الكو قة")؟ [أو]” يقول 
على أن تعمل بها فى الثر: أو في الحنطة» أو في الدقيق؛ أو يقول أن تعمل [في البر أو 

فى البيحر]"© وما أشبه ذلك؛ وليس له أن يتجاورٌ عما سماأهة م ن المكان والعمل؛ فَإن 
أخرج المال من الكوفة واشترى به؛ أو باع ما اشترأه فهو مخالف ويكون”' ما اشتراه 
لنفسة؛ وإن ن لم يتصرف في المال حتى رجع إلى الكوفة عادت المضاربة صحيحة؛ 
كالمودع إذا عاد إلى الوفاق. 

ولو قال له: خذها بالنصف واعمل بها بالكوفة فليس هذا بمقيد وله أن يعمل فى 
الكوفة” وغيرها في البلاد والأمصار؛ لأنَ الواو ليس من حروف الشرط؛ فلا يتقيد ما 
ذكر وتكون المضارية مطلعة. 

وإن قال له اعمل [في]'' سوق الكوفة؛ فعمل في الكوفة في غير سوقها جاز ولا 
يكون مخالفا استحسانا؛ وإن قال له لا تعمل إلا فى سوق الكوفة» فعمل في الكوفة في 
غير سوقها فهو مخالف: وما تصرف [فيه]”© فهر [ل]9. 1 1 


(1) الكوفة: المديئة الكبرى بالعراق والمصر الأعظم وقبة الإسلام؛ وهي أول مدينة اختطبا المسلمرن 
بالعراق في سنة أربع عشرةء وهي على معظم الفرات ومنه شرب أهلها: ومن بغداد إتى الكوفة 
ثلاثون فرسًا. 

(2) في (أ) وردت [أن]. 

(43 في 0 وودت [في البر وفي البحر]ء وفي (ب - ج) وردت [في البر أو في الْخَير: والصحيح ما 
ثيت عن: الروعي» التابيع: حب 69. 

(4) في جب وردت [وما يكون!. 

كت فى رج) سقط إفليى هذا بمقيد وله أن يعمل في الكرفة]. 

(6) في (أ) سقط [ني!. 

(7) في التسح جبيعها سقطت إقيه]: كما ثبت من: الرومي» التأبيع: صى 69. 

(8؛ في (أ سقط إثه]. 
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ونفقة المضارب فى مصره من ماله: وفي السفر من مال المضاربة: وكذ! ركوبه 
وكسوته والداية من ماله قي ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حتيقة عولئته د في 
مال المضارية. ّْ 

وإن أخرج من المصر دوت السفر: إن كان يغدر ويروح إلى منزله ويبيت في أهله 
فتفقته في ماله؟ وإن كان لا يبيت بأهله فنفقته فى مال المضاربة. ٠‏ 

والتفقة: هي الطعام والشراب؛ وأما الكسوة وركربه وعلف الدابة التي يركبهأ في 
حال السفر وغسل ثيآيه ودهن السراج والحطب كل ذلك من مال المضارية بالمعروف: 
وكذئك الدراء في روأية ألحسن. 0 

ولو خرج إلى سواد المصر لأخذ ديون تثبت على الئاس من عال المضارية» قنفقته 
في السفر على ما ذكرنا في مال المضارية؛ وإن سافر بماله ومال المضارية””؛) فتفقته في 
ألمالين بالحصص». ظ 

في «التهذيب»: وسئل أبو يوسف عله عن اللحم قال [يأكل]؛ وإن أنفق من 
مال نقسه يرجع في مال المضاربة» وإن هلك لا يرجع على رب المال2. 

ي؛ روه ”© للمضارب أن يعمل في مال المضارية على ثلاثة أتواع: 

أحدها: للمضارب أن يفعل ذلك بمطلق المضارية من غير أن ينص عليه رب 
المال» ولا أن يقول له اعمل فيه برأيك وذلك مثل البيع والشراء والتوكيل بها 
وكالإجارة والاسخجار (306/ [) والإيداع والإيضاع والرهن والارتهان والسفغر يالمال 
في البر والبحر والتصرف في جميع أنواع التجارات. 

وعن أبي يوسف حك : ليس للمضارب أن يساقر بالمال قي البحر بمطلق 
المضارية إلا إن أذن له رب المال فيه لكن يخرج إلى مكأن يقدر أن يعود إلى منزله 


ع 
وبيت بأهله. ١‏ 


2 على أنتفى التقلء الرومي؛ اليتأبيع: ح 09. 1 
(3) في (أ) رردت [لا يأكل]. | 
0ش في رب - ج) وودت ثم ما]. 
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والكاني: ئيس للمضارب أن يفعله بمطلق المضاربة ولا بقوله اعمل فيه" ' برأيك 
إلا أن ينص عليه رب المال؛ وذلك مثل الاستدانة على [مال] المضاربة» فإن أستدان 
تكون استدانته على نفسه خاصة: والاستدائة أن يشتري يألف درهم شيئا بعد ما 
أشترق يجميع رأس المال» أو اشترى شيئا بالشمن ديئا فى ذعته وليس عنده من مال 
المضارية”' من جس الثمن الذي اشتراه به. 

ولو كان عنده من مال المضارية ما يجوز عليه عقد المضاربة فاشترى سلعة بثمن 
دين وليس عنده من مال المضارية' من جنس الثمن جاز الشراء على المضاربة ولا 
يكون استداثة عندناء خلافا تزغر ويه 11 

في الطحاوي»: وقال زفر +لفتته : إذا اشترى بخلافه يكون استدانة» ولو أمره رب 
المال بالاستدائة فأستدان عَإِنَهُ يجوزء ويكون ما اشترى بينهما نصفان على حكم شركة 
الوجوه؛ وكذا القرضء وأتحذ السفاتج”» والعمقء والكتابة؛ والهبة» والصدقة؛ لا يجوز 
له أن يفعل شيئا من ذلك حتى ينص عليه رب المال. 

ي» ««والثالث: ليس للمضارب أن يقعله بمطلق المضارية إلا أن يقول له رب المال 
اعمل فيه برأيك: وذلك أن يدفم المال إلى غيره مضاربة» أو شركة؛ أو اشترى يمال 
المضارية مع غيرهء أو يخلط مال المضاربة يمال نفسهء فإذا قال له اعمل فيه برأيك فله 
أن يفعل ذلك. 


(14) في (ب) سقط إفيه]. 

(2 فى (أ) سقط [مال!. | 

3 في (ب+؛ سقط إعلى عمال المضارية فزت إستدان تكوت أسعداتته؟. 

(5) في (ب» وردت [ما يجوز عليه عقف المخارية] مكررة 

(3) في (ب - ج) سقط إفاشترى سلعة بثمن دين وئيس عندء من مأل المضارية!. 

(6) متن أنتهى النقل»: الرومي» الينابيمع: ص (2)0. 

(7) السفتجة: كقرطقة أن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إيأء ثم فيستفيد أمن 
الطريق وقعله؛ السفتجة بالفتح ما أشد مفج هذء الريح أي شذنة هيويها. الفيروزآبادي» القأمرس 
المحيط؛ ج1؛ ص 247, 

(8) المرغيناتي؛ الهداية: ج3؛ عي 1 21. 

ف فى زب - ج) وردت [يأ. 
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ولو [اشترك]” “مع غيره شركة [عنان]© وقد قال له: إعمل برأيك جاز ويقسم 
الربح بينهما على الشرطء ثم يأخذ رب المال رأس ماله ويقسم الربح على ما شرطاه 

وإن لم يكن قال له أعمل برأيك من مال المضارية صحيحة بينهما. 

وإن خلط بماله ضمن مال المضاربة أيضا ويكون الربح له وعليه الوضيعة» وإن 
كان قال اعمل برأيك لا تبطل المضاربة بالخلط: فإن ربح شيكا يقسم ال ريح بن 
المالين» قما أصاب ماله قهو له: وما أصاب مال المضاربة يستوفي رب المال رأس 
والباني بيتهما على الشرط)2 : ّْ 

غي فى ««السراجية»: بوللمضارب أن يأذن النعيد]" , بالتجارة : في أصح ال الروايتب 

في «الذخيرة»: إذا أراد المضارب أن يبيع مال المضارية مرابحة كأن 1 5 يضم 
إلى الثمن ما أنفق في حمل المال» وما أتفق على [الرقيق]”' في طعامهم ركسوتهم: 
وما لا بد لهم منه بالمعروق» ويبيع مرابحة على الكل ويقول قام علي بكذاء ولا يقول 
اشتريت بكذ!؛ ولا يضم إلى الثمن ما أنفق على نفسه في طعام أو كسوة”“. 

والأصل في هذ! النوع من المسائل: أن كل مؤنة ونفقة تعارف التجار إلحاقها 
برأس المال [كان]”” للمضارب أن يضم ذلك إلى رأس المال ويبيع مرابحة على الكل 
من غير بيان: وكل تفقة ومؤنة لم يتعارف التجار إلحاقها برأس المال لا يضم إلى رأس 
المال ولا يبيعه مرابحة على الكل من غير بيان”» ألا تترى أنْهُ ضم أجرة السمسار 


١‏ في (أ) وردت [اشترى]. 

(2 ني (أه وردت إعتاب]. 

(3) متن انتهى النقل» الرومي: اليتأبيع؛ ص 0)/. 

كم في جميع التسخ وردت [العذ] والصحيح عا ئيت من: الأوشي؛ النتأوى السراجية؛ ص283. 

(5) متن انتهى التقل؛ الأأوشي: الفتاوى السرئجية؛ ص 697: صى285. 

(6) قي «أ) رردت [الدقيق]. 

#4 السر خني»: العيسوط؛ 2 حل‎ 4١ 

(8) في «أ) سقط [كان!. 

فى فى (ب - ج) سقط أدركل نففقه وعؤنه لم يتعارف التجار إلحاقها برأس ! المال ل* يضمي إلى وأس 
المال رلا بيعه عرابحة على الكل من غير بيأن]. 
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ونحوه إلى رأس المال”' لما جرى التعارف به. 

[قلنا]”: وقد تعارفوا إلحاق ما اتفق المضارب على [المتاع]"” بر أس المال أو ما 
تعارقوا! للحاقا ما أنفق على نفسه برأس المال20. 

إذا دفع !! لى رجل ألف درهم مشاربة بالتصهف فاشترى بها معاعًا * كم حمله بماثة 
درهم من علل نفْسه أو قصره فهو متطوع فيما صنع مواء قال له رب المال اعمل فيه 1 
برأيك أو لم يقل وإن صبغه أحمر فهو شريك يما زاد الصبغ ولا يضمن إن كان" 
[قال]' له رب المال اعمل فيه برأيك وإن لم يقل ضمد” 

أصل المنألة: أن المضارب لا يملك الاستدانة على المضاربة إلا بالتنصيص عليه 
سواء قال له رب المال اعمل غيه برأيك أو لم يقل وقد مرت المسألة من قبل إذا ثيت 
هذا فتقول: 

إذا اكترى بماأثة من عنده أو قصر الثياب فقذ استذان على المضارية بعد استغراق 
رأس المال فلم ينفذ على رب المال إذا لم يأمره يه"؟ صريحًاء ولا ضمان 
على المضارب في قصارته؛ لأنّ المضارب لا يكون أشقى حالاً من الغاصبء 
[والغاصب]”'' إذا قصر الثوب المغصوب لا يضمنء فإن باع المضارب الثياب بعد 
ذلك ولم يربح فالئمن كله لرب المال» ولا شيء للمضارب منه لأنّهُ ليس للمضارب 
في الوب عين مال قائم» [وإن ربح]7/ أخذ رب المال رأس ماله والربح يقسم بينهما 


(1) في (أ) وردت [ولا يبيعه مرابحة على الكل من غير ييان] مكررة. 
(2) في (أ وردت [لما قلتا]. 

(3) في (أ) وردت [المستاجر]. 

(4+ في رأ سقط [إلحاق]. 

(5؛ الزيلعي: تبي الحقائق؛ مصدر ساقء 3 ص1 /. 
(5) في (ب - ج) وردت إبه!. 

(7) في 90 مقط إكان؛. 

(8) في (أ سقط إثال]. 

(9) الزيئعي؛ تين الحقائن: ج32 هن 2 0 

(10) في وب - ج) سقط أيم]. 

(11) في رأ مقط [إوالغاصب]. 


ع0 ني رردت إفإن الريح]. 
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على ما شرطاة. 

وإن صبغه بعصفرء أو زعفران» أو ما أشبه ذلك مما يزيد في الشوب»؛ فزن كان رب 
المال قال له اعمل فيه برأيك فالمضارب لا يضمن؛ وإن لم يقال له ذلك ضمن؛ لأن؛ 
خلط ماله بمال المضاربة؛ فإن الصيغ عين مال قاثم يرى ويشاهد: و[إن]© لم يقل له 
رب المال اعمل فيه برأيك كان رب الثوب بالخيارء لأنَ المضارب صبغ ثوبه يغير إذنه 
فكآن كالغاص 3 . 

وفىي فصل الغصب: يتخير رب الثوب لأدهُ صاحب أصل فإن شاء ضمن المضارب 
([1/307) جميع قيمة الثوب أبيض يوم صبغه: وإن شاء أخط الوب وأعطاء قيمة مأ 
زأد الصبغ فيه يوم الخصوعة: وهذا إذا لم يكن في مال المضاربة فضلء» فإن كان فيه 
فضل فيقدر ما كان حصة المضارب من الثرب لا يضمنه لأنّْةُ [بذلك]” القذر صبغ 
مأل يا6 

ومن جملة شرائط جواز المضارية”: أن يكون رأس المال مغباربة دراهم أو دنائير 
عند أبي حتيفة وأبيى يوسف مإنشد؛ أو فلوسا رابحة عدد محمد جأثته: حتى إن المضارية 
بما سوى هذه الأشياء لا تجوز إجماعًا. وروى الحسن بن زياد في المجرواة عن أبي 
حنيفة ننه المضاربة بالفلوس جائزة وفي المنتقى”؟ عن أبي يوسف «إفئيته 09 


(1) الشبيائي ي: الجامع الصغير تج من425. 

(2) في رأ سقط [إذط. ‏ . 

(3) السرخصي؛ المبسوط؛ ج12 ص4 5. 

4 في (أ) وردت إيذكر]. 

(5؛ قى رب سقط [ملك]. 

(6) الس رخسي: البوط؛ ج11: حى84. 

(7) في (أ) وردت يما سوى هذء الأشياء] بخلط مم النصص الذي يليه. 

(8) كتاب المجرد: اللؤلؤي: حسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه أبو علي الكوفي الحنفي: (ت204ى)» ذه 
من الكتب أدب القاضي؛ الأمالي في الفروع: كتاب الخراج: كناب الخصال؛ كناب الفرائقى: 
كتاب !! لمجرد لأبي حيفة رراية: كتاب النفقات» كتاب الوصايا المأخرذية الملقب بالمأمرنية فى 
القتأوى» معانى الأيمان. الغدادي» هدية العارفين دحك ص 141. ١‏ 

(49 أتهعر وزي» المحقى : في في شروع الحئقية: تلتحاكم لشي أ فى الْفَفَلٌ محمدا بن محمد ين أحمك 
المقتول شهيد!. حاجي خليفة» كثف الظنون: ج2: ص 1831. 

(10) السرخسي؛ الميسوطء ج11 ض160. 
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فى «الكبرى»:: المضاربة بالفلوس جائزة فى رواية الحسن عن أبى حتيفة عوتاغ ؛ 

. اعهة 1 0 1 000 1 
[وفني رواية أبي لوعقفا عن أبى سج هه / ١‏ إي' تجوز المضارية؛ رتجورز الشركة. 
وعن محمد عفلئته تجوز المضاربة بالفلوس لأنها أثمان عنده بمنزلة الدراهم. 

وذثر اب هسم الأئمة أبو بكر بن محمد بن أبى سهل السرخحسي تاه قال أبو حتيشة 
يتنه : لا تجوز المضارية إلا بالدراهم والدنائير وهو قول أبي يوسف حيفته . وقال 
محمد جلك : استحسن أن تكون المضاربة بالفلرس» كما تكون بالدراهم والدناتير. 

: * سي كمسا اء : واه : 3 2 
وعن أبي يوسف كله أنه تجوز المضاربة بالقلوسء والفتوى على أنه تجوز “. 

دفع إلى رجل ألما مضارية بالنصف وزيادة عشرة فهذء مضارية فاسدة؛ لأنْهُ عسى لا 
يزداد على عشرة فإن ضاع مال المضارية فلا ضمان عليه فى ظاهر الروأية وبه يفتى. 

وعان محمد حلت أنه يضمن: اخ كالاجارة الفاسدة وله أجر مثله فيمأ حمل 
وهو يمتزلة من دقع إلى أخخر ثوبا ليبيعه فما زاد على عشرة فله نصف ذلك قهذه إجارة 
فأسدة. ْ 

وقال أبو يوسف عله : إن ربح فيها فله أجر مثله لا يجاوز نصف الربح. وقال 
محمد عثتغه : أعطيه أجر مثله يالغا ما بلغ وإن لم يربح» وإن هلك الثوب ضمن©. 

ي» قوله: (وإن كان في المال ربح» فليس له أن يشتري من يعتق عليه) 

بريريد به: إذا كان الربح في المشترى؛ رذلك مغل أن شعي من يعتق عليه عن 
. . 1 د 3 9 
ذوي الرحم المحرم منه؛ أو يشتري [من]” ' لا يعتق عليه ولا يملك بيعه مثل أن يشتري 
أم ولذه يأف وقممتها ألف و ختمسمائة قدا فعل ذلك يصير مخالنا مثتريًا لتفسه دون 
المضاربة فيضمن لربه المال رأس المانل. 

: :3 أقة ع لخءاث أ نذا عند أله أ سه أت على ل ذاه 
وإن لم يكن في [قيمة هؤلا فضل عند الشراء جاز إن يشتريهم للمضاربة فإذأ 


(!) في (أ) سقط [وفي رواية أبي يوسف عن أبي حتيغة مينطف]. 
(2) السرخمسي؛ المبسوط: ج22 ص 21. 

(3) في (ب - ح) سقط إلأنه]. 

(4) الزيقعي؛ تببين الحقائق: ج35 ص 53. 

(3) في (ب؛ مقط [إأن يشتري]. 

(6) في (أ سقط [من]. 

(7) في (أ) وردت [قيمته] وسقط [هؤلاء]. 
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زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيب المضارب ولا فضمان عليه ويسعى المعتق في قدر 
رأس المال وحصة رب المال وولاؤه بينهما على قدر الملك وهذا عند أبي حتيفة جبو أنه . 

وقالا: عتق كله وولاؤه للمضارب ويسعى في رأس المال ونحصة رب المال من 
الريح على ما ذكرنا. ا 

وفى ام الولد: إذا زادت قيمتها صارت أم وكد لهء وظهر ملكه قيها بقدذر نصيبه 

من الريح: ولا يملك بيعها ولا سعاية عليها ولكن يضمن المضارب لرب المال رأس 
مأله وحصته من الربح سواء كان معسرًا أو موسرًا. 

قرئه: (إذا دفع المضارب المال مضارية؛ ولم يأذن رب المال في ذلك» لم يضمن 
بالدفع» ولا يتصرف [المضارب]”؛ الثاني حتى يريح). 

فهذ! الذي ذكره إنما عو رواية عن أبي حنيفة طتغه: أما في ظاهر الرواية يضمن 
بمجرد العمل سواء ريح أو لم يربح هكذ! ذكره في شرح الطحاوي: . 

فإذ! وجب الضمان على المغارب غرب المال مخير إن شاء ضمن الأول» وإن 
شاء ضمن الثاني فإن ضمئ الثاني رجع يما ضمنه على الأول وإن ضمن الأول لم 
يرجع على الثاني بشيء؛ والمضاربة بين الأول والثاني صحيحة في الوجهين جميعا: 
والربح بينهما على الشرط”؛ هذا إذا كانت المضارية الثانية صحيحة:؛ فإن كانت فاسدة 
لا يضمن يدفعه إليه' “. ٠‏ ظ 

وإن عمل فهو بمتزلة الأجير ويجب أجر مثله في مال" المضارية لا يتجاوز به 
المسمى عند أبي يوسف ننه وعند محمد جع 7 يجب بالِقًا ما بلغ؛ وإن كانت 
المضارية فاسدة ولم يربح فلا شيء للمغارب عند أبي يوسف ع . وقال محمد 


جوطشه : يحب أجر مشثزه بالعًا 5 بلغي 


(1) في (أ) سقط [المقارب]. 

(2) في (ب) رودت [شرط]. 

3 في زب منقط إإليه]. 

(4) في (ب) وردت إباب]. 

(3) قي (ب - ج) سقط [وعتد محمد عنفةه]. 


جث هن انتهى التعلٌ + الرومى:ة اليتأبيع: ص لام 
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في «الزاد»: قال صاحب الكتاب: (وإذا ربح الثاني ضمن المضارب الأول). 
«والمشهور من المذهب: أن رب المال بالخيار: إن شاء فِمَن الأول: وإن شاء 

ضمّن الثاني في قولهم جميعاء أما على قول أبي يوسف ومحمد مينشد نظاهر لأن 

الأول متعد بالدفع: والثاني متعد بالقبض. فصار كالمردع إذا أودع. 
قأما عند أبي حنيفة يلت : ففي مسألة الوديعة يضمن المودع الأول دون الثاني؛ لأنَّ 

الأول ضمن بقيفن الثاني فلا يضمن الثاني يقيض نفسه ثما أن القبض الواحد لا 

يوجب ضمان على اثنين على كل منهما جميع الفضمان؛ فعلى هذا حمل مسألة صاحب 
الكتاب وهو أختيار يعضن أصحاينا. (3058/ 41 ومتهم من قال: بيتهما فرق لأنّ 
المضارب الثاني يعمل في المال لمنفعة نفسه وهو طلب الربح فجاز أن يضمن» تأما 

المودع الثاني يقيض لمنفعة الأول لا لمنفعة نفسه فلا يضمن. 
قوله: (وإذا مات رب المال [أو]”' المضارب بطلت المضارية). 
لأنَهُ توكيل بالبيع ابتداءً بدقيل أن لرب المال ولاية المنع). 
فى (رالطحاوي»: قال: وإن مات المضارب يؤخذ مال المضارب فيما خلف من 

[التر 3 فإذا يعود الدين فيما لف المضارب أو المردع أو المستبضع أو المسشعير 

وكل من كان المال في يده أمانة إذ! مات قبل البيان ولا يعرف الأمانة بعينها فَإنّهٌ يكرن 
دينا عليه في تركته؛ لأنهُ صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل'؛ ولا يصدق ورثته على 
الهلاك أو التسليم إلى رب المال. ولو عين الميت في حال حياته أو أعلم أن ذلك 
[يكرن]” أمانة في يد وصيه أو في يد وارثه كما [لو]؟' كان في يده؛ ويضدقرون على 
الهلاك والدفع إلى صاحبه كما يصدق الميت في حال حياته. 


(!) في جميه بع النسخم وردت إر] والصحيح عا ثبت من: القدوري» مختصر القدرري؛ صى114. 
(2) عتن انتهى النقل: الإسبيجابي زاد الققهاء: ل114. 

(3) في (أ) وردت [الشركة!. 

(4) في (ب - ج) وردت أبالتحميل]. 

(3) في لأ قد وردت إفيكرن]. 

(6) في (أ سقط إلو]. 

7 الكاساني» بدائع الصنائع» ج03 ص3 1 1. 
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في «الكبرى»: مضارب دفع إِلَى غيره مضاوبة بغير أمر رب المال فهلك في يد 
الثاني قبل أن يعمل لا يضمن الأول فإن عمل ثم هلك يضمن؛ قال شمس الأئمة 
السرخسي علكه : وهو جواب ظاهر الرواية؛ وعن أبي حنيفة #إلتته لا يضمن. وقال 
زفر حلكنته : إذا دفم إليه [صار]© ضامنا وإن لم يعمل *0. 
وفي مضارية المنتقى والقدوري: عن أبي حنيفة طلفق؛ إذا ضاع المال في هد 
المضارب الثاني قبل أن يعمل يه أو بعد ما عمل [قبل]9 ' أن يربح لم يضمن؛ أوإت ربح 
ضمن]” 7 يانه صا ر شري 
قال القاضي فخر الدين: الفترى على أَنّْهُ إن هتك بعذ ما عمل الثأنى يضمن؛ وإن 
هلك قبله لا. ومتى وجب الضمان فرب المال بالخيار» إن شاء من الأول» وإن شاء 
ضمن الثاني في قولهم؛ فإن ضمن الأول صحت المضاربة بينه وبين الثاني والربح 
بينهما على ماش شرطاء وإن ضمن الثاني رجع على الأول وصحت المضاربة”". 
ه قوله: (وإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضت لم يجز' له أن 
يتصرف فيها) ظ 
ررقال عينتته : وهذا الذي ذكرء إذ! كان من جتس رأس المال» فإن لم يكن يأن كأن 
دراهم ورأ س المال دائيء أو على القلب له أذ يبعهما بجنى رأس المال استحسانة 
لأن الربح لا يظهر إلا به فصار كالعررض). 
ب «[تضيض]""' الماء خروجه من الحجر ونحوه؛ وسيلانة قليلاً قليلا من باب 


(1) في (ب - ج» وردت [عن]ء 

(2) في (أ) سقط إصار]. 

(3) المرغيتاني: 1 يةه ج3؛ صرئانات. 

رك ني (أ) وردت [قد]. 

(2) في (أ) سقط [وإن ربح صمن]. 

0 المرغيناتي» الهدأية: ج3؛: حى206. 

(7) المرغيناتي» الهداية» ج3: صى 206. 

العق فى إب4 رودت ت [إيجوز!. 

(9) متن انتهى النقق؛ المرغيتاني؛ الهداية؛ ج3: ص 209. 

9 في 39 0 ا ررذت إتنصيص]. ٠‏ رفى (إب) وردت لتتشيضن)؛ أ لصحيح مآأثيت من: المطرزي؛ 
ب ج2: م308 . 
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ضرب. ومنه: خذ ما [نفي]؟ تك من دينك أي تيسر وحصلل. 

فى الحديث: يقتسمان ما [نضى]” بينهما من العين أي صار وركا وعينًا بعد أن 
كان 59 0 ٠‏ إوالناضص]' عند أهن الحجاز الدراهم والدتانيى)0© 

هء قوله: (فإن زاد الهلاك على الريح قلا ضمان على المضاربم. لأنهُ أمي 8 

فى «التهذيب»: ولو استهلكه المضارب فتعين ضغمانة فأراد أن يقتري به شيئًا من 
ضمانة على المضارب لم يكن له ذلك77. - 

ولو استهلكه أجبي فأخذ ضمانة قله أن يثج بشتري شيئا. عن محمد طن ونُو أقرض 
رجلا فعاد إليه عيته له أن ب* يشتري» ولو عاد إليه مثله لا يشت و 

4 بروإذا أراد رب المال أن يجعل المال مضمونا 03 المضارب فالحيلة في 
ذلك أن يقرض المال” © من المضارب ويسلمه إليه ويشهد عليه شهود ثم يأخذه رب 
المال منه مشاربة على ما وقع اتفاقهما عليه ثم يذفع المال إلى المستقرض ليعمل به 
فيكون [الربح]” ' بينهما على الشرط فإن هلك؛ هلك مضمونا عليه؛ وإنما تجوز هذه 


(1) في (ج) وردت إتصص.]. 

(2) قي (ج) وردت إنصص]. 

(3) حديث عكر مة أنه فى شر يكيم ن أراة أن يفترقا: يقسمان ما نض بينهما من العين رلا يقسبان 
الدَيْن فإ أخذ أحذعما ولم يأخذ الآخر قهو ريا برويه ين الثبارك عن | إبن أبي لهيعة عن يزيد بن 
أي يب عن عكرمة قله ما نض أي ما صار زرقًا أو عينًا بعد أن كان عتاعًا. ويقال تلمال عن 

لعين والورف اذا كان كذتك تاضى. ابن لهيعة فعيف. أبن قبية: عبد الله ين مسلم اليتوري أبو 
13 غريب الحديث» (تحقيق: د. عبد الله الجبوري)» ط1؛ جت؛ عى399: مطبعة 
العاني؛ بغذاد. 

(©) في (أ) وردت [الناس]. 

رثن معن انتهى التقل: المطرزي» المغرب: 8- صى 308 - 3119 

(6) المرغيتاني» الهذاية: حك حى 7(ات2. 

(7) الكاسائي:؛ بدائع الصنائعء ج6: ص 113. 

(8) الشيائي: المبسوط» ج4: ص 59. 

(9) في (بم سقط [ي]. 

(10) في (أ) وردت [إلى المستترهى] وسقطها أصح. 

(11) في الخ جميعها مقط [الريح] كما ئيت من: الرومي: اليتابيع: صلا 7. 
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. الحيلة لأَنْ من أخذ من آخر مالا مضارية وتسلميا اشم استعان / برت المال : فى العمل 
وسلم إليه المال فإن المضارية لا تتفسخ ويكون رب المال وكيل المضارب في 
التصرف كالأجنبي. 

وحيلة أخرى: أن يقرض جميع المال من المضارب ثم يخرج درهما من ماله 
ويسلمه إليه ويعقد معه عقذ الشركة ويكون العمل عليهما والربح بينهما على الشرط © 
ئم يعمل المستقرض وتكون الشركة عتانأء ناء ومن جهته درهم ومن جهة الآخر بقية 
امال 
في «الذخيرة»: المضارب إذ! دفم إلى رب المال بضاعة بعضه أو كله فأشترى بها 
رب المال وباع فهي مضارية على حالها ويصير رب المال معينا للميضارب في العمل 
لأنّهُ عمل بإذنه وعمل المعين متقول إلى المستعين كما لو استعان بأجنبي وإذا انتقل 
عمله إلى المضارب صار كأن المضارب عمل بنفسه؛ و [....]' [يستوي]” في هذا أن 
يكون مال المشارية ناضا أو صار عرض" معائاة. 
وأن كان رب المال أخذ مال المضارية من منزل المغمارب بغير أمره وباع واشترى 
بهء إن كان رأس المال ناضا فهو تقض للمشارية: وإن [صار]© رأس المال عرمًا لا 
يكون نقضا للمشارية وهذا لأنَ رب المال لا إيمكم]ة أن يجعل معينا للمضارب 


(1) قي (أ) إفثيه]. رفي (ب - ج) وردت [فسلمه إليه]؛ والصحيح ما ثيت من: الرومي: اليتابيع» 
صر ام ش 

(2) في بم وردت [رب]. 

(3) في (ب - جه سقط [الشركة ريككون العمل عليهما والربح بينهما على الشرط]. 

2 متن انتهى التقل,: الررمي» الينابيع1 ص 7107 

(5) في جميع اللخ وردت إإذ؛] وإسقاطيا أولى ثلامة المعنتى. 

(6) في (أ) وردت إيستوأ. 

(7) في دب) وردت إعرومام]. . 

(8 قى جب - ج) سقط [مناغا]. 

(9) في (أ) رردت [كانت]. 

و10 ني أ وردت [يكرن]. 
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ولم [توجد]ة من المضارب استعانة © فيجعل عاملا لنقنه ومن ضرورة كونه عاملاً 
لنفسه التقافى المشارية: غير أن هذا نقض ن ثيت مقتضى وقوع عمل رب المال لنفسه 
(309/ أ) فلا يربو! على التقضى صريس. 

ولو نمض رب المال المضارية صريخا ومال المضارية ناض يعمل تققه؛ ولو 
كان رأس المال عرضًا لا يعمل نقضه للحال بل يقف إلى أن يصير المال”" ناضا كذا 
ا 
الما قير جز سوام كا في الا لجل على رسن ال ألم يكنء خب أ من ب 
المضاربة: ويكون]: "رب المال بالخيار: إن شاء د: فع الثمن إلى المضارب وبشية 
المشارية: وإن شاء لأمسك" '' لمن وتقهضن المضارية؛ يان رأس المال صار في يد 
المضارب: [فى الانتهاء؛ فيعتير بما لو كان قي ]يده قي الابتداء وهئاك هو بالخيار: 
إن شاء دفع حتى تبقى المضاربة؛ [وإن شاء أمسك ونقض المضاربة]”. 

في «رفتاوى أبي اللستب8 أجواعه عع : دفع إلى رجل مشاربة: وم يقل أعمل في ذلك 


(1) تي (أ) وردت [يؤخذ]. 

(2) في (ج) وردت [استغاثة]. 

(3) السرخسيء الم طء ج22 ص 89 وانعيخ نظامء القساوى الهنذية: حث. هسك لاه والبايرتي: 
العناية شرح الهداية؛ ج2؛ ص185. 

(4) في (ب) سقط [المضارية صريسًا ومال المغاربة نافى يعمل تقّضه ولو كان رأس المال عرضا لا 
يعمل نقفه لتحال بق يقّف إلى أن يصير الماف]. 

(45 البايرتي» العناية شرح الهداية؛ ج ص185. 

(6؛ في (أ سقط [من رب المال لم تبطل المغاربة ويكون]. 

(7) في (ب) سقط [أماك]. 

(8) في (أ) وردت عكررة. 

(9) قي (أ مقط إوإن شاء أمك ونقغى العضارية]. السرخسي: المبسوطء ج! ص 172 ج22, 
صر 85 - 86 والشيخ نظاءء القتلوى الهندية: جي4: حى 202. 

30 نتأاوى أبي الليث نصر بن محمد بن أحمذ السمر قندى وت 383س). حاجى خليفة؛ كشف 
الظنون» ج2: مى1220. ْ 
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. برأيك» إلا أن معاملة التجار” فى تلك اليلاد» أن المضاربين يخلطون المال» ورب 
المال لا ينهاهم عن ذلك: تعمل في ذلك على معاملات التاس؛ إن غلب التعارف 


بينهم في مثلى هذاء وجب أن لا يضمن؛ فيكون الأمر في ذنك محمولا على مأ 
تعارفيه' 0 


ولا يحل للمغبارب وطء جارية المضاربة» سواء كان في المال ربح: أو لم يكن؛ 
وسواء أذن له رب المال بذلك» أو ثم يأذن©. وهل يحل ترب المال وطئها؟ 
إن كان في الجارية فضل لا يحل الوطء والدواعي كذلك لأنْ الجارية مشتركة بينه 
وبين رب المال؛ وإن لم يكن في الجارية [فضل ذكر في المضاربة الكبيرة:] أَنّهُ ليس 
له وطئهأ وذكر في المضارية الصغيرة: أحب إلي أن لا يطأها. ْ 
فمن المشايخ من قال: ليس في المسألة راويتان ولكن بين محمد عله ماذكر في 
المضارية الصغيرة لأنْهُ أراد بما ذكر في المضاربة الكبيرة التنزيه دون التحريم. 
ومنهم من قال: في المسألة روايتان؛ إذا زوج رب [المال]”' جارية المضارية من 
امثارب فإن كان فيها فل على رأس المال لا يجوة لأنُْ للمضارب فيها شركة؛ وإن 
لم يكن فيها فضل يجوزة. 
إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضارية على أن يشتري بها الثباب ويقطعها ويخيطيا 
بيده؛ على أن ما رزقه الله تعالى من شيء فهو بيتهما نصقانء أو على أن يشتري 
بها الجلود والأدم” [...]0» وخرزها خفافًاء فهو جائز على ما اشترطا؛ الأنّ في 
المضاربة معنى الشركة؛ ومعتى الإجارة؛ [وأي]”' ذلك اعتبرتا؛ أمكن تجريزها على 


(3) في (أ- ب) وردت [التجارة]. 

(2) أبن عايدين؛ رد المحتار: ج5: صن 649. 

20 أبن عأبدين؛ رد المحتار؛ ج؛ ص 2913. وابن تنجيم؛ اليحر الرائق؛ ج 7 صن 204. 

(4) في «أ) كتبها بالقون الأحمر إقصل ذكر المضارية الكبيرة]. 

:3 في (أ) سقط [المال]. 

(6) السرخسي: الميسوط: ج22: ص 126. 

(7 الأدم: هو باطن الجند الذي يلي اللحم واليشرة ظاهرها. الرازي» مختار الصحاح: ج1: ص4. 
(8) قي (ب) وودت [خلاثا. وإسفاطها أولى كما ئيت من: السرخسي؛ الميسوط؛ ج22 ص54. 
49 ني (أ) وردت [أوأذي]. 
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هذه الأعمال7. 

وهذا بخلاف ما لو دقع إليه ألف درهم على أن يحتطب [ويحتش]"' على أن ما 
رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما نصغان فإن المضاربة لا تجوز؛ وإن كانت الإجارة 
على الاحتطاب والاحتشاش يجوز لأنْ الشركة فيها بأطلة0. 

وفي ««القدوري»: إذا باع رب المال مال المضاربة بمثل القيمة أو أكثر جاز لأنْهُ 
يصير معينا للمضاربء وإعانة رب المال [للمضارب]9؟ صحيحة؛ ولا يكون نقضًا 
لكمضاربة: وأما إذا باع بأقل من قيمته بغبن يسير أو فاحش لم يجز بيعه إلا أن يجيزه 
المضارب؛ وكذلك إذا كان المضارب اثنين فباع أحدهما يإذن رب المال لم يجز إلا 
بمثل القيمة أو أكثرء إلا أن يجيز المضارب الآخر وبالله التوفيق' “. 


1 


(1) السرخسي؛ المبوط: ج22: ص34. 

(2) في (أ) وردت [وليحشيش]. 

(3) السرخسي؛ الميسوط: ج11 ص216. 

(4) في (أ) وردت [يسير]: وفي (ج) وودت [للمضارية]. 
(3) الكاساني: بدائم الصنائع» جما عر انا . 


كتاب الوكالة 


أبيان معنى اثوكالة] 

زب[ والوكيل القائم همأ وض الكليى أله والجمع الوكلاء: فكأنة فعيل بمعتى 
مقعول» لأنهُ موكول إليه الأمر أي مقوقى إليه. ِْ 

والوكالة بالكسر مصدر [الوكيل]”* والفتح لغة ومنه وكله يالبيع قتوكل أي قبل 
الوكالة» وقوله للمأذون له أن يتوكل لغيره أى يتولى الوكاثة وهو قياس على التكفل 

4 موس اك 5 ِ عو امه ١‏ : 
من" ؟ الكفالة» وقولهم الوكيل الحافظ والوكالة الحفظ» فذاك سبب عن الاعتماد 
والتفويضى ومنه: رجل وكل ضعيف جيان يكل أمره إلى غيره وقوله تعالى: #ووَمَا أنتَ 
نهم يكبل ب [الشورى: 716 أي إليك التبليغ والدعوة؛ وأما القيام يأمورهم 
ومصالحهم فليس إليك))”2. 

شي بباتحقفة: برالوكاته لغة: شي الحاظل؛ قال آلله تعالى: ولوأ حَسينًا أ ويضم 
الوحكيل 49 [آل عمران: 1173 [ونغفي]ث نم الْمَولَ وهم التصِيرٌ أ [الأنفال: 
0 أي ونعم الحافظ؛ وقد يراد به" التفويض يقال: توكلت على الله أي: نوضت 
أمري إلى الله وفي الشرع كذلك: وهو تفويض التصرف والحفظ إلى الركيوي 0 


في (أ) سقط [إب]. 

22 في (ببء - ج) سقط !الأمر. 

(3) في جميم الست سقط [الوكيل] والصحيح ما ثبت من: المطرزي: المغرب» ج2: ص 369. 

(5) في (ب؛» وردت إبالكفالة]. 

5 قي (! مقطت [يركيق]. 

(6) في (بم مقط [الدعوة]. 

7 معن انتهى التقل» المطرزي: المغرب: جك صر 368 - 309. 

(8) في (أ) وردت [فتعم]. 

(9) في (ب - ج) سقط إثعم المولى وتعي التصير]. 

(10) في (ب) سقط [يه]. 

(11) متن انتهى النقل: السمرقندي؛ تحفة الفقهاء؛: ج3: ص 227. 
الكل 
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م؛ الوكيل القائم بما فوض إليه كأنّهُ قعيل بمعنى مفعول!؟. 

وفي «الإيضاح»”: الوكالة في اللغة: عبارة عن الحفظ؛ ومنه الوكيل في أسماء الله 
تعالى القائم يتدبير الأمور. ظ 

وفي عرف الفقهاء: الوكيل هو النائب؛ يقوم عقامك قي التصرف بولايتك القائمة 
بك لا بالولاية [المتقلة]*”؛ والوصي نائب يولاية انتقلت إليه ولهذا لو مات الموكل 
بطلت الوكالة؛ والوصي لا تثبت ولايته إلا يموت الموصي”. 

في «الطحاوي»: الأصل في كتاب الوكالة أن كل ما له أن يفعل ينفسه من العقود 
بولاية نفسه كان له أن يوكل غيرهو©. ظ 

قال أبو جعفر عللتته: للموكل أن يركل بحفظ ماله ويبيعه والتزويج [عليه]”“ 
ويطلاق نسائه ويعتق عبيده ومكاتييه لأن له أن يفعل هذه العقود بولاية نفسه فكان له 
أن يوكل غيره. 

ثم الوكيل بالخصومة في قول أبي حنيفة «#فتنه لا يجوز إلا برضا الخصم سواء كان 
وكيل المدعي أو المدعى عليه إلا من عذر؛ والعذر مرض أو سقر ويستوي عنده 
المركل إذا كان رجلا أو امرأة بكرا أو ئْييَا (310/ أ). 

وفي قول أبي يوسف ومحمد عضت » تقبل الوكالة من الرجال والنساء جميعا في 
جميع الأحوال وكان أبو يوسف يقول: أو لا تقبل من النساء ولا تقبل من الرجال ثم 
رجع عن قوله ذلك وقال تقبل من النساء والرجال جميعاة. 


1) القرئري»: أئيس الفقهاء في تعريقات الأنفاظ المتدارلة بين الغقهاء» ج1. مل ادك 

(2) الإيضاح: لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار القارسي الأصلء؛ أحد الأئمة في علم 
العربية. ولد فى فا (من أعمانق فارس) ودخل بغداد سنة 3)0(7ذّع؛ وتجول فى كثير من البثذان. 
وقدم حلب سنة 41 3س فأقام مدة عند سيف الدولة؛ زت288 - 377ه). الزركلي: الأعلام: 
ج2: ص 179. 

3 الأحمد تكري: دستور العتماف 5-0 ص 1 ال 

(4) قي (أ) وردت [المستقيلة]. 

3 الأحمد تكريء دستور العلماء: مصر سايق: 3-8 حص 321. 

+3 الكاماني؛ بدائع العبتائع؛ ج60 عى 34 

(7) قي (أ) مقط إعليه]. 

(85) الطحاري» أبو جعقر أحمد ين محمد بن سلاعة الحتفي (413710 ميختصر الطحاوي: (نحتيق: 
أبو الوفا الأفغاني): عر108:؛ دار إحياء المعارف التعماتية: الهند. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوكالة 2 ٠‏ ْ 239 

وقال أبن أبي ليلى: تقبل من البكر ولا تقبل من الثيب ب ولا من ال جال0©. 

وأجمعوا! * في الشهاد دة على الشهادة أنها لا تقبل إلا إذا كأن الأصيل مريقا لا يا 
يستطيع !! لحضور إلى مجلس القاضي أو يكون غاتها غيبة سفر أو يكون ميئا©. 

1 (قوله جاز أن يعقده الإنسان بنفسه). «أي بأهلية نفسه معدا 

قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة). أي بالدعوى الصحييحة, 

قوله: «بإيفائها).. 

قال الشيخ الإمام بدر الدين طتت : أي بأدائها وهذ! في أمر يحسن الأداء من 
الوكيل» أما في موضع لا يحسن الأداء من الوكيل لا تصح الوكالة بالإيفاء كما قي 
الحدود والقصاص فإنهُ إذ! قتل إنسانا وجب عليه حذ من الحدود فوكل غيره بالإيقاء 
بها بأن يقتل الوكيل مكان القاتل أو يحد الوكيل مكان الموكل لا تصح. 

قرله: (وتجوز بالاستيفاء). أي بالقبغضى 0 . 

ي قوله: (وبجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق إوباثياتها])' 

فالمذكور إنما هو قول أبي [حتيفة فك ]”': وقال أبو يوسف حفلكه : لا يجوز 
التوكيل بالخصومة في الحدوه والقصاص ولا [بإثباتهما]”” والتوكيل ياستيقاء 
الحدود والقصاص جائز يشرط أن يكون بحضرة المقذوف والمسروق منه ووا 
القصاصع' ُ 


8 لسر خحسي»: 0 حن 7 85 

(2) إجماع العلماء رهم: 1 بي ائلّيثِ وأبي جَعْفْرِ وَشْمين لعب !1 وبي زجمهع اللة. الزيتعي: ا البسياة 
التاق عا , عن 240 

(4) في إب 4# وردت [الصحي اج 

(3) متن انتهى التقلء التسفي؛ المنافع: ل(174. 

(6) في النسخ جميعها وردت ت أريايقئها]. والصحيح ما ثبت من: القدرري؛ مختصر القدوري؛ 
صد 1 !1. وألرومى؛ اليتأبيع: : صى 1 47 

(7) في (!) سقط [حتيفة عليلك ]. 

(5) في (أ) وردت إبإينائيا!. 

0 متن أنتهى لتقل ؛ الرومى: التاييم: ص1 7 
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في «الزاد»: قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق [وبائياتهاا)'"'. 

«وهذا قول أبي حتيفة عه : وقال أبو يوسف عقنت : لا يجوز في إثبات الحد 
والخصومة وقول محمد تت مضطربه والأظهر أنّهُ مع أبي حنيقة عئنه والصحيح 
قولهما؛ لأنّ التوكيل يتناول ما ليس بحد وقصاص ولا ما يضاق [إِليه الحد والقصاص! 
لأنّ الوجوب يضاف]” إلى علة الوجوبء والظهور يضاف [إلى]” الظهور: وأما 
الخصومة شرط محض لا حظ لها في الوجوب والظهورء فأشبهت سائر الحقوق إلا أن 
عند أبي حنيفة علظتته إنما يجوز التوكيل حال غيبة الموكل أو حال مرضة؛ وعد محمد 
تنه جائز كيف ما كان 7 

في «الكبرى»: قال فرجل: وكلتك في جميع أموري؛ فقال الوكيل طلقت أمرأتك 
ئلانا أو قال وقفت أرضك؛ منهم من قال: يجوزهء ومتهم من قال: لا يجوزء وهذا اختيار 
الفقيه أبو الليث فته وبه يفتى؛ لأنْ الظاهر أُنَدُ لا يريد تفويض ذلك إليه0 2. 

قال [لآخر]© ما صنعت في عبيدي فهو جائز فأعتقهم كلهم قال أسد”” والحسن 
طناغه عحقوا؛ وقال أبو حنيفة متخ لا يعتقون؛ وبقول أسد والحسن عينكيد أحذ الفقيه 
أبو الليث غك , والفترى على [قول]”' أبى حنيقة جه 0 

ولو قال لغيره: أنت [وكيلي]”'؟ فطلق امرأة الموكل ثلاث؛ متهم من قال: سال 


(1) في التسخ جميعها وردت [رإيفائها]؛ رالصحيحم عات من: القدوري؛ مختصر القدرري؛ 
ص115. 

(2) في (أ) سقط [إليه الحد والقصامى لأن الوجوب يضاف]. 

(3 هذء عن وضع الاحث 

( معن انتهى التقل» الإسبيجابي: زاد الققهاء: ل116. 

(5) ابن الشحنقف فسان الحكام: ج1؛ ص 250. 

(6) في (أ) وردت [آخر]. 

() أسد بن ععرد بن عابر بن عبد الله بن عمرو بن عامر بن أسلم بن صعير بن يشكر بن دهيم بن 
أفرك قال الهيكم بن عدي: :عات أمد ين عمرو سنة ثمأن وثمانين وعاثة» وقال محمد بن سعذ: 
سنئة تسعين وماثة؛ القرشي؛ طبقات ت الحتفية» ج1. عر 140. 

(8) في رأ سقط [قرل]. 

(9) قاضيخان: نتاوى قاضيخان؛ جحت صن 499 

19 قي (أ) رردت [ركيل!؛ دفي (ج) وردت [أوكيلنا]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الوكالة : 241 
. الموكل أي شيء أردت بقولك فإن نوى وكيل في الطلاق سئل: : كم نويت؟ فإن قال: 
ثلاثا أو واحدة كان كما نوى؛ ومتهم من قال: قوله أنت وكيلي ليس بشيء؛ وكوله: : أنت 
1 

وكيل في [كل]”' مالي جائز إلا من توكيل والفتوى على [هذا]. 

قوله: أنت وكيلي في كل شيء ما يرضيك عن محمد عقثلته أَنّهُ وكيل فى البياعات 
والإجارات والمعاوضات والهبات والعتاق» وعن أبي حنيفة جولنته أنه وكيل في 
المعأوضات دون الهياأت ىر د وه انين 

م؛ قوله: (التوكيل بغير رضأ الخصم لا يجوز) ‏ - 

«أي التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصيء حتى أن المدعى عليه لو وكل وكيلاً 
بالخصومة؛ قعنذ أبي حتيفة عللتنه : للمدعي أن لا يرضى ويخاصء المذعى عليه؛ 
وعندهما: لا بك ون له مع الموكل خصومة بل يخاصم !! لوكيل: والاختلاف غي اللء زوع 
لا ء في الجواز كذا ذكره في الذخيرة00. 


في «الكبرىئ»: اختار أبو القاسم الصفار عاته قول أبي يوسف ومحمد تقد 
وقال: الشريف والوضيع في ذلك سواء؛ وذكر [السرخسي]”' جلثت في وكالة الأصل 
أن المختار في هده المسألة من الجواب أن القاضي إذا علم أن المدعي متعنت في إباء 
التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيا كيل من الخصم: وإذا علم من الموكل القصذ إلى 
الإضرار بالمدعي في التوكيل لا يقبل منه التوكيل بغير رضا صأحيها '' وهكذ! في الياب 
السابع عشر عن شرح أدبت القاضي 7 


:41 فى 9أ) مقط إكل]. 

م في 4 رردت إدة هذا|. فأضيخان: فتأرى قأفيخان: جح ١‏ حر لاا غانات. 

(3) في (ب) سقط [وعن أبي حنيفة عالت أنه وكيل في المعارضآت دوت اليبات والعتاق]. 

(4) قأضيحخأن: تتأرى تأضيخان» ج”: صر 4918 

(5) معن أنتهى المل : 1ل لنسقي: المتافع: : ل4 1 

(6) في (أ) وردت [الكرخي]. 

(7) قاضيخان: فتاوى قاضيخات؛ ج2, م502 - 503. 

(5) كتاب أدب القأفي: لأبي يرسف صاحب أبي حتيفة عيتضد» وشرحه: الإمام شمى الأئمة 
الحلواني عبد العزيز بن أحمد ن نصر بن صالح البخاري: (ت448ه) له: البسرط قي الفقه 
التوادر قي الفروع: الفتاوى الزركلي. الأعلام: ج4؛ ص13 
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في السراجية)»: ولا يجوز التوكيل بسائر الحقوق بدون رضا الخصم يعني لا 
يلزم أن يكون الموكل مريضًا أو مساة ا أو يريد السغرا ؛ وإن كانت الموكلة””' امرأة 
مخدرة© لا تخرج إلى الحمام ونحوه فكذلك عند أبي ليلى وبه أقتى بعض المشايخ 

نه 0 

م قوله: (وشرط الوكالة أن يكون الموكل يملك التصرق») 

ورفإن قيل: هذا لا يستقيم على قول أبي حنيفة عقت فإن توكيل المسلم الذمي ببيع 
الخمر وشرائها يصح عند أبي حنيفة عيفنته وإن [كان]”' المركل لا يملك؟ 

قلنا: أعني” به أن يكون مالكمًا للتصرف بالنظر إلى أهل التصرف»؛ وإن كان امتنع 
بعارض فإن بيع الخمر في الأصل”*' جائز للمسلم إلا أنْهُ امتنع بعارض النهي هكذا قاله 
بدر الدين ولنته 1 

وقال في ««الذخيرة»: هذا قولهماء أما على قول أبي حنيفة علاثته فالشر ط أن يكون 
التوكيل حاصلا بما يملك التوكيل لا كون الموكل مالكا للنتصرة ف لأنّهُ مقور ومثبت 
للتصرف”" فمن حقه أن يكو رن (1/311) له القدرة حتى يقدر غيره). 

قوله: (وتلزمه الأحكام). 

لأ الغرض من الأسباب الأحكام فإذا كان ممن لا يثبت له الحكم لا يصح توكيله 
كالصبي المحجور والعبد المحجورا؟©. 

ومعنى قوله: (يعقل البيع والشراء). أي يعرف أن الشراء جالب» والبيع مالب20. 


+1 فى (ب) وردت [المرأة!. 

(2+ وهي المرأة المستورة التي لم تخالط الرجال. ابن الشحتة؛ ساق الحكام؛ ج1ء ص لادك. 
(3) معن انتهى النقل: الأوشي: الفتاوى السراجية؛ ص 5007. 

(4) في و سقط [كان]. 

(5) في رب - ج) وردت إعني]. 

4 ني ؤب سقط أفي الأصل]. 

() ممن التهى التقشل: التسفي: المتاقع: ل4 1. 

(8؛ في روبغ وردت [مقدر]. 

9 قى (ب) وردت [للصرف]. 


القم الثاني: النص المحقق] كتاب الوكالة ٠0‏ 0 2343 

ومعنى قوله: (يقصدم). [أي يقصد]١‏ ' بمبا: شرة السبب الحكم؛ يشير إلى أن بيع 
البازل؛ 0 وبيع التلجئة” ا خا 

في «الزاد»: قوله: (إذا وكل صبيًا محجورًا يعقل البيع والشراء أو عبدًا مسحجورً!ا 
جاز ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما). 

«وهذ! عندنا. وعند الشافعي <ينلئه لا يجوز توكيا ل الصبي. والصحيح قولنا؛ 
لأن !1 لصبي العاقل له عبارة معتبرة شرعاء حتى ينفذ تصرفه بإذن الولي قي ملكه: 
[نكذا]"”' ينغذ تصرقه في ملك غيره بتوكيل المالك إياه وهذ! لأنّ فى اعبار عبارته 
منفعة محضة له حيث يمتأز يه [عن]© البهائم ويحصل له معنى التجرية فيصير 
[ميعذيا]”' إلى التصرفات متحرز! عن أسياب الغبن إلا أنه لا يارمه العهدة لأنّ فيه 
إضرار به والصبي يبعد من المضار. 

قإذا تعذر إيجاب العهدة عليه تعلق [بأقرب]7' التاس إليه وهو [المتفم]”' بهذا 


(1) في (أ) مقط [أي يقصد]. 

و2 الْهزنٌ عة: الْمري. وعرقا: أن لا يراد باللفظ معساه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضبد الجد. 
المتاري: محمد عيد الرؤوف (3ا141): التوقيف على مهمات التعاريف: (تحقيق: ذ. محمد 
رضوان الداية): طلءاج1: عى 41 دثر الفكر المعاصر: دار الفكرء بيررت» دمشى. 

2 بيع التنجئة: هو العقد انذي يياشره الإنان عن ضروورة ويصير كالمدتوع إليه؛ وصورته أن يشولى 
الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذاء في الظاعر ولا يكرن ببعا في الحقيقة؛ ويشهد على ذلك وهو 
نوع من الهزل. الجرجاني»: علي بن محمذ ين علي رطناك 1 التعرينات: (تحقيق: إبرأهيم 
الأبياري): طكء ج1ء صن 89: دار الكتاب العربي: بيروت. 

( الحدآادي: الجوعرة النيرة؛: ح3؛ ص 1928. 

() في (ب) وردت [التوكيل]. 

(6) الغزويني: عبد الكريم بن محمد الراقعي؛ فتح العزيز يشرح الوجيز: الشرح الكبير: [وهو شرح 
لكتاب الوجيز في الفقه الشاقعي لبي حامد !! لغزالي]ء ج11: مى15. 

7 في رأ وردت [قلااء ١0080‏ 

(8) في بأل وردت [من]. 

(9) في (أ) وردت [مهذيا]. 

1) ني جأ) وردت إماقرب]. 

(؟ 1) في أ وردت [المشقع]. 
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التصرف وهو الآمر فكانت [العهدة]”* عليه. 

إلا أن في العبد المحجور تتزمه العهدة بعد العتق لأن قول العبد ملزءث في حق 
نفسه لكوته مخاطياء إلا أنّهُ امتنع اللزوم في حال لحق المولي وقد سقط حقه بالعتق 
بخلاف الصبي لأنْ [قوله ليس بملزم]. 

قوله: (والعقود التي يعقدها الوكلاء [على]' ضربين: كل عقد يضيفه الوكيل إلى 
نفسههء مثل البيع والإجارة» فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل» دون الموكل» فيسلم . 
المبيع» ويقبض الثمن» ويطالب بالئمن إذ! اشترى» ويقبضن المبيع ويخاصم في العيب). 

وقال الشاقعي «لنته: الحقوق تتعلق بالموكل”. والصحيح قولنا؛ لأنّهُ لو تعلق 
بالموكل وهو غير معلوم في العقد يؤدي إلى الضرر يمن يعامله»”' 

[مء قوله: كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه) 

برهذا إذا كان الوكيل حرًا بالمًا أو عبدا مأذوتاء فإن كان صييا عاقلاً أو عيذًا محجررًا 
فإن حقوقه تتعلق به يعني الموكل دون الوكيل]20. 

ى قوله: (ومن وكل رجلا [يشتري له شيئًا]! »قلا بذ من تسمية جنسه 
وصفته أو جنسه وميلغ ثمنه). إلى آخر ما ذكر. «والتوكيل بالشراء على أنواع: 

متها: التوكيل بشراء الرقيق؛ يشترط فيها أن يبين الوكيل أحد الشيثئين: الجنس 


() في (أ) وردت [العدة]. 

(2) في (ب - ج) وردت أيلرّمأ. 

(3) في (ب - ج) وردت [الحال]. 

() في () مقط [ليس بملزم]. 

(5؛ في (أ سقطت إعلى]. 

(6) النووي: روضة الطاليين: ج12: ص197. 

(7> متن إنتبى التقل: الإسبيجابي: زأد القياء: ل117 - 118. 

(8) في (أ) مقط [م: قوله: كل عقد يضيغه الوكيل إلى نفسه هذا إذا كان الوكيل حرا يالغا أو عبذا 
مأذونا فإن كان عيبا عاقلا أو عدا محجورا فإن حقوقه تعلق به يعنى الموكل دون الوكيل]. 

(9) متن اتتهى التقل» التسغي: المتاقع: 74 1. ْ 

(10) في رج سقط [ي قوله]. 


(11) في (أ) وردت إبشراء شيء]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوكالة '. 0 245 
كاتهندي؛ والسندي: والرومي؛ والتركي؛ أو" مقدار الثمن: كالألف وإلماثة؛ فإذا سمى 

له أحد الشيثين صحت الوكالة ويرجع إلى حال الموكل [يشعريه]© أمثاته من الرقيق؛ 
أن المقاصد تختلف بعضهم بقصد التجارة» وبعضهم بقصد الاستخدام في الزراعة 
وغيرهاء فإذا اشترى ما يخرج من أن يكون صالحا لأمثاله لا يتزمه ويكون مشتريا 
لتفسه. وكذ! روي عن أبي يوسف عزطتت : إذا قال أشتر خادما من جنس كذاء فهو على 
ها يتعامل له من ذلك الجنى» وكذلك البدري إذا وكل رجلا بأن يشتري له خأدما من 
جنس كذا فهو على ما" يعتاد أهل البادية استحسانًا. 

ولو وكله بأن يشتري جارية وسمى جنسها ومبلغ ثمنها فاشترى جارية عمياء: 

أو [مقطوعة]” اليدين قهو لازم للأمر عند أبي حنيفة علكه. وقالا نتن 
هو لازم [للمأمور]”؛ ولو قال اشتري رقبة فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين [لم]'"' 
يلزم المركل؛ ولو اشترى العوراء أو مقطوعة إحدى الرجلين فهو للموكل في قو 


جميعنا. 

ولو وكله بشراء جارية يألف درهم فاشترى [جارية بثماتماقة» ومثلها تشتر 
١‏ 0 0 ه 
بألف]' ' قبي للموكل في قولهم جميعًا. 


ومنها: إذا وكل يشراء حمار أو قرس أو ثوب هروي فالوكالة هنا جائزة وإن لم يبن 
مقدار الثمن. [وإن إشترى حمارا وهو بحال يشتري الموكل مثله قهو لازم له مثل 


(4) في (ج) رردت [ى]. 

(2) في (أ) وردت إيسريه] رفي (ج) وردت إيشتر بهإ]. 

(43 في (ب) سقط إمأ يتعامل له من ذلك الجمى وكذثك اليدوي إذا وكل رجلا يأن يغتري له خادما 
من جسى كذا ثهو على ما]. 

(4) في «(أ) وردث [متطوعة]. 

(45 قي (أ) رردت [الأمور]. 

(6؛ ني (أ) رردت [مأ]. 

2 في «إ) سقط إجارية طمائمائة ومثلها تشترى بالف قطرعة احدى الرجلين]: ووردت مكاتها 
[العرراء أو مقطوعة إحدى الرجلين] مكررة. 

(8) في (ب) مقط [له]. 
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الفاليزي” إذا وكل رجلاً بشراء حمار فاشترى حمارًا يصلح للفاليزي]7؛ وإن اشترى 
حمارً! مصريأ يصلح للتحمل والركوب فهو مشتري لنفسه دون موكله لأنّ الوكاثة 
صارت مخصوص بدلالة الحال. 

ألا ترى أن من وكل رجلا بشراء اللحم قاشترى مطبوخا أو مشويا لا يلزم الموكل» 
لعدم الدلالة عليه حتى لو كان الموكل مسافرا وهو نازل في بعض الحانات لم اللحم 
المطبوخ والشواء لوجود الدلاثة عليه. 

ولو اشترى لحم طير؛ أو لحم وحش؛ إن كأن في بلد يباع في أسواقها ويشتري مته 
الناس جاز؛ ولو أمره أن يشتري سمكا بدراهم قهو على الطري الكيار؛ ولو دقع إليه 
دراهم فقال اشتري طعاما فهو على الحنطة والدقيق؛ ولو أن ثمة وليمة قدفم [إليه] 
دراهم كثيرة فهو على الخبز بدلالة الحال وعلى هذا الكلام في الفرس والبغل والشوب 
الهروي والمروي. 

ولو أمره أن د يشتري له فرسا أو برذونا وبين الثمن فاشترى رمكة© من الخيل فهو 
ارم للوكيل إن كان من أهل المصر؛ وإن كان ذلك في بلد يتخذ الخيول والرماك فهر 
لازم للموكل والأمر بشراء البغل يقع على الذكر والأتنى وكذا بشراء البقر: والشور أسم 
تلذكرء والبقر اسم للأنثى؛ وفي الجامع الكبير” اسم للذكر والأنثى؛ والدجاج للذكر 
والأنتى: والدجاجة للأنثى خاصة””)؛ والبعير للذكر: والتاقة للأنثى. 


(1) إقليم الغائي ليز: يقم جدوب أواسط بوليفياء ردكون من جال معتدلة الاتحدار ووديان عريضة 
تغطيها أرافى عشبية. المصدر: الأثترنت: موقم الكوكل. 

(2) في (أ) سقط إوإن اشترى حمارا وهو بحال يشتري الموكل مثله فهو لازم مثل الفاليزي إِذ! وكل 
رجلا بشراء حمار فاشترى حمارا يصلح للقاليزم 

(3) في (أ) وردت [عليه!. 

و برذون: البرذون التركي من الخيل والجمع اليراذين: وخلافها العراب؛ والأنثى برذونة. المطرزيء 
لمغرب في ترتيب المعرب: ج1١‏ ص 1 7. 

١‏ الأرماك: جمع رمكة على تقدير حذف الهاء؛ وهي الغرس: واللرذونة تخد تلسل والرماك قيأس. 
المطرزيء المغرب في ترتيب المعرب» ج1؛ حى347. 

(5) في (ب - ج) وردت [الصغير]. 

(7) في (ب) وردت إوالاتثى والدجاجة للأتئى خاصة] > 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوكالة اه 2147 

ولو وكله بشراء شيء فاشترى بدراهم أو بدنائير أو يمكيل أو بموزون في إالذعة فهر 
جائز عند أبى حتيفة جوالدعيه . وفألا: لا يجرر إلا الدراهم والدتانير؛ ولو وكله بأن يستأجر 
لهدأرضا فامتأجرها !312 1 هده الأشاء فهو كذلك عنذه! وفألا: لا يجوز ألا 

وعنيأ: إذ! وكله بشراء الذار قياهنا ست ط أن مقدار الثمى» ؛ وتقع الوكالة على دور 
المصر الذي وكله فيه؛ وعن أبي يوساف ومحمد” “فته : لا بد من تعيين الثمن مع 
الو كالةء ومصر من الأمصارٍ ومتها إذا وكله لشراء المكيل» كالحتطة والشعير: أو 
الموزوتٍ ل والسمن؛ وه يشترة حهنا بدا سقدار آ لثمن كالدرادم العشرة. ومقدار 
الطحاري. ش 

ومنيا: إذا وكله بشراء ثوب أو دأية؛ لا تصح الوكالة فيه وإن بين مقدار الثمن؛ 
ويكون الوكيل مشتريا لنفسه؛ إلا أن يكون قاله الموكل: اشتري لي أي دابة شكت» أو 
- 5 دي . 5-3 : 2 1 
أي ثوب شئتء فحيتئدل يلزم إلمو م 

م: قوله: (ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم) 

«ومراده التركيل بالإسلاف أي ى يوكل” "رب السلم بأن يسلم دراأهم معدودة له 
في كر معلرى أمائو توكل من المسلم إليه بقيول السلم فإِنَهُ لا يجوز كذافي 
الهداية). 

في «اتزادي: قوله: زوأن يحيسه حتى يستوفي الثمن) ). 

بروقال زفر معنت : ليس له حبسه والصحيح قولنا؛ لأن المبيع يتتقل إلى الموكل من 
جهة 1 لوكيل عمأينقأ ل من البائع إلى المشتري فإذا قوله كان لبائع حت حيس إلى أ أن 
يستوفي الثمن فكذلك للركيل». 


(1) في (ب - ج) سقط [رمحمد]. 

(ك) مترن اتتهى النقل؛ الرومي: التأبيع» ص 21 

(3) فى (ب - ج» وردت [يتوكل]. 

4 متن انتهى التقل؛ السفيء المتاقعء ل174. 

(5) متن انتهى النقلء الإسبيجابي: زاد النقهاء: ل1192. 
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ي؛ قوله: (فإن حيسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف قله 
وضمان المبيع عند محمد حفلكه ). «أما ضمان الرهن فظاهر وقد مر في الرهن. 

وأما ضمان المبيع يريد به: أن يجعل الوكيل كالبائع والموكل كالمشتري منه 
ويجعل المبيع كأنّهُ هلك في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري فيفسخ البيع بين 
الوكيل والموكل ولا يكون لأحدهما على الآخر شيء كما في البائع والمشتري؛ وذكر 
في الجامع قول أبي حنيفة «لثته مع محمد علته ؛ وقال زفر #ثلغه المبيع مضمون عليه 
ضمان الغصبم. 

م» «داعلم يأن الضمان أنواع: منها: ضمان المبيع» فإن المبيع إذا هلك في يد اليائع؛ 
يبطل البيع ويسقط الثمن عن المشتري» إسواء كان الثمن]" أكثر أو أقل. ومتها: 
ضمان الغصب: وهو أن يكون الهالك مضمونا بالمثل إن كان مثلياء وبالقيمة إذا لم 
يكن مثليا. ومنها: ضمان الرهن: وفي ضمان الرهن” يكون المرتهن مستوفياء لم 
يختلف بين أن يكون الدين أكثر من الرهنء أو الرهن أكثر من الدين؛ أو هما سواعي. 

ه قوله: (وإذا وكل وكيلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا يه دون الآخى 

«وعذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأيء كالبيع والخلع وغير ذلك؛ لأن الموكل 
رضي برأيهماء لا برأي أحدهما؛ واليدل وإن كان مقدراء ولكن التقدير لا يمنع 
استعمال الرأي في الزيادة: وإختيار المشتري)0. 

ي» قوله: (وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة) 

بريريد به: إذا لم يتعلق بها حق الغيرء أما إذا تعلق بها حق الغير لا يملك عزله إلا 
برضا ذلك الغير؛ وذلك مشل أن يوكل رجلا في عقد الرهن ببيع الرهن عند حلول 
الأجل؛ أو وكل المدعى عليه رجلا بالخصومة مع المدعي بالتماس المدعي. 


(2) في (أ) وردت [سراء كان الشمن] مكررة. 

2 في (ب - ج) سقط أيني مان الرهن]. 

و عتن انتبهى النقل» التسفي؛ المتاقع: ل 1. 

م عي انتهعى التقل» المرغيتاني؛ الهذاية: َك ص 148 . 
م في (ب - ج) وردت [بالخصوعة بالتماس المذعي]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوكالة ٠‏ 80 200 ظ 249 

ثم الوكالة على ضربين: وكالة مطلقة؛ ووكالة غير جائزة الرجوع؛ ويسمى وكيل 
بازكشتة ؛ فالمطلقة مكل التوكيل بالبيع والشراء والإجارة والتزويج وغيرها؛ فهاهنا 
ينعرّل الوكيل بالعزل: ولا يعود وكيلا يعد ذلك إلا بعقذ جديف. 

والركالة اله ني في بر جاثز لجع مثل قوله: إعتق عيدي» أو طلى أمرأتي متى 
شعت؛ فهاعنا لا يمك الرجوع؛ ويقع العتى لعتق والطلاق في أي وقت باشرهما الركيل؛ ولو 
قال بع إن شئتء أو اشتريء أو أجرء أو زوجني فلانة ثم عزله: فَإنهُ ينعزل. 

ولو قال عند الوكالة: وكلتك على كذاء وكلما عرّلتك قأنت وكيلي وكألة مرسلة؛ 
فِإِنّهُ يتعزل كلما عزله؛ ويعرد وكيلا [كما]” كان من ساعته؛ فإن أراد عزله على وجه لا 
يعود وكيلاء يقول له قد كنت وكلحتك» وقلت لك كلما عزلتك [فأنت وكيلي: فقد 
عزلتك]”' عن ذلك كله من المعلقة بالخرط والمطلقة؛ فإذا قال كذلك”"', لا يعود 
وكيلا؛ إلا يعقد مستائف. 

ولا يتعزل الوكيل حتى يلتغه العزل» فإذا بلغه العزل فإن تصرف بعد ذلك في شيء 
يكون مخالمًا متعديًا فإن كان مبلّغ العزل رسول الموكل قال له إن فلانا أرسلني إليك 
ويقول لك””' إني عزلتك عن الوكالة انعزل من ساعته ولا يحتاج انقمام شيء آخر إليه 
سواء كان الرسول عدلاً أو غير عدلء بالعًا أو صبياء حدً!ا كان أو عبدًا. 

وعلى هذا: إذا كتب [إليه]' كتاب بعزله فبلغه الكتاب فقرأه: فعلم مافيه» ولو لم 
يرسل إليه رسولاء ولا كتب إليه كتابا؛ ولكن أشهد على عزله إنسانا فأخبره بدذلك 
رجلان» أو واحد! عدل ينعزل بالإجماع؛ وإن كان الواحد غير عدل وصدقه [في مال] 
الوكيل ينعزل أيضا بالإجماع. 


(1) أي الرجرع. 

(2) في السخ جميعا وردت إيما] والصحيح عا ثيت من: الرومي؛ اليثاييعء ص 7/2. 
في زب - ج) سقط إله]. 

(4 في (أ) سقط [إفأنت وكيلي ققد عزلتك]. 

(5؛ قي رب) وردت إذنك]- 

(6؛ في (ب) سقط إلك]. 

(7) في «أ رردت إعليه]. 

:8 في (أ) سقط [في مال]. 
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وإن كذبه لم ينعزل. وإن ظهر صدقه في المال عند أبي حنيفة عقلع ؛ وقالا مجتي: 
(1/313) إن ظهر صدقه ينعزل صدّقه فى ذلك أو كذيس"). 

في (رالسر إجيةي: جرإذا وكل رجا بطلدق أمرأته؛ ثم عَرَلل الوكيل بغير محشر المرأة 
الأصح د ينعد لب 

1 1-5 : ِ 0 

ىا قوله: (وتبطل الركالة بموت الموكل واجلودة جنونا ' مطبقا 

ررهكذا قال أبو حنيفة عفاغه؛ ولم يقدر لذلك تقديراء وقد اختلفوا في تقدير الجدرن 
المطبق: روي عن أبي يوسف عله أنه لم يتعزل حتى يبلغ جنون الموكل أكثر الحول. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة علفلل : أنه قدر يشهر. ورد عي محمد جوت : أن يه 
يتعزل حتى يبلغ جنونه حولا كاملا. وحكى أبو بكر [الجصاص”]'7 عزن : أكثر من 
م وللة شن أفاق المركل» عادت الوكالة حالها!. 

شي وبالزادى: (بروحدة عند أبي يوسقف جوكديه أكثر السئة؟ وعلد معحمل عفني حون 
كامل؛ وفي قول أبي حنيفة حلتكه شهر؛ وفي الصلاة ست صلوات”؛ وفي الصوم شهر 


(1) متن انتهى التقل,؛ الرومي» اليتابيعء عى 71 - لق 

(2) تن اتتهى التقل,: الأوشي؛ القتاوى السراجية؛ ص 273, 

3ه في زب - ج> سقط [جتونا]. 

(44 أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص: أما لفظ الجصاص؛ فتسبة إلى العمل بالجص: ولد 
العام في مديتة الري» والتي يتسب لها بالرازي: وكانت سنة ولادته سنة (303ع) وقد عكث بها 
حتى سن العشرين حيث رحل إلى بغداد؛ وله كناب أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي 
وشرح مختصر الطحاري وشرح الجامع لمحمذ بن الحسن وله كتاب قي أصول الفقه وكتاب 
جوابات عسائل؛ توفى في يوم الأحد سابع ذي الحجة (ت37/0ه) عن خمس وستين ستة. 
قطتويغا؛ تاج تراجم الحتفيق ج!1: هص ك2. 

(3) في (أ) سقط [الجصاص]. 

(6) متن انتهى التقق» الرومي؛ اليتابيع؛ ص72 . 

79) بريد به الصلاة الفاشة: قوله: وإن فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ يها؛ لأنه إذا زاد 
على يوم ؤكيلة تصير سنًا. المرغيئائي؛ الهداية؛ جك حى3/. 
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روفي كول أبي حتفة عولليه شهر؛ ذكرء في سورع الكافي”, ونه يشتى ل" محال 
م بوجتونت مطيق أي يسكع همسا حده سنة كا م6 
سا1 والطيق: هو إلغطاء جتون مطبق بالكسرء ومعجتونه مطبق علييأ بالفيم0. 
م قوله: (والشريكان فافترقا) 
ظ «قيل: معناه أن يشتركا شركة عنان أو مقاوضة: 1 وكل أحد الشريكين الثالث. 
هذا علق ممما 25 جوالحيه ؛ تأناء عتد أبى بوسقه جزالقته له تعودذ الوكالة؛ ا 
ف قوثه: (ومن وكل [آخر]”) بشيء ثم تصرف بنفسه فيمأ وكل به بطلت الوكالة). 
رروهذا اللفظ ينعظم وجوها مثل أن يوكله بإعتاق عيذه أو بكتايته تأعتقه أو كأتيه 
المو بنفسه أو يوكله بتزويج أمرأة أو بشراء شيء ففعله بنفسه أو يوكل بطلاق أمرأته 
قطلقها الزوج ثلاثا أو واحدة وانقضت عدتها أو بالختع فخالعها بنفسه وكذا لو وكله 


1 
عله فأعه تغسفم . 
ببيع : 


ى» قوله: (والذي لا يتغابن في مثله ما لا يدخل تحت تقويم المقومين) 
(ر(صورته: ا ا منه لمأ يرى فيه 


(4) الكافى ي في فروع الحتفية للحاكم الشهيد: محمك ين محمك الحنقى في وت4 3 دهي جمع فيه: كتب 
محمد تن لحن (الميسوطع رمأ في جو أمعراء: وشر جه جماعة 2 المشايخ متهم 0 الأثمة 
السرخسى وهو المشهور: يميوط السرخسى وهو المراد إذا أطلق: (البِوط في شروح 
الهداية) وغيرهاء وشرحه الإمام: أحمد بن منصور الإمبيجايبي أيضاء حاجي خليفة» كشف 
الظنون؛ ج2: عر 1378. 

(2) معن انتهى التقل: الإسبيجابى» زاد الفقياء: ل120. 

(3) معن إتنهى التقلق:؛ السفى؛: المتافع: ل173. 

(3) في (؟) سقط لمحمد]. 

كم مت انتهى, التغل؛ السقى 5 يء المتاقع: 103 

(7) في (أ) وردت ت [أعنا 


252 جامع المُضمرات والُشكلات في شرح مُختصر الإماع القُدُؤْري/ الجزء الثالث 


12 8 


فقال بعضهم: يساوي تسعة؛ وثال يعضهم: يساوي عكرة! فهذا راجا 3 بين 
تقريم المقومين؛ ولا يتغاين الناس في مثلد فلزم الوكيل؛ لأنَّهُ يملك الشراء بالغين 
الفاحش هذا هو المراد من هذا الكتاب.. 

وذكر محمد «للته إن كان النقصان نصف العشر فهذا [مما لا يتغاين التاس فبه]©)) 
وروى الحسن بن زياد طللك عن نصير بن يحيى عن : أنه قدر ما يتغابن الناس في 
العروضص ده يلى؛ وفى الحيوان ذه بأزووا فى العقار أده دوازده]. 

والمتصدفون على مرانب: لهم من [يجون ]ةا لمعه وشراءء بالمعروف وذلك بيخ 
الأب متاع ولده ألْصِغير: وبيع الجد أب الأب وإنك خالا عند عدم الأب؛ ومع الوصى 
[والغيه]”' اليسير فى هذا معفو عته. 
وشراؤه ومنهم من يجرز بيعه وشراؤه كيف ما كان عند أبي حتيفة يثك ؛ ولا يجوز 
عندهما إلا بالمعروف» وذلك بيع المأذون والمكاتب وشراؤهما فإن عنده يجوز لهما 
أن يبيعا ما يساوي ألفا بدرهم؛ وأن يشتري ما يساوي درهما يألف؛ وعندهما لا يجوز 
كلاهما إلا بالمعروف. 

ومنهم من لا يجعل الغبن اليسير منه معفو وذلك بيع المريض إذا كان فيه محابأة يسيرة 
وعشيه دين مستغرق بجميع ماله فالمشترى بالخبار: | شاع تمم قيمته إوأخنء]ت, فإت شاء 


(!) في (ب - ج) رردت إدخل]. 

(2) في (ج) وردت إفي ببن] و[سقاط [قي] أصح. 

(3) في جميم النسخخ وردت [ما يتغاين التأس فيه]؛ والصحيح ما ثبت من: الرومي. اليتابيع: ص72/. 

كع أي العثرة بخمسة عشر. 

3 في أ وردت إدر إزدء!. وفي (ب - ج) وردت [دراتزدة]: والصحيح هماثبت عمن: الرومي: 
اليتابيعء على 2 أي باثني عشر. 

(6) في «أ) وردت [لا يجوزأ]. 

(7) في (ب) وردت إعددعم!. 

(8) في (أ) وردت إ[يالغين]. 

(9) في (أ) سقط [وأخذه]. 
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فسخ البيع؛ وكذلك إن باعه بعض ورثته بغين يسير وليس عليه دين فَإنّهُ [يجعل]”' عفوا 
5 . ف 006 3-3 م - 3 اع 1 
عتدهمل والمشتري [بالخار]' ' إن شاع تمم القيمة وأخدى إن شأء فسخ المبيع. 
وقال أيو حنرقه عوط : لا يجوز بيع المريف ىن سين ورانته: [ويت]” باعه بأكثر من 
الشيمة إلا أن يجيز بقية الورثة. ولوياع وحبية [التركة]|”* بغين يسير تقشاء ديونه جأز 
مرك ؛ ويجعل ذلك عقوا. ولو باع المضارب شيئا من مال المشاربة من لا تقبل شهادته 
له وحاباء”"' فيه لا يجوز بيعه» وإن قل لا يجعل عفوا. 
وظ 
ولو باع منهى بمثل قيمته جاز على هذآ ب بيع الوصي ممن لا تقبل شيادته له ع إل 
ل ين جاو يخلاف الكل أبن بل م ممن لا تقبل شيادته له؛ فإن 
ولو باع العبد المأذون من مولاه: وعليه دين وحاباء لم يجز وإن | ل. ومنهم 
من لا يجوز بيعهدو وشراؤه إلا أن يكون فيه خيراء وذلك بيع !! توصي ماله من اليتيم 
وشرأؤه كه وغال شسعحمل : لا يجوز محال[ كالوكيل بالبيع والشرآء. 
ومنهم شم من يجوز بيعه كيفما كان: وشراؤه على المعروفه وذلك بيع الوكيل 
المطتق؛ والمضاربه»: وشريك |العتان|* 0 والمقاوضي؛ فإن عند أبي حتيفة انه يجررز 
بيع هؤلاء بمأ عر وهأن؛ وبأي تمن كأن. وعنذهما لا يجوز بيعهم إلا بالمعروف»: [ركد 
|" وأما شراؤهم لا يجوزث! ' بالإجماع إلا بالمعروف. 


(1) في (أ) وردت [لا يجعل]. 
(2) في (أ) سقط |بالخيار]. 

(3) في (أ) وردت [إن]. 

(4) في (أ) وردت [الشركة]. 
(3) في (ب» وردت [ولو حاباء]. 
(6) في زب» سقط [لو]. 

(7) في (ب» وردت [إقيمة]. 

(8) في (أ) وردت إيخلاف]. 
(9) في (أ) وردت [العيات]. 
(10) في (أ) سقط [وقد مر]. 
(11) في رب) مقط إلا يجوز. 
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ولو اشترى بخلاف العرف والعادة) أو بغير الدراهم والدنائير» فشراؤعم لأنسهم 
على ما عرق من أصلهما؛ وإن كان الأب فاسما: يفسد مال وثده. جاز بيعه إلا 
أن يؤخذك [منه]"'' الثم أو يوضع على يد عدل عكذًاأ دذكره فى توأدر أبن 

وك 1 

رسته' أجلننه ,1 1 

في «رالكبرى»: أمر رجلا ببيع عبد له فباعه تسيئة» جاز بيعه في قول (1/314) أبي 
حنيفة فته . وقال أبو يوسف عففتكه : إذا كان البيع تلتجارة فهو جائز: وإن كان لحاجة 
لم يجزء ويه أخخذ الفقيه أبو ليث لشت . وذكر عن أبي يوسف حللئته في المنتقى: هذا 
إذا باعه بنسيئة يبتاع به الناس؛ أما إذا طول مدته لم يجزء والفتوى على قول أبى حنيفة 
رحن 1 

وكل رجلا بأن يشتري له عبذًا بألف وعيّن العيد فقطعت يده ثم اشتراه لا يجوز 
للآمرء وإن كان وكله مبهِمًا فقال: اشتر عبدنّكء والمسألة بحالها جاز؛ لأنَّة لما أمر بشرائه 
آلف وهو صحيح علم أنه لا يرضى بذلك بعد قطع يده؛ بخلاف ما قبل قطع يده" 
وهو في صلاحية" * الدخول تحت اللفظ يعد القطع مثل سائر العبيد» هذا إذا كأن يعد 
القطع يساوي ألفاء أو أقل مما يتغاين الناس فيه. ولو اشترى مقطوع اليد لا يجوز 
وهذا قولهما. أما عند أبي حنيفة فته : إذا لم يكن [فيه]”' غبن فاحش» والفعوى على 
قول أبى حنيفة ل 

8 3 1 1 , 
سإ قوله: (وإن' ' وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترىق [عبدا]"'؟ فهر تلوكيلء إلا أن 


يقول: أتويت الشراء للموكل؛ أو يشتريه يمال الموكل) 


(!) في أ وردت إعته]. 

(2) في (ب - ج) وردت [رستم|. 

0 متن انتهى النقلى: الرومي؛ اليتابيع: صن نك #. 
(4) قاضيخان؛ فتارى قاضيخان» ج2: ص315. 
(5) في (ج) سقط إبخلاف ما قيل قطع 0 
(6) فى زب) وردت [خلاصة]. 

(27 في (أ) سقط [إغيه]. 

(8) قاضيخان: فتارى قاشيخان؛ ج2: صى ث2 9. 
(9) في جبم سقط [وإد]. 

(10) قي (أ) مقط [إعبدا]. 
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برقال عينك : هذه المسألة على وجوه: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان لللآسر 
وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بمال الموكل دون التقد من ماله؛ لأنْ فيه تفصيلً 
وخلافا؛ وهذا بالإجماع وهو مطلق. 

وإن أضافه إلى دراهم نفسه؛ كأن لنفسه حملا بحاله على ما [بحل]”' له شرعك أو 
يفعله عادة؛ إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهى غيره» مستتكر شرعًا وعرقًا. 

وإن أضافه إلى دراهم مطلقة؛ فإن نواها للأمر فللآمرء وإن تواها لنفسه فلنفسه لأره 
له أن يعمل لنغسه؛ ويعمل للآمرء في هذ! التوكيل وإن تكاذبا ني النية يحكم التقد 
بالإجماع؛ لأنة دلالة ظاهرة على ما ذكرنا؛ وإن توافقا على ! نَهُ لم تحضره النية: قال 
محمد عثكه : هو للعاقد؛ للأنّ الأصل ٠‏ أن كل واحن يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله 
لغير : ولم يثبت. 

وعند [أبي يوساف]© جولث يحكم النقد فيه؛ لأن ما أوقعه مطاقا يحتمل 

الوجهين؛ فيبقى موقرفاء فمن أي المالين نقد [فقد]”' فعل ذلك المحتمل لصاحبه؛ 
ولأن تصادقهما يحتمل النية للآمرء فيما قلنا: حمل حاله على الصللاح كما في حالة 
التكاذب؛ والتوكيل بالإسلام؛ والطعام على هذه الوجوه). 

فى ((السراجية»: «لو وكله بالبيع بالنسيئة فباعه نقذاء قال الشيخ الإمام المعر 
بخراهر راد عت : إن باعه بالتقد بما باع" بالنسيئة جاز وإلا فقلا. وذكر فى مختصر 
عصاه” أنْهُ يصح مطلقاء وعليه الفترى»*2. 


(1) في (أ) رردت [يحمل]. 

(2) في (أ) وردت [محمد وأبي حنيفة]. 

(3) في (ب - ج) سقطت [نقد] 

(4) في (آه سقطت أفقد]. 

- متن انتهى النقل» المرغيتاني: الهداية؛ 3 صن 141 - 142. 

(6) قي (ب - ج) وردت إساغ]. 

(7) مختصر عصام البلحي : عصام بن يوسف بن عيمون بن قدامة الحنفيء أبو عصمة الفقيه اللخي 
المتوفى بلنء زت 3 أانعي من مصائيقه: مختصر في الفقه ذكرم صاحب القتارى الظهيرية. 
اليغذادي: هدية العارقي- نا عقأ ص 331 


رم -0 أتحهى التشل: الأرشى: القتأوى السراجة: عن 4ك 
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يء قوله: (لالوكيل بالخصومة]”؟ وكيل بالقبقى [عند أبي حتيفة وأبي يوسف 
وميحمل | /2) 

(«وصورته: رجل [أوكل ]ات بأن يدعي على فلان آلف درشم له" عليه ويثيته 
ولم يزد عليهء فأثبت عليه الوكيل بالبينة أو بالإقرار فإن له أن يقبضه وإن لم يأمرء 
الموكل بالقبض واخحيار المتأخرين في هذا. واختيار مشايخ يلخ جه أنه لا يملك 
القيض إلا بالنص عليه وهو قول زفر علتغه . قال الفقيه أبو الليث حظل : وبه نأخذ؛ لأن 
الوكيل لو كأن مولقا به فى حق القبض لأمره على القبضصى». 

في «الزاد»: «والفتوى اليوم على قول زفر عفلتته ؛ لأنهُ قد يؤتمن على الخصومة؛ 
من لا يؤتمن على القبض» من تتمات الخصومة ومقصودهاء وهو المعني)”". 

ه: رووالفتوى اليوم على قول زفر علتت ؛ لظهور الخيانة في الوكلاء؛ وقد يؤتمن 
على الخصرعة من لا يؤتمن على المال ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على 
أصل الرواية؛ لأنّهُ [ني]”'' معتاه؛ إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع فالفتوى 
على أن لا يملك». 

في ب«السراجية»: «الوكيل بالتقاضي وكيل بالقبضى في ظاهر الرواية؛ والقتوى على 
أنْهُ ينظر: إن كان التوكيل بذلك فى يلد كان إلعرف بين التجار أن المتقاضي” هو الذي 
يقبض الذين كان توكيلا بالقبض وإلا فلهي121, 1 


(1) في (أ)اسة سقط [الوكيل بالخصورمة]. 

(2) في جميع النسخ سقطت إعند أبي حنيفة وأبي يومف ومحمد علخ ]. والصحيح ما ثيت من: 
التدوري: ميختصر القدرري؛ صن 117. والرومي؛ اليتابيع؛ ص72. 

(3) في () سقط [وكل رجلا]. 

(4) في زب) سقط [له]. 

(2) متن انتهى التقل» الرومي» اليتابيعء صرىاث 4. 

(6 متن انتبى التقل» الإسييجابي» زاد الققياء: 1223 . 

(7) في (أ) سقط [ني]. 

(8) محن انتهى التقل» المرغيتاتي: الهذاية ث3 صر 149 

(9) قي (ب) وردت [التقاضي|. 

(10) متن انتهى التقل» الأوشي: الفتاوى السراجية؛ ص,2/2. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوكالة ش ظ 257 
مء قوله: (والوكيل بالقيض وكيل بالخصوعة عند أبي حنيفة عله ) 
«روالمراد من قوله الوكيل بالقيضء أي يقبض الدين فإن الوكيل بقيض [الدي]”؛ لا 
يكون وكيلاً بالخصومة بالإجماح. 
ومعنى قولنا: وكيل بالخصومة؛ أي لو أقيمت البئنة عليه على استيغاء الموكل أو 
على إبرائه تقبل عند أبي حنيفة حطنته 0 
ي» قوله: (وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره) 
«فهذا مثل ما إذا وكل أن يدعي على رجل شيئاء قأقر عند القاضي ببطلان دعواه أو 
كان وكيل المدعى عليه فأقر على موكله بلزوم ذلك الشيء. وكان أبو يورسف <الثته 
أرلا يقول: لا يصح إقرار في مجلس القاضي ولا قي غير مجلسه. وهذا قول زفر 
لانت ؛ ثم رجع وقال: يصح في مجلسه وفي غير مجلسه). 
فى «الزاد»: قوله: (وإذا آقر الوكيل بالخصومة على مركله عتد القاضى جأز إقراره 
عليه؛ ولا يجوز ذلك عند غير القاضي؛ على قول أبي حنيفة ومحمد موت عد ؟ إلا 
أنه يخرج من الخصومة. وقال أبو يوسف عه يجوز إقراره عليه عثده؛ وعنذ 
غيره). 
«روقال زغر والشافعي ميد لا يجوز إقرأره أصلة. والصحيح (1/315) قول أب أبي 
ومعحمك عيتطئ؛ لأنْهُ وكله يجواب الخصم. 
إذا وكله بالخصومة وهي تصلح مجارًا عن جرابها لا أنها سبب الجواب وإطلاق 
5 السبب على المسيب جائز مجازاء وقد قام دليل المجاز لأنا تو حملناء على 
لحقيقة لحقيقة لا يصح تصرفه بيقين لأنَ الإنكار عيئا غير مملوك ]3 *بيقين والعاقد يقصد 
تصرفه الصحة فحمثنا على الجواب؛ لأنْ أحد الجوابين غير مملوك نه بيقين؛ 
والجراب تارة بلا وتارة بتعم وقد أتى به إلا آن جواب الخصومة معتبر فى مجلس 
القأضي يذ في غير مجلسه: فيتقيد بمجلس القاضي © 


(1) قي رأ - ج) وردت [العين]. 

(2) محن انتهى التقل؛ النسغي» المنافم: ل176. 

(3) متن أنتهى التقل؛ الرومي؛ اليتأبيع: ص73 '. 

رم العزالي: الوسيطء بج3ء ص7 29. 

(5) في ( وردت [لم]. 

(6) مسن أنتهى التقل: الإسبيجابي» زأد الفقهاء: ل122 - 123. 


258 جامع المضمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثالث 
قوله: (ومن أدعى أنْهُ وكيل الغائب في قبفى دينه فصدقه الغرييء أمر بالتسليم 
1 
إليه) '. 
«وقال الشافعي «له: لا يجبر على التسليم©. والصحيح قولتا؛ لأنّ المقر أقر له 
بحق وهو استحقاق القيضض فإذا طالبه به فامتنع أجير عليه إذا لم يكن فيه إبطال حق 
الغائب كما لو أقر بدين بخلاف ما [لو]”' ادعى وكيله في قبضن الوديعة فصدقه حيث 
لا يجبر لأنّ في التسليم إسقاط حق الموكل عن العين»'. 
في «الكبرى4: إأدعى زأن]ة غلانا وكله يشبضى دينه على هذ! فلم يشر بك الغريم 
ودفع المال على الإنكار ثم أراد أن يسترد منه لم يكن له ذلك لأنْهُ دفعه على وجه 


القضاء. 
وذكر فى «المنتقى»: أن له أن يسترده قال القاضى فشر الدين 25 : والفترى على 
أو ل60. 


1 5 7 في 10 ه ااء يه : 


وسكل عمن أراد أن يغيب عن بلدهء قطليبت إمرأته أن يوكل [ر ]ات بطلاقيا إن 
لم يحضر إلى كذا ففعل ثم عزل وكيله: هلل يتعزل؟ 

قال: تعم قيل: أليس إن التوكيل كان يطلب المرأة لتعلق حقهاء قلماذا ملك إيطالى 
وفي التوكيل بالخصومة بالتماس الخصم. وفي التسليط على بيع الرهن لا يملك ذلك. 


(1) قى وب - ج) مقط [إليه]. التدوري؛ مختصر القدرري» ص117. 

(2؛ الماأوردي؛ الحاوي الكبير 5-5 هى 599. 

(3) في (أ) مقط إلو]. 

ركم متن انتهى النقل» الإسبيجابي» زاد الفقهاء: ل123. 

(5) في ([) سقط [أن]. 

(6) السرخسي» الميسوط: ج19 ص73 - 76 ' 

(7) في (أ) سقط [فصل]. 

5 الفتاوى اتسفية: نتجم الدين» عمر بن محمد النسفي الشهير بعلامة سمرقند؛ صاحب: المتظومة 

(زت5337هي» وهي: فتاراء الني أجاب بها عن جميع ما سئل عنه في أيامه دون ما جمعه لغيره. 
حاجي خليفة» كشف الظئوت؛ ج2: ص 1230. 

(9) في (أ) وردت [أحد]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الركالة 0 ظ 259 

إقال]), يدث أن جواب الخصم مستحق عليه وقضاء أندين كذلك فإذا ثبت 
الإنسان حا مستحقًا عليه بِطثيه فلم يملك إبطاله وهاهنا لم يستحق ذلك التوكيل وهذا 
الجواب عن [اليد]© الإمام أبي شجاع. سئل أحد الخصمين يركل ركيلا من 
. أصحاب مجلس الحكيء وقال الآخر؛ ليس لي درهم استأجر به وكيلا يتكلم عني وإن 
وكيلك يحسن يحجته إمتي فتكلم أنت بنفسك]7' حتى أتكلم أنا بنفسي وأبى الآخر 
1 له أن يمتعه عن ذلك التوكيل؟ فقال: الرأي في ذلك إلى القاضي. 

وسئل: عن دلال معروف كأن في يده ثوب يبيعه فظهر أَنّهُ كان مسروقا فطلب منه 
المسروق منه ذلك التوب» تقال رذدته على الذي دقع إلي. عل يبرأ بهذا؟ قال: تعم؛ 
لأن الغاصب [من الغاصب]”' ضامن لكن إذا رد المغصوب على الغاصب الأول يرأ 
لقوله وق: (على اليد ما أخذت حتى ترد]”' وقد رده على يد من أخذه منه يبر 

وسئل: عن دلالة جاءت بلؤلؤة من قبل سطح فقالت تصاحب الدار: فلانا يبيع هذه 
اللؤلؤة التي في كفيء فقال”"' لها صاحب”'“ الدار: ألقيها إل لأنظر قيهاء فرمتها إلى 
صحن الدار: فنظرت غلم تردهاء فطلبوها فلم يجدوها وقد ضاعت» وإثما طلبت رميها 


(؟) في رأ وردت [وقال]. 

(2) غي (ب - ج) سقنطت [لا].. 

(3) في (أ) وردت [البيد]. 

كف الغتارى الوتراجية: للإمام الفقيه أبي الفح ظهير الدين عبد الرشيد ين أبي حتيفة بن عبد الرزاق 
الوتواجي: وت540ه نحقيق: مغداد بن هوسى: دار الكتب العلمية: بيررت؛ ط و (2003) ج : 
ص345. الشيخ نظام؛ القتاوى الهندية, ج3؛ ص 637. 

(5) في (أ) سقط [مني فتكلم أنت بنفاك]. 

(6) في (ب) وردت [فليس]. 

( في أ مقط إمن الغاصب]. 

م قال الترمذي: حسن صحيح: ياب العارية مؤداف رقم: 1106 الترمذىي: الجامع الصحيح سن 
الترمذي عحمذد ين عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: دار النشر: دثر إحياء التراث العربي - 
بيروت: تحقيق: أحمذ محمد شاكر وأخرون؛ ج3: صر 506 

ف أبن مازء؛ المحيط اليرهاني» ج3 عر 444 

لك في (ج» وردت [فقالت]. 


11 غي (ج) وردت [صاحة). 


260 جامع الفضمرات والُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
تتنظر إليها. هل [ترضى] هذا فيشتريها له؟ هل على صاحبة الدار ضمان اللؤلؤة 
[إلا] لصاحبها يسبب رميها؟ قال: لا؛ لأنّهُ لم يعمل في اللؤلؤة شيئاء والدلالة: رمتها 
باختيارها من غير أن تصير مكروهة على ذلك من جهتها. 

وسغل: عن عبد محجور اكتسب مالا واشترى به وقر حتطة أو تحوه:فأمر إنسانا 
ببيعهاء فباعها إنسان من رجل وقيضها هو من هذا العبد وسلمها إلى المشتري وغاب 
المشتري ولم يقدر عليه هل على الوكيل ضمان ذلك. فقال نعم لأن كسب هذا العبد 
لمولاه وأمر المحجور بالبيع لا يصح فقد قبضص مالا لمولاه بغير إذن مالكه فضمن. 

[قيل ]© وهل لهذا العبد أن يطالبه به أو ذلك لمولاه؟ قال: إذا طالبه العبد به فله 
ذلك وواجب عليه تسليمه إليه؛ لأنهُ أذه مته وعلى اليد ما أخذت حتى ترد وهو 
كخاصب الغاصبء يكون للغاصب الأول حق الاسترداد منه ويبرأ برده إليه. 

قال: وذكر في كتاب الإقرار: من غصب من عبد محجور مالا ثم رده إليه يبرأ عن 
: الفمان فهذا دثيل على أن العبد إذا طالبه بما أخذى فله ذلك» وواجب عليه رده إِليه 
قبل أن يطالبه يثمن ما باع أو مثله. قال في المثلي يأخذ مثله أنه ثمته لأنّةُ غصيةه وبيعه 

ش٠‎ 58 

لم يصح . 

في «السراجية»: «الوصي إذا باع عقارا للصغير بمثل القيمة يجوز على ظاهر 
الرواية. وقال شمس الأثمة الحلواني عفتعه: إنما يجوز يأحد الشرائط الثلاث: 

إما أن يرغب فيه المشتري بضعف قيمته» أو للصغير حاجة إلى ثمنه؛ أو كان على 
الميت دين لا وفاء له إلا به. وعليه الفتوى رالله الموفق»©. 


(1) في (أ) وردت أترأ. 

(2) في (أ - ج) وردت [ام لا]. 

(3) في (أ) وردت [قبفس]. 

و4 البغدادي» مجمع القمانات» جثء ص 509. 
(5) ابن الشستةء سان الحكاف ج14 ص 277. 
(6 الزيلعي: تبيين الحقائن؛ ج©: صرت 1 2. 


اكتاب الكفالة]ه 


أبيان معتى الكفالة] 
. [م] © «الكفالة لغة: الضم؛ قال الله تعالى: م رَكَتَْهَا ويا © [آل عمران: 37]: أي 


وفى الشرع: عبارة عن ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة دون الدين [يد]نث أصل 
الدين فى ذمة الأصيل على حاله. ‏ 

وشرطها: كون المكفول به مقدور التسليم من الكفيل. 

وحكمها: وجوب المطالية على الكفيل يما على الأصيل. 

وأهلها: من عر أهل التبرعات. 

وعند الشافعي لط : حكمها وجوب (1/316] الدين على الكفيل» فيصير الدين 
الوإحد ديتين؛ لأنَ المطالبة من قروع الدين والفرع بدون الأصل لا يكون. 

ونحن نقول: دين المطالب ألف بعد الكفالة كمأ كان قبلها ومتى أوجبنا في ذمة 
الكفيل ألف درهم وفي ذمة الأصيل كذلك يصير الألقه ألفين: وجعل اثذين الواحد 
دينين زقلب]ثة الحشقة له أمكن أن تجعل ألذمة معضحموية إلى ألذمة في المطالية عم 
اتحاد إلدين وليس من ضرورة وجوب إلدين: ألا ترئ أن الوكيل بالشساء!ة) يطالب 
بالثمن واصل الثمن على الموكل» حتى لر أبرأ البائع الموكل عن الثمن: جاز» وكذأ في 


3 


41 في وردت إباب الكفالة]. 
(2) في () سقط إم]. 
(3 قي جميع السخ سقطت إبلا! كما ثبت من المنافع: 176 
(كم المارردي: الحاوي الكبيره ج6: ص 917. 
(5) في (!) وردت إقنت]. 
(6) في (ج) وردت [الشرط]. 
(7) معن انتهى التقل؛ النسفي: المناقع: ل176. 
21 


202 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح ُختصر الإمام القُدُوؤْري/ الجزء العالث 
[فبي «الصيرفية)!"؟: سئل القافضي يديع الدين” جت ٠‏ هل للقاضي أن يحيس 
الأصيل والكفيل؛ إذا طالب المال؟ قال: تعم]". 
شي ببالكيرى4: حكى أنه مكترب على نأب من أبراب الروم الكقالة أولها ماوامة 
وأوسطها ندامة وآخرها غرامة ومن لم يصدق فليجرب [ليعرف]” البلاء من 
السلامة2©7. 
ي» «الكفالة تحتاج إلى معرفة أسامي أربعة: 
الكفيل: هو الذي التزم المطالية بالنفس أو بالمال أو بهما. 
والمكفول عنه: هو المديون ويطائي بالحى. 
والمكفول ثه: هو الذي يطائب. 
والمكفول به: وعو الحى المطالب. 
والكفالة على ضربين: كفاثة بالتفس وكقالة بالمال. 
فالكفالة بهما جائزة فإن تكفل بالنتفسء فعليه إحضارها سواء كان حاضر! أو غائبا 
أنْهُ إن كان غاتا”' [ير جد]” الكفيل مقدار تلك المساقة في ذهابه ومجيئه؛ فإن لم 


إلا ! 

(1) الفتاوى الصيرفية: الإمام مجد الدين أسعد بن يوسف بن عطي البخاري الصيرفي المعروف: يآهر؛ 
قال بعضض تلاميذته: إنه لما كتب أجوبة الأئمة الذين يعتمد على أجوبتهم القاضي وقت القضاء 
فبعضها منصوص في كتب الأئمة وبعضها مقيس على أجوبتهم وانتخب من كتب المتقدعين 
والمتأخرين صائل عجية ولم يرتيها ولى يجاتسها فرتيها وجتها بعفى طلبده. وزاد: فى يعضها 
بإجازته ما يجانه من مسموعاته بلفظ: قلتء ووضع علامات. حاجي خليفة؛ كشف الظئون: 
ج2: ص 1225. 

(2) أحمد بن أبي بكر بن عيد الوهاب القزريني؛ أبو عبد الله بديع الدين» العلامة» رأيت له كتابا 
الجامع الحريز الحاري لعلوم كتاب الله العزيز: كان مقيما يسيواس؛ وت 126ه)؛ رحمه الله تعالى. ١‏ 
القرشي؛ طبقات الحنفية :جل صر56. | 

(3) في (أ سقط [في الصيرفية مثل القاضي بديع الدين «قثنه همل للقاضي أن يحبى الأصيل 
والكفيل إذا طالب المال؟ قال: نعم]. 

(4 في (أ) وردت [ليغرق]. 

(3) ابن الشحنةء لسان الحكام: ج1: مى235. وقد ورد في يعفى الكتب: أنه ورد هذا الكلام ني 
التوراة. السرخسي؛ الميسوط؛ ج19: ص161. 

(6) في (ب - ج) سقط [إلا أنه إن كان غائبا]. 

(27 في (أ وردت [يؤجل ]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الكفالة هْ 2063 
يظهر منه عجره عن إحضاره؛ ولم يحضره [حبسه]”“ الحاكم حتى يحضره وليس له 
غيره فإن ظهر عجزه عن إحضاره لم يحيسه ولثم يحضره حبسه الحاكم حتى يحضره 
وليس له غيره. ظ 

فإن ظهر عجزه عن إحضاره لم يحبسه ولا يحول بينه وبين الكفيل؛ وله أن 
يلازمه ويطاليه ولا يمنعه عن أعماته. 

وإن مات المكفول عنه برئ الكفيل من الكفالة بالتفس وئيس للمكفول له" أن 
يطاليه أبداء وإن مات المكفول له [فللكفيل]”' أن يسلم المكفول عنه إلى ورثته؛ وإن 
سلم إلى بعضهم برئ من الكفالة منه خاصةة: وللباقين أن يطالبوه بإحفاره إليهم: 
وكذلك لو سلم إلى أحد الوصين فَإْنّهُ يبرأ فى حقه ولالآخر أن يطالبه. 

ولو تكفل على أن يسلمه في هذا المصر فسلمه في مصر آخر ققد برئ عند أبي 
حتيفة عت . وقالا: لا يبرأ حتى يسمه في المصر الأول» ولو سلمه في سواد أو في 
موضع آخر ليس فيه قاض لم يبرأ في قولهم جميعًا. 

ولو تكفل مسلم بتفس مرتد نعوذ بالله منهآ في دين عليه فلحى يدار الحرب أو أرتد 
يعد الكفالة ولحق بدار الحرب يؤجل الكفيل بقدر المسافة ذأهيا وجائيا فإن أحضره 
وإلا حبس؟ وهذا عند أبى يورسف فلتت . وقال محمد عنك : إن قدر أن يأتى به متياء 
أخذ يه وإن لم يقدر ترك ولم يحبس. ثم عند أبي يوسف: إذا سمحت نفسه بأداء م 
على المكفول به؛ خلى سبيله. 

ولو قال: تكفلت بنفس فلات إلى ثلاثة أيأم؛ روى عن محمد طثئته أنَهُ كفيل أبذا إلا 
أن يقول؛ فإن مضت الثلاثة فأنا بريء فيكون الأمر على ما شرطا. 

في «التهذيبء:: ولو شرط تسليمه في المصر: فسلمه في المصرء في مكان يقثر 
على إحضارء مجلس الحاكم يبرأ؛ أو في يلدنا لا يبرأ حتى يسلمه في مجلس الحكم 
لتغير التاس عن إعانة الحق قلا يمكنه إحضاره مجلس الحكو. 


(1) في (أ) رردت [إأجره]. 

(2) في زب - ح) وردت [ويحول]. 

(3) في جب - ج) وردت [المكفول] 

ع في جميع النسخم وردت [الكفيل]: والصحيح م ثبت من: الروعي: الينابيع: صن 3 /. 
(5) متن انتهى النقل: الرومي» اليتابيع: حى73. 

(0) الزيلعي؛ تسين الحقائق» 4ك عرلا4ة؛. 
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في «الكبرى»: أعطى المديون دينه إلى الدائن حيث أخذ لصوص الطريق ويأخذون 
أموال المسلمين فأراد الدائن أن لا يأخذ منه ليس له ذلك؛ لأنّ المديون حيث ما قدر 
على الأداء كله أن يؤدى كذا ذكر عن إبراعيم بن يوسف ف 110 

قال الفقيه أبو الليث ع#فلته : [عندي]© أن [اللصوص]”" إذا استولوا اعليهم؛ فله أن 
يمتنع من القبض.؛ لأنّ المال صار في يد اللصوص. ألا ترى أن الكفيل” إذا سلمه في 
مفازة أو في موضع لا يقدر المكفول له على استيقاء حقه؛ لم يصح تسلميه. 
يصح تسليمه”» حتى كان للمالك أن يقبل» وإذا لم يقبل إلا يبرأ الغاصب عن 
الضمات ]|3 

يقول الفقيه [أبو الليث]"؟ مفتغه: يفتى أو قال: إلي؛ 3 في معتى [علي]"”' في 
هذا المقام قال رسول الله علد: (ومن ترك كلا أو عيالاً )0 

ب» «اتعيال: جمع [عيل كجياد]” ‏ في جيد [وعال عياله قا قاتهم وأئفق]” ' عليهم؛ 


و 


(1) إبراعيم بن يرسف بن عيمون ين قدامة اليفخي لزم أبا يوسف حتى برع؛ وروى عن سقيان بن 
عبيئة وإسماعيل بن عثية وحماد ين زيذء قال: كان إيراهيم بن يرسف شيحًا جليلاً فقيها من 
أصحاب أبي حنيفة؛ طلب الحديث بعد أن تفقه في مذهيهمء فأد, رك ابن عيينة ووكيعء 
بت 1 قنهب فى أوليا: وقيل: في جمادى الأولى وت239ه): رحمه الله تعالى. القرثي» طيقات 
الحنفية؛ ج1: ص 51 - 52. 

(2) في (أ) وردت إعتد]. 

(3؛ في «أ) وردت زالمصوص]. 

وك في زب وردت [الوكيل]. 

(5) قأضيخان» فتاوى قاضيخان؛ حث؛ صن 333 - 330. 

(6) في (ب) سقط [وكذ! الغاصب إذا سلم المغصوب إلى المالك في مرفيع يخاف عليه لم يصح 
تسليمه]. 

2 في (ب - ج) وردت /الزمات]. قاضيخان: كتاوى قاضيخان: 3-06 صن 08. 

(8) في (أ) وردت [إالا ير الغاب عن الضمان]. 

(9) في (أ» وردت [إلى اللبن]. 

(10) في (أ) وردت إ[الى]. المرغيناني؛ الهداية: ج3): ص 87. 

(11) البخاري؛: صحبح البخاري؛ رقم 0 ج8545 

(12) ني (أ وردت [العيال كجهاد]. 

(13) في (أ)4 وردت [رصال عاله رأنيم اتفق]. 


القسم الثاني: النصس المحقق/ كتاب الكفالة ْ : 265 
ومته: ابدأ ينلفسك ثم يمن تعول” ؟ وأعال كثر عياله, 
و 3 

الكل: تيه أومن] © هو عال؛ 2 تمأ على صاحبةه؛ ورمته الحذيث: ومن ترك كانه 
فعلئ وإلي. المت : في الفردوس © ...]0 برواية أبي هريرة عتقغه فإلينا. 
والمعنى: أن من ترك ولد ا كافي له ولا كافل' ُ. قأمره مقوض إليناء نصلح أحباليةة 

000 9 273 

الضمان: الكفالة؛ يقال: ضمن المال منه إذا كفل إله به]” © وضمنه غيره. وقوله يَكَل 
حكاية عن الله تعالى: (من خرج مجاهدًا فى سبيلي إبتغاء مرضاتي فأنا عليه ضامن أر 
هو على ضامن 714 © شك الراوي والمعتى ى: أنه في ضمان [ما]:2!) وعدته من الجزاء حكأ 
أو ميمًا: وعدي بعلئ! ؛ أنه يتضمن معنى محأمي ورفيب 317 1. 

وقوله: هو علي ضامن”»» قريب المعتى من الأول: إلا أنه يأل" [الضامن]” '' بذي 


00 صححة ملي الإمام مسلى: صحيح ملم جك صر 692. أبن حجر؛ أحمد ين علي: أبو الفضل 
العسقلاتي (1964): تلخيصص الحبير في أحاديث الراقعي الكبير: (تحقيق: اليد عيد الله هاشم 
اليماني المذتي)»؛ جك عن 1184 المديتة المنورة. 

(2) المطرزي» المغرب»: ج2: ص 89. 

(3) قي جميع اليم وردت [ومتم]: والصحيح ما ثبت من: المطرزي؛ المغرب» ج2: ص,]23. 

44 في «ب) وردت [المبلت]. 

(5) كتاب الفردوس: الديلمي: شهردار ين شيرويه بن شهردار بن بشرونه بن قنا خيرو الهمذاني؛ 
الحافظ: أبو نصر الديتمي؛ ولد سئة 4835 زن اتذهن نه مت الفردرس في أسأتيت كردوس 
الأخبار لوالدء. اليغداديب هدية العارفين؛ <1؛ ص219. 

(6) في (ب - ح) وردت [ابدأ ثم] وإسققاطها أولى. 

(7) في (بم سقط إولا كاقل]. 

(8) قى (ب؛ وردت [أموالم]. 

(9 المطرزي؛ المغرب»: حت صن 1 لك 

410 في () وردت أثريه]. | 

(11) قال ابن الصلاح: حديث صحيح. باب الجهاد: رقم: 5029 النسائي: سنن التسائي: أحعد ين 
شعيبه أيو عيذ الرحمن» دأر الكتب العلمية» ط؛: تحقيق: د. عيد الغفار» ج8؛ صى119. 

(12) في (أ) سقط [عا]. ١‏ 

(13) في زب - ج) سقط إضامن]. 

(14) في (ب) وردت [يأريي]. 

(15) في (أ وردت [الناس]. 
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الضمان؛ فيعود إلى معنى الواجبءه كأنَّهُ على واجب الحقظ والرعاية؛ كالشيء 
المضمون2. 

القبيل: الكفيل والجمع: قبل وقبلام)3. 

فى «الكبرى»: إذا قال: أنا ضامن لمعرفة فلان لا يلزمه شيء في ظاهر الرواية 
و عن أبي يوسكف عونت أن هذا إعلى] معاملات الناس وإذا قال: معرفة فلان علي 
يلزمه [أن]© يدل عليه وهذا مخالف لجراب الكتاب”. 

ولو قال: [اشناي]"؟ فلان برمن”؛ قال الفقيه أبو جعفر طثغه: يصير كفيلاً. وقال 
الفقيه أبو ائليث عينك : لا وهو اختيار الصدر الشهيد غك . قال فخر الذين عيثغ : هذا 
و1 


وقوله: اشتاء متست 
- د لاتألنن 12 :اع . . ث وثكل 
وقوله: إفلان|] اشتاست كفالة بالتغسى عرقا ويه ينتى . 
. 14 - _ّ 6 3 . 3 
فبي”' برالسراجيةم: بولو كفل بنفسه إلى شهرء؛ يصير كفيلا بعل سهر يصم 


وهر الأصح. ولو قال: أشنا فادان 0 لم شي كقياث وشير المسختار. الكفيل 


(1) المطرزي؛ المخربء جه ص 13. 

(2) متن انتهى النقل؛ المطرزي؛ المغرب» ج2: ص 136. 
(3) فقي (ج) وردت إولا]. 

(4) في (أ) سقط [على]. 

(5؛ في رأ سقط [أن]. 

(6) في (ج) سقط [أن يدل عليه]. 

(27 أبن الهمام: شرح فتح القدير» ج7: ص 167. 
(8؛ في (أ) وردت [أشتاني]. 

(9) أي قريبي أو يعرتني. 

ونال أي قريبي أو يعر فني- 

11 في :1 -ب) سقط [فلان]. 

(12) أي عو معروف. 

(13) قاضيخان: نتارى قاضيخان؛ ج2: ص 538. 
(14) في (ب» سقط [ني]. 

(15) في (ب - ج) سقط [يصح و]. 

6 أي معرفة لان بي. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الكفائة 9 267 
بالنفس إذا صالح لم يصح في رواية أبي سليمان. وفى روأية أبي حقصر يصح وعليه 
الفتورى 0 

ها قوله: (قسلمه في السوق برئ) ْ 

برلحصول المقصود: وقيل في زماننا: لا ييرأ لأنْ الظاهر المعاونة على الامتناع لا 
على الاحضار فكان التقييد مفيد!. 

في «الكبرى»: المتأخرون من مشايخنا يقوئون: هذا الجواب يناء على عاداتهم في 
ذلك الزمان. 

أما في زماتنا: إذا شرط التسليم في مجلس القاضي لا يبرأ بالتسليم إليه في غيم 
ذلك الموضع؛ لذن في زماننا أكثر الناس يعينورن المطترب على الامتناع من الحضور 
مجلس الحكم لغلية أهل الفستى والفساد فكان تقبيد التسليم في مجلس القضا مقيذا! 
قيصح وبه يفتى 0 

ي؛ قوله: (فإذا تكفل بنفس فلان؛ على أَنْهُ إن لم يواف به في وقت كذاء فهو 
ضامن لما عليه» وهو ألف» فلم يحضيره تزمه ضمان المال» ولم يبرأ من الكفاثة 
بالتفس) ‏ 

بريريد: أن الألف ينبت عليه؛ إمأ بإقرار من الكفيلء وإما ببينة أقأميا المكفول له 
6 المكثول عنه. 

فإن قيل: ما فاثدة قوله: ولم يبرأ من الكفالة بالنفس»؛ وقد حصل المقصودء وهو 
ضمان الألف التى تكفل بها. 

قيل ذَه: أن م الجاث در أنه عامله بعد هذه الكفالة بألف أخرى؛ أو غصب مته 


(1) أبو حقص الكبير اسمه: أحمد بن جعفر ثه أصحاب وأتباع كثيرون قال السمعاني في ياب 
الخيزاخري هي قرية من يخارى فيهأ جماعة من الققهاء من أصحاب أبي حفص الكيير. القرشي؛ 
الجواهر المضية في طبقات الحنقية؟ ج: كن ألا إخلل 

(2 معن انتيى ! لتقل؛ الأوشي: الفتاوى الراجية: مر 14د - 515. 

(3) ممن انتهى التقل» المرغيتاني» الهداية: 3 عى88. 

كو الم رتفسي» الْمِيسم وطء 192 ص 165 

(3) في وب سقط [المكفول ته على]. 

(6) في زب - ج) مقط إمن]. 


268 جامع النُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الثالث 
شيئًاء أو توجه لهذا نحوه حقء فكان القول لعدم الإيراء من النفس؛ بعد قضاء الألف 
سبيا لتحصيل هذه الحقرق كلهاء ولا يكون محصلاً للمقصود على هذا التقدير. 

قوله: (ولا يجوز الكفالة بالتفس في الحذود والقصاص عند أبي ححنيفة عفننه). 

ذكر الشيخ الإمام أبو الحسن القدوري «تك : أن المشهور من قول أصحابنا مقط 
أن الكفالة بالنتفس في الحدود والقصاص جائزة لأنهُ ذكر: أنه لو تكفل بنقس رجل»؛ 
والطالب يدعي دم عمدا أو قصاص قيما دون النفسء أو حدا! في قذّف أو سرقة 
فالكفاله بالنفس جائزة في جميع ذلك. 

فحصل من هذا: أن الكفالة بالنتفس في الحدود والقصاص جائزة: وإنما يريد بهذا 
أنْهُ ليس للقاضي أن يطالبه بأخذ الكفيل ابتداءٌ عند أبي حنيفة لت ؛ أما لو سمحت 
بذلك نفس رجلء فتكفل بهاء أو بدلها المطلوب” : يجوز ويجبر على إحضارها على 
ما ذكرناء وهذا بخلاف سائر الحقوقء فإن المدعي إذا قال لي بيّدة حاضرة: فإن 
لنقاضي أن يقول له؛ أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام» فإن فعل» وإلا أمر بملازمته. وأما 
عندهما: فللقاضي أن يأخذ كفيلا بالنفس؛ بالحدود والقصاص ابتدأ. وفي التعزير: 
يجوز للقاضي أن يطلب منه كفيلا؛ لأنهٌُ حق الآدمي. 1 

قوله: (وأما الكفالة بالمال فجائزة» معلوما كان المال المكفول به أو مجهولاء إذا 
كان دينا صحيحا). 

احترارً!ا عن بدل الكتابةء ومال السعأية عتد أبي حنيفة حل . وعندهما مضضد تصح 
الكفالة؛ لأنهُ حر عليه دين. 

ولا يجوز أذ الكفالة بالأمانات؛ [ويجون] أخذ الكفالة [بإحضار أعيانها]. ولو 
تكفل بالأعيان المضمونة جازت الكفالة”! بها ولزّمه إحضارها وتسليميا إليه فإن 
هلكت”* ضمن قيمتها. ولو تكفل بأعيان غير مضمرنة لا تصح الكالة بها. 


(1) في (ج) وردت [المصثرب]. 

(ك) في (أ) وردت [رلا يجور]. 

(3) في (أ) وردت [بإحفار عياتهاا. 

() في (ب) وردت إولو تكفل بالأعيان المضموئة جازت الكفالة بإحضار أعيانها] رردت مكررة. 
(5) في (ب - ج) وردت [علك]. 


| القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الكفالة َ: 269 

ولهذا قال: وإن تكفل عن””' ألبا: ثع بالمبيع لا تصح لأنهُ غير مضمون على البائم. 
ولو تكفل بتسليم المبيع جازت الكفالة بها فإن هلك بريء الكفيل. وقد مرت الأعيات 
المضموئة وغير المضمونة فى كتاب الرهن. 

وذو باع جارية وسلم الثمن وله يقبف الجارية فتكفل [رجل]!" يدفعيا 
وسلمها إليه فالكفاتة جائزة ويجير على إحضارها ويحيس عده فإن مانت الجارية بر 
الكفيل من الكفالة © 

في «الزاد»: «وقال الشافعي «ثنته: لا تجوز الكفالة بالمجهول2. والصحيح قولناء 

لأنّهُ مال مضمون قجازت الكفالة به كالمعلوم: وكذلك العلماء اتفقو! على جواز ضمان 
الدرك د وهو مجهول لق ّْ 

ع برالدير: ن الصحيح: أن لا يسقط إلا بالأداء أو بالابراء. 

وذكر في (الهداية)3: مراده أن لا يكون بدل الكتابة لأنَهُ ثبت في الذمة مع المنافي 
أن المكاتب عيد والمولى لا يستوجب على عبد دينًا فلا يظهر بثبوته في (1/318) 
حق صحة الكفالة» إلا أن المطالية موجهة ل0"!! على سبيل اللزوم فلو صححنا الكفالة 
زم الكفيل على وجه لا يمكن الإسقاط عن نفسه فيئبت: في حقه؛ قوق ثبوته فى حق 
[الأص ]ذا وهذ! لا و12 | 


(41 قى (ب) وردت إمن]. 

(2) في (ب - ج) وودت [لم]. 

(3) في جميم الخ وردت [رجلان]: والصحيح عا ثبت من: الرومي؛ اليتأبيعء ص 73. 

(5) قي (ب) وردت إيدفعها]. 

(9) عت انتهى النقل: الرومي: اليتابيع؛ صن 3م. 

(5) الشربيتي: محمد الخطيب (1415): الإتتاع : فى حل ألفاظ أبي شجاع» (تحقيق: مكتب البحوث 
والدواسات) ج2: من 313: دار الغكر: يبروت, ش 

الدرك: التحى من التبعة: رمنه ضماأن الدرك في عهقة الييع. الأزرهري: تهذيب ل 
ص 65 

(8) متن اتتهى التقل الأسيجابيء زاد الققياء: ل1253. 

زلا المرغيتاني: الهدآية؛ جث ص 65. 

(40) في زب سقطت إلا]. 

(1 1 في رأ رردت [الأصيق]. 

4ع متن انتهى التقق؛ السغي: المناقع: 17 
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قوله: (ما بايعت خلانا فعليّ). 

أي فأنا ضامن الثمن وكفيل له. وهذه الألفاظ وإن كانت مبنية على الماضي 
فاتمراد بها الاستقبال3). 

ي» قوله: (وإن تكفل بأمره رجع بما يؤدي عنه) 

«رفهذا مثل أن يقول لرجل: إاضمن عني لفلان بالألف التي له علي. وأما لو 
قال: اضمن الألف لغلان على أو ادفعه] ةا إليه أو اتقده ولم يقل عني لا يرجم إلا عند 
[أبي يوسف]© جرالسته فإل له أن لبر لسع عليه إن كات حريفا لِك ! تردصا - إأتحاث 
يرجع» سواء كان حريفاء أو لم يكن إوان كان]” المأمور خليطا نه رجع عليه 


والخليط: هو الذي في عياله؛ كالولد وزوجته؛ ومن في عياله من الأجيرث 
وشريكه شركة عتان» ذكره في الأصل. وفي موضع آخر””: الخليط الذي أخذ منه 
الرجل» ويعطيه: ويداينه؛ ويضع عنذه المال. 

وذكر في [المجرد]": أنا"' إذا قال اضمن له" [الألف]”'؟ درهم التي له عليء 
يرجع عليه يذلك» ونص في بعض المواضع؛ يأن هذا قول أبي يوسف علثتت . 


41 الزيلعي» تبن الحقائق: ج4: ص ش32 1. 

(2 في (أ) وردت إوادفعه]. 

(3) في دأ وردت إأبي حيفة يوسف]. 

ر4) في (أ) سقط [أنه]. 

(5) في جميع السخ سقطت إوان كان] والصحيح مآ ثبت من: الرومي؛ اليتابيع» ص74. 

(5) في (ج) وردت [الأجرة]. 

(7) في (ب) سقط [والخليط هو الذي في عياله كالولكد وزوجته ومن في عياله من الأجير وشريكه 
شركة عنان ذكرء قي الأصل وفي مرضع آخر]. 

(8) في (أ) وردت [المجر]. 

(9) في (ب - ج) سقط |أنها. 

0 4) في (ب» وردت [قال له إفسن]. 

(41) في (أ) وردت [ألف]. روفي (ب -اج) وردت إيألف]: والصحيح عا ثبت من: الرومي» اليثاييم: 
صر 74. 
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وأما عند أبي حنيفة وزفر «تتشن: يكون متطوعاء إلا أن يكون خليطا. ولو قأل عني 
يرجع 00 خليط”” كان أو غير خليط. 

كر في الأصلل: لو قال: أدفع إلى فلان ألف درهي؛ قدفعها يأمره؛ ولم يكن 
خليطاء مرجع ب على الا ويرجع على الذي قيضها منه؛ َه لم يدقع إليه على 
وجه يجرز دفعه. 
وذكر في بوالإملدم,: أن رجلا له حريف من الصيارفة فأمر أن يعطي رجلا 

ألفا قضاء عنه*© وأ لم'' يذكر قضاء رجع على الآمر عتد أبي حتيفة «تته. ولو تكفل 
العبد عن هولاه بأمره فعتق ثم أدىء لم يرجع به على المولى عندتا خلاقًا لزفر عطثت 50 
ولا تصح كفالة العبدذ فإن عتق طولب بموجبها لزوال المانع. 

قوله: زولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط). 

صورته: أن يقول: [تكفلت]*' بالألف إلتي لك”© على فلان» على أنه إذا هيت 
الريح: أو جاء المطر؛ فإني بريء من الكفالة. 

وذكر في نوادر المعلّى”” قال أبو يوسف عللته: لو قال: إذا خرج فلان من السجن 
فأنا بريء من الكفالة التي تكفلت بها عند» فقال المكقول له: نعم. فذلك جائز؛ إذا 


خرج فلان من السجن. وكذا لو كال: ذأ قدم فلان من سفره. ثم قدم فلان. 


( في (ب) مقط ول و قال عنى يم يرجع بالأجماع خطبطا 5 علط 

(2) كتاب الاملاء: للإمام الهمام أبي يرسف؛ وهر يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة 
الأنصاري» البجني: ولف سنة ثلاث عشرة ومثة؛ ومن مصلفاته: الأملاء؛ النواسر:؛ وغير ذنك؛ 
وت82 أ من أسماء الكتب: عيذ اللطيف بن محمف رياض رأدء؛: دار النشر: دار الفكر - دمشى: 
سورية - 140335ه - 1983م طثة: روتحتيى: د. محمد أت ونجي)؛ ج1: صر لا 1. 

(3) في (ب - ج) سقط إعته]. ٠‏ 

()اغي (ب - ج) وردت [أر لي]. 

(5) في (ب) رردت [أولا] وإمقاطها أولى. 

(6) في (أ وردت [تكلف]. 

في (بع سقط [لك]. 

(8) نوادر المعتى: لكرازي؛ أبر يحيى معلى بن منصور الرازي الفقيه الحنفي: (رت211ه)؛ صنف 
أماني في الفقهء نوادر المعلى أيضا في الفقه. البغدادي: عدية العارقين: ج2: صر 190 . 
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روى عن محمد عل» : لو قال: ضمنت لك ما على فلان» إن مات؛ هو جائز؛ رإن 
مات ولم يدع شيئاء فهو ضامن. وكذلك لو قال: إن خرج من المصن ولم يعطك فأنا 
ضامن. 

وأما تعليق الكفالة بالشرط فإنَهُ ينظر: إن كان سيا لوجوب | لح مثل أن يقول: إذا 
قدم زيدً! واستحق المبيع قأنا ضامن فالكفالة جائزة. وإن لم يكن سببًا لورجوب الحق 
مثل أن يقول: إذا جاء المطر أو هيت الريح أو دخل زيد الدار فأنا ضامن عنك بكذا 
فَإنّةُ لا يجوز. 

وذكر في الأصل: أِنَهُ لا يجرز تعليق الكفالة بالإحضار؛ ولو تكفل إلى أجل فإنَهُ 
ينظر كل أجل”' معتاد متعارف يتعارفه التجار قيما بينهم جاز أن يكون أجلا في 
الكفالة؛ وما لا يتعارفه التجار لا يجوز أن يكون أجلا فيها فيتعلى به فائدتان: 

أحدهما: فى حق الكفيل: وهو أن لا" يطالبه المكقول له قبل مضي المدة. 

والثانية: في حى المكفول له: وهو أن الكفيل على كفالته بعد مضي تلك المدّة إلى 
أن يسلمه إليه. 

ولو تكفل بنفس رجل إلى الحصاد”! والقطاف”/ والدياس”” أو إلى العطاء»؛ أو 
إلى [المهر]”' جازت الكفالة والتأجيل جميعًا. وكذا إذا قال: إن قدم المكفول له من 
سفره؛ أو إلى صوم التصارى» أ قال: إلى أن تمطر السماءء؛ أو إلى أن يقدم قلان عنّي 
به المكفول له؛ فإن الكفالة جائزة» والتأجيل باطل»©. 


(1) في (ب - ج) وردت [رجل!. 

(2) في (ب - ج) سقط إلا]. 

(3) هر قطع الزرغ ونحوه. ٠‏ الققعجي: معجم لغة الفقهاء؛ ج1؛ صى 113 ك. 

(4) هو ما يقطف من الثمر. القلعجي؛ معجم لغة الفقهاء؛ ج1ء ص 441. 

(5) عو وطء الزرع بقرائم الدواب أو يآلة لكي ينفصل الحب عن التبن. القنعجي: معجم لغة الفقهاء: 
ج1ء صن 254. 

(6) في (سم وردت [الغطاس]. 

(7) في جميع الح وردت [المهرجان] والصحيح ما ثيت من: الرومي؛ اليتابيع؛ ص 74. 

(8) متن انتهى النقل: الروميء الينابيع: ص 74. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الكفالة 200 : 213 
هه قوله: (وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفائة [يه]*'' كالحدود 
والقصاص)» 2 

«معناه: بنفس الحد لا بنفس عن عليه لأنّْهُ يتعذر إيجابه عليه. وهذا: لأنّ العقوية لا 
تجري إنيجات النيابة2. 

م قوله: (وإن'' تكفل عن البائع بالمبيع لم قصح) 

بر(صورة الكقالة بالمبيع: أن [إعبن]ثة تكثلت عنك المبيع قصذا حتى لو قال: 
تكفلت عنك تسليم المبيع فَإِنّهُ يصح لأنّهُ غير مضمون على البائع قصدا بنفسه وإنَّهُ 
مضمون بالشمن2. 

يء قوله: (ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد) 

«فهذًا الذي ذكره إنما هو قولهما. وقال أبو يرسف علته : الكفالة موقوفة إلى 
إجازة المكفول له فإذا بلنه ذلك فأجازه جاز وعلى هذا الخلاف. 

إذا قال الفضوئي: أشهدوا أنى تكفلت بما [تفلان] على فلان وهما غائان: 
فبلغهما الخبر فأجازاه» [جاز]"؟ فإن قبل الكفالة في المجلس رجل من الغائيين توقفت 
الكفالة بالإجماع. فإن بلغهما"؟ الخبر فأجازاه جاز. فإن بلغ المطلوب أولاً قأجازه؛ ثم 
بلغ الطالب فأجازه” “» يرجع على المطلوب بما أدى ويجعل مؤديًا دينه بأمره لا 
متبرعا. وإن بلغ الطالب أولا فأجازه ثم بلغ المطلوب (319/ 41 فأجازه” © لا يرجع 
عليه يما أدى؛ ويكون متبرعًا. 


(1) في رأ - بم سقط [يه]. 

(2) في (!) وردت إأقيه]. 

(3) مسن اتتهى اللقل» المرغيتاني» الهداية؛ حرق مص 92. 
(4) في رب) وردت [إوإذا]. 

(5) في (ج) وردت إيكون]. 

(6؛ متن انتهى النقق: السفي: المتاقع: لم 1 
28 شي أ؛ مقط إلثلان]. 

(8 في رأ سقط [جارأ], 

(9؛ في (ب) وردت أبلغيا]. 

(10) في (بم سغط [ثم بلغ الطالب فاجازه]. 
(11) في (ب) سقط [ثم بلغ المطلوب تأجازه]. 
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وعلى هذا: لو تكفل بغير أمره وهما حاضرات تقال المكفول عنه: رضيت3م ثم 
قال المكفول له: رضيت» فأدى يرجع على المكفول عنها . 

[ولو قال المكفول له أولا: رضيت» ثم قال المكفول عنه: رضيت فأدى: لا يرجع 
على المكفول عنه]' والكفالة جائزة في الوجهين. 

ولو قالت الورثة للمريض: ضمنا للناس كل دين لهم عليك ولم يطلب المريض 
ذلك من الورئة» والغرماء غيب لم تصح الكفالة. ولو قالوا ذلك بعد موته صحت 
الكفالة, 


3 5 2 ٌ 5 8 1 
وثقرفق أبو «حنيقة جوتدحه بين الحيأة والموت: وروى عنه رورأيه الخرى: ١ك‏ يجددةا 


كفالتهم في مرضهم وإن لم يطلب المريض. منهم. وقال أبر يوسف عيزلت : [الكفالة]” 
جائزة في الوجهين جميعاع'”. 

م؛ قوله: (فإن كان الدين على اثنين) إلى آخره 

رروذلك بأن اشتريا عبدا يألف درهم: فكفل كلل واحد منهما عن صاحيه فما أدى 
أحدهما لم يرجع على شريكه؛ حتى يزيد ما يؤديه على النتصف سواء عين [عن]7) 
صاحبه أو لم يعسي ! لذن المؤدي متى جعل المؤدى عن صاحيه يحكم الكفالة عنه 
[إرجع عليه] 0 قلصاحيه أن يجعل أيضًا عنه ويرجع عليه يأن يقول: أداؤك بأمري وأنت 
كفيل عني كأدائي وأنا كفيل عنك [ثمة وثمة]”' فيؤدي إلى الدور وهو ياطل. 


(1) في (ب» سقط [فقال المكفول عنه رضيت]. 

(2) في (ب) وردت إله]. 

(3) في (أ؛ مقط إوثر قال المكفول له أولاً: رضيت؛ ثم قال المكفول عنه: رضيت فأدى؛ لا يرجع 
على المكقول عنه|. 

(5) في (ب - ج) وردت إلا يجوزأ. 

زم في جميع الحم مقطت [الكقالة]» والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليتايع: حر 4ك/. 

ل الرومي؛ اليتابيع؛ ص 4 7. 

(7) في رأ سقط [عنأ. 

(8) في (أ وردت أوقع عنه]. 

(9) في (أ) رردت إثمنه وثمته]. 
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وإذ! راد على اإلنصف فليس تصاحبه أن يجعل النؤدى وهو الزيادة كأدائه بنفسه؛ 
لأنَهُ لم يبق كفيلا عن المؤدي لأنّهُ بأداء حصة”؟ نفسه لم يبق الدين عليه. 

قوله: (وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف). 

بأن يكون على وجل ألفء فتكفل رجل الألف كلف ثم جاء آخر: وتكفل عن 
المديون جميع الألف» ثم تكفل كل واحد من الكفيئين عن الآخر بجميع الألف» فإذا 
عرف هذ! فم أداه أحدهما وقع شائعا عنهما فيرجع على شريكه بنصقه لأنّ كل واحد 
منهما كفيلء؛ ولا [يرجع جع البعفى]ة على البعفى فلا يؤدي إلى الدور ولأن قضية 
الاستواء قد حصل برجوع أحدذهماً بنصف مأ أدى! 0 

يي <ريريدذ إبوآلة إذا كفل كل واحد منهما بجميع المال ثم تكفل كل واحد متهما 
عن صاحبه بجميع المال”» أما لو تكفلا عن رجل بألف ثم تكفل كل وإحد منهما عن 
صاحبه فما أداه أحذهما لا يرجع ينصفه على صاحيه حتى يزيد مأ أداه على النصقف» 
فإذا زاد رجع عليه يجميع الزيادةي0. 

في «الزاد»: قوله: (وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئأ فتكفل رجلل عنه 
للغرماء ثم تصم الكفالة عند أبي حتيفة عونت . إقايه]0”) تصح). 

«وبه قال الشافعي «للتنه. والصحيح قول أبي حنيفة عانته ؛ لأنهُ لم يلزم إلا ما على 
الأصيل: لأنهُ لا يبنى اللفظ إلا عته؛ وليس للأصيل تسلم الدين لأنة عاجز عنه فلا 
يكون على الكفيل تسليمه أيضًا. وقال أصحابنا حضشه: كل من لا [يصخ]" تبرعه للا 
[تصذة]”' كفالته لأنْ الكفالة عقد تبرع فيصحٌ ممن تصمّ تبرعه؛ فعلى هذا [يصحّ 


(41) في (ب - ج) وردت [حصت]. 

(2) في (أ) وردت إترجيح للبعضص]. 

ث3 متن انتهى التقل» التسفي» المتاقع: ل17 

( في (أه مقط إيعلء 

(5) في (ب) درد إثى تكفل كل وأحد متهما عن صاحيه يجمع المال]. 

02 متن انتهى القل؛ الررهي؛ اليتأبيع» صن 4 

(7) في جميع النسخ وردت [قال! والصحيح هأ ثبت عن: القذوري؛ مختصر القدذوري»: صى119. 
(8) في (أ) وردت إيصلح]. 


9 في (أ وردت إتصلح]. 
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تبرعه]؟. كفالة الصبي المحجور عليه لا تصح؛ كما لا يصح تبرعه. وأما كفالة العبد 
المحجور عليه لا يطالب بحكمها في الحال؛ ويطالبه بعد العتق؛ فإن أذن مولاه صحت 
كفالته وبيعت رقبته في الدين. وكفالة العريض تكون من الثلث كتبرعه؛ ولا تصحّ كفالة 
المكاتب؛ كما لا يصخ تبرعهة. 


20 في وأدج) سقط [يصح تبرعه]. 
(ض متن انتهى التقل» الإمييجابي» زاد الفقهاء 128 - 29 1. 


اقزء يا إل جاء مانساد نقا..ب) 


كتاب الحوالة 


[بيان معنى الحواثة] 

م؛ ب«الحوالة في اللغة: عبارة عن النقل» ومنه حوالة [الغراس]”'؛ لأنّهُ ينقل من 
وإتما اختصت بالديون لأنّ الدين يثبت بالوصف بأن قال لك على ألف قجاز أن يقبل 
الرصف بالتقل أيضًاء ولا يلزم أن الأوصاق لا تقبل التقل لأن أحكام الشرع بمنزلة 
الجواهر؛ على معتى أنَهٌ يبقى يعد المباشرة؛ لأنْ هذا ثقل حكمي؛ والدين وصف 

ي يثبت في الدّمة؛ فجاز أن يقبل مثل هذ! النقل؛ أما الدين حسي فلا يقبل التقل 
الحكمي. 

المحيل: من عليه الذين. 

والمحتال: صأحب الدين. 

والمححال له: خخطأ لا حاجة إلى هذه الصلة. 

والمحتال عليه: هو الذي [يتحمل]"' الدين. 

والمحتال يها شر العال8), 

[قوله] © رضا المحتال وهو الدائن شرط؛ لأنّْ الدين حقه فلا بد من رضاه. وأما 
رها المحتال عليه وهو الذي قبل الحوالة فشرط أيضًا؛ لأنَ الدين يلزمه؛ فلا بد من 
التزامه. وأما رضا المحيل وهو المديونء فليس يشرط على ما ذكر في الزيادات”؛ لأنهُ 
لا ضرر له. 


(1) في (أ) وردت [الغرس]. 

(2) في (ح) وردت [إلى] عكررة. 

(3) في (أ) وردت إيتقبل[. 

رك القوتوي: أنيى الفقهاء» ج1؛ صن 223. 

(5) في (آأ) سقط أكوله]. 

(46 كاب الزيادات لمحمق بن الحسن الشيباني. 
ل 
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وصورة الحوالة: أن يقول المديون لرب الدين: أحلت يمالك على من الدين 
على فلان: والطالب يقول©: احتلت» أي قلت الحوالة: والذي أحيل عليه يقول: 
قبلت. فهذه صورة الحوالة التى ذكرها محمد طفلت » وهذا معنى قوله: إذا تمت الحرالة 
والأحكام الشرعية تكون على وفاق المعاني اللغوية. 

والدين”' متى انتقل [من ذمة]”' إلى ذمة؛ لا يبقى فيها قيبرأ ضرورة؛ إلا أنَهُ يشترط 
السلامة: أى هذه براءة مقيدة بشرط أن يسلم له الدين من ذمة المحتال عليه فإذا لم 
يسلم له يعود الدين إلى ذمة المحيل. 

ولا يكون هذا تعليق اليراءة يشرط؛ لآل التعليق أن يكدوت المعلق غير متصل 
بالمحل» كتعلق القنديل وهنا قد وصل إلى (320/ 1) المحل حيث برخ المحيل من 
الدين لكنه عند التوى على المحتال عليه تنتهي”' البراءة فيعود الدين إلى المحيل» 3 
كذا فى المبم وطة, 

في ترام «وأما رضا المحتال شرط عندنا. وعند الشافعي ينه إن كان على 
المحتال عليه دين فرضاه ليس بشرط”. والصحيح قولنا؛ لأنّ المحيل بالحوالة يريد 
إثبات الدين للمحتال له في ذمة المحتال [عليه] 9" فلا تصح إلا برضاهء كما لولم 
يكن عليه دين اك 


([) في بب) وردت [المال]. 

(2) قي (ب) وردت [المديون ترب المال أحلت بعالك علي من الدين] مكررة. 
(3) في (ب) سقط [الدين]. 

(4) في (أ) وردت [عن ذمته]. 

(5) في (ج) وردت [عذا]. 

كه في (ح) وردت انتهى|. 

وو عن اننهى التق التسقيء المناقع: 78 1. 

(8) السرخسي؛ المبوطه: ج19 ص 161. 

0 الماوردي: الحاوي الكييرء ج6:؛ ص 417. 

(10) في (أ سقط [عليه]. 

(11) متن انتهى التقل» الإسبيجابي» زاد الفقهاء: ل129. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحوالة 0 2179 

يء قوله: (الحوالة جائرة بالديون) 

بوأححرارٌا عن الأعيأآن؛ قإن الحوالة أبها لا تصح. والحوالة]”؟ على ضربين: حوالة ' 
مطلقة وحوالة مقيدة. فالحوالة المطلقة: أن يقول الرجل: احتل عني لهذا بآلف درهي 
فيقول: احتلت. 

والمقيدة: أن يقول: !حتل بالألف التى عليك» فيقول: إحجلت. وكلاهما جائزان. 
فإنَ بطل الدين في الحوالة المقيدة: يطلت الحوالة. مثل أن يشتري من رجل شيئا بالف 
درهم ولم [يؤد] الألف حتى [أحال]© عليه بها , رجلا فقبل ثم استحق المبيع. أو كان 
المبيع عبدً! فظهر أنه حر فإن الحرالة في هذين الوجهين تبطل وكان للمحتال أن يرجع 
على المحيل بديته. وكذا لو أحاله يألف وديعة عند !! لمحتال عليه فهلك قبل تسلميها 
إلى المحتال له. 

ولو سقط الئين بأمر عارض لا تبطق الحوالة وله أن يطالب المحتال عليه يمال 
الحوالة” مثل أن يحيل على رجل بألف درهم من ثمن بيع باعه [إيام] فهلك المييع 
في يد البائع قبل تسليمه إلى المشتري أو إِلى ناه؛ إن بانفساخ ابيع وسقوط الثمن لا 
تبطل الحوالة. 

وكذا لو وجد به عيب فرده على اليائع» سواء كان قبل القبضى أو بعده بقضاء أو 
بغير قضاء. وكذا إذا رده بخيار شرط أو بخيار الرؤية. وقال زفر علئخه : لا تيطل الحوالة 
في الوجوه كلها. وأما الحوالة المطلقة لا تبطل بحال من الأحوال؛ إلا أن يموت 
المخال عليه مقلسا أر يجحد الحوالة ويحتلف ولا بئئة ته عتيياء أو يحكم الحاكم 
بأفلاسه حال حياته في قولهما. 

وقال أبو حتيفة فته : لا تبطل الحوالة بالتفليس في خال الحياة. ثم الحوالة إذا 
كانت يأمر المحيل رجع عليه بما أدى عنه إذ! لي يكن عليه دين مثله. وإن كانت بغير 
أمره لا يرجع عليه يما أدى كما فر فى الكفالة ويكون متبرعاء وإن كأن عليه دين لا يسقط 


خيية . 


(1) في (أ) سقط [يها لا تصح والحوالة]. 

(2) في الخ وردت إيزد]. والصحيح مآ ثبت من: الرومي» اليتابيع؛ ص 74. 
م فى (1) سقط [إأحال!. 

(4) في (ج) مقط إوله أن يطائب المحتال عليه بمال الحوالة]. 

(5) قي (أ) سقط إإياء]. 
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ثم في الحوالة [المطلقة]"): إذا لم يكن على المحتال عليه دين فأدى إلى المحتال 
أو وهيه منه أو تصدق عليه أو ورثه من المحتال عليه أو أدى إليه دنائير مكان الدراهم 
أو عروضا فَإِنَهٌ يرجع على المحيل بالمال الذي إحتال به كما في الكفالة. وإن أبرأه 
على الدين وقبله ولم يرد الإبراء» يبرأ ولا يرجع على المحيل بشيء كما لو أبرأ 
الكفيل»0. 

في («السراجية»: «رجل عنده رهن بمال فأحال الغريم [....]”' بالمال على رجل؛ 
فللمرتهن منع الرهن حتى يقبض في أصح الروايتين؛ والمرتهن لو أحال [غريما له]" 
على الرامن لم يكن لَه منع الرهن. وعلى هذا لو باع [شيئًا]”' وحيس المبيع لأجل 
00 

م؛ «السفاتج: وهو أن يدفع إلى تاجر عشرة قرضًا ليدفعه إلى صديتقه: وإنما 
يدفعه على سبيل القرضى لا على سبيل الأمائة يستفيد به سقوط خطر الطريق- وإنما 
أورده في الحوالة لأنه أحال الخطر المتوقع على المستفرض فيكون في مغتى 
الحوالق»00. 

ب» روالستحجة: بشم أالسين» وفعم إلناء وأحذة السقائج. وتفسيرهأ عنفهم 
معروف»7. 

في «الكبرى»: أقرضه على أن يكتب له إلى بلد كذا لا يجوز [وإن]” أقرضه بغير 
شرط و[إن]”" كتب له سفتجة إلى بلد آخر جاز؛ وكذا لو قال: أكتب سفتجة إلى 


(1) في جميع السخ مقطت [المطلقة] رالصحيح عا ثبت من: الرومي: اليناييعء ص 75. 

2 الرومي: اليتأبيع: سكم - 7/0 

(3) في (أ) وردت إألم يكن لأراعن منع الغريم] وهي زائدة والأولى إمقاطها. 

وم في وأ وردت إثمال]. 

(5) في جميع الخ سقطت إثيكا] والصحيح عا ثبت من: الأوشي: القتارى السراجية؛: ص 519. 
6ع عتن انتهى النقل: الأرشي» النتلوى الراجية؛ مر 9 21. 

(7) متن انتهى التقل: النسفي؛ المتاقع: 15 

(5) معن انتهى التقل» المطرزي» المغرب»: ح1: صى 3097 

(9) في رأ وردت [أرلكن]. 

(10) في ذأ - ج؛ سقط إإن]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحوالة ش 201 
. موضع على أن أعطيك أنا هنا إلى أيام فلا خير فيه لأنْ القرض وإن كان في معنى 
العارية فى حق بعض الأحكام إلا أنه معاوضة في الحقيقة» فيفسد بالشرط الذي يفسد 


به البيع.ولو فتح سفتجة ثم أبى أن يضمن فله ذلك. 
وذكر العلحاوى حتف فى شروطه: إذ! قبل كتاب السفعجة وقرأ ما فيه وجب المال. 
والفتوى على ما تقذم؛ وإلله أعلو” . 


كتاب الصلح 


أييان معنى الصلح] 

م؛ «الصلح: اسم من المصالحة» أي المسالمة وهي خلاف المخاصمة. 

وهي في عرف الفقهاء: عبارة عن عقد [ترتفع]|” ' به المنازعة؛ ويجب من 
الحكمة© أن يكرن في [غاية]© الحسن؛ والشرع [قد بنى]”' إليه. 

ثم الركن في الصلح أربعة: رقبة المدعي؛ والمدعى عليه والمصالح عن 
والمصالح عليه وهر البدل. 

وركنه: الإيجاب والقبول. 

وشرطه: أن يكون المصالح عليه مالا معلوماء إن كان يحتاج إلى قبضه. 

وحكمه: في جانب البدل وقوع الملك قيه. [وفي جانب المصالح عنه] وقوع 
التمليك» إن كان مما يحتمل التمليك”. ووقرع البراءة» إن لم يكن يحتملم'”. 

صورة الصلح عن الإنكار ما ذكر في «المبسرطه: برأئة [إذ1]"؟ صالح عن إنكار 
على أن يأخذ المدعي من المال من المدعى عليه بطريق الصلح ويترك المدعى به في 
يد المدعى عليه؛ أما إذا صالح عن إنكار مع””'' المدعى عليه أن يسلم العين إلى 


(1) ني (أ) وردت [إيدفع]. 

(2) في (ب) وردت [الحكم]. 

رت في (! - ج) وردت [لهاية]. 

(4) في (أ) وردت [ند تبآه]. 

(5) في (ب) سقط إعته]. 

(6 في (ج) مقط [المصائم عليع]. 

(7) في (أ) سقط [وفي جالب المصالح عله). 
(8) في (ب) سقط [وقوع التمليك إن كان مما يحتمل التمليك]. 
(9) معن انتهى التقل؛ السفيء المتافع: ل178. 
10 في (آ) سقط إلذ!]. 

(11) في (ب» سقط إعع|. 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب الصلح 0 20 
. المدعي بمال يأخذه منه جاز ذلك بالاتفاق)7. 

في واتنسفيةم: وسثل عن الصلح عن الإنكار بعد دعوى قآأسدة عل هو صحيمم؟ 
فققال: لاء ولا بف أن تكون الذعوى صحيحة حتى يكون الصلح على الإنكار بعذها 
صحي حا ؟ لأنْ المدعي ما يأخذا” في حق نفسه بدلاً عن ما يدعي؛ أو غير ما يدعي 


أر بعضى من يدعي ؛ : فلا بد أن تكون الدعوى صحيحة» حتى يكون ذلك ثابئا في جه 
ويجوز له أحذ ؤنلك23, 

يو ُْ ررم الصلح جائز: إذا كان البذل عيئَا قائمًا مملوكاء سواء كأن مكيلا: أو 
[1/321) موزوناء أو معدوذاء أو غير ذلك من الحيوان والعروض- فإن كان المكيل 
والموزون دينًا موصوفًا في الذمة معلوم القدر جاز كما في البيع: وعلى هذا العددي""! 
[المتقارب]'". 

[أما العددي المغارت]”' كالرمان و ليخ وسائر [الحيوانات]”؛ إذا كانت ديئًا 
٠‏ صحيحًا لا يجوز الصلح يها؛ لأنها لا تنبت فى الذمة. 

إوإت كان ثيائا موصوفًا في الذمة كا ان يجوز الصلح حتى يجتمع فيها شرائط 
الصتح؛ بخلاق المكيل والموزونء فإنهُ لا يشترط الأجلل فيهما 

ولو كان المدعى به '' ذعباء أو فضة:؛ وبدل الصلح من جنسه لا يجرز إلا مثلاً 


() متن أنتهى التتل ٠‏ السرخسي: الميسوط؛ ج20 ص14 - 141. 

(2) في (ب) سقط مقط [إختال لا ولا يف أن ؛ دكون الدعرى صحيحة حتى يكوت ! لعلم على الاتكار بعذها 
ححا !. 

(3) فى (ج) وردت [يأخذ] > 

ج أبن الشحنة: تان الحكام: جآء صى 204 

(3) في (ب) سقط [إي]. 

(6) في (ب» وردت [العدد]. وعبارة [العددي المتقارب! وردت مكررة 

(27 في (أ) وردت [المتفاوت]. 

(8) في جميع التسخ سقطت إأما العددي المتفاوت]. . والصحيح ماثيت من: الرومي؛ اللتأبيع: 
ص75. ' 

اف في ججميع الست وردت [الحيوب] والصحيح مااكيت من الينايع شى 2 #ء 

(10) في (أ) سعط [وإن كان ثابًا موصوفًا في الذمة]. 

(1 4؟) في (ب) سقط إيم]ء 
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بمثل» ويشترط التقابض في المجلس؛ وإذا كان ذهباء فصالحه على فضة؛ أو على 
الك > جاز التفاضل: ووجب التقايض فى المجئس»؛ هذ! إذا كان عن إقرار؛ وإن كان 
عن إنكار؛ فكذلك فى حق المدعي»”. 

ىف قوله: (فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات؛ أو وقع عن 
مال بمال)» 

«لوجود معتى البيع؛ وهو ميادلة المال بالمال في حق المتعاقذدين بتراضيهماء 
ويقسده جهالة البدل؛ لأنها هي المفضية إلى المنازعة. دون جهالة المصالح عنه أنَهُ 
يسقط» ويشترط القدرة [على]" تسليم البدل) 

ي» قوله: ([وإن]”' وقع عن مال بمنافع يعتبر فيه ما يعتبر في الإجارات) 

بدصورته: رجل ادعى على رجل شيئا فاعترف به ثم صالحه على سكنتى داره سنةء 
أو على ركوب دابته مدة"' معلومة؛ أو على لبس ثويد أو خدمه عبده؛ أو زراعة أرضه 
مدة معلومة فإن الصلح جائر في هذه المواضع. 

فإن مات أحدهماء أو هلكت العين التي وقع الصلح على منفعتها قبل [أن]”) 
يستوفي المدعي شيئا منهاء بطل الصلح؛ لأنْ هذا في معنى الإجارة» وهي تبطل يموت 
أحد المتعاقدين؛ ويرجع المدعي على دعوأه. 

ولو كان الصلح عن إنكار» أو سكوت؛ رجع على دعواه©. ولو كان قد أستوفى 
شيا من المنفعة» كالتلث والربع؛ سلم للمدعى عليه؛ من المتنازع فيه حصة ما سلم 
للمدعي من المنفعة؛ وبطل الصلح في الباقي» ويكون مشتركًا بينهما. ولو كان عن 


(4) متن اتتهى التقل؛ الرومي» التايع: مصدر سابق» ص79 
(2) في (ب - ج) وردت إلأله لا يسقط]. 

(3) في (أ) سقط [على]. 

(4 معن انتهى التغل» المرغيئاني: الهداية؛ ج3؛ مر 192. 
رت في (أ سقط [وإن]. 

(6) في (ب) وردت [مدة سئة]. 

(27 في رأ مقط إأن]. 

(8) في (ب) سقط [ولو كان الصلح عن إنكار أو مكوت رجع على دعواء]. 


القسم الثاني: النصس المحقق/ كتاب الصلح  ٠ ٠١‏ : 285 
.سكوت أو إنكار: رجع بحصته من الذعوى؛ وييطل الصلح يهلاك أحد هذء الأشياء كما 
تبطل الإجارة؛ وعذأ عند محمد جيتع . 

وقال أبويوسف ططئته”): إن مات المدعى عليه لا يبطل الصلح: وللمدعي أن 
يستوفي جميع المنفعة من العين بعد موته؛ كما لو كان حيًا. وإن مات المدعي لا يبطل 
الصلح أيضًا في خدمة العبد: وسكتى الدار» وزراعة الأرضء ويقوم ورئة المدعي 
مقامه في امتيفاء المنفعة: ويبطل الصلح في ركوب الدابة؛ وليس الثوب 

ولو هلك بدل الصلح. أو استحق» بطل الصلح بالإجماع. ولو استهلكه مستهلك: 
إن كان المدعى عليه قلا ضمان عليه؛ ويطل الصلح. ولو كان المستهلك غيرف لا 
بيبطل الصلحء ويتخير المدعي”؛ بين أن يرجع عن دعواه» وبين أن يأخذ قيمته نو 

يشتري بها مثله» ويستوفي المتفعة. ولو كان المستهلك المدعي: لا يطل الصلح 
أبقا أن استبلاكه موجب للضمان؛ فصار كالأجنبي. ويجوز أن يتخير كمأ قي 
المسألة المتقذمة» ويجوز أن يقال لا يخيرء ويضمن قيمته للمذعى عليه وينقض 
الصلحء؛ وهذا كله على قول أبي يوسف «فللته لما مر. وأما عند محمد قثت : إذا 
استبلك العيد بطل الصلحء وإن أخذ قيمته: لأن أصله أَنَّهُ ملحق بالإجارة. 

قوله: (وإذا صائح عن دار لم تجب فيها [الشفعة]”). 

صورته: وجل إدعى على رجل دازاء أو عقايَاء فأنكر المذعى عليه أو سكت» 
فصالحه على دراهم؛ أو على دنائير» أو على شيء لم تجب قيه الشقعة. 

ولو صائحه على شيء تجب فيه الشقعة فللشفيع أن يأخذ بقيمة المتنازع فيه لأن 
هذا قي حق المدعي [يمعنى]” المعاوضة:؛ وفي زعمه أن للشفيع الشفعة والمرء 
[مؤاخذ]'”“ بزعمه؛ ولهذا لم تجب الشفعة في المتنازع فيه لأنّْ في زعم المدعى عليه 


(1) في (ب - ج) مقط [وقال أبو يومف بين ]. 

(2) في وب - ج) سقط [المدعي]. 

(3) في (ب - ج) مقط [مته]. 

() في (ج) وردت [المدعي]. 

(3) في جميع ! الخ وردت |المنفعة] والصحيح ما ثيت من: القدوري: مختصر القدوري: مى121. 
(6) في (أ) وردت المعنى]. 


(27 قي (أ) وردت [وخذ]: وفي (ب) وردت [من أخذ]. 
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أنْهُ صالح. المدعي لافتداء اليمين على باطل دعواه حتى لو إعترف”" المدعي بِأنّهُ مبطل 
في دعواه وجب عليه رد العوض. 

ولو أقر المدعى عليه والمسألة بحالها وجبت الشفعة فيها ويأخذ الشفيع كل 
واحد منهما بقيمة الآخرء ويعتبر فيهما [ما|"' يعتير في البياعات» كالرد بخيار العيب: 
وخمار الرؤية» وخيار الشرط؛ وغير ذلك. 

قوله: (وإذا صالح على دار وجبت [فيها]”* الشفعة). 

صورته: رجل ادعى داوّاء أو عقارًا قي يد رجل؛ أو ادعى عليه شيئًا لا تجب فيه 
الشفعة؛ فأنكر المدعى عليه؛ أو سكتء فصالحه على شيء تجب فيه الشفعة؛ فإن 
للشفيع أن يأخذ بالشفعة بقيمة المتنازع فيه» إن كان غير مثلي» وبمثله إن كان له مثل. 

وإذ! أقر المدعى عليه: فصالحه على دار أو عقار؛ والمتنازع فيه أيضا داراء أو 
عقار؛ وجيت الشفعة فيهما جميعا على ما ذكرنا. ولو ادعى دارًا فى يد رجلء؛ فأتكر 
المذعى عليه؛ ثم اصطلحا على أن يعطيه المذعي دار أخرى ويأخذ هذه الذار وجبت 
الشفعة قيهما. ولو أقر المذعى عليه والمسألة بحالهاء فلا شفعة فيهما ولا يجوز 
الصلح»”. 

م؛ قوله: زورد العوض) 

«أي رد بدل الصلح على المدعى عليه؛ لأنّ من زعم المدعي أَنَّهُ باع الذار مته 
بالدراهم فإذا استحقت الدار "ا فقد استحق المبيع في زعم المدعي فثبت للمشتري 
الرجوع على البائع (1/322) بالئمن وفي زعو المدعى عليه أن ما أعطاه فداء عن 
اليمين والخصومة وقد ظهر بالاستحقاق أنْهُ لم يكن عليه يمين وإن خصومته باطلة 


ٍ 
وكان له رد العرضص باأعتار الجانبين»)” 8 


(1) في (ب» وردت [عرف]. 

(2) في (ب) وردت [إفيهما]. 

(3) ني (أ) وردت أو]. 

(4) ني (أ) وردت [قيه]. 

(5) محن انتهى التقل: الرومي: اليتابيع؛ ص 75. 

(6) في (ب - ج) سقط [الدار]. 

(7) متن انتهى النقل: السقيء المتاقع: ل78 1 - 19 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الصلح 1 217 

ي؛ قوله: زوإن أدعى [إحما!! “ في دار [وتم]” ع يبينه !إلى آخر ما ذكره) 

«يريف به: أنّهُ لم ينسيه إلى جزء معلوع: : كالتصف: والتلت»: ولا إلى جية: كالجائب. 
الشرقي» أو الغربي؛ أو الشمالي؛ أو الجنوبي. فإن نسيه إلى جزء معلوم شائع ثم استحق 
8 3 
بعض الذار ينظر: إن بقى من الدار مقدار الا فيه أد' أكثر لين اللمدعى عليه أن 
امارح يه قما أصاب المسححق رده على المي عليف واب 0 له وإذا ادعى 
جرءً! معلوقا من أحد الجوائب الأربعة ينظر: إن استحق جميع مأ أدعأه يرد العوض؛ 
وإن إستحىق ما سواه ألا يرد شيئا: وإن أستحى يعشنى مأ أدصاء رد حصتةه على مأ 
2 ا 
1 | 

ِ د كب 

[م: قوله: والمتافع]/ 

برصورة دعوى المتاقع: أن يدعي على الورثة أن الميت كأن أوصى بخدمة عذا. 
ألُعيد وأتنكر 5 لْورمة؛ إن ألرواية محقوظة | لوادعى استجار عين والمالك ينكر هكم 
تصالحوا لم يجنم ' كذا في الميسمٍ 

يق قونه: إرزأت أدعى جل على امراء تكاحأ [وهي]7 تجحد فصالحته على مال 
[بذلته] حى يترك الدعوى جأن) 

«بريد جازء في حق القضاء: وأما فيما بينه وبين الله تعالى لا يحل له أن ينتفع بما 
أخذه متها إن [كان]”' كاذيا في دعواي). 


(1) قي (أ) سقط [حقًا]. 
(2) في (أ) وردت إلم]. 
(3) في (بء وردت [وتس]. 
(5) متن انتهى النقل؛ الرومي: البتابيع؛ ص75 - 76. 
1١‏ في (أ) سقط 9 قوله والمتاقم]. 
(6) متن انتهى النقل؛ النسفي؛ المنافع: ل179. 
0 َي جميع الس رودت أدني]- والصحيح عا ثبت مرا : الرومي: اليتأبيع: ص 20 . 
(8) في (أ) وردت إبذاته]. 
م في 10 سقط إكان]. 
(10) متن انتهى التقلى+ الرومي: اليتابيع» ص76. 
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هء قوله: (فصالحها على مال بذله لها [...]'؟ يجز) 

برقال عقتف هكذا ذكر في بعض نسخ المختصر وفي بعضها قال: لم يجر. 

وجه الأول: أن يجعل الزيادة في مهرها. 

وجه الثاني: أَنّهُ بذل لها المال لحرك الدعوى» فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة 
فالزوج لا يعطى العوض في الفرقة: وإن لم يجعل قالحال على ما كان عليه قب 
الدعوى فلا شيء يقايله العوضص فلم يصيح»!. 

ي؛ قوله: (وإن ادعى على رجل أنه عبده فصاتحه على مال أعطاه إياه جاز) 

ويريد به: إذا كان الرجل المدعى عليه مجهول النسب؛ قإن أقام المذعي بعد ذلك 
بئنة على أِنَّهُ عيده: فولاؤه له؛ وإلا قلا. ولو صالحه على حيوان في الذمة إلى أجل 
جاز؛ لأنةُ يمنزلة الكتابة» ولا يصح أخذ الكفالة. وذكر في الأصل أنَهُ يصح وهر 
الصحيح. 

قوله: (وكل شيء يقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة» لم يحمل على 
المعاوضة؛ وإنما يحمل على أُنهُ استوفى بعضص حقه وأسقط يأقيه). 

يريد به: بقوثه وهو مستحق يعقد المدايتةء إنما أخذه من المدعى عليه من جنسس ما 
يستحق في ذمته. ظ 

ولهذا قأل: (كمن له على رجل ألف درهم جياد فصالحه على خمسمائة زيوف 
جاز). 

لأنْ الزيوف من جنس حت إذ الزيوف ما فيه قليل غش: ويهذا القدر من الغش لا 
يخرج عن أن يكرن من جنس حقه. ألا ترى أن من له على رجل ألف درهم جياد حالة 
فظفر يألف زيوف من مال غريمه. وتجوز بها عن الجياد ليس لغريمه أن يستردها منه 
كمالو ظفر منه بالجيادء بخلاف ما إذا ظفر منه بالعروض والمكيل والموزون 


(1) فى جميع السخ وردت [لم] وإسقاطها أولى؛ والصحيح ما ثبت من: المرغيناني؛ الهداية: جل 
صر 195. 

(2) في وب) سغط [الذعوى]. 

(3) ني وبع سقط [قبل]. 

وك متن انتهى التقل: المرغيتاني: الهداية» جث؛ حر 95 1. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الصلح : 269 
. والمعدود وغير ذلك وهو أقل من حقه وتجرز به فإن للغريم أن يسترده إلى يده لأنة 
ليس من جنس حقه. 

وكذائنو كأن على رجل ألم درهم زيوف فظفر بألف درهم جيأد: فإن له أن 
يستردها لأنها يست من جنس حقه بل لكونه أفضل من حقه فَإِنّهُ لا يجوز إلا أن 
يتجرز [بها]”“ الغريم لأنْ كل من استحق [الأعلى يستحق الأدنى؛ وليس كل من 

يستحق !2 الأدنى يسعحق الأعلى. 

فإذا ثبت هذا فتقول: إذا وقع الصلح على يعض ماد ما يستحقه بعقد” المداينة لم 

يحمل على المعاوضة:؛ [لأنْ حمله على المعارفة]) مرها على الفساد؛ 5 
يكرن بائعا آلف درهم بخمسمائة وذلك حرام لما فيه من ف 0 حمل أمرهما 
على الصحة والسلامة ما أمكن ولا إمكان هاهنا إلا أن يجعله أحذ! تبعض حقه وسقطا 
للبعضض. وهو طريق صالح فوجب حمله على هذا ألا ترى أنْهُ لو أبرأه من خمسمائة 
أبتذاء ثم أذ الاقى جاز: كذلك هاهتا. 

أما قوله في الكتاب: ولو صالحه على دنائير إلى شهر لم يجز لأنْ [الدناي ]© لا 
تستحق يعقد المداينة فلا بد أن يحمل على المعاوضة فيكون بائعا ألف درهم بماثة 

دينار نسيئة وذلك بأطل. 

وعلى هذا: إذا كان له على رجل كر حنطة جيدة؛ فصالحه على نصف كر 

حنطة جيدة: أو رديئة فَإنّهُ يجوز ويحمل على أنَهُ استوفى بعضص حقه وأسقط يأقيه. 

وكذتك لو صالحه على كر حتطة رديئة إويجعل مستوفيخ]”' قدر حقه [ومقطا]“ 


لتحم ذة. 
جع 


(1) في (أ) سقط إبها]. 

(2) في (أ) مقط [الأعلى يستحق الأدثى وليى كل عن يستحق]. 
(3) في رب) وردت إيعد]. 

(4) في «(أ مقط إلأن حمله على المعارغة]. 

(5) في «آ4 وردت [الدناتير بعقد] وإسقاط [بعقدا أونى 

(60) في د وردت [ويجعل متوفيا] مكرر 

0 2 4 - سقطت [الواو. 
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ولو صالحه على كر أجود من حقه جاز؛ لأنّهُ ليس فيه ريا. ولو أن ثه كر حنطة 
مؤجلة قصالحه على نصف كر حنطة معجلة لم يجز. ولو صالحه على كر تام جاز. 
وكذلك الجواب في الدراهم والدنائير [(1/323). 

قوله: ولو صالحه على آلف درهم مؤجلة جاز: فكأثة أجل نفس الحق). 

يريد يه: إذا كان [له]"؛ ألف درهم حالة فصالحه على ألف مؤجلة وهذا أيمًا لا 
يمكن حمله على المعاوضة: لأنْهُ يكون بائعا ألف درهم حالة بألف درهم مؤجلة 
وذلك باطل فيحمل على التأخبر والتأجيل. ألا ترى أَنَّهُ: لو أن على رجل ألف درهم 
حالة من ثمن متاع فأجله سنة يصير مؤجلأ وليس له المطالبة قبل مضي السنة كذلك 
شاغنا. 

قوله: (ولو كان له ألف سودء وصالحه على خخمسمائة بيضس» لم يجز). 

يريد بالسود: ما كانت القضة فيها أكتر من الغعش» فإذا كان كذلك لم تكن البيضص 
مستحقة بعقد المداية» فلا [إيحمل]' على استيفاء البعض» وإسقاط البعض» فلا بد أن 
يحمل على المعاوضة» ولا يجوز بيع الألف يخمسمائة؛ لأنهُ ريا. 

قوله: (ومن وكل رجلاً بالصلح عنه؛ فصالحه لم يلزم الوكيل [ما صالح]” عليه إلا 
أن يضمته). 

يريد به: إذا وكله بالصلح عنه في موضع لا يكون الصلح قيه بمعنى المعاأوضة. 
كما إذا وكله أن يصائح غريمه عن الألف التى عليه بخممائة؛ أو وكل بالصلح عن دم 
العمد: أو وكلته المرأة بأن يخالعها من زوجها فحيكذ المال لازم للموكل دون الوكيل 
إلا أنَهُ يضمته. 

أما إذ! وكله بالصلح عنه على مال بأن ادعى عليه عروضاء؛ أو عقاراء أو نحوهما 

قوكله بالصلح عنه على مال فإن المال لازم للوكيل لأن حقوق العقد هاهنا على الوكيل 
دون الموكل بخلاف الصلح عن دم العمد والخلع)0. 


(1) في «أ) مقط إله]. 

(2) في (أ؛ وردت [يجعل]. 

(3) قي «أ) وردت [المصائح]. 

وك متن انتهى التقل؛ الرومي» اللنابيع: ص2»0. 


القسم الثاني: لنص المحقق/ كتاب الصاح . لاه 201 
مء قوله (إلا أن يضمته) ٠‏ 
رأي إلا أن يضمن الوكيل بدل الصاح [لْأنْهُ حينئذ]' ' يكون مؤاخدًا بعقد الضمان 
لا بالصلح والمال لازم حينئذ © للموكل أي على الموكل 0 
ي؛ قوله: (إت صالح بمال وضمته تم الصلح) 

. «يريد به أن يقول: صائح من دعوآك مع فلان على مائة درهم على أني ضأمن 
لها فإذا فعل ذلك قالمال لازم [للموكل]”. وكذا لو أضاف اثمال إلى نفسه أو ماله 
ولم يقل: يلق شأمن 

مثل قوله: صالح من دعراك مع فلان على مائة درهم من مائي» أو على مائتي هذه 
فالصلح جائز سواء كان بأمره أو بغير أمره؛ واتمال لازم للوكيل؛ وليس للمدعي على 
المدعى عليه سبيل فلو استحقت الماثة في قوله مائتي هذه يجب عليه ضمائها. 

وكذلك لو قال: على عبدي هذ! فاستحى العبد يضمن قيمته لو كان الصلح فيما لا 
يحتمل [النقض]!2 كالصلح من دم العمد والخلع. أما لو كان الصتح عن مال ينقتض 
الصلح باستحقاق العبد دون المال كما إذا وجد الصلح عن المالك وهذ! هو الصحيح. 

وكل جهالة تحتمل في المهر تحتمل في الصلح عن القصاص فيما دون النشى. . 
وفي كل موضع بطلت إلتسمية في التكاح بطلت في الصلح كما إذا صالحه على ثوب 
ولم يبين جتسه وينقلب إلى [الدية] 3 

ولو صالحه على حمر سقط القصاص ولا يجب عليه شيء بخلاف النكاح. ولو 
كان الصلح يم ر المدعى عليه رجع يما أدى عنه سواء قال: آضمن بدل الصلتح أولم 
يقل. والأمر بالخلع والصلح يكرن أمرا بالضمان. ولو قال: صالح من دعواك مع قلان 


يني ( وردت [إحعذ لأننا. 

(2) في زب - ج) سقط [حينئة). 

3 متن انتهى التقل»؛ إلتسعيء المتاقع: إلى 1 

و4 قي (بد - ج؛ وردت إبها]. 

(5) في جميع التسخ وردت اللركيل] والصحيح ماثبت من: الرومي؛ اليناييع: صى76. 
(6 ني (ب) وردت [إلا]. 

(7 في «آ) رودت [التقض]. 

(8) ني «أ) رردت [الدين]. 
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على ألف دره, , هذا موقوف على إجازة المدعى عليه فإن أجازه جاز وتزّمه المال: 
وإن لم يجزه بطل»' 0 

م؛ قوله: ([وإذا]” كان الدين بين الشريكين) 

براعلي: أن الدين المشترك أن يكرن واجبًا إذا كان" بسبب متحد >ء كثمن المبيع 
المشترك إذا كان البيع صفقة واحدة وقيمة المستهلك المشترك والموروث بينهما. 

والحكم فيه: أنْهُ إذا اشترى أحد ربى الدين بتصيبه من المديون أشيئًاء أو استوفى 
نصيبه من المديون] كان الساكت بالخيار. وإنما كان له أن يرجع على القابفى””/؛ لأنّ 
نصيب القابض صار عينا وبقي نصيب الساكت دينّا وللتقد مزية فيثبت له حق 
المشاركة. 

قوله: (وإذا كأن السلم بين الشريكين). 

وتأويل مسألة السلم: بأن يكونا شريكين شركة خاصة في السلم؛ أما إذا كانا 
شريكين شركة مفاوضة جاز عندهم جميعا لأنّهُ لو صالح أحدهما في الكل على رأس 
المال جاز فكذا إذا صالح على تصف رأس المال. 

ذكر في الميسوط: أن عندهما: يتوقف هذا الصلح على إجازة صاحبه فإذا أجاز 
جاز فكان ما قبقى”' بينهما وما يقي من المسلم فيه بينهما. وإن لم يجز يطل وكان 
حقهما في المسلم فيه”". وقال أبو يوسف عفنت : إن صالحه جائزاء جاز صاحبه أو لم 
يج وكان الساكت بالخيار: إن شاء اتيع القابقى وشاركه فيما قبغى وإن شاء اتبع 
المطلوب بما بقي. أي إذا كان رب السلم واحدا وصالح مع المسلم إليه عن المسلم 
فيه على رأس المال جاز كذا هذا 


(1) متن أتتهى النقل؛ الرومي؛ اليتابيعء ص 76. 

22 في (أ) وردت [وإن]. 

(3) في وب -ج) سقط [! [إذة كات!. 

2 في (أ) سقط سقط [شيئًا أو استرقى تصيبه من المذيون؟. 
(5) فى (ب) سقط [على القابفى]. 

(0) ني (ب) وردت ما قبضص] مكررة. 

(7) السرخسي: المبسوطء ج21: ص52. 

8 متن انتهى التقلء التسفي؛ المتاقع: 9 1 -180. 


كتاب الهبة 


م رالهية: عيارة عن التمليك بغير عوض” " الهبة يشرط العوض بيع معنىء 
5-00 © الدار كا كل شهر يذرهم إجارة معت 4 ٠‏ والإيهاب: قبول الهبة. والاستيهاب: 
عؤأل أنهية. 

ركنه: فعل الواهبء وهو قوله وهبت. ولهذا لو حلف أن يهب عبده لفاللان فوهب 
ولم يقبل فلان بَرُْ في يمينه. وهذ! لأنْهُ عقد تبرع فيتم بالتبرع. 

وإنما قال في [1/324) الكتاب: الهبة تصح بالإيجاب والقيول والقبغى لما أن 
[الملك]© موقرف على هذا المجمرع. 

والحكم المطلوب به: ثبوت الملك. 

وشرط ثبوت الملك في الموهوب القبول والقيضى”؟ إلا أن القبول شرط وجوده 
في المجلس فإذا وجد يتعقد العقد على معنى أنهُ لا يضره الفرق. 

وشرطه: أن يكون مقسوما [مسر ]81 

في «الزاد»: ([قوله]: فإن قبضس الموهوب [له]”'' في المجلس بغير إذن الواهب 
جاز). 


03 شي (ب) سقط مقط [م!. 
(2) القونوي: أنيس الفقهاء؛ ج1: ص255. 
(3) في (أ) وردت [كاعاد]. 
لط الكاسانيء بدائع الصنائي 6 صى119. 
45 في () وردت [المكل]. 
(6) قي (ج) سقط إوالقيشى]. 
(7) ني «أ) وردت [مجررا]. 
1 عتن أننهى القل: السفي؛ المناقع: 130 
9 ني 3 أ سقط إُقوثه] 
0014١‏ عي وأ مقط [له]. 
203 
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«والقياس أن لا يجوز وهو قول الشافعي عفثنته*2. والصحيح قولتا؛ لأنْ الواهب 
يقصد بالهية التمليك وإذا لا يتم إلا بالقيض فصارت الهية تسليطا على القيغى فكان 
الإذن ثابتا دلالةتك 1 

في «الكبيرى»: بزوهب لرجل ثابا في صندوق مققل ودفقع [إليه]اة الصندوق لم 
يكن قبضا. وإن كان الصتدوق مفتوحا كان قبضا؛ لأنّ في الوجه الأول: لا يمكنه 
القبض إذا أراد. وفي الوجه الثاني: يمكنه أ 

ي؛ قوله: (الهبة تصح بالإيجاب» والقبول؛ والقيبض») 

«إذا صدرت من أعله وهو مالك لها وأهله [أن2'1 يكون حرّ! عاقلا بالمّا وإن كان 
عيدً! أو مكاتًا أو مدب ] أو أم ولد أو كان في نفسه شيء من الرق أو كان صِعَيدًا أو 
مجنونًا ولا يملك الشيء الموهوب فإنها لا تصح. 

إلا أن أصحاينا قالوا!: لا بأس أن تتصدق المرأة من بيت: زوجها باليسير كالرغيف 
ونحوهء ولا يجوز بالكثير 

وقال أبو ب> كر: لو قال لرجل: وحيتك عبدى هذاء والعبد حاضر وقيض العوهوب له 
العبد جاز وإن [لم] يقل قبلت. وكذا لو كان العبد غائا فقال: وهبحه منك فذهب 
وقيضه يجوزء قال الققيه أبو الليث لك : ويه تأخد. 

وال أبو يوسف في التوادر: لو كال: هب لي هذا العبد؛ تقال الآخر: قد وهبت؛ 
تمت الْهِية. ولو وهب الدين من الغريم أو أبرأه منه لم يفتقر إلى القيول عند أبي حنيفة 
حلت , وتطيل باجو . | 


(1) الشروانيء عبد الحميدء حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المتهاج؛ جد ص393)» دار 
الفكر؛ بيروت. 

زه معن انتهى التقل؛ الإسييجابىء زاد الفقيهاء؛ ل134. 

(3) قي (أ) وردت [إليه] مكررة. 

ف متن أتتهى, التقل: أبن ماآزد» التحاويى الكبرق»؛ 2/3 

(5) في جميع التسخ وردت [من] والصحيح عا ثبت من: الرومي» اليتاييع؛ ص 7 7. 

(6) في (أ) سقط إلم]. 

22 في (با - اج وردت [بالرهة]- 
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وقال زغر عث : يفتقر إلى القبول فأن وهب ترجل ع ينا له على آخر وأذن له في 
القيض منه فقيضه جاز أستحسانا. 

فلو وهب الأب لابنه الصغير عبة لا تحتاج إلى القبول ولا إلى القبقى ويملك 
الصغير يمجرد قوله وهيته له لو كان الموهوب معلوماً ويشهد عليه كيلا يجحدعا هر أو 
غيره ولا يكون له بينة. وإن لم يشهد عليه' ؟ فالهبة به جائزة غيما بيئه وبين ألله تعالى إذا 
كأن الموهوب معلوما سواء كان الصغير في عياله أو في عيال غيره. وعلى هذأ: كل من 
كأآن وليا للصغير فوهب منه شِيثًا فإنةٌ يملك أتُصبى بالهية. 

وإن كات صغير! له من أهل القبض فحق القبغص له؛ وإن كان صخيرا أو مجنونًا فحت 
القيض لوليه أبوه ثم وصي أبيه» ثم جده [ذم] وصي جده على الترتيب؛ تمإن غأس 
الأقرب غيية منقطعة قوهب الصغير هبة جاز وحق القيضص للذي يليه في الولاية. ولا يجوز 
قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصبي في عياله أو لم يكن. .. 

رإن لم يكن أحف من هؤلاء الأربعة: جاز قبضص من كأن الُصبى فى حجره وعياله 
ش مسو أء كان أخاء أو عمل أو خخالا, أر أجدئًا. . ولو قبض له رجل ليس في عياله لم يجز 
و إن قبيض. , الصبي بنفسه هو يعقل جاز. 

ولو أن صبية لها زوج وقد عقلت ودخل بها الزوج ولها أب حي فوهب”” لها هبة 
قشيضت حأز: ولو قبفى أبوها ولو قيضي !4 زوج مع يقاء الاب جاز قفه أيضاء ويجوز 
للقاضي أن يقبغى للصغير ما وهب له سواء كان الصغير في عياله أو لم يكن وكذلك 
تاق إأتاة اند 
- صي : 

فى «رالذخيرة»: وفيما إذآ وصب للصغيرة يجوز قبفى زورجيا بعد إلرفاف نتفويض. 
الأب أمورهاً إليه دلالةه؛ يخلاف مأ قبل الرفأقف. ريملكه مع حقبرة إللأبء بخلاف الأم 
وكل من يعولها غيرهاء حيث لا يملكوتها إلا بعد موت الأب أو غييته [غيية] "© متقطعة 


([) في جب - ج) سقط إكيلا يجحدها عو أو غيرء ولا يكون له به وإن لم يشهد عليه]. 
(2) في (أ) سقط [ثم]. 

(3) في (ج» وردت [فوهيت]. 

(4) متن انتهى النقل» الرومي» اليتابيع: ص 77. 

(3) في (أ) سقط إغيبة]. 
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في الصحيم؛ لأنْ تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب ومع حضوره لا 
في «التهذيب»: ولو وهب من عبد [فالقيول] والقبض إليه لا إلى المولى إلا إذا 

كان صغيكا. 
ني «الكبرى»: ررولو وهبت المرأة مهرها الذي لها على الروج لآينه الصغير من 

زوجها هذاء فقبل الأب المختار أنه لا يصمح لأنْ هذه هية غير مقيوضة. 
ولو وهب لابته الصغير داوًا مشغولة بمتاع الأب جاز لأنْ الشرط هنا قبض الواهب 

وكون الدار مشغولة بمتاع الأب لا يمئع قيض الواهب. 
تصدق على ابنه الصغير بداره والأب ساكنها. قال أبو حنيفة علئغه: لا يجوز. وقال 

أبو يوسف عقلغه: يجوز. وما قاله أيو يوسف حظتته موافق لما مرفي المسألة التي قبل 

هذه لأنْ المعنى يجمعها وعليه الفتوى. 
وإذا أرادت المرأة أن تهب مهرها من زوجها ولا يبرأ عن ذلك: فَإنّها تصالح سرا 

من الزوج على مهرها مع رجل على شيء لم تره ولم تنظر إلى ذلك الشيء حتى تهب 

مهرها من زوجهاء ثم تنظر إلى ذلك الشيء وترده بخيار الرؤية فيعود [المهر]”' على 
الزوج +1/325) كما كان؛ لأنْ بالصلح برئ الزوج عن المهر فالهية بعد ذلك لم 

تصح»0. 
في «الملتقط»: الحيلة في هية المهر وإعادته بدون اختار الزوس: وإذا أرادت المرأة 

أن تهب مهرهاء ثم يعود المهر على الزوج فهو أن تصالح المرأة على لؤلؤة أو ثرب لا 

تراه قتبرئ الزوج؛ ثم إذا رأت ذلك الشيء فردته بخيار الرؤية عاد المهر كما كان. ولو 

ماتت المرأة تم العقد وبطل الخيار في الرؤية. 


(1) المرغيناني. الهداية؛ حن؛ ص 2203 . 

(2) في (أ) وردت [فالقول]. 

(3) ابن مازى المحيط البرعاني؛ ج6: صلت” 1. 

(#) في (أ) وردت [المهران]. 

(5) معن انتهى التقلء اين مازه. الفتارى الكبرى؛ ك/ت. 
(6) السرخسي: المبسوط»: 30 ص قش 
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م «الأاصل في هذه المسائل: أنه إذا أتى بلفظ [يبنى]! ' عن تمليك الرقبة يكون 
هبة. وإذأ كأن آيبنى] © عن تمليك المتفعة يكون عارية. وإذا احتمل هذا وذلك ينوي 
في ذلك نحلة كذ! أعطاه إياه يطيية نفسه بغير عرض. 

النحلة: الإعطاء؛ يستعملان في ألهبة استعمال الصريح فلهذا قال: إن هذه الألفاظ 
صريح الإطعام إذا أضيف إلى مأ يطعم عينه يراد به أكل غلتها أو ثمرتها” 

الحمل: هو الإركاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهية فيحمل عليه عنذ 
انيقب 2, 

قوله: (إلا [محوزة””]). 

قال القاضي عله : إن المحوزة المفرغة عن أملاك الواهب وحقوقه؛: حتى لو 
وهب لواحد ثموًا على رأس الشجر لا يج © 

القبس: عبارة [عن]” الحيازة باليد: إنما يتحقق بالقسمة لأنّهُ عبارة عن اجميع 
الأنصباء ع في حي هال 

في «التحفة»: «الحيازة يراد بها القسمة هاهنا بالإجماع. ومن شرائط الصحة؛ أن 
تكون متميزة عن غير الموهوب غير متصلة به ولا مشغولة بغير الموهوب حتى ثو 
وهب أرضا فيها زرع للواهمب دون الزرع أو نخلا فيها ثمرة للوأهب معلقة به دون 
الثمرة لا يجور. 

وكذا لو وهب ثمرة الدخل دون الدخل» والزوع دون الأرض؛ وقبض الدخل والثمرة 


يٍ 
والأرض'” ' والزرع لا يجوز. 


(؟) في (أ) وردت [يشيء]. 

(2) في (أ) وردت [يشيء]. 

(3) التحئة: العطية» ومنها قوله تعالى: < وَدَاثا الِنِساء سد قبن لد [اننساء: 4]. المطرزي؛ المغرب»ه 
ج2: ص 292. 

(5 ني دأ رردت [مجوزة]. 

(6) السغدي» فتاوى السعغدي؛ ج1؛ عى2 !1 5. 

(7 في وأ سقط إعن]. 

و4 ألْسر خمسى: السبوطء ج12 مى 51. 

09١0‏ في وب» مقط [وقبض التشل والتمرة والأرضص], 
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وكذا نو وهب دار فيها متاع الواهب أو ظرقًا فيها متاع للواهب””“ دون المجاع أو 
وهب دابة عليها حمل للواعب دون الحمل وشيشها لا يجور . 

ولا يزول الملك عن الواهب إلى الموهوب لهء لأنْ الموهوب غير متميز عما ليس 
بموهوب فيكون بمنزلة المشاع. ولو قسم المشاع وسلم ما وهب جاز. 

وكذا فو ى هذه الفصول: إذا سلم الذار فارغة عن الم 2 وكذا ١‏ إذاخصد الزيع رن رحير 
وتكون الهبة موقوفة في حق بوت الملك إلى وقت الإفراز فى كوت الهبة فى الحال 
فاسدة. أو لا خلاف بين المشايخ <ضغ.. ولكن لا خلاف في أنَهُ إذا وجد التسليم يعد 
القسمة والإفراز [جاز” ])0. 

ِ لاه 53 1 4 عش أن 1 : 

قوله: (ولا تجوز الهبة قيما [يقسم] ' إلا محوزة مقسومة). وعدأ عنديا. 

وفال الشافعى علثث»ي : يصح في !! لمشاء”. والصحيح قولنا؛ لأنا لو صحححتا غذه 
الهبة لشت الملكء؛ [ومتى ثبت الملك]”'؛ ثبت له" ولاية المطالبة بالقسمة تكمياة 
المتفعة]*” الملك؛» وإذا طليه تجب القسمة. والواهب لم يلتزم القسمة لا صريحا ولا 
دلالة؛ أن الموجود ليس إلا الهبة التي تبتى عن إثنات الملنك» [وئيس من ضرورات 
5 1 8 ذاء نالثمي م 
إثبات الملك!' ' التزام القسمة فجاء من هذا أنه يؤدي إلى إن يلزم الواعب شيء لم 
يلتزم فوجبة أن يي [يلزم]:"ن دقعا اكساريين 


(1) في (ب) سقط [أو ظرفًا فيها متاع للواهب]. 

(2) في (أ) سقط إجاز]. 

(3) متن انتهى النقل: السمرقندي؛ تحفة الفقهاءء ج3؛ ص 162. 
(4) في جميع الخ سقطت أيقسم] والصحيح ما ثبت من: القدوري» مختصر القدوري» ص 124 
(3) المتورديء الحاوي الك كبير؛ ج17 هن 4 23. 

(6) في (أ) وردت [ومتى ثيت المئك] مكررة. 

0) في (ب) مقط إلم]. 

(8) في (أ) سقط [لمتفعة]. 

(49 في (أ) سقط [وئيس من ضرورات إثبات الملك]. 

(10) في (أ) وردت إلام). 

2 المرغيناني: الهذاية 5-0 ىلك 
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في روالكيرى»: رروالهية الفأسد: مضموئة بالقيف ن فَإْنَهُ تمن في المشارية: ؛ يعني إذا 
دفع إلى آخر ألف درهم وقأل نصفها مقبارية ونصفها شية ة لك فهلكت الألف في 
يدهء [ضمن] المضارب حصة إليبة وهذه هبة فاسدة لأنها هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمةء وهل يكيت الملك للموهوب له بالقيض؟ 

تكلم المشايخ غم فيه: والمختار أنه لا يثبت» فإِنَّهُ نص في حجج إلهبة من 
الأصل: 32 لو وهب نصف دأر من رجل وسلمها إليه فباعها الموهوب له لم يعجر 
أشار إلى أَنَهُ لم يملك حيث أبطل البيع الواقع بعد التسليم». 

في «السراجية»: «هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز سواء كان من شريكه: 
أو من غير شريكه:؛ ولو قبضها هل”' يفيد الملك؟ ذكر حسام الدين عفن في كتاب 
الواقعات: أن المختار أنها لا تفيد الملك. وذكر في موضع آخر : أنها تيد المنك 
ملكا فأسد! وبه يقتى. ش 

إذا وه إثنأن من ار جل دارًا فإنةُ يصح بالإجماع. وعب من وجلين درهمأ صحيحا 
يجوز وعليه الفتوى»' 06 

م قوله: (وعبة المشاع فيما لا يقسم جائزة) 

ر«أي فيما لا يحتمل الغسمة؛ أى لا يبقى منتفعّا يعد القسمة أصلا؛ ولا يبقى يعد 
القسمة من جنس الانتفاع [الذي]' كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام الصغير: 
والشيء الذي لا يبقى منتفعا أصلا كعبد واحد وداية وإحدة. 

[ونعني]” بالمقسوم: أن يكون منتفعا في الحائين قبل القسمة ويعدها كالأرض 


(1)قي زب) سقط إلك]. 

2 شي 4 سقط إُممن]. 

(3) معن انتهى التقل: أبن مازى الفتاوى الكبرى» لالت 

() في (ب - ج) وردت [عذا] 

(3) جمع: الإمام حسام الدين عمر ين عبد العزيز الشييد (ت536ه4 أجناسا يقال ليآ الوأقعات 
حاجي خليفة: كشف الظنون؛ ج1» ص 1. 

(6) عتن انتهى النقل: الأوشيء» الفتاوى السراجية: ع 5(اك.. 

(7) في () سقط [الذي!. ٠‏ 

(8) قي (أ) وردت أونفتي]. 
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فإِنّهُا صالجة للزراعة والبتاء قبل القسمة وبعدهاي”. 


في «الكبرى»: «وهب من رجلين درهما صحيشًا. قال بعضهم: لا يجوزء لأن 
سفت الدرهم لا يضْرَ فكان مشاعًا يحتمل القسمة. والصحيح: أنه يجوز لأنّ 
الدرهم الصحيح لا [يكسر]”' عادة فكان مشاعًا لا يحتمل القسمة». 

ي» قرله: (وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدد فيها 
قبضا) 

«ريريد به: إذا كانت العين فى يده وديعة؛ أو عارية» أو مغصوبة؛ أو مقبوضة بالعقد 
الفاسد. أما لو كانت في يذه رهنا يحتاج إلى تجديد (326/ 1 القيضص0. 

ه؛ قوله: (إذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد) 

«دلأنةُ في قبض الأب» فيتوب عن قبس الهبة؛ ولا فرق بين ما إذ! كان في يد أو 
في يد مودعه؛ لأنَّ يده كيذه؛ بخلاف ما إذ! كان مرهوناء أو مغصوياء أو مبيعًا بِيعًا 
فاسداء لأنّهُ في يد غيرء؛ أو في ملك غيره»! 

قى «السراجية»: بررجل تصدق على ابه الصغير دارً! والأب سأكتها جاز عند أبي 
يوساف عظلته » وعليه الفتوى. خملافا لبي حنيفة ومحمد جين 01 

في «الفتاوى الكبرى»: ددر جل له أبن وابنة: أراد أن يهب متهما شيئا فالأفضل أن 

يجعا ل للذكر مثل حظ الأنثيي عند محمذ جأت . وعند أبى يوسف عله : يجعل 
بيلهما سواء وهو !! لمختارة لأنّ به ورد الكثار. 


0 متن اننهى التقل» التسفي» المناقعء ل136. 

(2) في (ب) سقط [لأن تتصف]. 

3 في (أ) وردت [يكر]. 

زكع من اتتهى التقل؟ ابن مازء؛ القتاوى الكيريى» لى1 2#. 

(5) معن انتهى التقل؛ الرومي» اليتابيع: ص77. 

(©) من انتهى النقلء: المرغيناتي؛ الهذاية؛ ج3١‏ صن 20ك. 

(7) عتن انتهى التقل؛ الأوشيء الغتاؤى الراجية: ص 409. 

(8) الأصل في قول محمد هو قونه تعالى: قو وِ ب]دأتّكق أزتر سك 
إالاء: 11]. 
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وإن وهب ماله كله للإين جاز في القضاء وهو آثم نص عليه محمد حت لأنَّ 
رسول الله يَكهْ قال: في مثل هذه الصورة (اتق اللمم: ولو قال: جميع ما أملكه لغلان فهذه 
هبق حتى لا تجوز بدون القبض. فرق بين هذا وبين ما إذ! قال: جميع ما يعرف بي أو 

ينسب إلى لفلان حيث يكون إقرار. والقرق أن في هذه المسألة الأولى: لما قال ما 

أملكه فهذا للملك إثقائم حقيقة والملك القائم له لا يصير ! لغيرء أإلا باتمنيك]*" 
فيكول عية. 

وفي المسألة الثانية: قال: جميع مأ يعرف بيء أو ينسب إلي: وما يعرف به؛ رما 
يتسب إثيه؛: يجوز أن يكون ملك الْغي عد فكوا 5 رار20, 

في «ملتقط الملخص»: إذا كان الصغير فى عياله الجذ والأخ: أو العم أو الأمء أو 
الأجنبي؛ والأب حاضر فقيض ممن في عياله؛ اختلف المشايخ فيه ذكر في الجامع 
الصغير إِنّهُ يجوز وعليه [الفتوى” .*]0‏ 

يء قوله: (وإن وهب واحد من أثتين) 

بويريد يه: إذا قال وهبت منكما هذه الدارء والموهوب لهما غنيان. أو قأل: وهيت 
متكما لكل واحد نصفها. أو قال: وهبعها مدكما لأحدكما ثلثها وللآخر ثلثأها لا تصح 
الهبة عند أبى حتيفة وأبى يوسف جنك . خلافا لمحمد طلك . وأما لو قال: وهيت 
متكما هذه الدار والمرهوب لهما فقيران صحت الهبة بالإجماع هذا هو الكلام ني 
الهبة. ْ 

وأمافى الصفقة: فعندهما لا قرق بين الغنيين والفقيرين. وأما عند أبي حثيفة 
وله : لو قال لغنيين تصدقت عليكما يهذ: العشرة درأهم أو وهيتها منكما لم يجز: ولو 
كانا فقيرين جاز. وإنما كان كذلك لأن الصدقة هبة إذا صادفت الغنى: والهبة صدقة إذا 
صادفت الفقير. ومن أصله: أَنْهُ يجين الصدقة على اثنين: ولا يجيز الهبة. فإذا كان هذا 
هبة في حق الغنىي ني لم تصح لكون 1 لموهوب لهما أئتين. 


(1) في (أ) رزدت [يالشك]. 

(42 مسن إنتهى التقل: آين مازهء القتاوى الكبرىء ل271. 
(43 في (أ) سقط [الغتوى]. 

رثع متن إنتهى النقل: الأوشي» الفتاوى السراجية: عن #ذاك. 
(5) في (ب) وردت إلا يجيز]. 
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وذكر. في كتاب الهبة0: أن الصدقة على اثتين باطلة. فصار عن أبي حنيغة #فلته فى 
جواز الصدقة على الغنيين روايتان: في رواية الجامع الصغير تجوز. وقي رواية كناب 
الهبة لا تجوز. وذكر : في كتاب الهية في © باب الصدقة: أن الصدقة بمنزلة الهية في 
المشاع وغيره؛ في حاجتها إلى القيض» إلا أنه لا يرجم المتصدق في الصدقة إذا تمت؛ 

ولم يفصل بين أن تكرن الصدقة على فقيرء أو على غني. 

ومنهم من فرق بين التصدق على الفقير والغتي؛ فقال: له أن يرجع فيما تصدق 
[على الغنيء دون ما تصدق]”' على الفقيرء فجعل الصدقة الواصلة إلى الغني عبة» وهو 
موافق لما ذكرنا. ومنهم من سوى بتيهما: وقال ليس له الرجوع فيهما جميعاء ولم 
يجعليا هية: وهو مخالف لما ذكرتاه. 


وقال محمد عكلته فى إملائه: فقال أبو حنيقة «لتغ : إذا قال: تصدقت عليك بيهذهء 
الذار ودفعها إليهء فهو جائز غنيا كان المتصدق عليه؛ أو فقيراء ولا سبيل للمتصدق 

وذ كر في ضوح الكرضي للقت أنَهُ ذا تصدق على غنيء فالقياس على أن له 
الرجوع: إلا أَنَهُم استحسنوا وقالوا لا يرجع؛ لأنَّهُ غير غني عن الصدقة. ولو وهب 
للفقير ليس له الرجوع كمأ في الصدقة. ولو وهب شيئا يحتمل القسمة لرجلين؛ لم 
يصح عند أبي حتيفة علتته + فلو تصدق به عليهما جاز. 

والفرق بينهما: أن من تصدق على شخص لا يقصد بيا المكافأة منه؛ وإتئما يقصد 
بها المكافأة من الله تعالى: ٠‏ [فتقع الصدقة ه70 ٠‏ قيصير هذا الشخص نائبا عنه في 
القبيض. وفى النيابة: يستوي قيها الواحد والاثتان فيصح. 


(1) كتاب الهبة: لمحمد بن الحسن الشيبائي: صاحب أبي حيفة لقتل . ابن النديي؛ الفهرست» ج1: 
صر 289. 


(2) في وب - ج) سقط [اليبة في]. 


(ذ) في جميع التسخ خ سقطت إعلى الغني دون ما تصدق!: : والصحيح ما ثبت من: الرومي» اليتابيع: 
ص 7 7. 


(4ي قي (أ) سقط [نتمع الصدقة لله]. 
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وأما قي الهبة: قالمقصود منها غالبا المكافأة من المرهوبء ألا ترى إلى قوله #ق: 
[الواهب أحى بهبته مالم يئب منها)!”. وإذا عرضه الموهوب له؛ أبطل حقه في 
الرجوع؛ لأنة” أثاب وتم يكن التواب إلا من الموهوب له؛ فعلم أن الهبة تقع تهذاء 
فإذا وهب من اثنين يقع لهمأء فيستحق الشيوعء فيمنع الجواز. 

قرله: (وإذأ وهب هبة لأجنبي). إلى آخخر ما ذكرناة. 

فالتعويض: أن يأتي الموهوب له بلفظ يعلم الواهب أن هذا عوض هبة”؛ مثل أن 
يقول: خذ هذا عرضا عن هبتك أو [327/ !) جزاء حبتك]”7 أو مكافأة هيك أو 
ثواب هبتك؛ أو بدل هبتك أو في مقابلة هيتك. أما لو وهبه” ولو يقل الموهوب 
له شيئا من هذه الألفاظ أو مما يماثلها فلكل واحد منهما أن يرجع في عبته إذا لم 


يحدث في الموهوب مأ يمئع الرجوع. 
ولو وهب جل شيكين فى عقد واحذء فعوضه عن أحدهما دون الآخر ينظر: لك 


كأن العرضى بحال و لم يعوضه أمكنه الرجوع فيه لا يصلح عوضا وله أن يرجع غي 
الثانى أيضا. رأما إن كان بحال لا يمكنة الرجرع فيه بأن زاد زيادة منصلة يجوز 


| التعويض» وليس له أن يرجع في [الثاني]") 


(1) أخرجه البيهقي بإستادٍ عن إبراهيم بن إسماعيل وقال ضعيف عند أهل العلى بالحديث وعمرو ين 
دينار عن أبي هريرة منقطع. البيهقي؛ أحمد بن الحسين ين علي بن موسى؛ أبو بكر 124). 
سن البيهقي الكيرى؛ (تحقيق: محمد عيذ القادر عطل؛ رقم 11804, باب الرجرع في الي 
ج6» عى 181 مكتبة دار البأزء مكة المكرعة. 

(2) في (ب - ج) وردت [لا!. 

(3) أخر عا ذكر [إذا وعب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها إلا أن يعرقه عنها]. القذوري: مختصر 
القدوري: ص 124. 

(5) في (ب)ع سقط [هية]. 

(5) في (أ) سقط [أو جراء عبتك]. 

(6) في (ب) مقط إأو في مقايلة عبتك]. 

(7) فى (ب - ج4 سقط [أما ذو وهبه]. 

8 في (ب) وردت [نإن لمأء وفي (ج) وردت [فإن لمأ. 

(9) قي «أ) رردت [الباتي]. 
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ولو وهب منه فى عقدين مختلفين فعوّفه أحدهما عن الآخر جاز: سراء أحدث 
فيه ما يمع الرجوع أو لم يحدث عند أبي حنيفة ومحمد طلنته . وقال أبو يورسف 
ططتته : إن كان لم يحدث”' فيه ما يمنع الرجوع لم يجز. 

ولو وهب دار لرجل فقيضها ثم استحق بعضها بطلت الهبة. ولو علّم الموهوب له 
الجارية القرآن والكتابة لا يسقط الرجوع عند أبي حنيقة عألته وزفر فك . وقأل 
محمد عع : يسقط. وروى الحسن عن أبي حنيفة ته مثله. ولو وهب رجل شاة 
فضحى بها الموهوب له لا يسقط الرجوع عندهما خلافا لأبي يوسف «للتنه. وعلى 
هذا النذر بالتصدق؛03 | 

[م]”» «اعلم أنّهُ إنما يصير عوضًا إذا صرح عليه وقال: خذ هذا عرضا عن هيتك 
حتى لو وهب الموهوب له للواهب شيئا ولم يقل هذا عوض هبتك؛ فللواهب أن 
يرجع في هيتهء لأنْ التمليك المطلق يحتمل الابتذاء؛ ويحتمل المجازاة؛ فلا يبطل حق 
الرجوع بالشك”5. صورة الهبة بشرط العوس: أن يقول الرجل لآخر وهيتك هذا العيد 
على أن تعوضني هذا الثو 0 

في «النتصاب»: رجل وهب لرجل شيئاء ثم وهب له شيئا اخر فعوضه ذلك الشيء 
الأول؛ إن كان في وقت واحد لم يجزء وإن كان في وقتين: عن أبي يرسف علاتته 
روايتان: والمختار رواية عدم الجواز؛ لأن للواهب حق الرجوع فيه: فكان الأحذ 
[رجوعا]” لا عوضّا” عن الهبة» حتى لو كان ثوباء فصبغه الموهوب له ثم عوضه؛ أو 
كان صدقة فجعلها عوضا عن الهبة» ينعدم حق الرجوع". 


(1) فى زب) سقط [عند أبي حتيقة ومحمد لقشدء وقال أبو يرسف عيظتغه : إن كان لم يحدث]. 
(2) قي (ب) سقط [له]. 

(3) متن إنتهى التقل؛ الرومي: اليتايع؛ ص7 -28. 

(4) ني (أ) وردت [ي]. 

(5) المرغينائي؛ الهدايق ج3: ص 228. 

(6) عن أنتهى التقل: السغي؛ المتاقع. ل 137 

(7) في (آ) وردت [عوضا]. 

م ني (إب) مقط إلا عوضا]. 

ل السرخخسي: الببوط؛ ك1 ص 531 
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25 خوله: (أو يريك رزيادة متصلة ْ 
بواحترارًا عن الْرَ يأدة المتقصلة فَأنمًا 5 تمش الرجوع في الأصل مشل أن يهلا لرجل 

جأريد ة فولدت عنده [فإن للواهب]"' أن يرجع بالجارية دون ولذها وكذا في جميع 

الحسوانات والثمار وير 2 

1 اه الك 
في «الفتأوى الكبرى»: د«ولو وهب من غيره جارية فعلمها الموهوب له القرآن0/ 
والكتاية والمشط شط ليس ى ذلواهب أذ يرجع فيها هر المخحار؛ لأن هذه زيادة متصلة. وهب 
!أن سالام إزيادة شيغعه” 
فى «التحفقى: ررسواء كانت الزيادة المحصلة بفعل المورهوب له أو بغير فعته بأن 
كانت الجارية مهز وله مسمنت أو كانت دأر شُينى أالموهوب 93 قمعأ بناء أو كأنث أرضا 
فغرس فيه أشجار! ونصب فيها دولابآ وهو مثيت في الأرض مبني قيهاء أو كان ثوبا 
خصبعة ب بعصقر؛ أو قطعه قميصا وخاطه لأنْ الموهوب اختلط بغيره والرجوع لا يمكن 

في غير الموعوب فأمطلع أصالا. 
وأما ا الزيادة المننصلة: كالولد: والأرث ن» والعقرء لا يمنع الرجوع؛ 6 يمكن 

الفسخ في الأم و لأصل دع وئهما يمخلاقه ووأتك المبيع أن + تمه يؤدي ! إلى ترما لد عقذ 

معأوضة يلاف أنْهبة. وأما تشصأن اتمورغوب أي* يمتع الرجوع؛ ل كات تعخبة؛ ولو 

كان الكل قائما ورجع في البعض [دون البعضص]”؟ جائر» فكذا هنا" ". 

م و«المشايخ جمع ‏ أ الموانع في قرلهم: 
ومانع إل رجوع في فصإ فصل الهية يأ صأحبي حروقه دمع [خرقي]نة 


(1) في (أ) سقط إنإن للواهب]. ' 
(2) عمن اتتهى النقلء الرومي: اليتابيع» صى78. 
(3) في رب) وردت [القراءة]. 
(4) في (ب) سقط [كافزا]. 
(3 عتن انتهى التقلء أبن مازى الفتارى الكبرى: ل274. 
(6) ني (أ) مقط إدون البعضص]. 
(7) عن انتهى التقل» السمرقندي» تحقة الفقهاء؛ 3 ص 167 - 168 
(8) ني رأ وردت [حرقه!]. 
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الدال الزيادة؛ والميم موت الواهب؛ [أو]” الموهوب له؛ والعين العوض؛ والخاء 
الخررج عن ملك الموهوب لهء والزاء الزوجية: والقاف الغرابة» والهاء الهلاك في يد 
الموهوب له). 

وفي الزيادة المتصلة: العقد لم [يرد]© عليهاء فلا يتصور الفسخ فيحقها؛ ولا يمكن 
استرداد الأصل بدونه؛ لاتصاله بدء وأراد به الزيادة فى العين مثل السمن والجمال لا 
الزيادة في السعر). ْ 

في «الزاد»: (قوله: وإن وهب هبة لذي رحم محرّع منه قلا رجوع فيها). 

«وقال الشافعي +طنته : للوالد أن يرجع فيما وهب لولده”. والصحيح قولنا لقوله 
يكِ: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها)”. ولأنّ بينهما رحمًا كاماً؛ وقد 
حصل التواب؛؛9. ْ 

ي؛ [قوله]': (وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهية إلا أن يرد ما بقي) 

تزيريد بد: الو اهب مخير: إن شاء رضي يما بقى من العوض ولا شيء له من الهبة. 
وإنه شاء رده إلى صاحيه ورجع في الهبة إن كانت بحان تقبل الرجوع. وقال سفيان 
الثوري لت 7: لو وهب لرجل ثوبا فقيغه [منه]”' ثم اختلس منه واستهلكه يضمن 
قيمة الترب (328/ !؟ الموهوب له. 


!ع ني أ) سقط [أوأ: وفي (ج» وردت [و]. 

(2) في (أ) وردت [يزد]. 

(3) متن أنتهى النقل؛ النسعي: المتاقع: 1370. 

( الماورعيء الحاوي الكبير اج صى 547. 

(5) هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولثم يخرجاه. الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عيذ الله 
التيسابوري (19910): المستدرك على الصحيحين: تحقيى: مصطفى عبد الغادر عط طآء رقم 
4 ج2: ص60 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(6؛ عتن انتهى التقلء الإمبيجابي» زاد الفقهلى ل137. 

(7) في «أ) سقط إقرله]. 

(5) هر: سفيأن ين معيد بن مسروى الثوري عن ولد ثور ين عبد عثاة» ومأت بالصرة مسحرا من 
النطات؛ ودفن عشاءًٌ رت 161أع). وهر اين أريع ومتين مسنة؛ وولد سنة سبع ورتسعين: وله من 
الكتب: كتاب الجامع الكير يجري مجرى الحديث؛ كتاب الجامع العغيرء وكتاب الفرائفى. أبن 
النديم؛ الفهرست؛ ج1؛ من 314. 


ا في وإ - به سقط إمنه]. 


القم الثاني: النص المحقق/ كتاب الهية: 0000 1 307 

قال الفقيه علاك : وهذا قول أصصاينا وهو القياس وبه نأخذ لأن الرجوع لا.يصح 
إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكمء ولم يوجد. ولو لم يحكم الحاكم بالرجرع في الهبة 
فهلكت في يد الموهوب له قبل ردها إلى الواهب هلكت أمانة. ولو وهب الموهوب له 
ما وهب له من آخر ثم روجع في هبته كان للأول أن يرجع قيها. 

قوله: (والعمري جائزة). ْ 

صورته: أن يقول ترجل أعمرتك هذه الذار حاك حياتك؛ فإذا متّ تعود الدار 
[إلى]”'؛: فتصِحّ العمري ويبطل الشرط. 0 

قوله: (والرقبى باطلة). ْ 

صورته: أن يقول أرقبتك هذه الدار. ومعتى الرقبى من المراقبة وهى الانتظار: 
ويكوت معناها هذه الصورة: إن مت قبلي تعود الدار إلي. وإن:مت قبلك فهي لك فإذا 
سلمها إليه فهي عارية عند أبي حنيفة ومحمد عظله . وقال أبو يوسف «ذتت: إِنْها هبة 
صحيحة. ولو قال: داري رقبى لك؛ أو حبيس لك كانت عارية بالإأجماع. 

ولو قال: داري لك هبةء أو سكنى عبة» قدفعها إليه فهى عارية. ولو قال: داري تك 
هبة [تسكتها وسلمها إليه فهي هية2]ي0©. ١‏ ظ 

مه برالاختلاف في الرقبى راجع إلى تفسير الرقبى: فحمل أبو يوسف عللغه على أنه 
تمليك لحالء والرجوع إلى الواهب”؛ منتظر لأنَّ معنى قوله: داري لك رقبى: أي 


ملكتك وأرقب عوتك لتعود إلي؛ فيكون يمنزلة العمري يمعتى الانتظار. وحمل آبو 
حنيفة علغه على أن المراقبة في نفس التمليك فيصير معناه: إن مث قبلك فهو لك 
تعلق مه 7 5 لتتمشك بالخطر قيكون ين 

في بطالزادي: قوله: ووالرق نت باطنة عتد أبي حئيقة ومحمل دنطيل. وقال أبو بو سف 


ينه جائزة). 


(1) في رأ سقط [إني]: 
(2) في (أ) وودت [سكنها وسئمها إليه فهي هيت»]. 


عاهع 0 


رت متن انتهى ١‏ : اثرومي: التأيع: ص 3م . 

(ك) في وب)» وردت [الواجب]. 

(5) متن انتهى التقل» السفي» المتافع؛ ل138. 

و ألرفيى: يضم اثراء وسكوث القاف؛ من المراقبة؛ الانتظار. وعى أن يعطى الرجل إلانا دارا فإن 


(ترعوق كول الشافعي جات , وصعحه: أن يعول هذه إلدار نك رقب 0ك والصحيح 
قولنا لما روي أن النبى #َ#تهِ أجاز العمرق” وأيطل الرقب ©2. 

ولأن المذك”' في الرقبى”' متعلق بالخطر؛ لأنَّ معناها: إن مث قبلك فهي نك 
وإن مث قبلي فهى لى. وتعليق الملك بالخطر لا يجوز بخلاف العمري؛ لأنهُ إثبات 
الملك في الحال. وتعليق الفسخ بالخطر يجوز. ويجوز في الفسخ ما لا يجوز في 
التمليك؛:0, 

م قوله: (وبطل الاستكناء؛ 

برالأصل: أن مال * يصمح إقراده) بالعقد أي“ يصمح اسحتتائ»ء من العقد وألهبة لذ 
تعمل في الحمل لكونه جزء! منها حقيقة وحكماء ولهذ! يتحرك تحر كمأ ويسكن 
يسكونها وهو متصل يهال اتصال خلقه ويدخل في بيعها وإعتاقها ووصيتها بدون 
الذكر؛ فلا يجوز الاسخناء [لأن الام ]© تصرف في اللفظ فلا يعمل إلا في 
المتفوظ. 

والحمل بمنزلة أجزائها فيكون في حكم الأوصاف. واللفظ يرد على الذات لا على 
الأوصاف فلا يصح استنتاءه لأنُّ ليس بملفوظ؛ وإذا لم يمكن تصحيح الاستكناء يبقى 


مات أحدهما كانت للحي منهما ومنه: هذه الدار للك رقبى. القلعجي: ععجم لغة الفقهاء؛ ج1) 
صن 270 

(01) المهذب؛ ج1: عر 448 

(2 العمرى: يضم تمكون فنتح أي من الأعجار. وشي جعل الدار ونحوعا لشخص مذة عمر هذا 
الشخص. القلعجي: معجم لخة الفقهاء: ج1: ص 385. 

(3) دليل المانعين: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدئنا وكيع عن يزيد بن زياد عن حبيب بن أبي ثابت 
عن إين عمر قأل: إنهى رسول الله يق عن الرقبى؛ وتال من أرقب فهو له). تعليق شعيب 
إلأن ناؤوط: صحيح لغيره؛ أبن حتيل: مسند الإمام أحمذء رقم 3734 ج 6 صى 274. 

(25 في (ج) وردت إولا اتملك]. 

(45 في (ج) وردت [الرفتى]. 

(6) عمن انتهى النقل؛ الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ 1373. 

(7) في (ب) وردت [إقراره!. 

(8) في (ب) مقط [يها]. 

(9) في «أ) سقط إلأن الإسناء]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الهية 0 2309 
. شرطا فاسدًا لأنه على خلاف مقتضى العقد لأن العقد يقتضي دخول جميع أوصافه 
وهذ! يقنضي خخلافه. 

والهبة لا تبطل [بالشروط]ة) الفاسدة لأنّ التبي يي: أجاز العمرى وأبطل شر 
المعمر. فقلنا: إنْها لا تيطل بالشروط الفامسد. ‏ 

ي؛ قوله: (ومن نذر أن يتصدق بماله [لزمه أن]'"؟ يتصدق بجنس مأ تجب فيه 
الزكاة 000 

«فهذا الذي ذكرء استحسان أخذ به أصحاينا نغ . والقياس: أَنّهُ يتصذق بجميع 
ماله وبه أخذ زفر عفك . ثم لا فرق بين أن يكرن مأل الركاة ذهياء أو فضة؛ وبين أن 
يكون سائمة؛ أو مال التجارة. وكذلك إذ! نذر بجميع ما يملكه. 

وذكر فى الأجداس: قال محمد علأتفه: ذو قال: مالي في المسأكين صنقة ونه ديون 
على الناس لا يلزم التصدق بها. [وفي]”" قول أبي يوسف جلفئته: ولو قال: مالي في 
المساكين صدقة ولا نية لهء دخل فييا أرض العشر دون أرفى الخراج. وقال محمد 
تنه [لا]'؟ يتصدق بهما جميعام'”. | 

قوله: (ومن نذر أن يتصدق بملكه دخل ذلك كله). 

«ومسكته وخادمه وثيابه ومتاع البييت. 000 

قوله: فإ اكتسب مالا تصدق بمثل ما [أمسكت لنفسك]). 

وقد قيل فى مقدار ماله: أن يمسك من عاله؛ إن كأن مححرفا: يمسك قوت يومه. 
أيإن كان صاحب غله: يمساك قوتت شهر]' 8 و إن كأ صأحب ضياع: يمسك قوت 


(1) قي (أ) وردت إشررط]. 

(2) حدئط أبو نعيم حدثئنا شيبآن ل عون يعحى, عن أبي سلمة عن جار عيطت فال: : (فضى البي يكة بالعمرق 
إنعة 1 لمن روحصيك ك)ء البخاري: الجامع ألصحيح: رقم 2 0 صر 203 

06 عتن أنتفى القن السقى؛ المتاقع؛‎ 3١ 

(4) قي جميع الخ مقطت إلزمه أن رالصحيح مات من: القذوري؛ مختصر القدرري: 
عر 125. 

(2) في (أ) سقطت [إوفي!. 

)26 متن أنتهى اتنغل : الروعي: اليتاييع: من نا 

(8) في جميع !ل لتسخ سقطت إوإن كان صاحب غلة يمسك قوت شهر] والصحيح ما ثيت من: 
الررهى: اليتابييع: صل #8 
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سنة. وإن كان تاجًا: يمسك مقذار ما يرجع إليه مال 

(فصل ): 

فى «الذخيرة»: (في قتاوى أبي الئيث هه : في كتاب النكاح). 

إذا قال الرجل لامرأته [أبرئيني] عن المهر حتى أهب لك كذا وكذا قأبرأته ثم 
أبى الروج أن يهبها قال نصير علتته: يعود المهر عليه كما كان. 

وذكر في كتاب الحدةة: أمرأة تركت مهرها على زوجها على أن يحج لها فلم 
يحجء قال محمد بن مقائل ”منت : إن المهر يعود عليه على حاله. 

وقال الصدر الشهيد عنك فى واقعاته: المشتار للفترى على ما قاله نصير ومحمد 


أبن مقاتل متخت أن المهر يعود لأنَ الرضا بالهية كان بشرط العوض فإن انعدم 


5 
العرض ”أ 


أنعدم”"' الرضاء والهية لا تصح بدون الرضاء والذي يؤيد قول نصير ومحملد 
ابن مقاتل «#دضد ما ذكر في فتاوى الفضلي) 

امرأة وهبت مهرها من زوجهاء طمعا في قول زوجها أنَّهُ يقطع لها ثوبا في كل 
حول مرتين بقدره؛ (329/ 1] وقد انقضى حول ولم يفعل. فإن كان ذلك شرطا في 
الهبة يعود المهر؛ لأنّ الهبة حصلت بالعوضى ولم يحصل. وإن لم يكن شرطا في الهية 


(1) متن انتهى التقل؛ الروعي؛ اليتأبيع» ص 70. 

(2) في (أ وردت أأبتيرين]. 

(3) كتاب الحج: يقصد به من تتارى أبي الليث. كما ورد في: ابن ماره: المحيط البرهاني: ج6) 
ص 173. 

رلك محمك بن مقاتل الرأزي فاضي الري من أصحاب محمد ين الحمن من طبقة سليمان بن شعيبه 
وعتي بن معيد روى عن أبي المطيع» قال الذعبي: رحدث عن ركيم رطبقته؛ ت42ظع 
القرشي: طيقات الحتفية؛ ج2: ص 134. 

(5) في (ج) سقط [اتعدم العرض.]. 

(6) في (ب) سقط [إنعدما. 

و27 فتاوى الفضلي: عثمان بن إبرأهيم بن محمد الأسديء أبو عمروء المعروف بالقهلي؛ 
(ت308ه)» من فقياء الحفية؛ له من التصائيف نتاوى النضلى مشهرر. الغدادي؛ هعدية 
العارقين؛ ج1: مى345. 

(8) فى (ب) وردت إيقدر]. 


القسم الثاني: النص السحقق/ كتاب الهية ا 0 31 
| [فه]ةة يعود المهر. وكذتك المرأة إذا وهبت مهرها من زوجها على أن [يحسد]ة 
إليها فلم يحسن إليها”' كانت الهبة باطلة". 

في «الخلاصة): أمرأة قالت لزوجيا: وهبت مهري منك على أن كلل امرأة تتزوجها 
[تجعل]”" أمرها بيدي الهبة ماضية وإن لم يجعل كذلك عند البعض والمختار أن المهر 
يعود. وعلى هذا لو قالت: وهبت مهري منك عثى أن لا [تطلقني]” أو على أن تحج 
بي أو على أن تهب لي كذا فإن لم يكن هذا شرطا في الهبة لا يعود المهر"”. 

في «النصاب»”: أمرأة قالت لزوجها: إنك تغيب عني كثيرا فإن مكثت معي ولا 
تغيبه فقّد وهبت لتك الحائط الذي في مكأن كذا فمكث معيا زمانا ثم طلقها فهذا عنّى 


لديسة أواجه: ٠‏ : 
الوجه الأول: إذا كانت عدة منها لا هية للحال لا يكون للزوج ذلك؛ لأنَّ بالعدة لا 
9 
[يملكه]' ' الزوج. 


والوجه الثاني: إذا وهبت [له وسلمت]03 إليه وقبل الزوج ووعدها أن يمكث معها 
فالحائط له لأن إلهية مطلقة. | 

والوجه الثالث: إذا وهيت على أن يمكث معها وسلمت إليه وقبل الزوج فاتحائط 
للزرج أيف!ا ضكذا!ا دكر عن الشيخ أبي القاسم وله وعَلى قيأس, فول تصير وميحمد بن 
مقاتل حتت لا يكون الحائط للزوج وهو المختار. 


(1) قي (أ) وردت [اما]. | 

(2) ني أ وردت إيحصل]. | 

(3) في وب - ج) سقط إفإنه لم يحسن إليها]. 
جم أبن مأزء؛ المحيط اثبرهاني» ج60 حىة 1. 
(5) في (أ) وردت [فجعل]. 

(6) في (أ- ب) وردت إتظئمتي]. 

(7) قاضيخان؛ ختاوى قاضيشان: ج3: ص152. 
(8) في وب - ج) سغط [قي التصاب]. 

(9) ني (أ) رردت [يمكنه]. 

(10) في (أ) رردت [إأو سثمت)]. 
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والوجه الرابع : إذا! قألت: وهبت منك أن تمكث معي فالحائط لا يكر ون للروج؛ لأن 
ألهرة فاصلة. 
والوجه الخامس: إذ! صالحته على أن يمكث معها على أن الحائط هبة له لا يكون 


الحائط للزوج؛ لأنْ الصلح باطل 0 

في «الذخيرة»: عن الحنسن اليصري قله : فيمن يخرج إكسيرة] © خيز إلى 
مسكين فلم يجده؛ قال بعضهم: [يمسكه حتى يجيء]” الآخر؛ فإن أكلهاء أطعم مثلها 
للمساكين. 

وقال إبراهيم النخعي” ننه مثله. وقال عامر الشعبي طثلته”: هو بالخيار» إن شاء 
أمضى وإن شاء لم يمض. وعن عطاء” أعلتئ هر المأخرز 

25 ببالخلاصة والتعصابيمع: رجل, قال لآخر: حثلني من كل حق هو لك علَئْء فشعل 
وأبرأه. إن كان صاحب الحق عالما بهء برئ حكما وديانة. وإن لم يكن عالما به برئ 


19 قاضيخات؛ نتاوى قاضيخات: 58 صر 54 1. 

(2) في (أ) وردت أكثيرة]. 

(3) في ( وردت إيمكنه يجيء حتى]. 

(4 إبراهيم النخعي: فتيه العراق» أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكرني الفقيه؛ ررق 
عن علقمة ومروق والأسود وطائفة؛ ودخل على أم المؤعتين عائشة ا وهو صبي؛ أخد عنه 
حماد بن أبي سليمات الفقيه وغيردء مات إبراهيم في آأخر (95ه) كهلا قبل الشيخوخة رحمه الله 
تعالى. الذعبي؛ تذكرة اتحفاظ؛ ج1اء صىةم - 4م 

(5) عامر الشعبي (19 - 3نا1هي (640 - 21/م)؛ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي: 
الحميري؛ أبو عمروء: محدث رواية» فقيه: شاعره وثد؛ ونشأ بالكوفة: واتصل يعبد المك بن 
مروان؛ وإستقضاه عمر بن عبد العزيزء رثوقى فجأة بالكرفة؛ له الكناية فى العبادة والطاعة. عمر 
رضا كحالة: معجم المؤلفين» ج4» صن  .34‏ ْ 

(6) عطاء بن أبي رياح مفتي أهل عكة ومحدثهم: القدرة: العلم: ؛ أبر محمف بن أصسلم القرشي: ولد 
في خخدلافة عثمآن؛ وفيل: في خلافه عمر؛ ممع عائثة وأبا غريرة وأبن عباس رأم ملمة روطائفة؛ 
وعنه أيوب وحسين المعلم وابن جريحج راين إسحاق والأوزاعي وأيو حيفة وهمام بن يحيى 
وخطلق كثير؛ مات على الأأصح في رمضان (14 أع4 وقيل: (115ه) بمكة. الذهبي؛ تذكرة 
الحقاظ؛ ج1: ص 98, 

(#) أبن مازد؛ المحيط البرغاني» اح صر 92 1. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الهية اع 313 
حكما بالإجماع. وأمأ ذبانة: عقتف ممعحمك جاق» لاييرأ. وعلندك أبي يوسيف يبرأ. وعليه 
النتوى 1 

«[في الكبرى ]24 ؟: فصل في [الهداية الواقعة]”' بين الزوجين وأولادهماء وتناول 
الأبوين من النهدي إلى [الصغير]”؛ وتنارل الوالد مال وثده وثواب عمل الصغير 

شفقة الأب على ولده. 2 

بررجل أعدى جاره شيثا من المأكولات فى الإناءء فإن أراد أن يأكل فى ذلك الإناى 
إن كأن تريق وتسحجوع بباح 1 له ذتلك؛ اه لو جعل في إنأء آخر يذهب لؤته فكان مأذونا! 
دلالة. وإن كان شيئا من القواكه؛ إن كان بينهما انبساط في مثل هذاء فكذلك؛ لأنه 
مأذونا دلالة. وإن لم يكن [لا]”' يباح غير مأذرن نصا ودلالة. 

رجل قدم من السفر وجاء بهدايا إلى م من نزل عند وقال له: آتسم حذء الأشياء بين 
أولادك؛ و وبين امرأتك. وبين تفسك: فما ام الشهدي قأئمأء بي جع في البيان إليه. وإ 
ُ 9 يصلح للصغار من الإناث فهو 50 قن كأن يصلم تلرجال والنساء جميعا 
ينظر إلى المهدي إن كان من أقارب الرجل أو معارفه؛ فله. وإن كان من أقارب المرأة 
أو معارفيا فلها. فإذا التعويل على العادة. 

إذا اتخذ الرجل” وليمة للختان فأهدى التأس هذايا ووضعرا بين يدي [الولد 

4# عع رقي : سو ايع عر]م ِ 

فتسوا]' *: قال المُهدي هذا للولد أو لم يقلى؛ فإن كانت الهداية تصلح للصبي» مثل 
ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصبيآن فهو للصبي لأن هذ! تمليك من الصبي عادة. 
وإن كانت الهداية لا تصلح للصبي كالدراهم والدتانير ينظر إلى الهداية: إن كان من 
أتآأرب لذن أو معار قف فهى للب 


(1) أبن الشحتة: سآن الحكام؛ ج 1 ص 373. 

(2) في «! - ب) سقط [في الكبرى]. 

(3) في (أ) رردت [الهدثية الراقعة]ء وفي رب) وردت [الهداية الرافعة], 
١م‏ في (أ) وردت [الصبي]. 

© في ذأ مقط إلا 

(6) في (ب» سقط [الرجق]. 

2 في 4 رردت [الوائد فيتر]. 1 
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وإن كان من أقارب الأم أو معارفها”؟ فهي للأم؛ لأنّ التمليك من الأم هنا عرقا؛ 
وهناك من الأب ب كان التعويل على العرف» حتى لو وجد سبب»ء أو وجه يستدل يه 

وكذلك إذا اتخذ ولمة لزقاف أبتتة إلى عاك زوجها قأهدى أثر باع ال زج وأقرباء 
المرأة وهذا كله إذا لم يقل [المهدي]”' في المسألة الأولى: أهديت للاب أو للأم. 

وفى المسأثة أثانة سه 4: للزروج أو للمرأة يأن تعذر الرجرم إلى كول المُهدي. أما إذ 
قأل في الأول: أهديت للأب؛ أو قال للأم. وقال في الثانية: أهديت للزوجء أو قال 
للمرأة؛ قالقول [قرل]”' المُهدي؛ لأنهُ هو المُّمَلِكُ. 

ولو أهدى للصغير من المأكول شيئاء ؛ هل يباح أوالديه أن أيأكلا منه]"؟ روي عن 
محمد نضا أنه يباسم' *: وشبهه بدعوة العبد المأذون” وأكثر مشايخ بخارى: على أدّدُ نا 
بباح لوالديه؛ لأن الأكل ليس من ضرورات التجارة؛ ليملكاه ضرورة ملك التجارة7 
فيحتاط في [ذلك]0. ش 

إذا أهدي الفواكه إلى الصغير» يحل للب والأم الأكل» إذا أريد بذلك برا للوالدينء 
لكن أعدى للصغير: استصغارا للهدية. وإذا احتاج (330/!! الأب إلى مال ونده؛ فإن 
كان في المصر واحتاج لفقره؛ أكل بغير شيء؛ وإن كان في المفازة واحتاج لانعدام 
الطعام معهء وله مال أكل بالقيمة لقوله 7 (الأب أحق بعال ولده إذا احتاج إليه 
بالمعروف)” © والمعروف أن يتناول بغير شيء إن كان فتيرٌ ب أو بالقيمة إن كان موسرًاء . 


(1) في (ب) وردت إمعا]. 

(2) في (ب) وردت إابنت]. 

(3) في (أ) سقط [المهدي]. 

(4) ني أ مقط [قول]. 

(3) في (أ) وردت [يأكل عنه]. 

(6) في (ب)» وردت [ياعأ]. 

(27 في (ح) سقط [المأذون]. 

(8) في (بم سقط إليملكاه ضرررة ملك التجارة]. 

(9) في (أ) سقط إذلك]. 

(1310) ثم أعثر على الحديث: لكن عناتك أثر يقول: إحدثا أيو بكر قال حدثنا معثمر بن سليمآن عن 
معمر عن الزهري قال: ينقى الرجل من مأل وثدء إذا كان محتاجا يعد ما أتقى عليم. أبن أبى 


ل ا ا ا" 
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رجل وابنة قى الصحراء أر في المفازة. ومعهما من المأ ما يكفى ي أحدهماء من 
أحق بالماء؟ 

فالابن أحق يألماء؛ لأنّ الأب لو كان [أحن: لكان]”' على الابن أن يسقي أيأه. 
ومتى سقا أبأه مات هو من العطش» فيكون هذا إعانة على قتل تفسف وإن شرب هوه 
لم يعن الأب على قتل نفسه؛ فصار كرجلين أحدهما؛ قتل نفس والآخر: قتل غيره 
فقائل نفسه أعظم إِئْماء 

إذا عمل الصبي قبل أن يجري عليه القلم حسنات» كصلاة التافلة وغيرهاء وأن 
النواب لى لا لأبويه؛ لأنةٌ ليس [للمرءل” إلا ما سعى» فلو علمه الوالد؛: كات للوالد 
ثواب التعليم. 

الشفقة في حق الأولاد: أن يقول إلأب إذا أراد أمواء حوب آمدي أي يسر كه فلان 
كار بودي؛ لأنَةُ لو أمر للابن: [ربما]" يعارض الابن؛ فيصير عاقّاء فاستحق عقوبة 
العاق: لا بأ س بأن يغهب الرجل على ابنه إذا حمل على بعض ولده؛ أو قعل به مأ 
يتعدى [به]”؛ لأنّ طبع الإنسان هذا. قال ييل: رإنما أنا بشر مثلكم [أرضى كما]© 


يرضى إلبشر .9 وأغضب كما يغقمب أل 9 لبش 


في هبة المريضص: 
مريضص وهب جارية:؛ فوطعهاآ المرهوب لف نومأت الواهب وعليه دين 
[مستغرق]””» ترد الهبة» ويجب على الموهوب له العقر” هو المشتار. بشلاف ما إذا 


شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكرفي (1409): المصتف في الأحاديث والآثار» تحقيق: كمال 
يوصف الحوت: ط!1؛ جة؛: عىثشكة؛: مكتبة الرشد؛ الرياضص. 

(1) عي (أ) مقط [أحى تكان]. 

(2) في (أ) وردت [السراء]. 

رت في (أ) وردت إيما]. 

رك في دل مقط [يم]. : 

(5) في رأ مقط [أرضى كما]. 

م صححة عسلم. ليه صحيح مسقم ركم 3 سأ ىلا 

(2)7 في (! - ب) وردت [يستغرق]. 

(8) هو أمصراء المرأة تتنظر أيكر أم ألا؟ #بن منظورة سات العرب» ع ص 1 32 
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رجع الواهب في الهبة؛ لأن هنا الجارية مضمونة على الموهوب له بالقيمة» فجاز أن 
يكون المستوفى بالوطء؛ مضمونا أيضا بالقيمة ولا كذلك في مسألة الرجوع. 

مريضة وهبت صداقها من زوجهاء فإن برأت من مرضها صح؛ لأنْهٌ تبين أن حق 
الورثة غير عتعلق بيمالها. وإن ماتت من ذلك المرض: فإن كانت مريضة غير مرض 
الموت.فكذلك الجواب لما قلنا. وإن كانت مريضة مرض الموته لا تصح إلا بإجازة 
الورئة» وتكلموا في حد مرض الموت؛: والمختار [للفتوى]”' أَنْهُ إذا كان الغالب منه 
الموتء كان مرضى الموت؛ سواء كانت صاحبة فراشس؛ أو لم تكن عريضة. 

قالت لزوجها: إن مت من مرضي هذاء فمهري عليك صدقة:؛ أو فأنت في حل من 
مهري؛ فماتت من ذلك المرضي؛ فقولها باطل؛ والمهر على الزوج؛ لأنّ هذه مخاطرة 
إنتفى. 

(فصل): في المرأة تهب مهرها لزوجها مطلمًا أو مشروطا: 

وجل كال لامرأته: قولي وهبت مهري منك. فقالت ذلك؛ وهي لا تحسن العربية؛ 
لا تصح الهبة. فرق بين هذاء وبين الطلاق والعتاق: حيث يقعان في القضاء. والفرق 
يأن الرضاء شرط جواز الهبة» دون الطلاق والعتاق. 

والزوج إذا مات؛ فوهبت مته أمرأته مهرها جاز؛ لأنْ الدين عليه إلى أن يقضى: 
فصحت الهبة. إذ القبول في حال حياة المديون؛ ليس بشرط لصحة إلهية» فلذلك يعد 
وكأته. 

قالت المرأة لزوجها: تركت مهري عليك» على أن جعلت أمري بيدي؛ ففعل ذلك! 
فمهرها على حاله ما لم تطلق نقسها؛ لأنها جعلت المهر عوضًا عن الأمر باليدء وهو لا 
يصلح عوضا. 

ولو قالت المرأة لزوجها: كأيين ترا نجشيدم جنك ازمن يازدار» إن لم يطلقهاء لم 
يبرأ عن المهر؛ لأنها جعلت المهر عوضا عن الطلاق عادة؛ فإن ثم يطلق لم يبرأ. 

المطلقة إذا أرادت أن يتزوجها الزوج الأول مرة أرىء فقال لها: لا أتزوجك حتى 


تهبيني ما لك عليَء فوهبت مهرهاء على أن يتزؤجهاء ثم أبى الزوج أن يتزؤجياء فالمهر 


(!) في (أ) مقط [للنترى]. 
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[باق]”' على الزوج تزوجها أو لم إيتزوجها]”؛ لأنّها جعلت المال عوضشاعن 
التزويجء ولا يصِح أن يكون العوض على المرأة في النكاح. 

إذ! قالت لزوجها وهو مريض: إن مت من مرضك”© هذا فأنت في حل من مهري؛ 
أو قالت: فمهري عليك صنقة» فهذ! باطل؛ لأنْهٌُ مخاطرة. 1 

وكذلك المديون إذا قال له رب الدين: إن لم تقض مالي عليك حتى تموت: فأنت 

في حلء فهذا باطل. 0000000 

ولو قال: إذا مث فأنت في حل: فهذا [جائز]؛ لأ هذه وصئة. 

فصل في الصدقة 

رجل محاج ومعه دراهم؛ قأراد أن ينقق» فالانفاق على نفسه أفضلء إن كان يحال 
لو أنفق على الفقراء لا يصبر على الشدة. وإن كان بحال يصير فالانفاق على الفقراء 


سوس 4 أ 


أفضل. قال الله تعالى: : ناي يث أذ :المي تاد ومن اروم يدوه 


صاصم 
ابا كس سس 


فى صُدُورهجٌ تابصة ينا أو: توأ ويؤْشرُويت عن نيج وَلْوْكَاث يم م عَصَاصَةٌ ومن دوق شح تقفسبيء 
اوليك هم المتيحوت رك [الحشر: 9]. الآية نزلت في مؤمن يصبرء أما من لا 
يصير على الشدة:؛ فالائفاق على نفسه أفضلء لما روي: أن رجلا قال لرسول الله يَين: 
عندي دينار فما أصنعء فقال: [انفق]© على ننسكء فقال: عندي آخرء'فقال: اتفق على 
عيألك» فتقال: عندى آخص فقال: تصدق :)8 1 

وما تصدق الرجل على مسكين؛ والمساكين يسأثون الناس إلحافاء ويأكلون إسراقاء 


() ني أ رردت إياف]. 

(2 ني (أ) رردت إ(يتزوج]. 

(3) في (ج4 وودت [مرضي]. 

(4) في (أ) سقط إجائز]. 

(25 في (أ) سقط [أنفق]. 

(6) صححه أبن حيأآن: أبن حبان: صحيح أبن حبان يترتيب أبن بليأن: محمد بن حيآن بن أحمد أبر 
حاتم التميمي البستي (1993) (تحقيق: شعيب الأرنأؤرطه 2 رقم 4233 ياب الغقة 
ج10 ح46: مؤسسة الرسالة: بيروت. ١‏ 
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فهو مأجور ما لم يعلم أن هذا الفقير بعينه بهذه الصغة؛ لأنّهُ نوى [سد خلته]”؟ والمعتبر 
نيته. 41/3311 ألا ترى إلى ما روي أَنَّهُ قبل لرسول الله يِة: قد كثر السؤال لله قمن 
نعطى؟ قال: من رق قليك علي 
قال ابن المبارك”: يعجبني إن سأل السائل لوجه الله أن لا نعطي شيئا؛ لأن 

الدنيا خسيسء فإذا سأل لوجه الله فقد عظم ما حقّره الله فلا نعطي له زجرّاء 

لا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامم؛ لأنهُ إعانة على أذى النأس. 
ولهذا قال خلف بن أيوب” عاك : إلو كنت قاضياء لم أقبل شهادة من تصدق 
عليه 

وقال أبو بكر بن إسماعيل]'' [الإناء] عفنيه ): هذا فلس واحد: يحتاج إلى 
عسبهينٌ ففسا لتكون تلك السبعون كقارة 5 الفلس الواحد: ولكن يتصدفق قبل 
أن يدخخل المسجدء أو يعد أن يخرج منه. 


(1) في (أ) وردت [مد حلية]. 

(2) في (ب - ح) كم ترد إلله]. ٠‏ 

(3) ثم أعتر على هذ! الحديث أو الأثر يعد طول المراجعة وتكرارعاء 

(م ابن المبارك: عبد الله بن البارك بن واضح الحنظني بالولاء» التميمي: المروزي؛ أبر عيد 
الرحمن؛ الحافظ: شيخ الأملام: جمع الحديث والققه والعربية؛ كان من سكان خراسان؛: ومات 
بهيت على الفرات متصرفا من غزو الروم ستة: (184هه؛ له كتاب في الجهاد؛ وهر أول من 
صف فيه؛ والرقائق. الزركتي؛ الأعلام؛ ج4: ص 115. 

(5) خلف بن أَبُوسٍ الغقيه: أبو سعيد العامري اليلخى الحنقي؛ متي أعل بلح وزاعده, وعايدهم. 
أخذ الفقه عن أبى بوسفء روى عته أحمد بن حنيل وابن معين رعلى بن سلمة وجماعة؛ وكان 
من أعلام الأئمة؛ وت215ه): وروى له الترمذي. الصفديء الوافي بالوقيات؛ ج4: ص 375. 

(6) في (ب) سقط [لم]- ٠‏ 

(7) في (ب - ج) سقط [عليه]. 

(8) قي (أ وردت [إلو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من تصدق عليه وقال أبو بكر بن إسماعيل] مكررة. 

(9) في (أ) وردت [الأء]. 

(10) الإمماعيلي: (297 - 371ذه4 910 - 982م)؛ أحمد بن إبراعيم بن إسماعيل؛ أبو بكر 
الإسماعيني؛: حافظ؛ من أهل جرجاتن؛ عرف بالمروءة والسخاء؛ كال أحد مترجميه: جمم بين 
الثقه والحديث ورئاسة الدين رالدنياء له مؤلقات منها المعجم. الزركني؛ الأعلام؛ ج14 ص 86. 

11 ني رأ رردت إكذلك]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الهبة . 319 
قال أبو مطيع حلئعه”: لا يحل للرجل أن يعطي سؤال المسجد؛ لأنّ قيه وعيدًا. 
روي عن الحسن البصري عات أنه قال: ينادى يوم القيامة ليقم [بغيضص ]© الزث, 

فيقوم سؤآل المسجد. 
والمختار: إذا كات السائل لا يتخطى رقاب الناس» ولا يمر بين يدي المصلي؛ ولا 

يسأل [الناس]” إتحافاء [ويسال]" لأمر لا يد منه» فلا يأس بالسؤال والإعطاء؛ أن 

الشؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله يَقةِ في المسجد. حتى روي أن علكا عله 


- 5 5 و 5 - ل 1 عر 
تصدق يخاتمه وهو في ركوعه' 1 قمذحه الله يقوله تعةأ لى: ل أن 1 وات ولد 


"نأل يون التَلزد ونون أزاكزء مَحْ مكموة (495 [المائدة: 35]. وإن كان يتخطى 
رقاب 8 ويحر بين يدي المصلي: ولا يبالي» فيكره هذاء. والتصدق على مثلل هذ! 
مكروء لما قلنا: إن أخرج الخيز إلى المسكين فلم يجده؛ قهو بالخيار: إن شاء أَدى 
مسكينا آخرء وإن شاء لم يؤدّه؛ لأنّهُ لم يخرج عن ملكه. 

ولو تصذق عن الميت أو دعا له يصل الثواب إلى الميّت؛ لأنهٌ روي في يعض 
الأجار” : إن الحي إذ! تصدق عن الميّت أر دعا له بعث إلى الميت ذلك على طيق 


من تور. 


(1) أبو مطيع البلخيء: الحكم ين عيذ الله بن سلمة بن عبد الرحمن القاضيء الفقيه: يروي عن أبي 
عون وهشام بن حسان ومالك : بن أنس وإيرأهيم بن طهمان: ؛ وعته أحمل ين متيع رغيرء: تفقه 
عليه أهل بلادء؛ وكان ابن المبارك يجله لدينه وعثمه: رت97 أهي» عن أريع وثمائين سنة؛ يعد ما 
ولى قضاء بلخ: راري كناب الفقه الأكير عن أبي حنيفة. فطلوبغا: تاج التراجم في طبقات 
الحتفية؛ ج1+ صن 29. 

(2) في (أ) وردت إليغيض]. 

ل علي الغاري؛ مرقاة المقاتيح؛ حرك: ص 383 

(4) في ذأ - ج) سقط [انتاس]. 

(5) قي (أ) وردت أرلا يسأل]. 

(6) علي القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصايح: جث؛ ص 383. 

(7) حدثنا ريك عن سالم عن سعيد بن أبي سعيد قال: لو تصدق عن الميت يكراع لتيعه. ابن أبي 
شيبة؛ المصلاف في الأحاديت والآثار: ركم 2 38 ص 313. 
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وإذا تصدّق على رجل دار ليس له أن يرجع سواء كان المتصدق عليه؛ فقيرًا أو 
غننا؛ لأن لفظة الصدقة تشملهما. 

تصق بأمة ودفعها إليه وعليها ثياب؛ أو حلئ جازء ويكون الشياب والحلى للذي 
تصتق [بهة]» [أي للمتصذق بها]. 

فرق بين هذا وبين ما إذا وهب دارًا وفيها متاع للواهب أو أهله وملّمها حيث لم 
يجز لأنْ قيام هذا [السفل]”' ساقطًا عادة؛ لأنها لا تسلّم عن إعريانة]"؟ عادة ولا 
كذلك تلك المسألة وبالله التوفيق»” “. 


1ع في رأ وردت [لها]. 

(2) في (أ) سقط [أي للمتصدق بها]. 

(3) في (أ) وردت [الشغق]. 

(4) في (أ) وردت إدياتة]. 
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كتاب الوقف 


في «الزاد»: قوله: (لا يزول عن الوقف ملك الواقف عند أبي حنيفة عيثت إلا أن 
يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول: إذ! مث فقد وقّفت داري على كذا. وقال أيو 
يوسف عيللغه : يزول الملك بمجرد القول. وقال محمد حنلتكه: لا يزول حتى يجعل 
للوقف وليًا ويسلمه إليه). 

«لأبي يوسف عت : [أنّه بالجعل لله تعالى]؟ يسقط حنٌ نفسهء والإسقاط مما يتم 
بقول المسقط كالطلاق والعتاق. 

ولمحمد عت : أنّه هية عن [جهة]” وجه من العباد بجهة خاصة قلا يتم إلا 
بالتسليم. 

ولأبي حنيقة علثنت : وهو قول زفر طللتتة: إن الوقف تبرع بالمنافع؛ ولا يلزم ولا 
|يتأبد]" كالإعارة إلا إذا حكم به حاكم لأنّ حكمه يلحقه بالقطع», 

في «الكبرى»: «رقال: إن مث من مرضي هذا فقد وقّفت أرضي هذى لا يصحٌء برء 
أو مات لأنّه علقه بالشرط؛ وتعليق الوقف بالشرط باطل؛ قرق بين هذا [أويي»]"' ما إذا 
قال: إن مث فاجعلوا أرضي وقفا حيث يجوز والفرق أن هذا تعليق التوكيل بالشرط 
وذلك يصتء ألا ترى أنه لو قال: إن دخلت هذا المنزل ققد جعلت أرضي موقوفة لم 


. 00000 ٍ 22000 
يجن*؟ ولو قال: فاأجعلوا أرضى موفرفة يجوز؛ ل 


(1) في (أ) وردت إأنه ما يجعق الله تعالى]. 
(2) في (!- ج) مقط [جية]. 
(3) في (أ) وودتث إية ؟يد]. 
(4) في (ب)» مقط [ؤلا]. 
(5) عتن انتبى النقل: الإمبيجابي» زاد الفقياء: 138. 
(6) في «(أ) وردت إبيتهما] 
(©) ني (ب - ج) رردت [يجوزأ. 
(8) في (ب - ج سقط [وئو قال فاجعذوا أرضي موقوفة يجوز]. 
(9) متن انتهى النقل» اين مازه؛ الفتاوى الكبرى: ل241. 
3214 
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أبيان معنى الوقف] 

0 والوقف لغة: الحبيس. 

وشرعًا: عند أبي حثيفة أله : حبس العين على ملك الواقف؛ والتصدق بالمتفعة 
على الفقراءء أو على وجه من وجوه الخيرء فلا يكون لازمًا وله أن يرجع ويبيع. 

وعندهما: هو حبس العين على حكم ملك الله زول ملك الوقف عنه إلى الله 
تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم فلا يباع ولا يوهب ولا يورث يمنزلة 
المسجد. ظ 

قيل: إنّه لا يجوز الوقف عنده أصلاء والأصح إِنّه جائز إجماغا إلا أنه غير لازم 
عندمة . 

وعلى قولهما: تعريف”!' الوقف: إزالة العين على ملك الله تعالى وجعله محبوسًا 
: 


: ملكه ومتفعته لتُعبأد:؛ وهذا صحيح 51 . 


أكية 
3 


هف برالوقف لغة: هو الحبسء تقول: وقفت الداية وأوقفتها بمعنى + 

ب بروقفه حبسه وقفًاء ووقف بنفسه وقوفا يتعدى ولا يتعدى وهو وأقفا وهم 
وقوف. ومنه: وقف داره أو أرضه على ولدء لأنّه حبس الملك عليه. وقيل للموقوف: 
وقف تسمية بالمصدرء وكذا جمم على أوقاف كوقت وأوقات؛ قالوا!: ولا يقال أوقفه 
إلا في لغة رديةي20. 

[م] 2 قوله: (إلا أن يحكم به حاكم) 

«وطريق ذلك أن يسلمه الواقف ما وقفه إلى المتولي ثم يرجع محتجًا بعدم اللزوم 
فيختصمان إلى القاضي فيقضي بلزومه؛ كذا في الفتاوى الظهيرية). 


(1) في (ب - ج) وردت إتقرير. 

(2) في جب وردت [عن]. 

(3؛ متن انتهى النقل: السفي؛ المتاقع: ل134. 

( عتن انتهى النقل» المرغيتاني» الهداية: مصدر مابق» جحت صرك!. 
(3) متن انتهى التقل؛ المطرزي: المغربه مصذر ساأيق؛ 2-0-8 ه309 
(6) ني (أ) رردت إع]. 

(7) عتن انتهى التقل؛: السفي: المناقع: ل34 1 . 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الوقف 700771777 5223 

في «بالكري: برفإذا ء قفى القاضي بأزرومه وبطللان رجوعه صار مجمعًا 
عليه ينا 

في «التحفة»: ررإن رفع [الأمر] إلى القاضي فأمضى القاضي الوقف بناء على 
دعوى صحيحة وشهادة قائمة على ذلك وأنكر الوقف ينقّذ. 

ولو شهد الشهود على الوقف من غير دعوى قالوا: إن القاضي يقبل؛ لأنْ الوقف 
صحيح لازه” حكمه التصدق بالغلّة وهو حنٌ الله تعالى: وفي حقوق الله تعالى لا 
يشترط الدعوى وهذا إذا كان من رأي القاضي أن الوقف صحيح لازم لا يجوز نقضه 
بحال”' كما قال أبو يوسف ومحمد «#دند: حتى يكون قضاء في فصل مجتهذ فيه 
فينفّذ قغاؤه ولا يمكن نقضه”' بعد ذلك ولا يجوز بيعهء ولا يورث بالاتفاق لأنّ قضاء 
القاضي في فصل مجتهد فيه على أحد الوجهين برأيه» وهو من آلة الاجتهاد ينقد 
بالإجماع»””. 


: ل 23 : . 53 8 0 ت 
هه برويراد بالحاكه'' المولي» وأما المحكم ففيه أختلاف المشايخ «شهمم" '. 


م قوله: (أو يعلقه بموته) 
«قال صاحب الهداية عفنت : الصحيح إِنّهِ ل" يزول ملكه في هذه الصورة إلا أنه 
تصدق بمتافعه مؤبدًا فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدًا فيلزم»7 2 


(1) قي (أ سقط إعليه]. 
(2) متن إنتهى التقلء ابن ماز»: القتاوى الكبرى؛ 2433, 
(3) قي «أ سقط [الأمر] ووره ييآفى مكان الكثمة. 
(4) في (ب - ج) سقط [صحيح لازم]. 
(5) في (ب - ج) سقط إيحال]. 
(6) في (ب) وردت إتضازءا!. 
20 متن انتهى التقلء: السمر قتذىي» تحثة القياء: عصدر ساأينء حت ص 3749 
(85) في (ب ع وردت [الحكم]. 
(9؛ متن انتهى التقل: المرغيناتي: الهدأية: مصذر سايم له ص4 1. 
(110) في (ب) سقط [لا]. 
(11) متن انتهى النقل»؛ المرغيتاني» الهداية: مصدر مأبق؛ جه م14 ٠‏ واتسفىي» المتاقع: : 134. 


324 جامع الفضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدْوْري/ الجزء الثالث 

في «الخلاصة»: ذكر محمد عطقنت في السير الكبير؟: أن !لوقف إذا أضيف إلى 
ما بعد الموت فهو باطل. أيضا عند أبي حنيفة ننه هو الصحيم؛ لكن أصحابنا أخذرا 
بقولهما”. 

في «النصاب»: لو قال: أرضي هذه موقوفة أو قال: جعلت أرضي هذه ونا فإن 
هذا يكون وقفًّا على الفقراء في قول أبي يوسف حللته خاصة وعليه الفترى) 

في ««الكيرى»): ببرجل وقف أرضا له على مسسجد ولم يجعل آخره للمساكين: تكلم 
المشايخ فيه: والمختار أنه يجوز في قولهم جميعًا؛ لأنْ أبا يوسف لله جعل المسجد 
مؤبد فيكون الوقف موّبدًا. وأما على قول محمد لتك : فإمكان العرف والقياس ترك 
بالعرف كالوقف بالمتقول فيما تعارفوا»© 

في «رالسراجية»: دعن أبي -حنيقة ته : أن الوقف ياطل قيما سوى المسجد إلا أن 
يحكم به الحاكم أو يعلقه يموته فيقول: إذا مب فقد وقفت داري على كذا. 

وعن أبي بكر الجضاص ”ته أَنَهُ قال: إن أبا حنيفة ##لنته رجع عن أن يقول إن 
الوقف لا يجوز فالوقف جائز عنده إلا أنه ليس بلازم [فله]” أن يرجع حال حياته: 
ولورثته أن يرجعوا يعد وفاته» عكذا روى الحسن عن أبي حنيفة طضطد. وقال أبر 
يوسف عطلك : يزول ملك الواقف بمجرد القول. وقال [محمد] جه : لا يرول 
حتى يجعل للوقف ولا ويسلمه إليه وعليه القتوى. 


(1) السير الكبير في الفقه للإماع محمد بن الحسن الشيباتي صاحب أبي حنيئة وهو آخر مصتفاته 
صنفه بعد انصرافه عن العراق. حاجي خليفة» كشف الظتوت: مصدر سابق» ج2: ص 19013. 

(2) في (ب) وردت ألمااء رفي (ج) وردت [إلى] 

(3) ابن عازءء المحيط البرعائي: مصتر مابق؛ ج/؛ ص.10. 

(4) قاضيخان: نتارى قاضيخان» مصدر سابق» ج3ّء ص ()16. 

(قوعتن انتهى التقل؛ ابن مازد؛ الفتاوى الكبرىء ل240. 

(5) ورد في الفتاوى السراجية أنه أبو بكر الخصاف. وقد سبقت ترجمته. 

(7) في (أ) وردت إكلما]. 

(8) في (أ) سقط [محمذ]. 

(9) في (ب) وردت [لا يجوز]. 


القسم الثاتي: النعى المحقق/ كتاب الوقف 0 225 


رجل وقّف وقفا© ولم يذكر الولاية لأحدء قيل: الولاية للواقف» وعلى هذا قول 
أبى يوسف عزنت لأنّ عند التسليم ليس بشرط. أما عند محمد طته لاا يصح هذا 


ل . 3 
الوقف ويك يغتى ” ل 


م قوله: (وإذا صح الوقف على اختلاقهم) 

«وفي يعض السخ: وإذا استحق مكان قوله صح. 

[قوله]: (خرج من [ملك]"© الواقف) 

يجب أن يكون قولهماء كذا ذكر في الهداية. قال الإمام بدر الدين عفنت : إذا 
استحق أي ثيت الوقف على قرول أبي حتيفة عله بالحكم أو بالتعليق بالموت. وعلى 
قولهما ميتد: بالوقف والتسليمي”. 

هء قوله: (ووقف المشاع جائز عند أأبي حتيفة] !7 وأبي يوسف موتتد) 

زولأنْ القسمة من تمام القيض؛ والقبضى عنذه ئيس بشرط؛ فكذا تتميمه. وقال محمد 
«طنته : لا يجوز؛ لأنَّ أصل القبض شرط عنده فكذا ما يتم به. وهذا فيما يحتمل القسمة؛ 
قأما ثيما للا يحتمل القسمة فيجوز 5 الشيوع عثف محمد ونه أيضبا؛ لأنه يعتبره بألهبة 
والصدقة [المتفذة]”' [إلا في حكم]' ' المسجد والمقبرة فإنه لا يتم إمع الشيوع]” *. 

ل 2 اليلد يحتمل القسمة أيضأ عند أبي يوسف حكنت ؛ لأن بقاء الشركة 


(!) ني (ج؛ وردت [إأرضا]. 

2 احني أنتبى الشل» الأوشى: الحاو السرأجية» مصدزر سآابى : عن 392 7 

(3) في (أ) سقط [قوله]. 

ركم تي ( سقط [ملك]. 

زمه عن انتهى التفل ١‏ التسقى؛ المتاقع: 34 أ. 

0 فى جميخ السخ لم يذكر (أبو حتقةة والصحيح 25 لبت ات القدوري: مممختعبر القذوري» مصبدذر 
اصايق؟ ص 127. 

(2) في (أ) وردت [المقيدة]. 

(8) ني (أ) مقط [إلا في حكم!: وفي (ج) سقط [حكم]. 

(9) في (أ) سقط إمع الشيرع] روردت [ين]. 

و 1؛ في 095 بردتت أوعذأالق وخىي زأثكئة. كماآنيت سن: المرقيناني؛ الهداية؛ محصتثر مأبق: ج 5 
مى14. 
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يمنع الخلوص لله تعالى؛ ولأنْ المهايأة فيهما في غاية القبح بأن يقبر الموتى فيه سنة' 
[ويزرع]”' سنة ويصلي فيه في وقت ويتخذ اسطبلاً في وقتء بخلاف الوقف لإمكان 
الاستغلال وقسمة الغلةي3, 

في «التصاب»: أرض بين شريكين؛ وقف أحد الشريكن تنصيبه مشاقاء جاز عند 
أبي يوسف <فلغه وبه أخذ مشايخ بلخ <قت-. وعلى قول محمد عفللته: لا تجرز وبه 
أخذ مشايخ بخارى نه وعليه الفترئ 

في «ملتقط الملخص»: وفف أرضه وشرط لنفسه ما دام حيّا على قول من لا يصح 
عنده هذا الشرط يبطل الوقف والفتوى على أنه يجوز؛ ولا يحل للواقف أن يأكل من 
وقفه إلا أن يشترط لنفسه شيئًا هنه وعليه الفتوع 23 

ى قوله: (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد «هدنئ حتى يجعل آخره لجهة لا 
تنقطع أيذَاء قال أبو يوسف فلت إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار إبعدها]!”' 
للفقراء [وإن لم يسمهه*]) 

«قيل: إن التأبيد شرط بالإجماع لأن أبا يوسف فته لا يشترط ذكر التأبيد؛ لأنْ 
لفلة !! لوقف والصدقة منبئة عنه لما بين أله إزالة الملك بدون التمليك كالعتق؛ ولهذ! 
قال : فى الكتاب”* ' في بيآن قوله: : وصار بعذها للغمراء وإن لم يسمهم. وهذاه, 


4 


شر 


الصحيح»' 


(1) في (أ) وردت ادي 

م ستن انتهى النقلق ١‏ المر ل- القعة نى١‏ الهذاية 000 راسايق» هج مركا ج12 

وت قأضيحات:١‏ تالور تافيخان: عصكدءع صأيق؟ جم 1 ص8 1. 

2 ل زيلْعي: قبسي اتحقائق : محصذر سأب قء ججثك ص 0-056 

(5) في جميع النسخ وردت [آخرها] والصحيح ما ثيت من: المرغيناني: !! لهذاأية؛ ه مصدر سايق؛ جد 
عن 15. 

(6) في (أ) وردت أوإن يسمهم]. وفي (ب - ج) وردت [سماهم أو لم يسمهم] والصحيح ماثيت 
د المرغيناتي» الهداية» تعدر سأيق: 3 حى5أ. 

(47 يريد يه مختصر القدوري. 


(8) من انتهى الشل؛ المرغيتاني» الهداية» مصدر سابق: ج3: ص13 . 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الوقف 0 327 

في «الذخيرة وفي الواقعات»: ذكر هلال البصري تاه 2 في وققه: وقف اليتاء من 
غير وققف الأصل لم يجزء وهو الصحيح. 

وكذا وقف الكردار من غير وقف الأصل لا يجوز هو المختار؛ لأنّ الكردار 
والبناء منقول ووقفها غير متعار ىف 

هه قوله: (وقال أبو يوسف +تلئع» إذ! وقف ضيعة ببقرها وأكرتهأ وهم عبيد جاز) 

«ووكذا سائر آلات الحراثة؛ لأنّه تبع الأرض في تحصيل ما هو المقصود؛ وقد يثبت 
من الحكم تبعًا ما لا ينبت نبت مقصوذا كالشرب في البيع والبناء في الوقف. ومحمد ««فنت 

معه قيه؛ لأنّه لمأ جاز [إقر ا 0 يعضى المتقول عند: بالوقف قلان يجوز الوقف فيه تبعًا 
لوف 

في التحفةع: «ويجعل وقمًا ويكون ملكا لعامة الفقراء كعبيد الخمس في 
الخنائم» كليلدا ظ 

في «الفتاوى الكيرى»: «رجل وقف أرضا له على مسجده ولم يجعل آخره 
للمساكين تكلم المشايخ فيه: والمختار أنه يجوز في قولهم جميعًا لأنَّ أبا يوسف حتت 
جعل المسجد مؤيذ! فيكون الوقف مؤيدًا. 


(1) ملل بن محمد بن محمد الشيخ المعمر: أبو بكر البصري: حدث عن أبي مسئم الكجي ومتحمدق 
أبن زكري الغلابي وغيرهي؛ روى عته أبو سعد المائيني وأبر بكر اليزدي وتيت المعتزئه أبو 
الحسين البصري ومحمت بن عمر القزويتي وجماعة» لم أسمع فيه قدشاء؛ قال عبذ الرحمن بن 
مثّفةء رت379ه)؛ فلت: لعله قارب المنة. الذهبى: سير أعلام التيلاء؛ مصدر سابن» ج16؛ 
ص 339. 

4 الكردار: بالكسر فأرسي: رشير ملل البناء بالأشجار والكيس 15 الأسسه ل ترآاب لله من مجان 200 
يعلك» وعنه يجوز بيعم بيع الكردار ولا تقعة ه؛ لأنه مما ينقق. المطرزي: العغرب فى ترنيسا 
المعريت ن فصك, رز صايق: 38- ص أت 

1 في 1 وردت 17 انا ا عي زه اح وردتك د ار اولصح م - سي العرغيتاني د الهدأية. 

(6) في (ب - ج) رردت أو ال 9 

0 59-6 أنتهى القَلء السمرقتدي»: تلحقه اليا مجدر سآبق؛ حث؛: ص ذا 4 3 
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وأما على قول محمد قتكه: فلمكان العرف» والقياس يرك بالعرف؛ كالوقف 

بالمتقول فيما تعارفوا؛ على ما يأني2. 

ها قوله: (وقال محمد طلغ : جنس الكراع والسلاح) 

«رمعتاه وقفه في سبيل الله؛ وأبو يوسف حتت معه فيه على ما قالوا وهو استتحسان: 
والقياس: أن لا يجوز وجه الاستحسان. الآثار المشهورة فيها منها: قوله يي: (نأما 
خائد عيكت» نقد حيس أدرع اث فى سبيل ا (وطلحة عت حبس دروعه ةا في 
سبيل الله تعالى)'”'؛ ويروى أكراعه. 

والكراع: الخيل ويدخل في حكمه الإيل لأنْ العرب يجاهدون عليهاء ركذا 
السلاح يحمل عليها. ١‏ وعن محمد لت : أنه يجوز وقف مأ فيه تعامل من المنقوللات 
كالقأسء والمد" » والقدوهة” » والمنشارء والجنازة وثيابها؛ والقدرء والمراجل © 
والمصاحف. 

وعند أبي يوسف عفلتكه : لا يجوز؛ لأنَ القياس إنما يترك بالنص» والنص ورد في 
الكراع والسللاح فيقتصر عليه. ومحمد عه يقول: القياس قد يترك بالتعامل كما فى 
الاستصناع”” وقد وجد التعامل في هذه الأشياء. 


(1) متن انتهى التقل»؛ أبن مازى القتاوى الكبرى» عصدر مابق؛ ى2لات 

(2) في (ب» وردت [درًا]. 

(3) البخاري؛ الجاهمع الصحيح: مصدر سابق؛ عتفق عليه؛ ج2: ص 334. 

(4) في (ج) وردت إدرعه]. 

(5) حديث طلحة لم أجده. وقال في نصب الراية: غريب جذا. الزيلعي؛ نصب الراية ج3؛: صر496. 

(6) المر: بالفتس الذي يعمل به في الطين. المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق: 2-0 ص 2063. 

(7) القدّوم: بالتشديد من آلات التجار. المطرزي؛ المغرب»: عصدر سابق» ج2: ص 162. 

(8) المراجق: الاناء الذي يغلى فيه الماء وسواء كآن من حديد أو صفر أو حجارة أو خرف. الجزري: 
أبر العادات المبثرك بن محمد (1979)؛ النهاية فى غريب الأثر؛ (تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - 
محموه محمد الطناحي): ج4» ص15 3: المكتبة العلمية؛ بيروت. 

(9) الاستصتاع: طلب صنع الشيء: أي العقذ على مبيع موصوف قي الذمة اشترط فيه العمل. 
القلعجي: معجم لغة النقهاء: + مصدر سابق؛ ج 1. ص 6. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف ا ا 229 
وعن نصير بن يحبى علننه أنه وقّف كنبا له إلحانًا لها بالمصاحف» وهذا صحيح 
لأنّ كل واحد عنهما يمسك للدّين تعلييًا وتعلمًا وقراءة. 
وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد لتك , وما لا يتعامل فيه”' لا يجوز وقفه 


عند 11 
5-3 يّ 
وقغهم” ١‏ 


في «التهنيي»م: ولو وقّف الأشجار القائمة لا يجوز قياش ويجوز استحساناة. 
ويجوز بيع جنس الكراع والسلاح في سبيل الله تعالى فإذا صار غير منتفع يباع” . 
وقيل: يجوز وقف المصحف والكتب في المساجد والمدارس تبعًا. وقيل: يجرز أصلاً 
وعليه الفتوى 2 

[في]”؟ «القتاوى الكبرى»: بررجل وقف الكتب تكلمو! فيه» والمختار: أنّهِ يجوز 
لمكان التعارف وبه أخذ الفقيه أبو الليث حتههي20. 

قرله: (لم يجرٌ بيعه). 

في «السراجية»: «أرض وقفء: [فخاف]” القيم من وارث الواقف أو من ظالم 
له أن يبيع ويتصدق بالثمن كذا ذكر في التوازل والفتوى على أن لا يجوز. 

أهل الجماعة” ' والمتوتي إذا رهنوا الوقف لم يصح وعلى المرتهن أجرة الدار 


(1) في (ب - ج) وردت [ومة لا تعامل فيها]. 

(2) متن إننهى النقل» المرغيتاني؛ الهذاية؛ مصدر سايق» جث3: صى16. 

(3) الغزالي: الوسيطء مصدر سابى: حك ص 3 

و3 الحدادي» الجوهرة التيرة» مصدر سأيق؛ ع1 ص 30003. 

رق الحدادي الجوهرة اليرقء مصدر سابى: حك صص. 339 

(6) ابن الشحنة؛ سان الحكام: مصدر سأيقء ج 1 ؛ صن الات 

(27 في (أ) وردت إوأ: 

:8 متن انتهى القل» آبن عازه الفتاوى الكيرس: ل لات 

(9) في جحيم الخ وردت [خان] والصحيح ما ثبت من: الأوشي؛ القتاوى السراجية: عصدر سابق» 
صر 400 1 

110 فى زب) وردت لقىي]. 

(11) في (ب) وردت [الجناية]. 


330 جامع المُضّمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدّزْري/ انجزء الثالث 
سواء كانت معدة إللفلة]”' أو لا وكذا إذا باع المتوئي وسكن المشتري الدار هو 
المختار للفتوى». 

ه؛ قوله: (والواجب أن" يبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته) إلى آخره 

«ثم إن كان الوقف على الفقراء لا يظفر بهم نأقرب أموالهم هذه الغلة فيجب فيها. 

ولو كان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء وهو قي ماله أيْ مال شاء قى 
حال حياته؛ ولا يؤخذ من الغلة لأنّه معين يمكن مطالبته وإتما يستحق العمارة عليه 


بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه. 

قوله: (فيصرف فيها). 

وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه؛ بيع وصرف ثمنه إلى المرمّة صرفًا لليدل إلى 
مصرف الميدلق©. 

قرله: (ولا يجوز أن يقسمه). 

يعني النقض بين مستحقي الوقف لأنه جزء من العين فلا حق للموقوف عليهم فيه 
إنما حقهم في المنافع والعين حى الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم. 

في «ملتقط الملخصى»: وقف على مسجد ضيعة على أن ما فضيل من العمارة 
فهو للفقراء» واجتمعت الغلة والمسجد لا يحتاج إلى العمارة للحال» هل يصرف تلك 
الخلة إلى الفقراء؟ تكلموا فيه: والمختار للفتوى أنه لو اجتمع من الغلة ما لو احتاج 
المسجد أو الضيعة إلى العمارة يمكن العمارة منهاء وإن زادت صرفت الزيادة إلى 
الفقراء”. 

مسسجد فيه شجرة تفاح بباح الإفطار به؛ لكن المختار للفتوى أنه لا [يباح]")؛ لأنّه 


(1) في جأ رردت [اكلعة!. 

(2) متن انتهى النقل؛ الأوشي» الفتاوى السراجية» عصدر سابق: صر 4000. 
(3) في (ب) سقط [إأن]. 

(4) ني (ب - ج) وردت آماله]. 

(3) في (ب) وردت [الدل]. 

(6) معن اتتهى التقل: المرغيناني» الهداية»ء مصدر سأيق» حك: ص ”7 14. 
0 اين مازء؛ المحيط اليرهائي؛ مصدر مايى؛ جك ص 136. 

(8) في (أ) وردت [يجاح]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف 00 : 5331 
. صار للمسجده فلا يصرف إلا لمصالديةة, 

مال موقوف على سييل الخير والفقراء بغير أعيانهم ومال موقوف على المسجذء 
فاجتمعت من" [غلاتهما فنابت]”' في الإسلام نائبة كحادثة الروم واحتيج يج إلى النفقة 
في تلك الحادئة. أ[ 

أما المال الموقوف على الجامع: إن لم يكن له حاجة للحال فللقاضي أن يصرف 
على وجه [القرض]'' [فيكون ديئًا في مال الفيء]'© 

وأما الموقوف على الثقراء: فإن صر ؛ ف إلى المحتاجين أو إلى الأغنياء من أبناء 
السبيل جاز لا على وجه القرض لأنّهم المصارف 

ديياج الكعبة إذا صار خلمًا لا يجوز أخذه؛ إلكن]'' للسلطان أن يبيعه ويستعين به 
على أمر الكعية لأنْ الولاية للسلطان©,. 

مسجد له مستغلات أوقاف فأراد القم أن يشتري [الدهن]"؟ للمسجد أو الحصير 
أر الحشيش» إن وشع الواقف ذلك على القيم بأن قال: أفعل ما ترى في مصلحة 
المسجد فله ذلك وإلا فلا؛ وإن لم يعرف ينظر إلى مأ قبله ويفعل ما فعلرا 
[الوقوف]”"'' التي تقادم أمرها ومات شهودهاء فإن كان لها رسوم في دواوين [القضاء 
يعمل لين 


0 قاضيخان: نتأرى قاضيخان؛ مصدر مابق: ج3؛ صى176. 
(2) في (ب» وودت [عن]. 

(3) في أ) وردت [غلاتها قلانت] 

في (أ) رردت [القي]. 

(5) في (أ» سقط [فيكون دينا في مال الفيءا. 

(6) امن عأزه؛ المحيط الرهاتيء مصدر مابق: ج7١‏ صى153. 
(7) في (أ) وردت انذدا. 

(8) المرقتديء الملتقط في الغتأرى: عصدر سابق: ص 328. 
(9) في (أ) وردت [الراهن؟. ظ 

10) قي رأ وردت اللرتف]. 

(11) غي (أ) مقط [القضاء يعيل عليها!. 

(12) ابن مازه المحيط البرهاني: عصدر سابق؛ ج7: ص 138. 


232 جامع المُضمرات والعشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثالث 
ها قوله: (وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي 
«ولا يجوز على قول محمد تفن . والخلاف” فيما إذا ش رط البعضض. لنفسه فى 


حجماانك و بعد مو نك للققراع ريما إدا شراط ذل الكل لنقسه فى حيأته روبعل مويه لفق اماك 


تعسمية أع. 
)ِب 


لأبي يوسف جلفلته : ما روي أن التبي يَكةِ كان يأكل من صدقته د '. وإلى راد ما 
بالصدقة الموقرفة» ولا يحل الأكل منه إلا بشرط» فدل على صحته؛ ولأنْ الوقف إزالة 
الملك إلى الله تعالى على وجه القربة فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما 
صار مملوكًا لله تعالى لنفسه لا أن يجعل ملك تفسه [لنفسه]"' وهذا جائز؛ كما إذا بنى 
خانًا أو سقاية أو جعل أرضًا مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب متها أو يدفن فيهاء ولان 
المقصود منه القربة وفي الصرف إلى نفسه ذلك قال وه : (نفقة الرجل على نفسه 
ان 

في «الزاد»: «لأبي يوسف حشته : أن معنى القربة لا ينعدم به على ما قال يكة: (نقشة 


الرجل على نفسه صدقة)» وقال يَقِلهِ: (ابدأ بنفسك ثم يمن تعو ل #0يي 000 


(أ) في رب) وردت [م]. 

2 في (ب> سقط [الخلاف]. 

(3) في (ب) مقط [وفيما إذا شرط الكل شه في حياته ويعف موته للقعراء!. 

(4) قال أبو بكر في بر عررة عن عائشة أن البي يل قال: إلا نورث عأ تركنا صذقة إنما يأكل آل 
محمد عن هذا المال): قالتبي يق قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من 
الصدفة المفروضة. صحيح ابن خزيمة: رقم (2353) باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي 
كيه إنما أراد يقرله إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريقة دون صذئة التطوع؛ محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أب وبكر السثمي النيسابوري؛ دار النشر المكتب الإسلامي بيروت 1390 
كاه تحقيق: . معحمك مصطفى الأعظمي» 4م حر 61. 

(5) في (أ) وردت 7 وفي (ب) سقطت. 

1 عي (أ)؛ سقط (لتضها. 

00 تبجح يده البخاري : الببخاري» مدحياج البخاري: رقم 000 ده ص 14/2 . 


8 معن انتهى التقلى؛ العر غَحاأ نىء الهداية: مصدذر مايق بك ص1 -18. 
(9) حديت أنى الزبير عن جاير: ب صتححة ملم الإقام ملم صحيح مسلي مصدر سابق؛ رقم 9297 
ج2 حن692. 


(1) متن اتتهى التقل؛ الإسبيجابي» زاد الققهاء: ل1400. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف ش 1 333 
في «رالذ خيرة)) ! إذا وقف أرضًا أو شيئًا آخرء وشرط الكل لتغسف أوشر المعدن 
لنفسه؛ ما دام حيًا ويعده للفقراء؛ فالوقف ياطل عند محمد وهلال الرازي” ضدثا 


وقال أبو يوسف علكه: صحيح. ومشايخ بلخ نغ أخذوا يقول أبي يوسف عتقات», 
وعليه الفتوى ترغيئًا للناس فى الوقف» وهكذا فى الصغرى والنصاب2. 
في ««الكبيرى): ب«وئف وقنًا للفقراء: وشرط فيه أن يأكل ويؤكل عادام حياء فإذا 
مات كان لولدمء وكذلك ولد وله أبذا ما تناسلوأ؛ وآخره للفقراء جاز أثوتف على هذا 
الشرط. ولر وقف على أولاده وأولاد أولاده أبدًا ما تتاسلواء وآخره للثقراء" جاز 
ولم يكن ذلك وصية للوند؛ لأنّ للولد أن يأكل من مال الله تعالى فكذا هأهناء وهذا 
الذي يذكرنا بقول أبي يوسف في أن الواقف إذا شرط لنفسه شيئًا يجوز ومشايخ يلخ 
أخذوا بقول أبي يوسف عللته » فنحن تفتي بقوله أيضا ترغيبا للناس في الوقفم)' 2 

هه قوله: (ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكته إبنو]'" السبيل أو رباطا أو 
جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة عله ) 

«وحتى يحكم به الحاكم لأنّه لم ينقطع عنه حق العبدء ألا ترى أن" له أن ينتفع به 
بأن يسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة؛ قيشترط 
حكم الحاكم أو الإضاقة إلى ما بعد الموت كما في الوقف على الفقراء بخلاف 
المسجد؛ لأنه ثم يبق له حق الانتفاع يه فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم. 

وقال أبو يوسف عقنت : إِنّهِ يزول ملكه بالقول كما هو أصله إذ التسليم عنده ليس 


يشرط والوققه ازم. 


:15 ني (ب) رردت [الراي]. 

(2) علال الرازي: هو هلال بن يحى البصري الحتفي الققية حدث عن أبيه عوانة واين مهدي وعته 
عبد الله بن قحطبة والحسين بن أحمف بن نظام لت 243ه): نان الميزان» ج6: حن202. 

(3) ثبن مآزهه المحيط البرعاني» مصدر سايق» ج07 صى نك 

(4) ني (ب) سقط [جاز الرقف على عذا الشرط ولو وقف على أولادء رأولاد أولادء أبذا ما تتأسلرا 
وآحيء للققراء]. 

(3) عن انتهى التقل: أبن عازه القتاوى الكبرى» ل243. 

(65) في (أ) وردت [اين]. 

(7) في (ب) سقط [أن]. 


334 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدوْرِي/ الجزء الثاث 
وعند محمد عتظلئه: أنه إذا سقى الناس من السقاية وسكتنو! الخان والرباط ودفنوا 
في المقبرة: زال الملك لأن التسليم عنده شرط ه والشرط تسليمء وذلك بما ذكرناء 

ويكتفي بالواحد لتعذر فعل الجنس كله وعلى هذا البثر والحو رض»“' 0 

5 7 قوله: (حتى يحكم به الحاكم عنذ أبي حنيقة) جكنته 
برذكر فى المبسوط”: أن الفتوى على قولهما في هذه المسائل وعليه إجماع الأقة 

ألا ترى أنه بقي آثار الماضين في هذه الوجوه وكفى بالإجماع حجة)*. 
«هداية»: «ولو جعل دارًا له' بمكة سكنى لحاج بيت الله والمعتمرين؛ أو جعل 

داره في غير مكة سكنى للمساكين؛ أو جعلها في ثغر من التغور سكنى للغزاة 

والمرابطين؛ أو جعل غَلة أرضه للغزاة في سبيل الله تعالى ودفع ذلك إلى وال يقوم 
عليه فهو جائز ولا رجرع فيها لما بيئا؛ إلا أن الغلة يحل للفقراء دون الأغنياء؛ وقيما 
سواء من سكنى الخان: والاستسقاء من اليثر» والسقاية؛ وغير ذلك يستوي فيه الفقير 

والغتي. 
والفارق هو العرف بين الفصلين؛ فإن أهل العرف يريدون بذك فى الغلة الفقراء 

وفي غيرها التسوية بينهم وبين الأغنياء: ولأنّ الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب 

والنزول» والغني لا يحتاج إلى صرف هذه الغلة لغناهي, 
بب: ررالسقاية: ما يبنى للماءء وفي قوله تعالى: 4 © أجَملم وَعَايه للا © [التوبة: 


98]. رفي وقرله قك: © [جَمَلَ ]*' أَليَقَايَةَ ف [يَبْلٍ علي ]”' جه © [يرسف: 70] وهي” 
مشربة المكك9 1 


(1؛ مت انتهى التقل: المرغينائي؛ الهداية؛ مصدر سابق» ج3؛ صى20. 

(2) في زب وردت [إعإ]. 

3 السرخسي: السسوطء مصدر سابق؛ جك 1: ص 36. 

(3) مسن 'نتهى الثقل؛ النسفي» المتاقع: 3 . 

(5) في (ب - ج) سقط إلهأ. 

(6) متن انتهى النقل؛ المرغيناني» الهداية» مصدر صايق: ج3؛ ص20 - 21 
(27 في (أ سقط إجعل أ. 

(5) في (أ رردت [رجل]. 

(9 في (ب - ج) سقط [وهي]. | 

(10) المطرزي: المغرب؛ مصدر سايق؛ ج1: صن 403. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقتف 0 535 
المشيرة : بشم البأء مو ضع ألصرع برء والفتح لَغة والقبر بالفتح د غيرة والمقأبير جمع 

1 
لها وهو [المقبري]' *. 


3 


4 


يقبرء والقابر الدافن بيده؛ والمقبر عو الله تعالى: [والقيرا واححد القبوىي . 


فصل: في صرف مال الوقف إلى غير الوجه الذي جعل إليه ونصب المتولي: - 

[في «الفتاوى النسفية»]” سئل عن أهل القرية تفرقواء تداعى مسجدهم إلى 
الخراب» واستولى"' بعض المتغلية على خشب المسجد ونقلوها إلى دورهم: هلل 
لواحد من أهل القرية أن يبيع خشب ذلك المسجد يأمر القاضي ويأخذ الثمن ويصرفه 
إلى بعض المساجد عتد الحاجة؛ أو إلى هذا المسجد إذا احتاج؟ فقال: [نعم]"ة. 

وحكي: أنه وقع مثل هذا في زمن السيد الإمام أبي شجاع في رباط”' يعض الطريق 
أنه" * خرب واستغنى الناس عن النزول فيه والانتفاع منه وله أوقاف كثيرة عامرة؛ هل 
يجوز أن يصرفها إلى رياط آخر في هذا الطريق ينزل الناس” “ وينتفعون يه وليس له من 


(4) في (أ) وردت [المقبرة!؛ وفي (ب - ج) وردت [المقبرة] والصحيح مائيت من: المطرزي: 
المغرب» مصدر ساأيق؛ رك ضص135. 

في جميع النسخ وردت [إي]!: والصحيح أنها [ب] كما ثيت من: المطرزي: المغرب: مصدر 
مأيق: 2ه ص 135., 

رت؛ في «أ) رردت [والقلب]. 

(4) متن إنتهى التقل: المطرزي؛ المغربي: مصتر سايق؛ جك صىدد1. 

(5) في (أ) وردت في الكبرى] 

(6) في (ج) رردت [واستوئى] مكررة 

(7) في (ب) وردت [إو]. 

(8) في جميع النسخ سقطت إنعم! كما ثبت من: أبن مازه: المحيط البرهاني؛ مصدر ساين» ج7؛ 
ص 151. 

(9 الرباط: ا لربط والرباط ما يربط من حبل وقد يسمى به الحيالة. 
المطرر ب في ترتيب السعرب: مصدر سايق ج1/ ص 316. 

10 في زب 0 وردت إسندانة]. 

(11) في (ب» مقط [والاتفاع منه وله أوقاف كثيرة عامرة هلى يجوز أن يصرفها إلى رياط آخر في 
هذا الطريق ينل التاس]. 
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الأوقاف ما يكفى مرمعهة)؟ 
فأفتى أنه يجوز؛ لأنْ غرض الواقف بهذا الوقف منفعة [المارة] في هذا الطريقء 

ويحصل”' هذا الغرض في هذا الرباط الثاني [ولا]"'؟ يحصل في الأول فيجوز وكذا 

لمك كنا 
ع لاء ل 5 اإو ع . ِ 
سكل: إذا لم يذكر في”' ' صك الوصي والمتولي أنه من اى جغة وصى غل يوجب: 
ذلك فسادًا؟ قال: نعم؛ لأنّه تختلف أحكامه باختلاف جهة [نصبه]”' وتقليد فإن 
- سدم 0 ” 

وصى إألأب ووصى الجد ووصى [الإمام]” أ والوصيّ سن الغكأضي تختلف أحكامهم 

وكذلك الممولي. قيل: فإن كتب أنه رصى من جهة الحاكمء أو متولي من جهة 

الحاكي 0 ولم بين القاضى. الذى ولاه قال: يعجوز؟ أده صارت جهك التولية معلومة؛ 

ولأنه يمكن معرفته في الجملة؛ إذا عرف تاريخ نصيه وصيًا ومتوليًا 
قأما إذا لم يكتب أنه من جهة الحاكم لا يعرف بأنّه بأي طريق صار وصيًا ومتولبًا 

قبل ذلك. وكذلك إذا احتيج إلى إلحاق القضاء المجتهد فيه كالوقف وإجارة المشاع 
. . 0 مي سر العم 000 1 11 -., 0 
ونحر ذلك» إو كتنب وقد تشى بصحتةه وجوازر: قاضي [من' عضأة المسلمين ولم 
5 . 57 عرو ا ازشلع 

يسيم القاضي»؛ هل يجرر على 5 القياس؟ كآال: دعم 8 

(1) المرمة: بالكسر شفة اللقرة وكل ذات ظلف لأنها بها تأكل والمرمة بالفتم لغة فيه أبو العيأس هي 
الشغة من الإنان ومن الظطتف المرمة والمقمة ومن ذرات الخفف المشقفر. أبن عتظورء لأن 
العرت) مصدر سايق: ج412 حى 234 

ع ني ل - ب! وردت [المادة], 

(3) في (ب) وردت [ريجعل|]. 

() في (أ) وردت [ما]. 

(3) فى زب؛ مقط [إعذا الرباط الثاني ولا يحصل في الأول قيجوز وكذا المسجد]. 

)6 سن مأزف المفخط البرغاني: مصدر سأيق» ج7١‏ ص 131. 

(7) في (ب) سقط [سئل إذا لم يذكر في]. 

8 ني رأ رردت إنصيه]. 

(49 في (أ) وردت [الام]. 

(10) في (بم سقط [أو متوئني من جهة الحاكم]. 

115 في (؛ سقط إمن]. 

(12) في (ب - ج) سقط [هنا]. 

رذق أبن مآزةه المحيط البرهاني» عصذر ماق 7 صك 1 1 
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قيل: فإن لم يكن قضى بذلك قاض والكاتب كتب ذلك يكون كنباء وهل يأثم 


الكاتب بذلك؟ قال: وقد ذكر محمد عفنت في آخر كتاب الوقف ما يدل" على أنه لا 
بأس بذلك فإنُه إذا اف [الواقف]2 أن يبطله القاضي فَإنّْهِ يكتب في صلك الوقف أنه 
قَضى يه وإ لت 

وكذا قال: وفي الحقيقة التصرف وقع صحيحًاء وإنما يبطل بإبطال قاض 
آخرء وكتابه هذا يمنع قاض آخر على إيطاله فبقي على الصحة ما لا يكون هذا كذبا 
ميطلا حقاء أو مصححًا غير صحيح ولكن هو يمنع المبطل عن الإبطال فلم يكن يه 
بع ف ش ّْ 

قيل: فإن احتيج إلى كتابة؟ ذكر: استأجر رجل من متولي [...] 2 وقف على أرياب 
معلومينء فكتب: استأجر فلان بن قلان» من فلان [بن فلان] المتولي في الأوقاف 
المنسوبة إلى فلان المعروف بكذاء أو كان لا يعرف اسم أب الواقف وجِدَّهء واقتصر 
على هذا القدر بأو بالدهقان” الادناة القلاني» المعروف بهذا يكفي | لصحة الكجابة؟ 
قأل: عو . 

وقد قال مشايخنا: لو كتب من فلان المتولي في 010 


(1) في (ب - ج) سقط [يذلك؛ قال وقد ذكر محمك فته في آخخر كتاب الوقف مأ يقال]. 
(2) في (أ) وردت [الرتف]. 
وم الأتدريتي؛ الفتاويى التأتارحايية: جك صر 1419 رأين مارو الميحيط البرغاني؛ مصثر سأيق؛ م 


حى2 11. 
() أبن عازء؛ المحيط الرعاني» مصدر سابق» ج/# ص 112. 
42 في لاني جو رودصسه [وتف أرفى]. وإسقاطيا أولى. 
(6) في أ سقط [ين قلان]. 


(7) الذععان: معرب يطلق على رئيس القرية وعلى التاجر وعلى من ذه عال رعقار وداله مكسورة وني 
لغة تضم رالجمم دهاقين: ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله. القيومي» المصباح المثر: مصدر 
سايق ع1 صى 24(14. 

(8) في (ب) سقط [القلان]. 

(9) الأنفريتي:» القتاوى التاتارخانية: عصدر سابق» ج4: ص (أ43. 

(10) في رأ وردت [كذا]. 

(11) في (ب - ج) رردت [يا. رهىي زائدة والأولى إسقاطها. 
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وهو وقف على أرباب معلومين؛ ولم يزد على هذاء كفى ذلك؛ فهذا حق7©. 
قيل: إذا كأن للرمف أربات معلومي ) لحسى ١»‏ عل دهي قلصيو! محولا باتفاقهم 
بدون استطلاع رأي القاضيء هلل يصح ذلك منهم؛ وهل يصبير معوليًا؟ قال: نعي إذا 
كانوأ من إهل الصللاحء قياسا على مسألة متولي آهل المسجف” . 
كان مشايختا المتقدمون يقولون: لو اجتمع أهل المسجد على نصب متولي جانز 
والأولى أن يرفعوا ذلك إلى القاضى ليفعل ذلك بنفسه. 
ثم قال مشايخنا المتأخرون وأستاذنال: الأولى أن يفعلوا ذلك بأتفسهم ولا 
يرفعوا ذلك إلى القاضي لما ظهر من القضاة” المتأخرين من الأطماع الفاسدة 
للامعيلاء على الأوقاف والامسكال منها؛ قال: [فلا يجوز] أن يلحى به ويقاس 
عليه 
1 00 : ع 5 ع 2-0 
كما سثل عته: عمن تصبه أهل مسجد باتفاقهم متوليًا لمصالح” * مسجدهم هلل 
يصير متولمًا مطتلق التصرف مثل ما قدره القاضى؟ فأل: تعم؟ ومشاييخنا المتقدمون 
يقولون: نعم والأفضل أن أن يكون بإذن لقاضي. ثم اتفق 00 
طمع القضاة لكي ١‏ 0 من أموال 0 


() الأئد تدريتي: الغتاوى التاتارخائية» مصدر سابق؛ س4: عر 453 

(2) في (ب+ سقط [معثومين ولثم يزد على هِذا كفى ذلك فهذا حقء قيل: إذ! كان تلوقف أرياب 
معلرمين]. 

(3) ابن مازء؛ المحيط البرهاني» عصدر سابق؛ ج7» ص 162. 

بكم الأستاذ: عو عيد الله بن محمل بن يعقوب بن المازني بن الخليل الجاري اليذموني أيو محمذ؛ 

ولد في سلة ثمان وخمسين وماثتين؛ ومن تصائيفه: عند أبى وأملى كشف الآثار في 

متاكب أبي حيقة؛ فكان يستمألي نه أريعمائة كاتب» 40 يلقي بالأمتاذ عي المذعب 
الحنفي. الزركلي: الأعلام؛ مصدر سابق؛ ج4: صى120. 

(5) في (ب - ح) سقط [القفساة]. 

(6» في (أ) وردت إفهذا يجوز]. 

9 قاأضيخات:؛ فتاوى قاضيخات: معدر سابق» م ص7 16. 

(8) قي (ب) وردت أصائح]. 

(9) في (أبوردت [الأستاذرن] بالأولى إسقاطها. 

140 في (أ؛ وردت [المسجد]. 

(11) الأندريتي» القتاوى التاتارحائية؛ مصدر سابق: ج4» ص 476. 


اا اا ااي ا 72# ي74©ججكج 24444 و 1 ااا ااال ل اال ل 0 ؟: 000(" 0 0 5ل" مرس 0 
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في «الذخير 5؛ وفي «وأقعات» الصدر الشهيد عللته: وقف صحيح على مصالح 
المسجد”» فمات القيم فاجتمع أهل المحلة وجعلوا رجلا متوليًا بغير أمر القاضي ققام 
هذ! المت ؟ في ماة على غات وصرف من خلاته وأشق على المسجد بالمروف» تكلم 
المشايخ في جواز هذء التو 

قال الصدر الشهيد طفتف : والمختار أنه لا يجوز؛ لأثه نه ليس لهم هذه الولاية ولا 
يضمن هذا المتولي ما أنفق لأنّه أنفق من مال نفه؛ لأنه لما أجر الدار وإتدار وقف لا 
ولاية له عليها وصار بالوجارة غاصبًا فتكون الأجرة نه وفيه 0 

وفي «مجموع التوازلة : سئل الشيخ الإمام كه عن أهل المسجد اتفقوا على 
نصب متولي لمصالح مسجدهم فتولى ذلك باتفاقهم هلل يصير متوليا مطلق التصرف 
في مال المسجد على حسب ما لو [قدره]” القاضي؟ قال: نعم. 

قال مشأيخنا المتقدمرن <ضه: إيجيبون عن هذه المسألة]”* ويقولون: نعي 
والأفضل أن يكون ذلك بإذن القاضي؛ ثم اتفق مشايخنا المتأخرون [وأستاذنا]©: أن 
الأفضل أن ينصبوا متوليا ولا يعلمون به القاضي في زمانناء لما عرف من طمع القضاء 

في أموال الأرقاف”2. 

في «الكيرى»: «رمن طلب التولية في الأوقاف فلا يولى» وكذا من طلب القضاء'ة 


أن الخير في غيره. 


(14) في (ب) وردت [الماجد]. 

(3) مجموع النوازل والحوادث والواقعات: وهو كتاب تطيف قي فروع الحتقية للشيخ الإمام أحمد 
أبن عوسى بن عيسى ين مأمون الكشي تاددحم ذكر أنه جمع من فتتوى عنها تتأاورى أبي 
الليث المرقندي وقتارى أبي بكر فضل ونتاوى أبى حقص الكبير وغير ذنك: وانتظمت هذه 
القصرل شرن جيك عشر ا الأصول. حاجي حلفة: كسشقفب الظثرت: مصدذر سأبق: 2-8 
حر 1616 . 

(©) في (أ) وردت إ3لده]. 

)45 2 وردت إيحسيرن عذء المسلعة]|. 

4 ني 21 وردت [الأمحاثو ولأ: وني إسا ع سقطت [وأمحاةذتا]. 

00 بن مأزوء المحيط ألم أجرهاي' مصدذر مايق» ج/؛ م 1 
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رجلا متوليا , بغير أمر القاضي: فقام هذا المتولى مدّة على ذلك وصرف من غلاته وأتفق 
على المسجد بالمعروف تكلم المشايخ في جواز هذه التولية قال والمختار: إِنَّهِ لا 
يجوز؛ لأنه ليس لهم هذه الولاية» ولا يضمن هذا المتولي ما أنفق؛ لأنّه أنفق مد مال 
نفسه لأنه لما أجر الدار والدار كانت وقَفًا صار غاصيًا فتكرن الغلة© له. 

وقف على أرباب معلومين يحصى عذدهم إذا نصبوا متولبًا بدون استطلاع رأي 
القاضي يصح إذا كانوا من أهل الصلاح وقاسوا على متولي المسجد [فإن أمل 
المسجد]”” إذ! اجتمعوا على نصب متوثي جاز. 

لكن مشايخنا [المتقدمون]”' قالوا: الأولى أن يرفعا ذلك إلى القاضي. 

مشايخنا المتأخرون قالوا: الأولى أن لا يرفعرا؛ لأنّه ظهر ؛ في القضاة الأطماع 

الفاسدة هكذ! قالواء وقد ذكرنا أن أل المسجد إذا نصبوا متوليًا بغير استطلاع القاضي 
لا يصح وهو المختار للفتوى؛ فلا يصح هذا أيضا. 

بنى مسجدًا في السكة [فنازعه]'”” بعض أهل السكة في عمارتهء أو في نصب الإمام 
والمؤذن. ففي العمارة: الباني أولى. وتكلموا في نصب الإمام والمؤذن: والمختار: 
الباني أولى: [إلا]" إذا كان يريد القوم من هو أصلح ممن يريده الباني فحيتشذ هم 
أولى: ؛ لأن منفعة ذلك يرجع إليهم؛ ٠‏ وضرر ذلك يرجع إليهم. 

ونّف وقفًا ولم يذكر ولاية لأحنء قالولاية إلى الواقف» وهو أولى بالقيام عليه 
هكذا ذكر هنك وهذا يتأتى على قول أبي يوسف طلئنته ؛ لأن التسليم إلى المتولى 0 
ئيس بشرط عتده آم لا يتأتى على قول محمد عيثغه: وبقول محمد عئطه يفتى. 


(1) في (ب - ج) سقطت إمن]. 

(2) في (ج) وردت [التحلة]. 

(3) في (أ) سقط [فإن أعل المجد]. 

() في (أ) وردت [المتقدمين]. 

(5) في (أ - ج) وردت [فتنازعت]ء وني (ب) وردت [فشازعوااً والصحيح ما ثبت من: القدارى 
الكيرى: ل 237 

(6) قي جميع النسخ سقطت [إلا] كما ثبت عن: الفتاوى الكبرى؛ ل257. 

(7) في (ب) سقط [إلى المتوني] 

(8) في (ب؛ وردت إلهما]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف 0 331 
متولي وقف [عليه]”! مشرف ليس للمشرف أن يتصرف في [أمور]"' الوقف أن 

المنوض إلى المشرف الحفظ لا غير, ٠‏ 

أجرة القيم: القاضي إذا نصب قينا على غلات المسجد وجعل له شيئا معلومًا 
يأخذ كل ملةء حل [لد]” الأحذ إذا كان ذلك مقدار أجر مئله لأنَّ للقاضي”' أن 
يسسأجر أجيا بأجز متله© تلذلك وإن ! يشترط الواقف؛ فكان ثه أن ينصب قيمًا 
ويعطيه شيئًا. 

ولو نصب خادمًا للمسجد وباقي المسألة على حالهاء إن كان الواقف شرط ذلك 
في وقفه حل له الأخحذ وإلا فلا لأنّ الواقف إذا شرط كان للقاضي أن يفعل ذلك فكان 
[للقاضى! أن" يقبض ٠‏ دلإذاا “ لم يشترط:إلواقف ذلك لم يكن للقاضي ذلك فلم 
يكن [للقاضي]” أن يقبغى أي 

رقف أموالاً على مواليه وقمًا صحيبًا ومات الواقف فجعل القاضي الوقف في يد 
قم وجعل له عُشر غلاته في الوقف. 

طأحونة : فى يد رجل بالمقاطعة لا حاجة بها إلى القَهْم وأصحاب الطاحوئة 
يقبضوت غلتهاء »لا يجب للقيم عُشر غلة الطاحونة )© لأنَ القهم يمنزلة الأجيرء 
[والأجير]” ' يستحق الأجر بإزاء العمل ول عمل [له]”" في الطاحونة” 1 


لم يشتر 


با 


(1)تي (أه وردت [عليهم]. 

(2 في وب - ج) وردت [أموال]. 

(3) في ذأ سقط [له]. 

وك في رأ سقط [لأن للقاضي]. 

(5) في (ب) مقط [لأن لثقاضي أن يستأجر أجيرًا يأجر مثله]. 
(6) في أ) وردت [القابشس]. 

(7) في (ج) سقط نكا 

م في جميع النسخ سقطت سقطت إإذا! كما يت من: أبن مازه: الفتاوى الكبرى: 2373 
(9) في (!) وردت [القابغى]. 

(10) في (ربم سقط إلا حاجة]. 

(11)؛تي دب - ج) وردت [غلته] وسغطت [الطاحرئة]. 

)12١‏ في أ سقط [وأجير]. 

(13) في زب - ج) وردت [وما]. 

(14) ني جميع السخ سقطت إله] كما يت من: الفتارى الكبر 
(15) متن انتهى التقل» أبن عأزد: الغتارى الكبرى: 2370 2 
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في «[التسفية]»”©: وحكى أن الإمام الخطيب عبد الجبار نيه استفتى عن اثنين 
يتنازعان في تولية الرباط المربع بسمرقند أيهما [أولى]© على التولية فكتب كلاهما: 
والخبر في سواهما وذلك أنّهِما كان" يطلبان ذلك. 

في «ملتقط الملخص»: فصل في بيان الأفضل من الوجوه: 

قال:ر جل أراد أن يجعل ماله [لوجه]”” القربة فبناء الرباط [للمساكين]”” أفضل من 

عتق الرقاب”' لأنّه أدوم. وقيل: التصدق على المساكينء قلت: وقد كنا قلنا لمن أراد 

ذلك أن يشتري الكتب ويضع في دار الكتب ليكتب العلم؛ لأنّه أدوم فإِنّه يبقى إلى آخر 
[الدهر]”' فكان أفضل من غيرهة. 

ولو أراد أن يتخذ دارًا له وما على الفقراء والتصدق بثمنها أقضلء ولو كان مكان 
الدار ضيعة فالوقف أفضا 3. 

أراد أن يشتري للمسجد دهنًا أو حصيركء فإن كات المسجد مستغتيًا عن الذهن 
محتاججا إلى الحصير فالحصير أفضل؛ وإن كان على العكس فشراء الدهن أفضل؛ وإن 
كانا سواء فهما في الفضل سواء فينظر في الفضيلة ونقصانها وزيادة على حاجتها 
وثوتها وضعقها ودوامها: فعلى هذا الصرف [إلى]91) التعلم؛ ووجوه التعليم من الغقه ظ 
وكتابته وجمعه أولى من الاشتغال بأداء العبادات من التوافل: وكذا الحديث والتفسير ظ 
أولى لأنْ تفع هذه الأشياء أدوم. 


(4) في (أ) وردت [السفيئة]. 

(2 في (أ) وردت [أوعلى]. 

(3) في (ج) سقط [كانا]. 

() في (أ» وردت [الوجم]. 

(5؛ في «أ) رردت [للمسلمين]. 

(6) في (ج) وردت [الرباط]. 

(7) في (أ) وردت [الرهن]. 

3 الولوالجي» الفتاوى الوتوالجية: مصدر سابق» جل صر لألا. 
(9) الشيخ نظام الفتاوى الهندية؛ مصدر سابق»؛ ج2: حى482. 
(اأ) في أ وردت إإلى] مكررة. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف 7 343 
في برالكبرى»: بررجل رأى أن يجعاأ ماله لوجه لْقَربة: ميناء الرباط للمسلي 0 
وذكر في آخر الباب: رجل له دارًا أراد أن يجعلها رياطًا للمسلمين أو يبيعها 

ويتصدق يثمتها أو يشتري يثمنها عبدًا فيعتقه أي ذلك أقفضل؟ 

ذكر هاهنا مطلقًا: إن جعلها رياطًا أفضل؛ لأنْ منفعته أكثر وأدوم وأعم والجواب 

على التفصيل: إن جعلها رباطا وجعل لها مسحغلاً ووقفًا لعمارتها فالجراب على ما قال 

فى الكتاب. 
وإذا لم يجعل لثر باط ذلك لا يكون جعليا رباطًا أفضل؛ لأنه إذا [أخرب]0 

أضِر" بالسلي لمسلمين بل الأفضل أن يبيعها ويتصدق بثمنها: ودون ذلك قي الفضل أن 

يشتري يثمنها عبدً! فيعتقه». 
في لذ خيرة»: الزرع هل يدخل في وقف الأرضبى؟ حكي عن ألغقية أبي دكر 

عيننن : إن لم يكن للزرع قيمة يوم الوقف دخل وإن كان له قيمة لا يدخل مالم 

يذكره. وذكر هلال عظته : أنه لا يدخل من غير فصل: وهكذا ذكر الخصاقف حلت . قال 

الققيه أبو ليث علوتاه : وعة 7 
شي روالكبرى»: ززرقف أرقا فيأ زرع أي يدخل الزرع في الويف سوآاءع كان نه خيمة 

أو لم يكن ذكره علال ط» ؟. فى كتاب إالوقف؛ دن الزرع تحت اليع لا يدخل إلا 

بالشرط فكذا لا يدخل تحت الوقتف إلا بالشرطع). 


(1) في زب - ج) وردت [اللمساكين]. 

ا ك ي (ب) رردت ألره باط لل رباك رذلك]. 

(3) في (أ) وردت [أضرب]: ؛رقي زب ج) رودت [أقضرب] والصحيح ماثيت من؛ أبن مأز» 
القتاوى الكبرى: 20903 

خش في زب - ج؛ سقط [أضر]. 

:45 متن انتهى النقل: أبن مازه: القعارى الكبرى: ل20197. 

(6) في (أ) وردت [الفقيه أبي الليث] وإسقاطها أولى. 

42 أن ماز»: المحط البرعاتي: مصذر سأبىق» حك تج دك 

4:9 لي اتوي التق أبن مأره: التتارى الكبرى: 0 
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مسائل الشرط فى اثوقف 


في «التصاب»: رجل وقّف وشرط الولاية لنفسه وأولاده في عزل [القوام]") 
[والاستبدال بهم]”» وما هو من نوع الولاية قأخرجه من يد المتولي جاز تص عليه في 
السير الكبير؛ لأنْ هذا شرط لا يخل بشرائط الوقف. وإن لم يشترط الولاية لنفسه 
وأخرجه من يده قال محمد فنع : لا ولاية [لهء والولاية]2 للقيم. 

وقال أبو يوسف عله : الولاية للواكف» وله أن يعزل القيم في حياته» وإذا مات 
الواقف بعلل ولاية القيم لأنّه بمتزلة الوكيل عنده» والفتوى على قول محمد جلت . 

وكذلك لو أوصى بذلك إلى آخرء ثم مات الواقفء فرفع إلى القاضي» فأقام عليه 
القاضي مترليًاء فعلى قول أبي يرسف حأتته: الوصي أولى: وعلى قول محمد عونت : 
المتولي أولى. 

في «الكبرى»: «رالواقف إذا شرط في الوقف الولاية لنفسه وأولاده في عزل القوام 
[والاستبدال بهم]”'؛ وما هو من أنواع الولاية وأخرجه من يد المتولي جاز نص عليه 
في السير الكبير؛ لأنْ هذا الشرط لا يخل بشرائط الوقف» كلو لم يكم 


يكن شرط الولاية 
لنفسه وأخر جه من يده قال محمد عقنت : لا ولاية له والولاية للْقيم. 

وكذلك لو مات وصي فلا ولاية لوصيه والولاية للقيّمء وقال أبو يوسف «#ثنه : 
الولاية للواقف وله أن يعزل القيم في حياته؛ وإذا مات الواتف بطل ولاية [القيه؛ 
لأنه]' ' بمنزلة الوكيل عنده وهذا الاختلاف بناء على أن عند محمد طته: لا يصح 


الوقف إلا بالتسليم إلى القيّمء فلا يكون له ولاية» وعند أبي يوسف عتظله : يصح بدون 


(1) في (أ) وردت [القيم] وفي (ب) وردت [القوم). 

(2) ني 4 وردت [والاستيدان لهم]: وفي (يا - ج) وردت [واستدالهم] والصحيح ما قبت من: أبن 
مازوء المحط البرهاني؛ مصدر سأيق» ج7» _ ا 

(3 فى رأ سقط إله والولاية]. 

0 بين مازءء المحيط البرهاني؛ عصدر سايق؛ 30 صى لك - نأك 

43١‏ في جميع النخ وردت زوامتبدانهم] والصحيح مها ثبت من: اين عازه؛ الفتاوى الكبرى: ل242. 

(©؛ في (ج) وردت [بصل]. 

21 غي وأ سقط [القيم للأته]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الوققفهء 20 : 345 
التسليم إلى القيم فإذا سلم إلى العيِم كان اليم كالوكيل عنه فينعزل بموته إلا إذا جعله 
قَيِمّا في حياته وبعد وفاته فحينئذ يصير وصيّاء والفتوى على قول محمد عت . 

رجل له ضيعة تسأوي عشرين ألف درهم وعليه ذيوث وققه الضيعة” ؛ وشرط 
صرف غلاتها إلى تفسه قصِدً! منه إلى المماطلة وشهد الشهود على إقلاسه جاز الوقف 
والشبادة؛ أما جواز الوقف فتمصادفة ملكه؛ وأما جواز الشبادة فلأئها صدقة؛ لأن 
بالوقف الضيعة خرجت عن ملكى ولهذا لو حلف أن لا مال له كان بارا في يمينه فإن 
فصل عن قوته شيء من هذه الغلات فللغرماء أن يأخذوا ذلك منه؛ لأن الغلات 
[ملكد] 0 

رجل بتى رياط (إبشرائطه] 0 على أن يكون فى يده مآ دام حياء هل يجوز الأخراج 
من يذه إن لم يظهر منه أمر يستوجب الإخراج من يذه كشرب الخمر وغير ذلك؟ لا 
يجرز الاخراج من يذه؛ لأنْ شروط الواقفا معتبرة. 

وقف ضيعة له وأخرجها من يده إلى قيمه ثم أراد أن يأخذها من فإن كأن 


1 
ل سك 
- 


لنفسه في الوقف أن له العزل والإخراج من يذ الْقيّم كان له ذتك؛ لأن شرائط الوقف 
مراعى؛ وإن لم يكن شرط ذلك فعلى قول محمد عنثه ليس له ذلك. وعلى قول أبي 
يوسف عزلغه: له ذلك: بناءً على أن الوقف لا يصح إلا بالتسليم إلى المتوثي عند 
[وعند أبي يوسف حتت : يصح فيكون المعولي وكيل الواقف]" فله أن يعزله عن 
الوكاثة؛ ومشايخ بلخ يفترن بقول أبى يرسف عتات » وبهذا أخذ أبو الليث عتك» . 
ومشايخ بخارى يفتوف يقول محمد عله وبه يقتى. 
ْ وقَف مسعة نه على القشراء في صحته وأخرج من يذه ثم قال لوصيه عنذ إلموت» 
أعط من غلة تلك الضيعة كذا لفلان» وقد كان قال لوصيه: !فعل ما رأيت من الصواب» 


(1) في (ب» رردت [وشرط وقف الفيعة] وهي زاثدة؛ والأولى إمقاطها كما ثبت من: الفتأوى 
الكبرى: ل242, 

(2 ني (أ) سقط إملكه]. 

(3) قي «أ) رردت إبشرائط]. 

(4) في (أ) سقط [وعتك أبي يوسف عاثنته يصح فيككوت المتولي وكيل الواقف]. 


3346 جامع المُضْمرات والمشكّلات في شرح تُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثالث 
فجعله الأولتك]ة) كأن باطلا انه جار قا للققراء قلا يملك إتغب آ حقهم إل" إذأ 

شرط في الوقف أن يصرف غلتها إلى من شاء. 

جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء وسلم إلى المتولي ثم أخذها من 
يده وزرعها ببذره؛ وقال: زرعتها لنفسي» وقال أهل الوقف: زرعته للوقف فالقول 
قوله والزرع له لأن البذر له فيكون الزرع له فلا يستحق عليه إلا بالشرط وهو متكر 
لذتك 

فإن سئل أهل الوقف من القاضي أن يخرجها من يده إن كان قد زرعها لنفسه: قال 
ههنا لا يخرجها من يده. ولو فعل المتولي ذلك يخرج من يده ويضمن ما [نقصر]"" 
الأرض»؛ لكن هذا الفرق عسى أن يأتي”” على قول من لا يشترط التسليم إلى المتولي؛ 
وأما على قول من يشترط هو مختار للفتوى لا يتأتى ويخرج من يدهم". 


مساتل الوقف على أولاده ومما يشبهه 


في ررالدخيرة»: كأن اليف ا أن بو شجاع عالط يقول: يلبعي لمن أراد لوقب على 
أولاده أن يكتب في الصلك: و قف قلان على أولاد: فللان وفاون: أن يكتب]””' كذا فى 
حياته وصحته ولا يكتب ؛ في حيانه وبعد وفاته؛ وهذا الجراب صحيح فيما إذا لم يكن له 
وارث آخر غير الموقوف عليهمء وفيما إذا كان له وارث آخر غير الموقرف عليههم”' غير 


(1) في (أ) رردت [أوننك]ء رفي (ب - ج) وردت [لا وكيل]: والصحيح ماثيت من: الفتاوى 
الكيرى: 2433, 

(2) في (أ) سقط [تغيير]. 

(3» في (ب - ج) سقطت [إن كان قد زرعها لنغفسه قال ههنا لا يخرجها من يدء] ورردت [ليس له أن 
يخرجها]. 

(5) في (أ) وردت [تقضت]. 

الك في زب - ا ج) وردت إعسى يتأتى]. 

(6) عتن انتهى التقل؛ أبن مازه: التتاوى الكبرى: ل243 - 242 

(7) في (أدج) مقط [أن يكتب]. 

(8) في (ب) سقط [وفيما إذا كان له وارث آخر غير الموقوف عليهم]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتأب الوقف ظ : ْ 347 
صحيح؛ لأنَ الوصية تلوارث إثما لا تجوز لحق بأقي الورثة. ألا ترى أن باقي الورئة لو 
أجازوا الوصية' '؟ كانت الوصية صحيحة2, ٠‏ 

فى ((الخلاصة): ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولد فلان وليس لفلات 
ولد من صليه وله وند ال مانت كانت الغلة تولد الاين. أما ولد الينت قفيه روايتآن: غى 
الفتاوى فى باب إالدون في روأية يدخلون. وفي ظاهر الروأية: لأ يدخلورون: وعليه 
الفتوى. وكذا لو كان مكان الوقف وصية, 

وفي ((أجناس الناطفي) نه : قال محمد عثته : إذا قال صدقة موقوقة على 
ولدي وولد ولدي؛ فولد البنات يدخلون في هذ الوقف ويكون أسرة ثتولد الذكور 


وهذ! في شروط الخصاف 

ولو قال: لولدي ولأولادهم كان ذلك لكلهم ولد الابن وولد إلبتت داخلينء قال 
الإمام السرحسي عت : ذكر الولد والأولاد سواء ويدخل ولد البنت ألا ترى أن أولاد 
فاطمة طش أولاد رسرل الله 2 يق قال عالئته : قصار الجواب الصحيح ما ذكرتاأ في 
شروط الخصاف طفن 0 

في ((النصاب)): رجل وقف ضيعة على أولاده وأولاد أولاده أبدًا ما تناسلوا: وله 
أولاد أولاد” قشم بينهم بالسوية ولا يفضل الذكور على الإناث؛ لأنّه أوجب لهم على 
السوية. وأما أولاد البنات هل يدخلون؟ ففي ظاهر الرواية: لا يدخلون: وكذلك في 
الوصية والفتوى على ظاهر الرواية لأنْ أولاد البنات ليسوا يأولاده لأنهم متسوبون إلى 
الأب لا إلى إل 


(1) في (ب) سقط [الوصية]. 

(2) ابن هازء» المحيط البرعاني» مصدر سايق» ج7: ص1 11. 

(3) في () وردت [الوالد]؛ وفي (ب)» وردت [ولد]. 

رم ابن مأزءء المحيط البرعاني؛ عصدر مابق» ج7١‏ ص 64 - 63, 

(3) ابن مآزه: المحيط اليرعاني: مصدر سابقء ج/ء ص 66. 

0 الطمحاري؛ أبو جع ر أحمد بن محمد ين مسلامة بن عيذ الملك ين سلمة الزوى الحجري 
المصري (1417ي مشتصر أختلاف العتماء: رتحقى: د. عد اله ند ر أحمدها طش ج3: ص 4ك 
دار اليشائر الإسلاعية؛ ببروت. 

7 في جب) سقط [أرلاد]. 

م في «1) رردت [الإمام]. 

(9) الأندريتي: القتاوى التاتارخائية: معفر سابق: ج4د صن 420 
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في «الخلاصة»: لو وقف ضيعة على الفقراء فمات وله بنت صغيرة [ضعيفة]”!'؛ إن 
كان الواقف وقف في حال الصحة يجوز للقيم أن يصرف غلتها إليها وهو الأفضل؛ 
وإن كان في المرض لا يجوز وهذا التفصيل عن أبي القاس" الصفار عينكه؛ قال 
الصدر الشهيد: وذكر بعد هذا أنه يجوز مطاقًا ويه يفت ©. 

في «التصاب»: يجوز للقيم أن يصرف إليها إن كان الواقف في حالة الصحة؛ لأنّ 
هذا معنى الهبة؛ والهبة للوارث في الصحة تجوزء وإن كان في حال المرضى لا يجوز؛ 
لأنّه وصيته؛ ويه يفتي 7 

إذا قال: [أرضي]"' هذه صدقة موقوفة على فقراء قرابني أو على فقراء ولدي 
لو 000 بعلهم [على ]| المساكين؛ فهذا الوقف صحيح و المستحق لنغلة صن كان 
فقيرًا يوم تحقق الغلة عند هلال حقتتكه . وبه نأخذ". 

امرأة وقفت مند ليأ فى مرضها على يناتهأ رمن [بعده ]اث على أولادهنٌ وأولاد 
أولادهنٌ أبدًا ما تناسلر أفإذا اتقرضوا فللفقراء؛ ثم ماتت من مرضها [وخلفت] ا 
ابنتين وأخثاء والأخت لا ترضى بما صنعت ولا مال لها سوى هذا المنزل جاز الوقف 
في الثلث ولم يجز في الثلثين» فيقسم الثلشان بين الورثة على قدر سهامهم ما عاشت 
الابنتان فإذا ماتنا صرفت الغلّة إلى أولادهما كما شرطت الواقفة» وهذا بناء على قول 
أبي يوسف علته ؛ لأن وقف المشاع جائز عنده. أما على قول محمد طلته: لا يجوز 
وهو المختار للفتوى”!. 


(4) في (أ) وردت [صقيفة]. 

(2) في (ج) وردت [القم]. 

3 فأضيخان: فناوى فاضيخان؛ مصدر سابق؛ ج3؛ ص 186. 
(4) لبن مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سابق» ج7: عر 90. 
(ت) في (أ) وردت [الرضي]. 

ك4 شي رأ وودت إعن]. 

(47 في أ رودت [وعلى!. 

وض أبن مازه: المحيط البرهاني؛ عصدر سايق؛ ج7؛ عى 1 7. 
(9) في (أ) وردت [عن]. 

0 1) في رأ وردت [أر خلقت]. 

25 8 مازءء المحط البرهاني؛ مصدذر مأبق ج 7ع صرك] - 15. 
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ذكر الصدر الشهيد عيلك» في واقعانه: رجل مأت وترك أبئين وفي يد أحدهما ضيعة 1 
يدعي أنّها وقف عليه من أبيه؛ والاين الآخر يقول هي وقف عليناء كان القول قوله 
وهى وقف عليهما هو المخحار؛ لأنهما تصادقا على أنها كانت فى [يد أبيهما]”) فلا 
يتغرد أحدهما بامتحقاقها إلا ببحجةة, 1 

في «الكبرى»: إذا انقرض الموقوف عليه إلى من يصرف نصيبه؟ 

«وتف أرضه على ولده وجعل آخره للفقراء فمات ولده لا يعرف إلى ولد ولده 

نه لم يجعل لولد” ولده شيك 00000 

وإن وقف على ولذه وولد ولده وجعل آخره للفقراء يصرف إلى ولذه وولد 
ونده”“ فإذا ماتوا لا يصرف إلى ولد ولد ولده» لكن يصرف إلى الققراء» فإن قال: على 
ولدي وولد ولدي هل يدخل من أسفل منهم تحت هذا القول؟ لم يذكرهاء وذكر هلال 
هذه المسألة قد ذكرناها فى وقف هلال. 

وإن قال: على ولدي وأولاد أولادي يصرف إلى أولاد أولاده ما تناس لواء ولا 
يصرف إلى الفقراء مادام وإحد من أولاده بايا وإن سفل؛ لأنْ إسم الأولاد يتناول 
الكل. 

وقف أرضا إعلى أولاده وجعل آخحره إلى الققراء» فمات بعضهم يصرف الوقف 
إلى الباقي» وإن ماتوا يصرف الوقف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد» قفرق بين هذا وما 
إذا وقف]”' على أولاده وسماهيء فقال: وقّفت على فلان وفلان [وفلان] وجعل 
آخره للفقراء: فمات وإحد متهم حيث يصرف نصييه إلى الفقراء: والفرق أن في 


(1) في +أ) وردت إيدايتهما!: وفي (ب - ج) سقط [هو المختارة لأنهمآ تصادقا على أنهآ كانت غي يد 
أبيهمأ]ء والصحيح عا نت من : أبن مازه؛ المحيط البرعاني» مصدر سايق؛ ج7؛ عن 39. 

(2) ابن مأزهء المحيط البرهاني: عصدر صابق؛ ج/: مر39. 

(3) في (ب» سقط إلوند]. 

() في (ب> مقط [ووكد ولده!. 

(5) في (ل سقط إعلى أولاده وجعل آخره إلى الفقراء قماأت يعقهم يصرف الوقف إلى الياقي وإن 
مائر! يصرق الوقف إلى الفقراء للا إلى ولد الولد كقرق بين عق وما إذا وتف]. 

(6؛ في (؟ - ج) سقط [وقلات]. 
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المسألة الأولى وقف على أولاده وقد بقي يعد موت واحد متهم أولاده» وهنا واف 
على كل واحد منهم وجعل آخره للفقراء فإذا مات واحد منهم كان نصيبه للفقراء. 

ومّف ضيعة بلفظ الصدقة على ولديه» فإذا انقرضا فعلى أولادهما وأرلاد 
أولادهما أبدا ما تناسلواء فإذا اتقرض أحد الولديند وخلف ولدّاء يصرف نصف الغلة 
إلى [الولد]” الباقى» والتصف للققراء؛ فإذا مات الولد [الكانى من ولدي]”' الواقف 
صرقت”" الغلة كلها إلى أولادهما وأولاد أولادهما؛ لأن شرط الواقف مراعى؛ وإثما 
جعل الراقف الغلة لأولاد أولادهما بشرط انقراض الولدين ولم ينقرضا فكان حصة 
الذي انقرض للفقراء [لمكان]' لفظة الصدقة. 

وقف ضيعة على أمرأته وأولاده» فماتت المرأة لم يكن نصيبها لابنها خاصة: إذا لم 
يكن شرط الواقف إن من مات منهم رد نصيبه إلى أولاده فيكون نصيبها مردود إلى 
الجميع. 

وف ضيعة له نصفها على امرأته ونصفها على ولد بعينه على أنه إن مانت امرأته 
صرف نصيبها إلى أولاده وآحره للفقراء؛ ثم ماتت المرأة يكون للاين الموقوف عليه من 
نصيبها نصيب؛ لأنَّ الواقف شرط نصيبه لأولاده والابن الموقوف عليه”؟ من أولاده. 

وقف أرضًا على أهل بيت النبي يفك لا يجوز ولا يصير” وقنًا؛ لأنَ الصدقة لا تحل 
لآل هاشم [ثيم]” الفرض والتطوع في ذلك سواء. ولو قال: مالي لأهل بيت النبي يك 
وهم يحصون جاز؛ لَأنْ هذه وصية وليست بصدقة ويصرف”” ' إلى أولاد فاطمة «نه. 


([) ني (ب - ج» وردت [والديه]. 

(2) في رب - ج) وردت [فاذا القرض أحد الوالدين]. 

(3) في أ - ج) وردت [الوالدا. 

(#) في (أ) وردت [الباقي من ولد]. 

(5) في (ب - ج) وردت [صرف]. 

(6) في (أ) وردت [المكان]. 

(7) في (ب؛ مقط إرد]. 

(8) في زب - ج) سقط إمن نصيبها تصيب؛ لأن الواقف شرط نصيه لأولاده والابن الموتوف عليه]. 
(9) في (ب - ج) وردث [و يصير]. ْ 
(10) في (آ - ج؛ مقط [ثم|. 

(11) في (ب) وردت [يصيراء وفي (ج) وردت [إيصرف]. 
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وقف ضيعة على الفقراء ثم أفتقر هؤلاء لا يحل له الأكل؛ لأنه هو المعطي للفقراء . 
ذلك فلا يدخل هو تحت الوقف في الصحة"". 

وقف ضيعة على الفقراء قمات وله بنت صغيرة ضعيفة) هل يجوز للقيم أن يصرف 
إليها مقدار حاجتها إن كان الوقف في الصحة؟ جاز وهو الأفضلء وإن كان في حالة 
المرض لا يجوز لأن عذ! بمعنى الهبة؛ والهية للوارث : فى مرضي ألموت لا تجوز 
وفي الصحة تجوز. قال الصدر الشهيد حيلئت : وإنما عرف هذا التفصيل من أبي القأسم 
الصفار عللتته هنا””» وفي آخر الباب وبه ينتى. ' 

والمذكور قي آخر الباب: وقف أرضه على الفقراء» يريد به: في حال الصحة 
فاحتاج بعض ورثته”" يعطى له وهو [أولى]"'؟ من سائر الفقراء؛ لأنْ الصرف إليه صدقة 
وصلة؛ لكن إنما يجوز بأحد !ل + لشرطين: إما أن يصرف [البعض إليهم]” والبعض 
للأجانبء أو الكل إليهم لكن في بعض الأوقات”" أنه لو صرف ا 
الدوام ريما يقع عند التأس , أنها وقف عليهم ومتى طال الأمر في ذلك ربما يتخذونه 
ملكا لأنفسهم؛ والمذكور في آخره جعله وقَقّا فى صحته على الفقراء. 

قالصرف إلى أي الفقراء أفضلء فتقول: الصرة ف إلى ولد الواقف أفضل لأنّ ولد ' 
الواقف أقرب إلى الواقف فكانت الصلة [آكد]'” من ذوي القرأية» [ثم إلى قرابة] 
الواقف؛ لأن فيه صلقة وصلة؛ ثم إلى موالي الواقق» ثم إلى جيرانه؛ ثم إلى أهل 
مصره لأقربهم إلى الواقف منزلاً. 

رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على أقرب الناس من قرابتي وله أت لأبء 


(1) في (ب - ج) سقط [في الصحة]. 
(2) في زب» سقط إعنا!. 

(3) في (ب - ج) وودت [انورثة]. 
ك3 في () وردت لأول. . 

(45 قي (أ) مقط [البعق. إليهم]. 

فقن أي به - ج) وردت [الأوقاف]. 
(7) في « وردت أأكثر]. 

(8) في (أ) سقط [ثم إلى قرثبة]- 
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وأم وينت بنت زينت]ثل فيتت يلت الينت أولى؛ لأنها أرب لأنها من صليه والأخحت 
من صلب أبيه ولا يعتبر الإرث؛ ولهذا لو كان مولى العتاقة فبتت بنت البنت أولى. 

وقف أرضًا على حفدته©: من كان منهم فقيرًا وله من الحفدة' ' من عنده ف رسن : 
فإلن أمسك الشر ص للحياد [أو الركوب]*”* لما أن به [زماته] 20 يعطى له لأنه تير وإ 
أمسك الغفرس تشرقًا ]6 ننه لا يعطى إذ! الغرس تساوي مائتي درهم وليس عليه 
دين ولا مهر لأنه غنى. 

وقف ضيعة وأمر أن يعطي أقرباءه كفايتهم وهم قوم غير محصين؛ إن لم يذكر 
الأولات ويد خل, أولاد الأقرياء وأولاد أو لادهم؛؟ لأنهم 6 ربأء؛ وإ دكر فقال: ثم بعدلهم 
لأولادهم يدخلون حال حماة الأآباء؛ لأنه [لما] قال: من بعدهم لأولادهم تبين 
أنه أراد باسم ألا قرياء الأولاد» ثم [حد" '؟ الكفاية قدر الحاجة لنفسه) ولمن يمون من 
أهله وولده وخادم واحد. 

وقف في يد الواقف يفرق الانزال على قرابته ومواليه فيفضل البعض على البعض 
8 11 12 2 1 1 
ويضع' ' فيما يشاء ثم مات هذا الو اف وأوصى : صى” ' إلى أخر ولم يبيّن كيف كان سميلٌ 
3 لوقف: فالثناني يصرف إلى من كان يصرف إل له الأول؟؛ لان الظاهر أن الأول كات 
يصرف إلى المصرف» وإن أشكل على الثاني أن الأول إلى من كان يصرف الزيادة على 
كر أباته ومواله يصرف ] إلى الفقراءية 0 


(1) في (أ؛ مقط إينت]. 

(2) في (ب) وردت [حقرته]. 

(3) في زب) وردت [الحفرة]. 
(4» في (أ) رردت إوالركرب]. 
(5) في (أ) وردت أما به]. 

(6؛ في «أ) سقط إبهأ]. 

(7 في رب - ج) سقط [فإته]. 
(8 في جب) سقط إلا]. 

(9) في (أ) وردت [كما]. 

(10) في زل وردث [أحد]. 

(11) في زب) وردت إويصنم]. 
(12) في زب وردت [أو أرصى]. 
3 أ) معن انتهى التقل؛ ابن مازهء القتاوى الكبرى: ل249 - 250 - 251 - 252. 
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في مسائل تصرف القيم في الوقف 

في «النصاب»: متولي إلوقف إذا أجر دارا موقوفة أكثر من سنةء فإن شرط الواقف 
في وقفه أن لا يؤاجر أكثر من سنة لا يجوز لأن إشرط]2 *الواقف مراعى: وإن لم 
يشترط ذلك تكلمو! [قيه]”: والمختار أن يفتى في الضياع [بالجواز] في ثلاث 
ستين: [إلا إذ! كانت المصتحة في عدم الجواز وفي غير الضياع يفتي يعدم الجواز فيما 
زأد على السنة]”' إلا إذا كانت المصلحة فى الجواز وهذاأ أمر يختلف بأحتالاف 
المواضع والزمان, / 0 

في «الدذخيرة»: ولا تجوز الإجارة الطويلة على الوقفء ولو أحتيج إليها فالوجه في 
ذلك أن إيعقد]”© عقودًا مترادفة كل عقد على سنة» فيكتي: إستأجر خلان بن فلان كذا 
[بعلاثين] عقد» كل عقد على سنة من غير أن يكرن بعضها شرطًا في بعضص” + فيكون 
العقد الأول لازمًا لأنّه [ناجز]””'» ويكون العقد الثاني غير لازم لأنّه مضاف» هكذا 
دك 

وبعضص” ' المشايخ زيفوا! هذه الحيلة؛ لأنْ الإجارة الطويلة إنما لم تجز على 
الوقف كيلا يؤدى إلى إبطال الوقف؛ لأنْ المدة إذَا طالت وتصرف فيه المستأجر 


(1) في جب - ج) سقط إفي]: 

(2) في أ رردت [شروط]. 

(3) في (أ) سقط [فيه]. 

(4) ني (أ) وردت إيفتى تعدم الجواز]. 

(3) في (أ) سقط [إلا !ذا كانت المصلحة في عدم الجواز وفي غير الشياع يفعي يعدم الجواز فب شيمآزاء 
على الستة]. 

(6) أبن ماز»: المحيط البرعاني» مصدر ساين: ج27 صى48. 

(7) في دأ وردت [العقد]. 

(8) قي (أ وردت إستين]. 

(9) في (ج) وردت أأبعضيه]. 

(18) في أ رردت [أجير]. 

)اين ع عازف المحيط ال رهام نيء مصدر سايق؛ ج27 ص 06 

(12) ني (ب) سقط [ويعض]. 
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تصرف الملاك: يعلم من لقيه أنه متصرف في ملكه؛ فمتى أنكر المستأجر الرقف 
وادعى إلمتلك؛ فهؤلاء يشيذون له بالملك: وغفي حقى هذأ المعنى: ل شرق من مأ إدا 
كان العقد واحد وبين عا إذا كان عقردًا. 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر [الهندواني] لك أنه قال: وقد اخجار بعضص 
الصكاكين فى زماننا فى الصكوك [فى]”” إجارة الوقف كما كان الفعرى على أن إجارة 
الوقف لا تجوز في السنين الكثيرة فذكروا في الصك أن الواقف [وكل]”' قلانًا بإجارة 
هذه الضيعة من فلان كل سنة بكذا ومتى ما أخرجه من الركاتلة فهر وكيله وأرادوا يذتك 
بقاء الوقف فى يد المستأجر أكثر من سنة قال الغقيه أبو جعفر قل : إلا أنا نبطل هذه 
الوكالة في الوقف وإن كان القياس يجوزه””' تحريًا منَا صلاح الوقف كما تيطل الأجرة 
الطويلة؛ ولما" جاز إبطال الوكالة صيانة للوقف: يجوز إبطال هذه العقود المختلقة 
أيمًا صيائة للوقف» وعليه القتوى. 

مولي الوقف إذا أسكن رجلا بغير أجرة: ذكر هلال ملت أنه لاا شىء على 
الساكنء وعامة المتأخرين من المشايخ أن عليه أجر المغل» سواء كانت الدار معدة 
للاستغلال أو لم تكن صيائة للوقفء وعليه الفتوى. وكذا قالو! قيمن سكن دار الوقف 
بغير أمر القيّم كان عليه أجر المثل بالغا مأ بلغ. وكذا قالوا فى أهل الجماعة إذ! رهئرا 
الوقف [حتى]”' لم يصح لو سكته المرتهن» يجب أجر المثل؛ سواء كانت الدار معدة 
لكك ستغلال أو لم تكن. 

وكذا قالوا في متولي مسجد باع منزلاً موقوكًا"؟ على المسجد فسكته المشتري» ثم 


(1) ابن مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سابق: ج7: ص 48. 
(2) في (أ) وردت إهندواتي]. 

(3) في (أ) رردت [من!. 

(4) في رأ وردت [تكل]- 

(5) في (ب» وردت [تجرزأ. 

(©؛ ني (ب» مقطت [ر] من [ولما]. 

2 ابن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سايق» ج7؛ ص 52. 
(8) في (أ) سقط [حتى]. 

(9) في (ب) وردت [إفرففها]ء رفي (ج) وردت [فرقها]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف : 355 
عزل القاضي هذا المتولي وولى غيره» فادعى [هذا]”' الثاني على المشتري المنزل أن 
البيع باطل: وأبطل القاضي البيع وسلم المنزل إلى المتولي الثاني ؛ فعلى المشتري أجر 
مثل هذا سواء كانت الدار معذة للاستغلال أو لم تكن . 

وإذ! أجى ر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه؛ حتى لم تجز 
الإجارة» ولو سكته المستأجر كان عليه أجر” المثل بالمًا ما بلغ على ما اختاره 


تن 


المتأخرون من المشايخ: وكذ! إذ1 أجره إجارة فآسدة 
في «التصاب): متولي لوقف المسجد: : [لو]”* رهن الوقف بالدين لا يصمح لأنّ 
به ب يل منافع الوقف؛ وكذلك أهل الجماعة إذا رهنوا الوقف لا يصح كالمتولي 
بل هذا أولى؛ قلو سكن المرتهن يجب عليه أجر المثل وهو المختار: وسواء كانت 
الدار معدة للاستغلال أو لم تكن » فككآن يفتي يعفى المشايخ [بوجوب]”” أجر المثل 
في الأوكاف يغير عقد. 
وقف أرضًا ثم إن القدم , حاف عليها من وازث الواقفء أو من سلطان تغلب عليها: 
يبيعها ويتصدق يثمنهاء وكذا كل قيّم إذا خاق شيئًا من ذلك» فله أن يبيع ويتصدق 
بالتمن» والفتوى على أنه لا بيع؛ لأنَّ الواقف إذا صح شرائطه لا يحتمل [البيهة]00. 
في «انذخيرة»: متولي المسجد إذا! اشترى يمال المسجد حانوتا أو داز زاء كم باعها 
جاز إذا كانت له ولاية الشراء؛ وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى: : أن عتولي المسجذ 
إذا اشترى من غلة المسجد دارًا أو حانونا فهذه الدار وهذ! الحانوت هل يلتحق 
بالحوانيت الموقوفة على المسجدء؛ ومعتاه أنه هل يصير وقفًا؟ 


(؟) في (أ)وردت إهذع]. 

1 2 سن مأزف المحيط البرعاني: مصدكر سايق» جج7/: صرنات. 
(43 في (ب» سقط العنها 

1خ بن عاز»: المحيط البرها عي مصدر 007 ج27 صى لات 
(3) في (آ) سقط [إلو]. 

ك3 في وب وردت [فيها]. 

7 في (أ) وردت [توجوب]. 

(8) في (أ) سقط - | 

ولام أ » اسأزة؛ 20600 1 يحي !ل لبو ها نبي لىة مدر عايق: 0 حرثات. 
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اختلف المشايخ فيه: قال الصدر الشهيد عف»ه: المختار أنّه [لا]!' يلح ولكن 
يصير آمستغلاً للمسجد]”' وهذا لأنْ صحة الوقف يعتمد الشرائ1ة التي يتعلى بها 
نزوم الوقوف وصحته حتى لا يجوز فسلخه ولا بيعه ولم يوجد شيء من ذلك هنا فلم 
يصير وقفا فيجوز بيعة0. 

قي الخلا صقى: المتترى يمأل الوقف لا يلتحى بالدور الموقوفه هو الميختار. 

قَيِمٍ ونّف طلب عنه الخراج والجبايات وليس في يده شيء من مال [الوقف]" 
فأراد [أن]”' يستدين: قال: إن أمره الواقف بالاستدانة له ذلك و[إن] لم يأمره تكلموا 
فيه: والأصح إن لم يكن له بد منه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستداتة كذا 
قاله الفقيه #اثته ثم يرجع في الخلة لأنْ للقاضي هذه الولاية. 

في «رالكبرى»: «ررجل استأجر أرض وقف ثلاث سئين بأجرة معلومة هي أجر 
المثل فلما دخلت السنة الثانية كثرت [الرغيات] وازداد أج”' الأرض ليس 
[للمتولي]””'' أن ينقض الإجارة [لنقصان أجر]”'' المثل؛ لأنْ الأجرة تعتبر وقت العقد 
[ووقت العقد]” © المسمى أجر المثل. 


(1) في (!) مقط إلا]. 

(2) قي (أ) وردت [مستغل المسجد]» رفي (ب) وردت [ستنفاه للمسجد]. 
(3بنى رب» وردت [الشرط]. 

(4) ابن مازه: المحيط البرهاتيء مصدر مابق: ج7: حر 140. 
(5؛ غي «أ) وردت [الواقف]. 

(6) تي (آ) سقط إأن]. 

(7) في رأ سقط إإن]: 

(8 ابن مازه: المحيط اليرهاني:؛ عصذر سأبق؛ ج07 صن 3. 
(9) في (أ) وردت [الدغيات]. 

(10) في (ب» وردت [الأجر]. 

(11) في (أ) وردت [متولي]. 

(12) في ( رردت إنقضان الأجر]. 

وذل في ول مقط [روقت العقد]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الوقف 0 2357 

[عمارة المستاجر]”* في الوتف: 

رجل استأجر أرض موقوفة وبنى فيها حانونّا وسكنها فأراد غيره أن يزيد في الغلة . 
ويخرجه من الحانوت ينظر إن كان أجره مشاهرة إذا جاء رأس الشهر كان للقيم فسخ 
الإجارة لأنّ الإجارة إذا كانت مشاهرة [ينعقد] © في رأس كل شهر فبعد ذلك ينظر إن 
كان رفع البناء لا يضر بالوقف فله رفعه لأنّه ملكه؛ وإن كان يضر به ليس [له]"2 رقعه؛ 
لأنه وإن كان [....-] ملكه فليس له أن يضر بالوقف فبعد ذلك إن رضي المستأجر أن 
يتملكه القَيّم للوقف بالقيمة عبنيا أو منزوعًا أيهما كان قل يتملكه القيم وإن لم يرض 
لا يتملكه لأنْ التمليك بغير رضاه لا يجوز فيبقى إلى تخلص ملكه. 

حانوت وقف عماوته لآخر يريد صاحب العمارة أن يستأجر بأجر مثله فإن كانت 
العمارة لو رفعت يستأجر يأكثر مما يستأجره كلف [برفع]” العمارة ويؤاجر من 
غيره؛ لأن التقصان من أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة؛ وإن كأن لا يسسأجر بأكثر 
من ذلك لا يكلف وترك في يده يذلك الأجر لأنْ فيه ضرورة. 

حانوت موقوف للفقراء في يد وصي بنى رجل ليسكن هذا الحانوت بناء بقير إِذَنَ 
الوصي 'ليس” له أن يرجع بذلك على الوصي لأنه قعل بغير أمره قيكون قاعلا أنفسه 
فبعد ذلك إن كان رقعه لا يضر [بالبناء]” القديم فله رفعه لأنّه ملكه؛ وإن كان يضر به 
ليس له وفعه لأنّه يضر“ على غيره؛ أكثر ما في الباب أنّه يتضرر بالتأخير أيضا لكن 


(1) في (أ) وردت [عيارة المسجد]. 

(2) ني (أ) وردت إينفقد]. 

و3 في (أ) سقط إله]. 

(4) في جميع السخ وردت هذه العيارة [يضر ليس له رفعه؛ لأن وإن كأن] زائدة: والأولى إسقاطيا 
كما ثبت من: أبن مأزء: القتارى الكبرى: ق261. 

(5) في (ب - ج) سقط إأقل]. 

(©) في (ب) وردت [كان]. 

(27 ني (! - ب؛ رردت [يرقع]. 

(8) في رب - ج) مقطت [ليس]. 

(9) في (أ) وردت إبالغناء]. 

(1) في (ب» وردت إلا يضر]. 
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هذا الضرر لحقه يصتعه حيث جعل ماله في موضع لا يمكنه رفعه فيتريص إلى أن 
يتخلص ماله إن لم يرض بتملك الوصي للوقف بالقيمة» وإن [اصطلح]”“ مع الو 
على [أنه] جعل ذلك اللرقف ببدل]”' يجوز [لكنه]”' ينظر إلى قيمته مبمًا وإلى 
قيمته منزوعًا فأيهما كان أقل لا يجاوز ذلك. 
بنى في أرض الوقف أو نصب فيها بابّاء إن نوى عند البناء أنه يبني للوقف يصير 

وقمًا لأنه جعله وما ووقف البناء [تبعا]” [لغيره]© يجوزء وإن لم ينو لم يصر وقمًا 
لأنه لم يجعله وقفًا بخلاف [الرباط]2. 

إذا غرس شجرًا في أرض موقوفة على الرباط وقد ولي تعاهد الوقف حيث يكون 
الوتف وإن لم ينو [وقد مر في فصل الأشجار]777. 

[مستاجر]”' دار الوقف إذا جعل رواقها مريطًا وربط فيها الدواب [وخربها]' 


يضمن أنه فعل بغير اللذن. 


إجارة اإلوقف من الموقوف عليه: 


رجل وقف داره على قوم بأعياتهم وجعل أخجره للغقراء فأجر المتولي الذار من 


(!) في (أ) وردت [أصلح]. 

(2) في «أ - ج) وردت [أت]. 

(3) في () وردت إتلوقف يدل]» رفي (ب - ج) وردت [الوقف بدل!ء رالصحح مائيت من: 
الفتارى الكبرى: ل261,. 

(#) في (ج» وردت [كلته!. 

(3) في جميع النسخم سقطت إتيعًا]ء كما ثبت من: القتاوى الكبرى: ل201. 

(6) في (أ) سقطت الغيرء]. 

(7) في (أ) وردت [الشرط]. 

(8) في جميع النسخ سغطت [وقد مرفي فصل الأشجار]ء كماثيت من: القتاوى الكيرى: ل261. 

(9) تفصيق المسأئة: إذا غرس شجرًا في أرض موقوفة على الرباط» والحكم فيها: أن الغارس إن ولي 
تعاهد هذه الأرضر الموقوقة على الرباط كال كٌجرة لتوتف؛ لأن هذا من جملة التعاهد فيكرن 
غارسا للوقف ظاهراء وإن لم يلها هذء الأرض قالشجرة له وله رفعها. ينظر: ابن مازء؛ المحيط 
البرهاني؛ مصدر سابق» ج7: ص 147. 

(10) في (أ) وردت [استأجر]. 

([1) في (آ) رردت [وضريها]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف : 339 
د | 

. الموقوف عليهم جازت الإجارة لأنهم لم يملكوا رقبة الدار وإثما حقهم في الغلة. 

فقير يسكئ وقف الفقراء بأجر فترك له بحساب الغقراء مأ وجب عليه من الأجر 
يجوز فإن الروايه محفوظة عن علمائنا: أن من له حق في مال' ' بيت المال وترك عليه 
حراج أرضه بمكان في حقه في بيت المال يجوز كلأ هنا, 

متولي الوقف إذا أجر دار ر الوقف بشرائط الصحة ثم مات قبل مضي الإجارة لا 
تبطل الإجارة لأنّه بمنزلة الوكيل عن الفقراء ويموت الوكيل لا ينفسخ عققد الإجارة. 
والقاضي إذا أجر الدار الموقوفة ثم عزل قبل انقضاء المدة لا تيطل الاجارة لأنّه بمنزلة 
الوكيل عن الققراء. 

دار موقوفة على قوم قأجرها الوص © مدة معلومة ثم مات بعض الموقوف عليهم 
قبل تمام المدة لا تيطل الإجارة لأن الإجارة لا تبطل يموت الموقوف عليه لأنّه ليس 
يمالك للرقية إئمأ حتنه : فى الغلة كما مر في ول هذا النوع كم ماوجب من الغلة إلى 
أن مات هذا الميت يصرف إلى كل واحد متهم حصته وحصة إلميت تصرف إلى ورتته 
وما وجب بعد موته فهي لمن بقي وكذ! لو مات بعضهم بعد موت الأول بمدة فهو 
على هذ! القياس قافهم. 
الغبن فى الأجرة والمؤذن يأخن اللأجرة: 

كيم على عمارة وكنف استأجر أجية أ مذو قي داتعت [رأج]”' مغله درشم فإستعمته 
فى عمارة المسجد ونقد الأجرة من مال الوقف يفسمن جميع ما تقد لأنَّ الإجازة 
وقعت له [لا تلوقف]20. 

المتولي إذا أمر المؤذن بأن يخدم المسجد وقطع له الأجر كل سنة فالإجارة 
صحيحة لأنّْه"؟ يملك الاسكجار فيعد ذلك إن كان الأجر مثل أجر عمله أو زيادة بها 


(1) في زب - ج) سقطت إمال]. 

(2) في (ب - ج) وردت [القاضي]. 

إن الفائق: من الأوزان: وريما قيل : داناق كما قالو!: للدرهى درهام وهو سدس الدرهم. ابن متظور 
لسأن العرب» مصفر مابق؛ ج10» ص105. 

4 ني (أ) وردت أأجر]. 

(5) في رأ وردت إله للواقف]ء رفي (ب) سقطت [لا]. 

(6) قي (ب) رردت [لأت]. 


حك لض يي ش21 21نس 
يتغابن الناس في مثلها تقع الأجارة للمسجدء فإذا أدى الأجر من مال المسجد حل 
للمؤذن أخذى وإن كان الأجر زيادة بما لا يتغاين التاس في مثلها تقع الإجارة للمتولي 
لأنّه لا يملك الاجارة بذلك البدل للمسجد وتجب الأجرة فى ماله'؟ فإذا أداها من ما 
المسجد وعلم المؤذن لا يحل الأخذ. 

مراضع الموات على [شط]”' الجيحون”؟ عئرها أقرام [واستنزلوها]”' كان 
للسلطان أن يأخذ العشر من غلاتها كذا ذكر عنا. وهذا الجواب يستقيم على قول 
محمل عاعه دن ماع الجبحب ف( عتده ماء عشري والمؤنة تدور مع إلماء علو يام 
السلطان من ذلك الرباط شيئًا فأراد المتولي أن يصرف من ذلك إلى مؤذن' الرباط 
شيئًا فله ذلك وإن كان [المؤذن]”” فقيبًا يطيب للمؤذن لأنَّ مصرف العشر للققراء 
ولا يحل الصرف إلى الرباط وإن أراد الصرف إلى الرباط فالحيلة أن يصرف إلى 
الفقراء ثم الفقراء [يصرفون]” إلى الرباط وكذا من عليه الزكاة. 

[إذا أراد صرف الزكاة]" إلى بناء المسجد [أو]"'' القنطرة لا يجوز فالحيلة 
في ذلك أن يتصدق على [المتولي]” ' الفة لفقير أو على الفقير كم المتولي يصرف إلى 
ذلأك. 


() في زب) وردت [مثاله]. 

(2) في (أ) وردت [شرط]. 

(3) جيحون: نهر عظيي وهر نهر بلخ ويخرج من شرقيها من إثليم يتاخم بلاد الترك؛ ويجري غربا 
حتى يمر يلاد خراسان؛ ثم يخرج بين بلاد خوارزم ويجاوزها حتى يصب في بحيرتها. مكانه 
الآن يأفغانستان. الفيومي» المصباح المثير؛: مصدر صايق» ج أ: ص دآ 1. 

و4 في (أ) رردت [واستربوها]. 

(5) في (ح) وردت [الجيجرد]. 

(6) في (ب) وردت [متولي]. 

27 في ذأ وردت [الموذوت]. 

(8) في (أ وردت [يصرف]. 

ال في (أ) سقط إإذا أراه صرف الركاة]. 

(10؛ في (أ) وردت [وإ]. 

(11) في (!) سقط [المتولي]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف ظ 3061 


اشترظ لمتولي متزلا من الدراعم التي اجتمعت من الأوقاف للواقف 0 
لمنزل !| لى المؤذن ليسكن فيه يكره للمؤذن السكنى إذا علم بذلك لأن هذا من 
مستغلات المسجد. 


مسائل البيع على الوقف 


شجرة وقفةا في ذار فخريت إلذار ليس للمتولي أن يبيع الشجرة ويعمر الذار 
لكن يكرى الدار ويعمّرها ويستعين بالأأجر 5 5 على عمارة الذار ل" بالشجرة أنه إدآ باع 
الشجرة لا يبقى وإذا أجر الدار يبقى الكل . 

الأشجار الموقوفة إن كانت مثمرة لم يجز ييعها إلا بعد القلع لأنها يمنزلة البناء 
المرقوف وبيع بناء الوقف لا يجوز قبل الهذم ويجوز بعد الهدم وكذإياب 
[الوتف]© لا يجرز بيعه إلا بعد الرفع كذا هاهناء وإن كانت الأشجار [غير]” مثمرة" 
جاز بيعها قبل القلع لأنها يمتزلة الغلة. 

الصله0: أرض موقوفة في يد أقار وكان فيها قطن [فسم رق]” القطن فوجده 
الأكار في منزل رجل؛ فأخذ صاحب المنزل وخاصمه فقال له صاحب المنزل: ضمنت 
لك إن أعطيتك ماثئة [عن]” القطن هل يحل للقيم أن يأخذ ذلك؟ 

[إن علم] صاحب المنزل يعطي”' خوفًا من هتك الستر لا يجوز له أن يأخذهء 


لذن ذلك ورسوة» وأله علم أن سرش زذتك المقذار أو أكثر أو أقر بذك حار أنه أذ 


)0 في زب -اج4 وردت إبالجرز]. 
(2) في (أ» مقط [الوتف]. 
(3) في +أ) سقط [غير]. 
(4) في (ب) سقط /الصلح]. 
(5) أكثر بالتشديد: وهو الحراث. الرازي» مختار الصحام: مصدر سابق: ج1؛ ص 8. 
(6) في (أ) وردت [قرق]- 
22 25 وأ وردت [عن] ومكررة؛: وكي (ج؛ وردت إمن في !. 
(8) في (أ) سقط إإن عذم]. 
(9) في (أ) رردت [صح يعطي] وإسقاط [صح] أو 
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دينًا عليه وإن علم أنه سرق]”' لكن أقل من ذلك لا يجوز أن يأخذ إلا مقدار ما يعلم 
يقيئا أنه سرق لأنّ الدين لم يكن فإذا وقع الشك فيه لا يثيت. 

أكار تناول من مال الوقف فصالحه المتولي على شيء والأكار غني لا يجوز الحط 
من مال الوقف وإن كان فقيرًا يجوز إذا لم يكن فيه غبن ظاهر. 


مسائل” الوصية عند اثموت 


المتولي إذا أراد أن يفوض التولية إلى غيره عند الموت بالوصية يجوز لأنه بمنزلة 
الوصي وللوصي أن يرصي متولي الوقف إذا أخذ الغلة ومات فلم يبين ماذا صنع لم 

واعلم أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن”' تجهيل إلا في ثلاث مسائل: 
[أحديها]": هذه ذكرها علال علطتت في وقفه. 

والثانية: ذكرها محمد علللئه فى كتاب الشركة [أوهى التى كتبها] آخر كتاب 
الشركة في هذا الكتاب: أن أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي كان 
في يده لم يضمن نصيب شريكه. 

والثالئة: ذكرها محمد لله فى كتاب السير وقد كتبها فى السير قبل المسأئثة 
الأخيرة في الفصل الثالث. إذا أودع الإمام بعض الغنائم قبل القسمة عند بعض الجند 


1 


1 1 5 
فمات ولم يبين لم يضمن» . 


مسائل الدعوى والخصومات في الوقف والشهادة عليه 


في «الذخيرة»: رجل باع أرضا ثم قال: إني كنت وقفتها أو قال: هي وقف على 


(؟) في (أ) سقط [إذلك المقدار أو أكثر أو أقر بذئك جاز؛ لأنه أذ دينا عليه وإن علم أنه سرق]. 
(2) في (ب - ج) سقط [إسائل]. 

(3) في (ب - ج) وردت إعند]. 

(ك) في (أ وردت [أحدهما]. 

5) قي (أ وردت إأوهي التي كتبها] مكررة. 

(6) عتن انتهى النقل: أبن مازه: النتاوى الكبرى: ل260 - 261 - 263 - 264 
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. فإن لم يكن له بئئة فأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك لأنّ التحثيف مرتب على 
دعوى صحيحة والدعوى هنا لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البيّنة قال الفقيه أبو 
جعفر: قبلت البئنة وينقض البيع لأنّ أكثر ما فيه أن الدعوى لم تصح إلا أن الشهادة . 
على الوقف مقبولة من غير الدعوى كالشهادة على عتق إلأمة وبه أل الصدر الشهيد 
فلت ني واقعاته. 0 

قال الفقيه أبو الليث لتك : وقال بعض الناس: لا إتقبق]” البينة لكنا لا تأخذ به 
وقد ذكرنا أن الشهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى مطلقًا وهذا الجواب على 
الإطلاق غير صحيح إنما الصحيح أن كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة عليه 
صحيحة بذون الدعوى إوكل وقف هو حبق العباد فالشيادة عليه لا قصح بدون 
الدع ]| 

في «الكبرى»: رباع أرضا ثم !دعى إني كنت وقنتها أو قال: هي وقف علي إن لم 
يقم البتنة وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك لأنْ التحليف بناء على الدذعوى 
والدعورى” لم تصح لمكان التناقض؛ وإن أقام البيئة تكلمرا: والمختار أنه تسمع البيئة 
لأنّ أكثر ما في الياب أن الدعوى [لم]”' تصح لمكان التناقض في الشهادة والشهادة 
على الوقف تقبل من غير الدعوى كالشهادة على عتق الأمة ومتى قبلت ينقض 
البيع2. 

فى برالذخيرة»: وتقبل الشهادة على أصل الوقف [باتشي ]© وعلى الشرائط لا 
وهو المختار. وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني لانت يقول: لا بد من بيان 


(1) ني (أ) وردت [تغيد]. 

(2 ني (ب - ج) سقط [إأت]. 

(3) في () سقط [ركل وقف هو حق العياد؛ قالشيادة عليه لا تصح يدون الدعوى]. 
(4؛ أبن مأزى المحيط البرهاني: عصثر ساأبقء ج 7 هر 117 - 118. 

(5؛ في (ب) سقط [والدعوى]. 

(6 في (أ) سقط إلم]. 

حن انتهى التقلء أبن عاز»: القتاوى الكيرص: 2005 


(8) في (أ) وردت إبالشبر]. 
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الجهة يأن يشهدوا بأن هذا وقف على المسجد أو على المقيرة وما أشبه [ذلك]"!) حتى 
لو لم يذكروا ذلك في شهادتهم لا تقبل. ومعتى قول المشايخ لا تقبل الشهادة على 
شرائطه: أن يعيدوا ما بينوا الجهة فقالو! هذا وقف على ذلك لا ينبغي لهم أن يشهدرا 
أنه يبدأ من غلته قيصرف إلى كذا [ثم ك!]") ولو ذكروا لا تقبل شهادتهي”. 

فى" «التصاب»: وقف مشهور هل تجرز عليه الشهادة [....]© بالشهرة؟ المخعار: 
أنه لولم بجر أدى ذلك إلى استيلاك الأوقاف القديمة وبه أعذ الفقيه أبو الليت عت 
حتى لو استولى على الوقف ظالم وأنكر الوقف كان" لأعل [القرية]” أن يشهدوا 
بذك إذا"" كان مشهورا لما قلنا". 

فى «الكبرى»: «رادعى دارا في يد رجل أنّها ملكه بأصلها وبنائها وأنكر المدعى 
عليه وادعى أنه وثّفها على مصالح مسجد كذا قأقام اليتتدة قضى القاضي له بذلك 
وكتب له المسجل ثم أقر المدعي أن أصل الدار وقف والبناء له بطل دعواه والحكم 
والسجل لأنّه أقر ببطلان دعواه وبطلان القضاء [والسجل ]09 

رجل له في يده ضيعة جاء رجل وادعى أنها وقف وجاء بصك قيه خطوط عدول 
وقضاة قد اتقرضوا وطئب من القاضى القضاء به فليس للقاضى أن يقضى لأنّ القاضى 
يقضي بالحجة والحجة هي البيئة أو الإقرار. وكذا لو كان لوحًا مضروبًا على باب الذار 
ينطق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي به ما'' © لم يشهد '' الشهود بذنك. 


(1) قي () مقط إذنك]. 

(2) في (أ) سقط [ثم كذا]. 

(3) ابن مازهء المحيط البرهانيء مصدر سابق: ج7: ص125. 
(4) في (ب)» مقط [في]. 

(5) في (أ - ج) وردت إعليه]. رهي زائدة والأولى إسقاطها. 
(6) في (أ) وردت إكات له] والأولى إسقاط إله]. 

(7) في (! - ب) مقط [القرية]. 

(8 في (ب) وردت [وإن]. 

(9) الأندريتي: الفتاوى التاتارخاتية؛: مصدر مايق ج4؛ حى459. 
(10) في (أ) سقط إوالسجل له]. 

(1 1) في (ب) وردت [إذا]. 

(12) في (ج» وردت إيشهدون]. 
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إوالأوقاف]”“ التي تقادم أمرها ومات وارثها ومات الشهود الذين يشهدون عليها 
فإن كان لها رسوم في دراوين القضاة يعمل عليها فإذا تنازع أعلها فيها" أجريت على 

الرسوم الموجودة في ديوانهم لأنّ ذلك دليل ظاهر وليس هنا دليل فوقه وإن لم يكن 
لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها تجعل موقوفة فمن أثيت في ذلك حمًا قضى 
له بذلك لأنّه لا دليل هنا أصلاً فتعذر القضاء أصلاً هذا كله إذا لم يبق ورثة 
الواقف. 

فإن بقي وتنازع قوم يرجم إلى ورثة الراتف في الوجهين جميعًا فإذا أقروا بشيء 
يؤخذ بإقرارهم لألهم قائمون مقام الواقف فكان الرجوع إلى ورثة الواقف أولى فإن 
تعذر يرجم على الرسوم فإن تعذر تسجعل موقوفة إلى قيام الدليل. 

رجل وقف وقفا صحيحًا على مكتب في قرية وعلى معلم المكتب فغصب رجل 
هذا الوقف فشهد يعض أهل” القرية هذا وقف فلان بن فلان على كذا وليس فيه 
لهؤلاء الشهود أولاد فى المكتب تصح شهادتهم لأن الشهادة ما وقعت لهم وكذلك 
لو شهد يعضى أهلقٌ المسجد للمسجد بشيء. 

صاحب الأوقاق إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمور الأوقاف ويقضي بالبينة 
والتكول أن ولاه بذلك السلطان نضًا أو عرف دلالة جاز لأنه كالقاضي المولي وإلا 
قلا. 

باع داوه من رجل بيغا صحيحًا في السر بحضرة ثقات وسلمها إليه ثم وثفها 
بالعلانية بمحضر من الشهود [فوقفه]”' صحيح في الظاهر فلو أن المدعي ادعى عليه 
الشراء يعد أيام وأقام البينة على ذلك صحت دعواه وبطل الوقف لأنّه تبين أنه وقف 
ملك غيره فإن وهب المشترى الدار من الواقف أو باعها منه جاز ويكون له وإنما 
يحتاج لهذه الحيلة دفعا لظطلم توجه من ظائي. 


(5) في (أ ورءت [الرقف وإ]. 
(2) في (ج) سقط [فيهة]. 

(3) في (ج) سقط [لا]. 

( في (ج) سقط [أهق]. 

(3) في (أ) وردت [فدفعه]. 
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رجل فِي يده نصف دار اأعى رجل أنه وقفها وكانت له وأقام البئنة بوقف جميع 
الدار تقبل: لأنّ المدّعي اذعى وقف جميع الدار غير أنه أقام الْبيْنة على ما في يده قهو 
كدار في يد رجلين إدّعاها رجل وأقام البنة على أحدهما تقبل كذ هناء 

وقف أرضه غجاء إنسان وغصيها منه فأقام الواقف البتنة قبلت ويرد عليه بالاتفاق. 
أما عند أبي حتيفة عظلنه : فلأن الوقف لم يصح فبقيت على ملكه فترد عليه. وأما عتد 
محمد طثثت : وان الوقف يتصعح إل الو خراج عن يده فيقى على ملكو وأما عند 
أبي يوسف عيئته : فلآن الوقف وإن صح فهو أولى بإصلاحها والتولية فيها.وقف على 
نفر استولى عليه ظالم لا يمكن انتزاعه من يده فادعى الموقوف عليهم أو واحد منهم 
أنه باع من هذا الظالم وسلمه إليه وهو منكر فأرادوا تحليفه لهم ذلك لأنّهم ادعوا عليه 
معنى لو أقر به لزمه لما تبين في التي تليها فإذا أنكر يستحلف فإن نكل يقضى عليه 

وكذالو قامت لهم بيّنة لأن في غصب الدور والعقار الموقوفة الفندتوى على 
الضمان نظرًا للوقف كما أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان نظرًا تلوقف©) 
على ما مر في رهن الرقف ومتى فضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة 
أخرى فتكون على سبيل الوقف الأول لأنه بدل الأول وسيأتي بعد هذء المسألتان 


وقف ضيعة على الفقراء [في صحته]:* ثم مات فجاء إنسان وادعى [أن]0© الضيعة 
له وأقر الورثة بذلك لم بيبطل الوقاف لد إقرارهم لم يصح في حق إبطاته ويضمئرن 


قيدة الضيعة من تركة الميت فى قول محمد ملئن لأنه يرى الضيعة مضومونة بالغخصب 
هكذ! ذكر عاهنا. 


(1) في زب - ج) سقط [نتود عليه؛ وأما عند محمد غإنتك. فلآن الوقف لم يصح إلا بالإخراج عن يده 
يقي على ملكه]. 

(2) في (ب) وردت [تبلها]. 

(3) في (ب - ج) سقط [كما إن الفتوى غصب منافع الوقف بالغشمان تظرًا للرقف]. 

(4) في رأ وردت [إصحية]. 


(3 في (!) مقط [إأن]. 
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وذكر في المسألة التي تلى هذه وجوب القسمان من غير خلاف وهو الصواب لأنَ 
الضيعة هل تكون مضمونة بالغصب؟ فيه خلاف. 

أما إلا خلاف]!! فإنها مضمونة بالإتلاف وهذا إتلاف وإن أنكر الورئة ذلك قأراد 
المذعي تحليفهم يقال له تريد تحليفهم لتأخذ إلضيعة إن نكلوا أم لتأخذ القيمة؟ 

فإن قال: لا آخذ الضيعة لا [يمكن]” له لأنه لم يصل إلى الضيعة لو تكذر! لمأ 
ذكرنا فيما إذا أقروا. وإن قال: لا آخذ القيمة لو نكلوا فله التحليف لأنه يصل إلى 
القيمة لو نكلوا. ْ 

أدعى كرما في يد رجل فأقر المدعى عليه أنه وقف الكرم بشرائطه ولا بتّنة 
للمدعى تأراد تحليقه ليأخذ الكرم لو نكل فليس له عليه يمين لأنه لو تكل لا يصل 
إلى ذلك وإن أراد تحليفه ليأخذ”' القيمة إن نكل له عليه يمين لما بيّنا أنه لو نكل 
يصل إليه وسيأتي بالإقرار بالوقف.. 

اختلاف الوارثين: 

وقف موضعا في جاده و صحيد وأخرجه من يده فاستوئى عليه قأصب وحال [بينه] ا 
يؤخذ من الغاصب قيمته ويشتري بها موضع آخر فيوقف على شرائطه لأنّ الغامب لما 
جح صار مستملكا والشىء المسبل © إذا صار مسحيلكا واحبف الاسحذال به كالفرس 
المسبل فى سبيل الله إذا قتل فهذا استحسان [أخد به[ المشايخ. 

الإقرار بالوقف: 

مات وترك أينين في يد أحدهماً ضيعة زعم أذها وكقا عليه من أببه والاين الآخر 
يقول هى وقف عليتا كأآن القول قوله وهى وقف عليهما وهو المختار لأنهما تصادقا 


1 8 أ وردت [الأخلذق]. 

(2) قي (أ) وردت [يعين]. 

(3) قي (ب - ج) مقط [الكرم لو نكل فليس له عليه يمين؛ لأنه لو نكل لا يصل إلى ذلك وإن أراد 
تحليفه أيأخذ!. 

(5) في (أ) وردت أبينه! مكررة. 

(5) في (ج» وردت [المسياف]. 


43 قي )وى دت إأخدء1 
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أنُها كانت في يد [أبيهما]"' فلا ينفرد أحدهما بالاستحقاق إلا بحجة. 


5 ر يوقف صحيح وأقر أنه أخرجه من يده ووارثه يعلم أنه لم يخرجه من يده ص 
الوقف في الحكم لأنْ إقراره على نفسه صحيح. 

مسائل الوصية: 

مريض قال: إني كنت متولي حانوت وقف على الفقراء وكنت أستهلك من غلته 
أو قال لم أؤد زكاة مالي فأدوا ذلك من مالي بعد موتي إن صِدّقه الورئة في ذلك 
ففي الوقف يعطى من جميع المال وفي الزكاة من الثلث لأنَ الوقف يوذ من زكاته 
من غير إقراره فلا يكون الأخذ مضافا إلى إقراره وفي الزكاة لا 

وإن كذبه الررئة فالكل من الثلث وللوصي أن يحذف الورثة على العلم بالله ما 
تعملون أن ما أقر به حق لأنّه يدعي [عليهم]© معنى لو أقروا [به] © لزمهم فإذا أتكروا 
يحلفون فإن حلفو! جعل ذلك من الثلث كما قبل الحتف وإن تكذرا جعل الزكاة من 
الثلث والوقف من جميع المال كما لو أقر به الورثة ابتدائ,20. 

مسائل المسجد: 

في «الكبرى»: «مسجد مبتي أراد أن ينقضه ويبتيه [ثانيا]”" أحكم من البناء الأول 
ليس له ذلك لأنّه لا ولاية [نه] ولأعل المسجد أن يهدموا المسجد ويجندوا بناءه 
ويفرشوا الحصير ويعلقوا [القناديل]”'' لكن هذا إذا فعلوا من أموال أتفسهم أما إذا 
أرادرا أن يفعلوا ذلك من مال المسجد ليس لهم ذلك إلا يأمر القاضي لأنَّ هذا 
تصرف في الوقف وليس / لهم هذه الولاية. 

ونظير هذا: [المسجد إذا خرب وهو]*”” عتيق لا يعرف بانيه وبنى أهل المسجد 


(1) في أ وردت إبيتهما]. 

2 في (أ) وردت [إليهملء رفي (ب» وردت [عليه]. 

(3) في (أ) سقط إيه]. 

(4 متن انتهى التقل؛ لبن مازء؛ اتفتاوى الكبرى: ل265 - 266 - 267 - 268. 
(5 في (أه رردت إينا]. 

(6؛ تي رأ سقط [له]. 

(7) في «أ) وردت [القناديد]. 

(28 في (أ) وردت [أضرب وعتيق]. 
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مسجدًا آخر فباع أهل المسجد الأول واستعاتوا بثمنه في بنأء المسجد إلغأني على 
قول من يقول بجواز هذا البيع وإن كنا لا تفعي به جاز. ولو كان مكان المسجد وتنا 
لم [يجز]” إلا بأمر القاضي لما قلتاي. 

في «فتاوى الحجة»: ولو صار أحد المسجدين قديمًا وتذاعى إلى الخراب وأراد 
أهل سكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد فإنّه لا يجوز. 

أما على قول أبي يوسف: فلأف المسجد وإن خحرب فاستغتى عنه أهله لا يعود إلى 
ملك الباني. وأما على قول محمد علتئه : وإن عاد بعد الاستغناء ولكن إلى ملك الباني 
أو ورثته فلا يكون لأهل المسجد على كلا القولين ولاية البيع. 

والغتوى على قول أبي يوسف «ونلئ : أنه لايعود إلى ملك مالك" أبدًا أن 
الوقف إعتاق الأرض فبيع العتيق لا يجوز . 

فقي «الكبرى»: «رمسجد أراد أهته أن يجعلو! الرحبة مسجدًا والمسسّجدذ 
[رحبة]” وأرادوا أن يحدثوا ثه بابَا وأرادرا أن يحولوا الباب عن موضعه ذلهم ذلك 
فإن اختلفوا: [نظر أتهم]" أكثر وأقضل فلهم ذلك لأنّه إلا تعارضص]” لاتعذام 
التساوى. 

الطريق ذا كان واسعًا فبتى فيه أهل المحلة عسجدًا للعامة لا يضر ذلك بالطريق 
فلا بأس به لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضًا. 

وإن أرادو! أعل المحلة أن يدخلرا شيئًا من الطريق في دورهم وهو لا يضر بالطريق 
نص في العيون: أنه ليس لهم ذلك لأنّ الطريق للمسلمين والدور لهم خاصة. 


(1) في (أ) سقط [يجر]. 

2 معن انتهى النقل: أبن مازء: الفتاوى الكيرى: ل220. 

(3) في (ب» مقطت إمالك]. 

(4) المرغياتي» الهداية شرح البذاية؛ مصدر سابق» ج3» ص20 
(3) في (أ) وردت [متحبة]. 

كك في (أ) وردت [إينظر أنهم]. 

(7) في (أ) وردت اللتعارض]. 

(8) في (ب - ج) وردت [رلو]. 


في كراهية فتاوى أهل سمرقند: 

قوم بتوا مسجدًا واحتاجوا إلى مكان ليعسع المسجد وأخذوا من الطريق وأدخلوه 
في المسجد؛ إن كان يضر بأصحاب الطريق لا يجوز. وإن كان" لا يضر بهم رجوت 
أن لا يكون به بأمر" 

ولو ضاق المسجد على الناس وبجتبه أرض لرجل يؤخذ أرضه بالقيمة كرها كمأ 
روي من عمر وأصحابه طضغه في أرض المسجد الحرام حين ضاق أنْهم أخذوا 
أرضين بكرء من أصحايها بالقيمة وزادو! في المسجد الحرا 0 

أرض وقف يجنب المسجد والأرض وقف على المسجد قأرادوا أن يزيدو!ا في 
المسجد شيئًا من الأرض جاز ولكن يرفع الأمر إلى القاضي ليأذن لهم بذلك لأنْ 
الولاية للقاضي. 

مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتهاء وإن خرب حانوت منها فلا 
بأس بعمارته من غلّةَ حانوت آخر لأنه لكل المسجد وسواء كان الوقف واحدًا أو 
مختلنًا لأنّ المعتى [يجمعيا!. 

مسجد له مستغلات وأوقاف وأراد القيم أن يبني منارة أو يفرش الآجر قله ذلك 
لأنّ بناء المنأرة وفرش الآجر من البناء هكذ! ذكره هنا مطلقا جواز بناء المثارة مقيد 
بشرط سيأتي ذكره بعد هذا. 

بناء المنارة من غلّة المسجد هل يجوز؟ ذكر قبل هذا أنه يجوز مطلعًا والجراب 
على التفصيل: إن كان ببنائها مصلحة للمسجد فلا بأس به لأنّه مد جملة اليناء 
وتفسير المصلحة: أن يكون أسمع للقوم وإن لم يكن : في بنائها مصلحة لا يجوز 


(أ) في (ج) وردت [ني] مكررة. 

(2) في (ب+ سقط إيغر بأصحاب الطريق لا يجوز وإن كان]. 

(3) في (ب) مقطت إيأس]. 

(4) عن سالم أبي . التضر قال ل: لما كثر المسلمون في عهد عمر ضاق يهم المسجد: فأشترىي عمر ها 
حول المجد من الدور إلا دار العياس بن عيد المطلب: ؛ وحجر أمهاث المؤمئين. أبن معذه 
الطبقات الكبرى؛ ج4: ع 21. 

(5) في (أ) وردت [تحميها]. 

(6) في (ج) سقط إمن]. 
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وتفسير عدم المصلحة: أن يكون المسجد في موضع يسمع كل أهل ! لمسجد الأذان 
بغير المنارة. 

(الموقوف استغني عنه أو خربت): 

بير بتيت بالآجر في قرية فخربت القرية وتفرق أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى 
قيها حوض يحتاج إلى الآجر [يجرن]”' أن يأخذوا الأجر من تلك البير وينفق في 
الحوض أن عرف الباني لا يجوز إلا بإذنه [لأنه]© يرجع إلى ملكه فإن لم يعرف 
فالطريق في ذلك أن يتصدق يها على فقير ثم الفقير [ينفق] في الحوض لأنه يمتزلة 
[اللقطة]” ولو أراد القاضي أن ينفق من غير هذا الطريق فلا بأس به. 

وربط دابة أو سيقًا برياط وقف على الرباط قخرب الرباط واستغتى الناس [حي] 6 
بط في أقرب الرباط إليها. 

جعل جنازة وملاءة ومغصلا بالفارسية حوض مسين وقفًا فى محلة فمأت أعلها 
كلهم لا يرد إلى الورثة بل يحول إلى مكان آخر فرق محمد ته بين هذا وبين 
المسجد إذا حرب ما حوله يصير ميراثا لأنّ المسجد لا يمكن نقله إلى موضع آخر 
وهذا ما يمكن نقله. 

وإعادها فى لباب الأخير ققال: اتخذ جنازة ومغتسلاً ونعشا بمحلة معلومة ففتي 
. أهلها واندرس لا يرد ذلك إلى الورثة بل يرد إلى مكان أقرب؛ هذه المحلة كما قلنا من 
قبل في غَلّة الريا 

فى محلة حوض ترب قصار بحال لا يمكن عمارته واستغتى أهل”؟ المحلة عت 


إن كان يعرف واقفه يكون ثه [إن]" حيا [وتورثته إن كان ميئا]: وإن كان لم يعرف 


( ني (أه وردت إلا يجوز]. 

(2 في (أ) سقط إإنه]ء 

(3) في (أ) سقط إينفق]. 

(© في (أ) وردت [اللفظة]. 

(3) غي 0 جع وردت إمنها]. 

(6) في (ج) وردت [حوض سيّنأ. 

(7) في (ج) وودت إعن|. 

(8 في «أ؛ سقط [أن]. 

9 في (أ) مقط أولورثته إن كان ميثًا]. 
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وأقفه فهو كاللقطة في أيديهم يتصدقون على فتيرهم ثم يبيعه الفقير قيتتفع 
بالئمن. 

ومن هذا الجنس: حانوت هر وقف صحيح إحترق السوق والحائرت وصار يبحال 
لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء اليتّة يخرج من الوقفية. 

ومن هذا الجتس: الرباط إذا احترق يبطل الوقف ويصير ميرانًا. 

ومن هذا الجنس: منزل موقوف وقفا صحيحًا على مقبرة معلومة فخرب هذا 
المنزل وصار بحال لا ينتفع به؛ فجاء رجل وعقره وبئا قيه بناءٌ من ماله بغير إذن أحد 
قصار لورثة الواقف والبناء لورئة الياني. 

ومن هذا الجنس: وقف صحيح على أقوام مسمين فخرب ولا ينتفع به وهو بعيد 
من القرية لا يرغب أحد [فى]” عمارته؛ بِطْلل الوقف ويجرز ببعه. 

في «الذخيرة»: بواري” المسجد إذا صار خلمًا واستغنى المسجد عنها وقد 
طرحها إنسان فإن كان الذي طرحها حيًّا فهي له لأنها لم تزل عن ملكه هكذا ذكره 
الصدر الشهيد كته في واقعاته. وهذا تعليل ليس يصحيح؛ فإن أحدًا من العلماء لم 
يقل بأن البواري لم تزل عن ملكه وإنما اختلفو! في عودها إلى ملكه عند وقوع 
الاستغتاء عنهاء وإن كان الذي طرحها ميئًا ولم يدّع وارثًا أرجر أنه لا بأس بأن يدفع 
أهل المسجد إلى فقير أو ينتفعوا بالثمن في شراء حصير آخر للمسجد©. 

قال الصدر الشهيد جتنت : [هكذا ذكره الفقيه أبو الليث]!© في فتاويه والفتوى على 
أنه لا يجوز إذا فعلوا ذلك من غير أمر القاضي. 


(1) في (أ) سقط [في]. 

2 تر اتتهى التقل» أبن مأزعة القتاوي الكبرى: ل 7 جم 3 2 ردت 5 ل 

م البواري: تمع داري » وخر الحصير. المطرزي» المغرب في ترتيبه المعرب: مصادر سابقء ج 1 
ص 1/. 

2 في زب - ج) وردت [بويرة1 والأولى إسقاطها. 

:3 فى (أ؛ سقط [عكذا ذكر الفقيه أبو الليِث]. 

(6) في (ب - ج) وردت إيجوز]. 

00 أبن مرف القتاوى الكبرىق: لام 


القسم الثاني: الدص المحقق/ كتاب الوقف ْ 373 

وفي «المنتقى»: بواري المسجد إذا [خلقت]”؟ فصار بحال لا ينتفع بها تأراد الذي 
بسطها أن يأخذها ويتصدق بها أو يشتري مكاتها أخرى فله ذلك؛ وإن كان هو غاتبًا 
قأراد أعل المسجد أن يأخذو؛ اليواري وينصدقوث بها يعدم خلقت لم يكن لهم ذلك 
إذا كانت لها قيمة وإن لم يكن لها قيمة قلا بأمسس بذلك. 

وفي «رفتاوى أبي الليث جل »: سكل الفقيه أبو بكر عت : عن حشيش المسجد 
يخرج في المسجد أيام الربيع إن ثم يكن لها قيمة" فلا بأس بطرحه خارج المسجد 
ولا يأف برقعه م والانتقاع بك. 

وفى «ركراهيه فتاوى أهل سمرقند»: مثل ذلك قال فى فتأوى أهل سمرقلد: حشيش 
المسجد إذ! كانت له قيمة فلأهل المسجد أن سيعره بإثار فعو! إلى الحاكم فهو أحب 
إلى وكذ! الجنازة والنعش إذا فسد فلأهل المسجد أن يبيعوهما وإن رفعوا إلى الحاكم 
فهو أحب إلى" قال الصدر الشهيد ننه والمختار تلفتوى: إِنّهِمِ لا يبيعون إلا يأمر 
الحاكم لأن البيع يعتمد الولاية ولا ولاية لهه20. 


[أمطنب فى المقاير|” ظ 


شي الكبرى): في المقابر واإلشور: ررأمرأة جعلت قطعة أرض لهأ عغيرة وأخرجتها 
ميخ يدها عودئتنت فيها أبنها وكلك اليشعة لا تصلح للمقبرة لغلية الماء عتدها قيصييا 
فساد فأرادت بيعهاء إن كانت الأرض يحال لا يرغب الناس عن دفن الموتى 
لقلة الفساد [ليس لها البيم]' لأنّها صارت مقبرة؛ وإن كان يرغب الناس عن دفن 


(1) في (أ) وردت [إختلفت]. 
(2) في (ب» سقطت [يذتك. رفي كتاوى أبى الليتث تك تنه سكل الغقيه أبر بكر لك عن حشيش 
المسجد يخرج في المسجد أيام الربيع إن لم يكن نهذ قيمة قمة]. 
(3) في وب مقطت إإلي]. 
(4) في (ب+ وردت [القاضي]- وهي زائدة والأولى إسقاطها. 
رق اين مازء؛ القتاوى الكرى: ل240. 
(6) في (أ - ب) سقطت [مطلب قفي المقابرا: وكي (ج) رردت العبارة على الحاشية. 
7 في (أ) وردت [فلها البيم]. 
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الموتى فيها لكثر الفساد فلها البيم لأثها لم تصر مقبرة فإذا [باعتها]!' فللمشتري 
3 ع 
أن يأمرها' برفع ابنها"' عنها لأنّها صارت ملا للمشتري؛ فيجب على البائعة تفريغ 
ملكه. 
مقيرة كانت للمشركين ن أرادرا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين فإن كانت آثارهم قد 


اندرست فلا بأس بذلك: وإن يقيت آثارهم بأن بقي من عظامهم شيء ينبش ويقبر ثم 
تجعل مقيرة للمسلمين لأنّ [....]0) موضع مسجد رسول الله يَةِ كان مقبرة للمشركين 
فتبشوه واتخل مسجذاء 

مقبرة عليها أشجارًا عظيمة كانت ثابتة قبل اتخاذ الأرضى مقبرة عليهاء إن كانت 
الأرض مملوكة وعلم لها مالك فالأشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع 
بالأشجار وأصلها ما شاء لأن ذلك الموضع لم يدخل تحت الوقف» وإن كانت الأرض 
موانًا لا مالك لها واتخذها أهل القرية مقبرة فالأشجار”' بأصولها على حالها القديم؛ 
هذاإذا كانت الأشجار ثابنة قبل اتخاذ الأرض مقبرة» وإن كانت الأشجار نبت بعد 
اتخاذها مقبرة وعلم لها غارس كانت للغارس لأنها ملك الغارسء وإن لم يعلم لها 
غارس [....] فالحكم في ذلك إلى القاضي إن رأى بيعها وصرف ثمنها في عمارة 
الحقبرة فله ذلك لانه إذا لم يعلم لها غارس كانت في حكم الوقفء ألا ترى أن 
الشجرة إذا نبتت في ملك إنسان ولا يعرف لها غارس كانت ملكا لصاحب المحل؛ كذا 
هأهتا. 

جعل أرضه مقبرة وفيها أشجارًا فأراد ورئته أن يقطعرا الأشجار لهم ذلك. لأنّ 
موضع الأشجار لم يصر وقنًا لأنه مشغولء وكذلك لو جعل داره مقبرة لا يدخل 
موضع البناء فيه لأثه مشغول بالأشجار. 


(41 في (أ) وردت [باصتها]. 

(2) في زب - ج) وردت إيأمر. 

(3) في (ب) وردت [البتاء]. 

(4» في (أ) وردت [اتخاذ الأرض عقبرة عليها] وإسقاطها أولى. 
(5) في (إب) سقطت [إفالأشجار. 

(6) في (أ) وردت [ني الحكم] وإسقاطها أولى]. 
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رجل غرس في المسجد عاأهنا عدة مسائل: أحذييا: هذه والجواب فيه: وأن 
الشجرة تكون للمسجد [لأنه بمتزلة البناء للمسجد!”. 

وألثانية: إذ! غرم في أرض موقوقة على الرباطء فإن ولى الغارس تعاهد هذه 
الأرض الموقوفة على الرباط فالشجرة [للواقف]© لأنّ هذ! من جملة التعاهد فيكون 
غارسًا للرقف ظاهراء وإن لم يدل ذلك فالشجرة للغارس ونه وفعها لأنّه ليس له هذه 
الولاية فلا يكوت غارسآ تلوقف. 

وكذا إذا غرس في طريق العاقة” أ, ر على شط نهر العامة أو على شط حوض 
القرية فالشجر للتغارس وله رفعبا لأنه نيس له هذه الولاية») 
في أول كراهية فتاوى أهل سمرقند: 

«رجل غرس شجرًا على حوض أهل القرية نم قطعها بعد ذلك فنبت من عروقها 
أنجار فهي للغارس لأنها ن- نيتت من ملكةه. 

رجل وقف ضيعة على بناته وأولادهن أبدًا ما تناسلوا وجعل آخر ذلك للفقراء ثم 
إنْ هذا الواقف غرس فيها أشجارء فإن غرس من غلَّة الوقف أو مال نفسه [لكم]© ذكر 
أنه غرس للوقف يكون للوقف» وإن لم يذكر شيئًا وغرس من مال نفسه لا يكون 
للوقف فيكون لورثته لانعدام ما يدل على إحداثه للوقف. 

أراضٍ موقوفة على الفقراء استأجرها رجل من المتولّي وطرح فيها السرقي © 
وغرس الأشجار ثم مات المستأجر فالأتجار ميراث لورثه ويؤخذون بقلعهاء إما 
يكرن ميرانًا فلأتها ملك الوارث» وإما الأخد بالقلع لأنْ الإجارة قد انفسخت بمرت 


2 ني (أ) سقطت [لأنه بمنزئة اليناء للسجد]. 

(2) في (أ) وردت النوقف]. 

(3) في (ب - ج) سقطت [العامة]. 

(4 متن اتتهى النقل» ابن مأزه؛ القتاوى الكبرى: 247 - 248 

(5) في (أ) وردت [لكن! > 

(6) السرقين: فسره البخاري بزبل الدراب: وهو بكر السين وسكون الراء. أبن عياقي؛ أبو الفغلل 
عياض بن عوسى السبتي المالكي؛ مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ج2: من 213: المكتبة 
العتيقة ودار التراث 
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المستأجر».ولو أراد الورئة أن يرجعوا في الوقف بما زاد السرقين في الأرض ليس لهم 
ذلك. 

وقف شجرة ينتفع بأوراقها أو أثمارها أو بأصليا فالرتف جائز لأنه وقف 
الأرض مم الشجرة: ثم إذا جاز لا يقطع أصلها إلا إذا كان لا ينتفع بأصلها بأن فسد 
أغصانها أو كان فى الأصل لا ينتفع إلا بأصلها فيقطعها أيضا ويتصدقء وإذا كان ينتفع 
بثمارها أو بأوراقها لا يقطع؛ لأنّ بقطعها يفوت الانتفاع بثمارها [وأوراقها]". 

وقف شجرة بأصلها على مسجد فيبست أو ببس بعضهاء يقطع اليابس ويترك الباقي 
لأن اليابس لا ينتفع به إلا بالقطع وغير اليايس لا©. 
صرف مال الوقف إلى غير الوجه الذي جعل إليه: 

برقوم جمعو! الذراهم إلعمارة قنط 205 واشتررا سعضها الطعام للعمال فاجتمع 
هناك من لا يعمل قدعاهم العمال إلى الطعام هل [يسعهي]” ذلك وهل لهؤلاء أن 
يجيبرهم؟ 

فالمسأثة على وجهين: إن حضروا لإرشاد العمال وهدايتهم والحث على العمل؛ 
يسعهم لأنهم كالعمال؛ وإن حضروا نظارا: فإن كان ! فلمك ألا يتمكن بأكلهم تقصان 
فيما جمع للقنطرة يسعهم أيضاء وإن كانوا كثيرًا لا يسعهم. 

ولو فضل من الخشب وتحوه فهذأا على وجهين: إذا كأن يقدر على أربأيه 
يشاورهم العَيّم لأن الأمر لهم وإن لم يقدر عليهم يفعل القيّم ما يرى لأنْ الأمر له. 

رجل جمع مالا من الناس ليتفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك الدراهم في 
حاجته ثم رد بدلها في تفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك [فإن]' فعل فإن عرف 


(1) في (ب - ج) وردت [الان]. 

(2) في (أ؛ سقطت: [رأوراقيا]. 

(3) متن انتهى التقل؛ بن مازهء القتاوى الكبرى: ل248 - 249. 
( في (أ) وردت [يعمارة فتنظرة]. 

(3) في (أ) وردت [يسمعهم]. 

(6) في (أ) وردت أوإن]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف شْ 377 
. صاحب ذلك”' المال برد عليه ويسأله تجديد الإذن فيه" لأنّه دخل فى ضماته فلا يبرأ 
عنه إلا باثرد إلى المالك أو إلى نائبه ولم يوجدا©. ْ [ 

فإن لم يعرف صاحب المال استأمر الحاكم فيما يستعمله وإن تعذر عليه ذلك 
رجوت له في الاستحسان أن يتفق مثل ذلك من ماله على المسجد فيجوز لكن وهذا 
ما [لو]"؟ استأمر الحاكم يجب أن يكون في دفع الوبال أما الفمان واجب. 

نه ذكر في وكالة المبسوط: أن الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل إلى 
| قضاء [دين نفسه ثم قضاء]” دين الموكل من ماله يضمن وكان ترا في قضاء هن ديثه 
ولهذا المعنى فسدت أمور البياعين والسماسرة ويبتنى على هذا مسائل ابتلى بها 
العلم والصلحاء متها: 

العالم إذا سأل [للفقراء] شيئًا وخلط بعضها يبعض يصير ضامئًا لجميع ذلك 
وإذ أدى صار مؤديًا من مال نفسه ويصير ضامنًا لهم ولا يجزيهم من زكاتهم فيجب 
أن يستأذن الفقير ليأذن له بالقيض قيصير خالطا ماله بماله. ١‏ 

ومنها: [بأي يرد]”” إذا قام وسكل الفقير بغير أمره فهو أمين فإن خلط مال [البعض 
بمال] البعض يصير مؤديًا من مال نفسه ويصير ضامئًا لهم ولا يجزيهم عن زكاتهم 
فيجب أن يأمره الفقير أولاً بذتك لأنه إذا أمر صار وكيلاً بقبضه وبالتصرف لع يصير 

خائطًا ماله يمال ). 


(1) قي (ب - ح) وردت إتلك]. 

(42 في (ب) سغطت [أكيع]. 

(3) في (ب) سقطت إولم يوجد]. 

() ني أ مقطت آلرأ. 

3 في (أ) سقطت دين نفسه ثم قضاء]. 

(6) في (أ) سقطت إللفقراء]. 

(7 في (أ) وردت إياء مزد]؛ وفي (ب - ج) وردت [يأمره] والصحيح ما ثبت من الفتأوى الكبرى: 
256 

8 في (أ) وردت ت [التيض مال]. 

9 في (ب) سقطت إله]. 

(10) متن اتتهى التقل؛ ابن مازء؛ الفتاوى الكبرى: 2553 - 256. 
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[في كتابة]”'' صك الوقف والتولية والإيصاء: 


«درجل وقف ضيعة له وكتب صكنًا وشهد الشهود عليه بذلك ثم قا قال الوامتف : إني 
وقفت على أن يكون بيعي فيه جائر ولم أعذلم أن الكاتب كتب أو لم يكتب في الصك 
هذا الشرط إن كان الواقف رجل فصيسًا إيحسن]” العربية وقرأ عليه الصك وكتب فى 
الصك وقف صحيح وأق رهو بجميع ما فيه لا يقبل قوله لأنْه أفر بوقف [صحيح 
والوتف]” مع هذا الشرط لا يكون صحيسًا. 

وإن كان الواقف أعجميًا لا يفهم العربية فإن شهد الشهود أنه قرأ عليه بالفارسية 
وأقر بجميع ما فيه لا يقبل قوله أيضا وإن لم يشهدوا يقبل قوله؛ وإذا عرف هذا فى 
صاك الوقف فكذا في صلك "١‏ لبيع والشراء واالإجارة إذا قال البائع والأجر ما علمت 
المكتوب في الصك 

أمرأة قالت لها الجيران: [اجعلي] © هذه الدار وقمًا على المسجد على أنك متى 
احتجت إليها تبيعيها فأجايت» فكتب الصلكٌ يغير هذا الشرط وقيل ليأ: فعلتا وأشهذنا 
[عليها]” كذلك؛ لا يصير ركفا لأنها ما رضيت إلا بالوقف بشرط البيع [والوقف 
بشرط البيع]'”! قأسد. 
الحدود فكتب حدين [كما كان وحدين]”' بخلاف ذنك فإن كان الحذان اللذان 
غلط في ذكرهما في ذلك الجانب لكن بين ذلك الحدود وبين هذه الضيعة [أرض]”' 


دل في (أ» وردت (كتبه]ء وفي (ج) وردت [في كتبه]. 
(2) في (أ) رردت إيستحسن|. 

(3 في (أ» سقطت إصحيم والوقف]. 

( في (أ) رردت [أن يجعلني]. 

(5) في (أ) رردت إعلى]. 

(46 في (أ) سقطت [والوقف بشرط البيع]. 

(47 في (أ) سقطت [كما كان وحدين]. 

(8) فقي (ب) وردت [فكان]. 

(9) في (!) سقطت [أرفى]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف : 378 
| أو كرم أو دار لغير هذ! الوقف جاز الوتف ولا تدخل أرض غيره في وقفه لأنه وقف 
أرضه وأرض غيره فصح. 

وقف أرضه ولم يصمح وقف أرض غيره وإن كان لا يوجد ذلك في هذا الموضع 
ولا بالبعد منه فالوقف باطل لأنْ هذ! المحدود لم يدخل تحت أرضه فيبطل الوقف إلا 
إذا كانت الأرض مشهورة مستغتية عن التحديد لشهرتها. 

رجل أراد أن يقف ماله من الضياع في قرية فأمر يكتا,؛ به" الصك في مرضه فنسي 
الكاتب أن يكتب بعضى أقرحة” من الأرض فقرأ عليه الصك وكان المكترب” أن 
فلان بن فلان وقف جميع ماله من الضياع في هذه القرية وهي”* كذا [وكذا]” أقرحة 
على وجه كذ! وبين حدودها ولم يقرأ عليه اله لقراح التي نسى |! 0 
وقنا إلا إذا علم أن أراد بذلك جميع ماله المذكور وغير المذكرر ر وذلك معلوم فحيشذ 
يصير الكل قفا 

مسائل التنأول من مال الوقف وتقدم تناول. طلبة العلم: 

دوف وقغا صحيحًا على ساكني مدرسة كذ! من طلبة العل» فسكن فيها إنسان 
لكن لا يبيت فيهأ ويشتغل بالحراسة ليل لا يحرم عن ذلك إن كان يأوي في بيت من 
ييرته وله آلة السكتى ‏ لأنّه"؟ يعد سأك كن هذا الموضع فلو اشتفل بالليل بالحراسة 


وبالتهار [يقصر]؟ بالتعليم إن اشتغل في النهار بعمل آخر حتى لا يعد" من جملة 
طلبة العلم لا وظيفة له [وإن لم يشتغل حتى يعد من جملة طلبة العلم فله الوظيفة]) 


(أ) ني (ب) وردت إبكتبة]» رفي (ج) وردت إيكتبه]. | 

(2) القراح: من الأرض كأ كل قطعة على حيالها لبى فيهأ شجر ولا شائب سبخ وقد يجمع على أقرحة 
كمكان وأمكنة. المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب»؛ معدر سابق»: 9- ص 106 

(3) في (ج) وردت [المكتون]. 

ف أي اب اأقبيا: 

5 في 4 سقطت إوكذا. 

رومن انتهى القل: أبن ملزد: القتاوى الكيرى: ل2659.. 

(7) ني (ب) وردت إلا يعذ]. 

(8) في رأ) وردت [يقصد]: وفي (ب)» وردت [يقضي]. 

ف في إب - ج) رردت أيعد]. 

(10) في دأ سقطت [وإن لم يشتغل حتى يعد من جملة طلة العلم فله الوظيفة]. 
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هذا إذا وقف على ساكني مدرسة كذا من طلية العلم”". 

أما إذا قال على ساكني مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم” فكذلك الجواب 
حتى لا يكون لساكنىي المدرسة من غير طلبة العلم شيء من الوظيفة لأنه هو المتفاهم . 
المتعلم إذا كان لا يختلف إلى الفقهاء للتعلم. 

فإن كان في المصر وقد اشتغل بكتابة شيء من الفقه لنفسه مما يحتاج إليه لا يأس 
له أن يأخذ الوظيفة لأنه مشتغل بالتعلم لأن هذا من جملة التعلم وإن كان في المصر 


وقد اشتغل بغير ذلك لا يأخذ هذا إذا كان في المصر”. 

قإن كان خارج المصر: إن خرج مسيرة ثلاثة أيام فصاعدً! لا يأخذ [الوظيفة لأ 
هذه مدة سقر فصار مسأقرًآ وإن خرج إلى بعض القرى دون مسيرة ثلاثة أيام: إن كام 
هتاك خمسة عشر يومًا فصاعدًا لا يأحذ]”' لأنْ هذه مدة طويلة. وإن كان أقل من ذلك: 
إن كأن هذا خروجا منه بد كالخروج لتنزه لا يأذ شيئًا وإن كأن خروجه لا بد منه 
كالخروج لطلب القوت يأخذ لأنه قليل لا بد منه فيعفى. 

سراج المسجد هل" يجوز أن يترك في المسجد من وقت المغرب إلى وقت 
العشاء؟ هنا ثلاث مسائل: - 

أحديها: هذء وجرابها أنه لا بأس به لأنّ المصلى يتشط”"' في الصلاة إذا كان في 
المسجف سراج. | 

والثانية: هل يجوز أن يترك كل الليل؟ والجواب: أنه لا يجرز إلا إذا كان في موضع 
جرت العادة بذلك كمسجد بيت المقدس والحرام ومسجد رسول الله كه 

والثالثة: هل يجوز أن يدرس الكتاب بسراج المسجد؟ والجواب: فيها أنْها إن كانت 
موضوعة للصلاة فلا بأس به وإن وضع لا للصلاة بأن قرغو من الصلاة وذهبوا فإن 


(1) في (ج؛ رردت [ولم يقل من طلية العلم]. 

(2) في رب - ج) سقطت إأما إذا قال على ساكني مدرمة كذا ولم يقل من طلبة العلم]. 

(3) في (بم سققطت إوقد اشتغل بغير ذلك لا يأخذ هذا إذا كان في المصر]. 

(4) في (أ) سقطت [الوظيغة لأن هذء مدة سفر فصار مسافراء وإن خرج إلى بعض القرى دون عسيرة 
ثلاثة أيام إن قام هناك خمسة عشر يوم فصاعد! لا يأخذ]. 

(5) في (ب - ج) سقط [هل]. 

(6) في (ب - ج) وردت [يتبسط]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف : 381 
. آخر إلى ثلث الليل لا بأس به لأنهم لو أخروا الصلاة إلى هذا الوقت والسراج في . 
المسجد كان له التدريس قلا يبطل هذا الحق بالتعجيل وإن أخر أكثر من ثلث الثيل 
ليس لهم ذلك لأنه ليس لهم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت غلم يكن له أن يدرس به 
تبعا. ولا يحمل الرجل سراج المسجد إلى البيت ولا بأس بأن يحمته من البيت إلى 
المسجن»””. 
وقف المشاع: 

و«وأرض بين الشريكين وقف أحدهما نصيبه مشأعًا جاز عند أبى يوسف علثلمه وبه 
أخذ مشايخ بلخ نغ ثم فرع على قوله ققال: إذا اقدسما فوقع نصيب الواقف في 
موضعه لا يجب عليه أن يقف ثانيًا لأنّْ بالقسمة يتعين الموقوف» وإن أراد الاجعناب 
عن الاختلاف فيقف المقسوم ثانيًا هذا إذا كانت الأرض مشتركة؛ وإن كانت كلها له 
فوقف [نصفها]” ثم أراد القسمة فالوجه قي ذلك أن يبيع ما بقي ثم يقسمان لأنّ 
القسمة إنما تجري بين اثنين؛ وإن لم يبع فرفع إلى القاضي ليأمر إنسانا بالقسمة معه 
جاز لأنْ القسمة هنأ جرت بين إثنين. 

رجل وقف مشاعًا لم يجز في قول محمد ته وبه يفتى» فإن رفع إلى القاضي 
فقضى بجوازء جاز في حق الكل لأنْ المختلف يصير متفقا بأتصال القضاء به. 

ولو طلب بعضهم القسمة قال أبو حنيفة عيلته: لا يقسم ويتهايآن. وقال أبو يوسف 
ومحمد”" مؤنتك: يقسم وأجمعوا أن الكل إذا كان موقوفًا على الأرباب فأرادوا القسمة 
ألا يجرز. 

حانوت بين شريكين وقف أحذهما نصيبه وأراد أن يضرب توح الوقف على بابه 
فمنعه الشريك الآخر ليس له الضرب لأنه تصرف في محل مثترك إلا إذا أذن له 
القاضي يذلك صيانة للوقفه وهذه المسألة تتأتى على قول أبي يوسف عظلنه على ما 
اختاره مشايخ بلخ: وأما على قول محمد عه على ما إختاره مشايخ يخارى لا يتأنى. 


25 مدن أنشهى القلء أي مازؤو؛ القتاوي الكبرء لإ 2 
4 في !أ مقطت إنصقها]. 
١‏ في بخ سقطت [محيد). 


252 جامع الُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدْرْرِي/ الجزء الثالث 
رجل وقف نصف الحقام جاز لأنه وإن كان مشاغًا لكنه مشاع لا يحتمل القسمة. 
امرأة وثفت دار في مرضها على ثلاث بنات لها وآخرها للفقراء لا ملك لها 

[غيرها] ولا وارث لها غيرهنٌء قال: هاهنا الثلث من الدار وقفء والثلثان مطلق لهنّ 

يصنعن عا شئن وهذا قول أبي يرسف عل . أما على قول محمد عفلكه: لا يجوز بناءٌ 

أخذوا بقول أبى يوسف» ومشايخ بخارى أخذوا بقول محمد جل وبه يفتى. 
أمرأة وقفت منزلاً فى مرضها على بناتها ثم بعدهنَ على أولادهنّ وأولاد أولادهمن 

أمذا ما تتاسلواء قدا اتقرضوا فعلى الفقراء ثم ماتت من مرضها وخلفت بحين وأعمّاء 

والأخت لا ترضى بما صنعت ولا مال لها سوى المنزل جاز الوقف في الثلث ولم 

غلته قسم بين الورثة كلهم على قدر سهامهم ما عاشت الابنتان. 
فأما إذا ماتتا صرف الغلة إلى أولادهما وأولاد أولادهما كما شرطت الواقة لا حق 

للورثة في ذلك لأنْ هذا الوقف وصية بالغلة للورثة فإذا لم تجز الأخت بطلت الوصية 

للورثة وهى الابنتان وجاز لأولادهما وأولاد أولادهما إلا أنْها إنما أوجبت لأولادهما 
بعد موتهما. وهذ! التفريع يتأتى على قول أبي يوسف عللته: إن وقف المشاع جائز ما 

لا يتأتى على قول محمد عيقنظه والمختار للفتوى قول محمد جيكه 0 


وقف التصبي والكاقر: 
«صبي محجور وقف ضيعة» كان وقفه باطلاً وإن أذن له القاضي لأنَّ هذا تبرع 
نصراني وقف ضيعة له على أولاده أبذا ما تناسلوا وآخره للفقراء كما عو الرسم 
فأسلم بعض أولاده يعطى له من ذلك لأن الوعقف كان بأسم الأولاد وهذا الاسم يتأتى 
نصران, وقّف ضيعة على أولاد: وأولاد أولاده فإذا أثقرضو! فقعليى فقأ ١‏ . 
مص الى ال - 2 رقيو كماو - 


(1) في (أ) وردت إمثله عارأ. 
2 متن انتهى التقل؛ أبن عازءء القتاوى الكيرى: 4ه - وك 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف ١‏ 333 
جاز الوقف على هذا الشرط لأن هذ! وقف على ققراء المسلمين: وكذلك لو قال 
انقرضوأ فعلى الفقراء جاز فإن انقرضوا صرف إلى فقراء المسلمين لأنّ حق ققراء 
المسلمين أقرى لشرف الإسلام فيتعيدون عند الإطلاق» ولو قال فإذا انقرضو! فعلى 
فقراء النصارى لا يجوزهء أما عند أبي حنيفة فلك : فلانعدام الإضاقة إلى ما بعد 
الموت. وأما عندهما: فلأنّه' ؟ معصية في حقناي. 

[تفضيل]”' بعض المصارف على البعض ") 

ركيم وقف جمع الغلة وقشمها على أربابها وحرم وإاحذدذ متهم وصرف نصيبه إِلّى 
حاجة ثفسه فلما أخرجت الغلة الثانة أراد المحروم أن يأخذ من الغلة نصيبه في السنة 
الأولى: إن اختار تضمين الْقَيِم ليس له أن يأخذ من الغلة الثانية ذلك: لأنّه لما إخمار 
تضمين القيم سلم للشركاء ما أخذوا ولم بين أنُهم أخذوا شيئًا من نصيب هذا 
المحررف وإن إختار اتباع الشركاء والشركة فيما أخذوا فله ذلك من أنصبائهم من الخذة 
الثانية مثل ذلك لأنه” من جنس حقه : فمتى أخذرا رجعوا جميئًا على الْقيّم يما 
أستهلك من حصة المحروم في السنة الأولى لأنه بقي ذ ذلك حقًا للجميع. 

أخوان عليهما دار موقوفة غاب أحدهما وقبض الآخر غلتهاء ثم حضر الغائب وقد 
مات الحاضر فأراد الغائب أن يرجع بنصيبه في تركته» فإن كان الحاضر فَيِمًا كان نه أن 
يرجع لأنّه إن [استغل]”' كانت ليما وإن لم يكن ن قيِما لم يكن له أن يرجع لأنه إن 
[استغل ]”“ فالغلّة له وإن [استغل] 7 القيم كان تصيبه على المستاجربي. 


(1) في (ج) وردت [أقلات]. 

(2) عتن ؛نتهى التقل: أبن مازء؛ الفتاوي الكبرى: 2493 

143 في :1 / وردت [يفصل]. 

(4) في (ب) رردت (يعضص]. 

(3) في (ب) مقطت أوثم ببين أنهم أخذو؛ تيا من نصيب هذا المحروم: وإن أختار اتباع الشركا 
والشركة قيما أحذراء فله ذلك من أنصبائهم عن الخلة الثائية مثل ذلك لأنه]. 

4 في 1 - ج) رودت [اشعنق] والصحيح عاثبت؛ لأن معناها تعد الغلة]. 

7 )قي ذأ وردت [اشتغل].. 

(8) في (أ) وردت أيشًا [اشتغل]. 

(9) من انتهى التقل ابن مازء؛ النتاوى الكبرى: 2513 --252. 


كتاب الغخصب 


[بيان معنى الغصب] 

7 «الغصب في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب» سواء كان المأخوذ 
مالً؛ أو غير مال. 

وفي الشريعة: عيارة عن أذ مال متقوّم: بغير إِذَن المالك» على وجه يزول يذه 
أو" يقصر يده. وشرطه: كون المأخوذ متقرّمًا. 

وحكمه: المأثم والمغرم عند العلم؛ والضمان عند عدمه. والكلام في الغصب: 
نه إزالة اليد قصدًا؛ وإثبات اليد ضمناء أو على عكسه». 

في «الكبرى»: بررجل له على آخر دينء فأخذ من ماله مثل”© حقه. قال أبو نصر بن 
محمد بن سلام عشت : يصير غاصباء ويصير ما أحذ قصاضًا يما عليه لأنهُ أذ بغير 
إن والمختار أنه لا يصير غاصياء لأنّهُ أخذ بإذن الشرعء لكن يصير مضمونًا عليه إذا 
طريق قضاء الدين هذا. 

ولو أخذ غير صاحب الدين ودقع إلى صاحب الدين» اختلف المشايخ: قال محمد 
ابن سلمة عفتغه: الغريم بالخيار» إن شاء ضمن [الآخذ]”» وإن شاء ضمن”"" صاحب 
الدينء لأنّ الأول غاصبء والثاني غاصب الغاصبه أو غير غاصبء لكن مضمون 
عليه فإن اختار تضمين الأخذ؛ لم يصر قصاصا إبديئه: وإن أخثار تضمين صاحب 
الدين؛ صار قصاصا]. 


2 في (ب - ج) وردت [أن!. 

(2) في (ب) سقطت [أنه]. 

3 5 أتتهى التقل؛ التسفي: المتافع؛ لاه 1. 

(4) في زب) وردت إمال على]. 

(5) في (أ) وردت [الآخر]. 

م في (ب) مسقطت [الأخذ وإن شاء ضمن]. 

(7) في (أ) سقطت إبدينه وإن اختار تضمين صاحب الدين صار قصاصا]. 
اداع 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الغصب ١‏ 355 
وقال تصير بن يحبى: لا خيار له وصار قصامًا؛ أن الآخذ كالمعين له على أخذ 
حقّه. وما قاله محمد ين سلمة عففلته ؛ أليق بما قاله أبو نصرء وما قاله تصير ين يحيى 
علتنه أليق بالقول المختار؛ وعليه الفتوى. 
غصب مالأء فغِصب منه ذلك المال غريو”' المغصوب منه فالمشختار: أن 
المغصوب منه بالخيار؛ إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني؛ لأنّ الأول 


غاصبء والثاني غاصب الغاصبء فإن ضمن الأو ل لم يبرأ الثاني» وإن ضمن إلثاني 
برخ الأول. ش 

أخذ مال رجل ظلماء الأفضل لصاحب المال أن يحلله؛ لأنّه رآه في نار الذنيا 
فأنقذه؛ [كان] مكسبا ثوايا عظيماء فكذا إذا [أنقذه]'” من نار الآخرة. 

دين لرجل على آخن لا يقدر على استيفائه» كان إبراؤه خير من أن يدع عليه؛ لأنْ 
في الإبراء تخليص من العذاب في الآخرة؛: فكان (350/ 1) فيه ثوائلي. ١‏ 

قوله: (ومن غصب شيئًاا” له مثل). 

بوكالمكيلات [والموزونات] والعدديات المتغارية. 

قوله: (فعليه ضمأت مثله. أي فعليه ضمأن هو متله””. 

هه «روفي بعض السخ فعليه الضمان مثله ولا تفاوت بينهما؛ وهذا لأنْ الوأاجب هو 
المشل!©» لقوله تعالى: مم أغتّدئ عَِك كعدوا عليه بيفل ما أغتدى عَلَدمُ © [البقرة: 
194 


(3) في (بم سقطت إغريم]. 

(2) في أ) وردت إمكان]. 

(3؛ فى و سقطت [أتقدع]. 

ُ مسن انتهى التقل؛ أبن مازء: الفتاوى الكبرى» 2123 - 213 
05 في (ب) وردت إمثلاً]. 

(5؛ في (أ» رردت [والموذونات]. 

(7) التسفي: المتائعء ل128.. 

(8) متن انتهى النقل» المرغيتناني» الهداية» جك ص 11. 
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م0 بوسمى جزاء الاعتداء اعجدائ كقوله تعالى: 48[ وكوذا]* ' سَيدوٌ [سيكة ]* يِدلَها 
هَمَنّ عَعَاوَأمَلّ رد عل أده در لا يحب الظَيديينَ © [الشورى: 40]. 

المثل نرعان: كامل وقاصر. 

فالكامل: هو المثل صورة ومعنى؛ لأنّ حق المستحق يراعى فى الصورة وا! 
وهو الأصل فى ضمان العذوان. 

والقاصر”؟: هو المغل معنى وهو القيمة؛ لأنْ الحق في الصورة قد فات 
للعجز عن" القضاءء وإن كان مما لا مثل له كالعدديات المتفاوتة مثل الاب 

7 

والدواب)» . 

ي» «الغصب على ضربين: أحدهما: يتعلق بالمآثم» وهذا الذي يقع مع العلم. 

والثاني: ما لا يتعلق به المآثم» وهو الذي يقع مع الجهلء كمن أتلف مال غيره 
وهو يظن أنه له؛ والغممان يتعلق بهما جميفا». 

في «الكيرى:: ررمن عليه دين نسته؛ يؤأحد بد يوم الهامة إرإن]ت كان الدين 
من جهة التجارة؛ يرجى أن لا يؤاخذ به؛ لأنهُ ناسى؛ وقد رفع عن الأمة النسيان 
في الحديث9. وإن كأن الذىء ن من جهة الغصب ؛ يوأخث بة؛ لأن في أوله جاني 
اا 
الاريق 


(1) في رب رردت [ه]. 

(2) في (أ وردت إنجراء] وفي (ب) وردت إجزاء]. 

(3) في (أ) سقطت [سيئة]. 

() في (ب) وردت [وهو] وإمقاطها أوثى 

(5) في (ج) وردت [من]. 

(6؛ متن انتهى النقل؛ السفيء المنائم؛ ل128. 

(7) فى (به - ج) سقطت إلا]. 

+ عت أنتبى النقلء ١‏ لرومى؛: اليتابيع؛ هى 49 

رق ني (أ ؛ مقطت [الواو] من [وإن], 

(10) نص الحديث: عن أبن عياس قال؛ قال رسول الله يكْةِ: إن الله تجاوز عن أعتي الخطأ والتسيان 
وما إمتكرهو! علّه. صحصه آين ححياث؛ أبن حيات: : صسحيح أب ن حيأن: محمد بن ححات ين أحمد 
رظم سر يأب عأارقع 9 أمتي: دأر الرسالة: طك ج16 هر لاك 


(11) في دب وردت [ثم]. 


القسم الثائي: ادص المحقق/ كتاب الغصب 2 2357 
هأت وعليه قرض استقرضه؛ فمات قبل أن يؤدي؛ رجوت أن لا يؤاخذ إذا كان من 
نيته القضاء؛ [لأيّه]7 1 حي اع ثيه يتحقق المطل 

مأت أبوه وعليه دين نسيه؛ والابن يعلم به؛ يؤديه فإن نسي الاين حتى مأت هو 
أيضاء لا يؤإخذ به يوم الْقيامة. 

رجل له خصم كقمات ولا وارث له: يتصدىق عن صاحب الحى بمقنار ذنتك ليكون 
وديعة عند ألله تعالى فيوصله إلى خصمائه يوم القيامة. 

ولو غصب من الذمي [مسلم]”» أو سرق منه يعاقب المسلم يوم القيامة ويخاصمه 
الذمي يرم القيمة: وظلامة الكافر [أشد من ظطلامة المسلم؟ أذ الكافر هل د سات 
[ويقع ]له ' التخفيف في التار؛ بالظلمات التي قبل الناس» فلا يرجى منه أن يتركها: 
والمسلم يرجى مئه أتعفو. وأذ! خاصم الكافر: لا جه أن يعطي له ثواب طاعة المذعن: 
ولا وجه أو يوضع على المؤمن وبال كفره فيتعين العقوبة» ولهذ! قالو!: خصومة الدابة 
على الآدمي أُشد مح ختصومة الأدمي. 

رجل له على آخر دين فتقاضاه فمنعه ظلم! قمات صاحب الدين. تكلموا [قيه] 0 
قال أكثر”" المشايخ: لا يكون للأول حق الخصومة؛ لأنّ الخصومة بسبب آلدين» وقد 
انتقل الذين. 

وقال بعضهم: وفيهم [أبو أحمد الورساني وعيسى القنوي]» أن الخصومة للأول. 
كذا قال في الكتاب؛ لكن لم يذكر لمن يكون الذَّينَ. ونص محمد بن سلمة في كتاب 


() في رأ وردت [لا]. 

(2) في (أ) وردت [سثم]. 

(3) في (أ) سقظت [أشد من ظلامة السلم لأت الكافر هل يبرا روردت [من أهل التار أبدًا]. 

(4) في «أ) وردت إوقع]. رسقطت إله]. 

(5؛ في (أ) سقطت إنيه]. 

(5؛ فى زب) سقطت [قال]. 

(7) في (ب) وردت [تأكثر]. 

(8) في (أ) وردت إأبو أحمف الورئاني وعيسى التعقوئي] وفي إب وردت [أبو أحمد الدرسائي]! 
والصحيح: : الورستاني» أ بو أحمف بكر بن محمد بن مالك السمرقندي الفقيه؛ روى عن أبي عييدة 
والفتم السمرقتدي: رت 332 أين مأكولاء إكمال الكمال: 2-9 صر178. أ مأ الثاني ثم أعثر 
عليه. 

(9) في (ب سقطت [قال]. 
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الغصب والضمان: وقال الفقيه أبو الليث عقئعه : إن الذين للميت الأول»؛ وإن أدى إلى 
الوارث وأبرأه الوارث يبرأء لكن المختار إن الدين للوارث؛ والخصومة ني الظلم 
بالمنع للأول؛ لأن الدين انتقل إلى وارثه. 

ي١‏ قوله: (وإن كأن مما لا مثل له فعليه قيمته) 

«ويريد به قيمنه يوم الخصب بالوجماع. فإن خصب مثلهأ وجب عليه رده إنا كان 
قاثما. ومثله إن كان هالكًا. والمعدودات التي لا تتغاوت: كالجوزء والبيشى؛: يضمن 
بالمئل عندتاء وبالقيمة عند زكر علخ . فإن انقطع من أيدي التاس ولم يقدر على تسليم 
مثله فعليه قيمته يوم الخصومة عند الحاكم”» في قول أبي حنيفة «لللته. وقال أبو 
يوسف عفلكه: قيمته يوم الغصب. وقال محمد طثته: قيمته يوم الانقطاع عن أيدي 
النأس. 

ولو غصب شِيئًا وازدادت قيمته عند الغاصب©, فقتله الغاصب فعليه قيمته زأئذة. 
وذكر الطحاوي خفنت : بأن هذا في العبد؛ أما في الدابة يعتبر قيمتها يوم الغصب عند 

| ولو ازدادت قيمته عتد الخاصب فباعه ه, ن رجل وسلمه إليه ثم حضر المخصوب منه 
فإن وجذه قائما في يد المشتري أخذهء وإن وجذه هالكاء فهو بالخيار: إن شاء ضِمَن 
الغاصب قيمته يوم الغصب وجاز البيع بين الغاصب والمشتري [وإن شاء ضمن 
المشتري]”' قيمته يوم القبض فيبطل البيع بينهما 

وقال أبو يوسف ومحمد عتك : له أن يضمن الغاصب قيمته زائذة هذا إذا كانت 
الزيادة متصلة كالسمن وغير ذلك. أما لو كانت الزيادة” متفصلة: بأن ولدت الدابة عند 


(1) معن انتهى النقل» اين مازه: الفتاوى الكبرى» ل213 - 214, 

(2) أحمف بن عاروت ين إبراهيم أبو العياس الققيه الحاكم المزني المعروف بالتبان سكن تيسايور؛ 
وذكرء في تاريخ تابور وقال شيخ أصحاب أبي حنيفة وعقديهم في عصره؛ توفي يوم الأحد 

لثاني من رجب (ت49 3م): وذكرء المعاني في باب التبان نسبة إلى بيع التين؛ قال: والمتسوب 

إليه أبو العباس التتان. القرشي» طبقات الحتفية؛ جأء ص 129. 

و3 في (ب - ج» وردت [يوم الغصب]. 

(4) في (أ) سقطت [وإن شاء ضمن المشتري]. 

(5) في زب مسقطت [الزيادة]. 


لحو 0 0 


القسم الثأني: النص المحقق”/ كتاب الغصب : 389 
. الغاصب ثم باعها وسلمها إلى المثشتري فإن وجدهما المقصوب [مته]”! قائمين في يد 
المشتري أخذهما منه؛ وإن وجدهما هالكين قالجراب في [الأم] على ما ذكرنا. ‏ 

وأما في الولد: يضمن قيمته بالتسليم. 

وذكر في الأصل: إذا غصب جارية قيمتها ألف فزادت في البدن أو في [السعي]”: 
حتى صارت تساوي ألفين ثم باعها وسلميا وتعذر ردها فلثمالك (351/]) أن 
يضمن كل وإحف متهما ألقين ولم يحك تلاقًا. 

وروى أبي يوسف حفلتظه أنه قال': إن شاء ضمن الغاصب قيمتها [يوم الغصب: 
وإن شاء من قيمتها]”' زائدة. وكذا رواه الحسن عنه أيضاء وعلى هذا إذا غصب شأة 
فسمنت عندء ثم ذيحهاء قال أبو حتيفة حك : يضمن قيمته يوم الغصب» وأجمعوا أذه 
لولم يذبحها وهلكت في يده؛ يضمن قيمتهأ يوم الغصبم220. 

ه؛ قروله: (وعلى الغاصب رد إالعين» 

ررمعتأه: مأ دام قائماء والواجب الرد فى المكان الذي غصبه لتفاوت القيم ‏ تقأوت 
اللأماكن. 

م» قوله: (فإن ادعى هلاكها) إلى آخره 

بروهذه المسألة تدل على أن الموجب الأصلي رد العين؛ ورد القيمة مخلص 
عله ؛ ثم قضى عليه بيذلهاء أي: إذا ظير العجرٌ عن رذ د العيديلة 0 


3 في (أ) وردت [عته]. 

(2) في (أ) وردت إيد الأع!. ها يريد بالأم الذابة. 

(3) في (أ) وودت إالعر]. 

(4؛ في (ب) سقطت [أن]ء 

(5؛ قي وب - ج) سقطت [قال!. 

(46 في جميع التسخم سقطت العبارة إيرم النصبء وإن شاء قمن قيشها]ء والصحيح ما ثِت من: 
اثرومي: اليناييع» حى 79 

(7) متن انتهى النقل؛ الرومي: اليتأبيع: ص 7 

:8 متم انتهى اقل ٠‏ المرغيناتي: الهدايةء ج4ك؛ حىك1. 

(9) في (ب) سقطت [رد]. 

(1)0) عتن انتهى النقل» السقي: المتاقع: ة. 
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في «الكبرى»'©: إذا قال لآخر: حذّلني من كل حنٌ لك علىء ففعل وأبرأه؛ فإن كان 


صاحب الذَّين عالمًا يما عليه ييرأ حكمًا ودياك فإن لم يكن عالمًا برئ حكمًا. 

وهل يبرأ ديانة؟ عند محمد حلكه: لا. وعند أبي يوسف عقلته: نعم. وعليه الفتوى 
لأن الإبراء إسقاط؛ وجهالة الساقط لا تمنع صحّة الإسقاط وصار كالمشتري إذا أبرأ 
البائع عن العيوب [صِمٌ وإن لم يعيّن العيوب]©؛ كذا هاهنا. 

قال لآخر: جعلتك في حل في الدنيا.أو قال: جعلنك في حل في ساعة يصير في 
حل الدارين وفي الساعات)©. ١‏ 
ش ي؛ قرله: (وإذا غصب عقارًا [نهلك]”' في يده لم يضمنه) 

«رفهلاك العقار إنما كان بانهدام البناء بآفة سماوية؛ أو بذهاب ترابه: أو بغلية السيل 
على الأرض» حتى تبقى تحت الماء» أو يرد عليه السيلء؛ فيذهب بالأشجار والبناء؛ فإذا 
كان مثل هذا لا ضمان على الغاصب عند أبى حنيقة ننه ؛ وأبي يوسف علتته: [وقال 
محمد +لكه : يجب عليه الضمان؛ فإن حدث هذه الأشياء بفعل أحد من الناس ففمانة 
على المتلف عندهما]". 

وكال محمد عتغ : هو مخير بين تضمين الغاصب والمتلف فإن ضمن الغاصب» 
يرجع بما ضمن على المتلف عندهما. وإن ضمن المتلف لا يرجم عليه» وإن حدثت 
هذه الأشياءِ بفعل الغاصب وشكتاه فالضمان عليه بالإجماعي. 

في «الزاد»: بروالصحيح قول أبي حنيفة علفلتك ؛ وأبي يرسف جل ؛ لأنّ الخمب 
الموجب للضضمان؛ إعجاز المالك عن الانتفاع بالعين بفعل العين؛لأنَّ موجبه: وهو أتمذ 
الضمان إعجاز اثمالك عن الانتفاع به بفعل في العين فيجب أن يكرن سيبه هكذا 


(1) في (ب) وردت [كبرى]. 

(2) في (أ) سقطت [صح وإن لم يعين العيوب]. 

(3) معن انتهى النقلء اين مازه: الفتاوى الكبرى ل215. 

(4) في جميع النسخ مقطت [فهلكت] والصحيح ما ثبت من: القذرري؛ مختصر القدوري: ص 129. 

(3) في (أ) سقطت [وقال محمد عفللئه يجب عليه الضمان فإن حدث هذه الأشاء بفعل أحد من 
الناس قضمائه على المتلف عندهما]. 


ك0 عن أنتغى اقل الروميء اليتابيع؛ ص 798 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الغصب : 301 
. تحقيمًا للمعادلة فى فمان [المعدودات]” » وبيان أنه لم يوجد” مته إلا شغل الدار 
بأمتعته ونفسه وهذا لا يعجزه عن الانتفاع بالدار بواسطة التفريغ لولا يمتع المالك عن 
التفريغ» والمنع تصرف في المال”* لا في الدار وهذا لا يكون سببًا للضمان” كما لو 
حال بين امالك ومواشيه حتى ضاعت مواشي” 

هء قوله: (وإذ! [ملك] 7 النقلي) 

«وفي أكثر نسخ المختصر: وإذا هلك الغصب |والمنقول] هو المراد؛ لما أن 
الغصب فيما ينقل04. 

في بالكيرى»): روغصب ثوب قجاء به إلى المخصرب منه [ووضسي ]ف : في حجر ه؛ 
والمغصرب منه يعلم بالوضع» ولكن لا يعلم أنه ثوبه؛ فجاء إنسان فحمله من حجر  ”‏ 
المغصوب من قال في الكتاب: أخاف أن لا يبرأ عن الضمان؛ لأنهُ [لا]7'' يقع عتد 
المغصوب منه أنه وديعة؛ ولا يعلم أنه ثويه ليبالغ في الحفظء والمختار أنه يبرأ عن 
الفممان؛ [فَإنٌ]'” '' الغاصب لو أطعم المغصوب منه طعامه؛ يرئ عن الضمان وإن كان 


1 


0 يعلم» 


(1) في (أ) وردت [العددايات!؛ وفي (ج) وردت [العدوانات]. 

(2) في (ج) وردت [وبان أنه ثم يوجك؛ لأنه 1 لم يوجد عنه] وما ثبت عو الح لصحيع! أن عذ! نيه زياد 
وتكرأر. 

(3) في (ج» ورودت [ائعالك]. 

(*) في (ب؟ سقطت [عن التفريغ والمنم تصرف في المال لا في اثدار وعل؛ لا يكون ميا تضمان!. 

(3) َي (ب) سقطت [الواو] من ومواشيه. 

:5 متن انتهى النقل: السيجابي: ود الغقياءء ل141. 

7 في (أ) سقطت [هنك]. 

(8) قي (أ سقطت [الواو] من [والمتقول]. 

:9 مت أنتهى القل: المرغيئاني: الهذاية؛ جكء ص 13. 

10 ) عي :أ رردت [دوضعه)] رفي (ب) وردت إورصةه]. 

(11) في (ب) وردت [ثوب]. 

(12) في (أ) سقطت [لا]. 

(13) قي (أ) وردت [الأنه]. 

(14) مسن انتهى التقل: ابن مازه: القتاوى الكبرى: ل202. 
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قوله: (وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان). 

في «التحفة»: ررثم لا يخلر إما أن يكون النقصان يسبب تراجع السعر أو يفوات 
جزء من العين؛ أو بفوات وصفه أو معنى مرغوب في العين' تزداد قيمته به. 

أما النقصان بسيب السعر: غير مضمون في الغصب؛ لأنَّهُ فتور [...]0؟ يوجده الله 
تعالى في قلوب العياد؛ لا بمعنى يرجع العين. ولهذا لا يعتبر في الرهن والمبيع؛ إذا 
كان في يد البائع: حتى لا يسقط الدين يقدره؛ ولا يئبت الخيار للمشتري لما قلتا. 

وأما النتقصان الذي يرجع إلى الغين والوصف: فلا يخلو: إما أن يكون في أموال 
الرباء كالمكيل والمرزون الذي لا يجوز إبيعه بجنسه]" متفاضلا بأن غصب حنطة 
ونحوها فصب فيها ماء أو غصب دراهم أو دنائير فانكسر في يده وصار قراضة 3 
قصاحيه بالخيار: إن شاء أخذه ولا شيء له غير ذلك وإن شاء ترك وضمنه مثله وزنا. 

ولا يضمن ينقصان الضرب وإن كان إناء فضة فهو أيضًا بالخيار: إن شاء أخحذه 
[ميشوما]"': وإن شاء ضمته 3 قيمنه من الفضة دون إناء الفضبة؛ [352/ أ] إلا أن 
الصياغة متقومة لحصولها بصنم العباد. 

ولا يمكن تضمينه من جنسه لْأنّهُ يؤدي إلى الربا فيضمن يخلاف جنسه حتى لا 
يفوت حقه. وكذا آنية الصفر والنحاس [وما أشبه ذلك]”© إن كان يباع وزنا لأنّهُ يدخلها 
أثربا. وأما إذا [كان]” يباع عددا لم يكن من مال اثريا. 

وأما إذا كان المال ليس من مال الربا فنتقصان الجزء كالعور [والشلل]7؛ أو 
نقصان الوصف كذهاب البصر والسمع [أو ما]"' يفوت به معتىء كنسيان إلى 


(1) في رأ) وردت ما وإمقاطها أولى كما ثبت من: السمرقندي؛ تحفة الفقهاء: ج3: ص 91. 

(2) في (أ) وردتث [بيع البعض يجنسه]. 

(3) القراضة: بضم القاف: :ما مقط بالقطع (القرضص)» ومنه قرافة الذهب والفضة أي ما قطع منهما. 
القلسسي ل معجم لقة القتهاء؛ ج1: صن 433. 

() في (أ) وردت [منشوماا. 

(5) في (أ) وردت [الشبه] وسقط الباقي. 

(6) في (أ) وردت [كانت]. 

(7) في (أ) وردت [الشد]. 

(8) في (أ) رردت [إوأما]ء رفي زب) وردت أوما]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الغصب : ْ 303 
. ونحوه أو حذث به عيب ينقص به قيمته كالإباق والجنون [والكبر]”' في العيف:. 


والجارية؛ مضمون عليه. | 

أما تبات اللحية في الغلام الأمرد فليس إبنقص]”” فيقؤم العيد صحيحًا لا عيب به 
ولا نقص ويقزم مُقام مع العيب والنقص فيضمن قدر ذلك لصاحيه لأنّهُ فات 
[منفعته ]0 

في «ملتقط الملخص»: غصب عيد محتركًاء فنسي الحرفة في يده؛ يضمن النقصان: 
وكذالو نسي القرأن: وكذا الشاية إذا صارت عجورًا. غصب عيدً! صغيد! أو جارية 
فكبر! فتلمالك أن يأحدعماء وكذ! سائر الحيوانات. 

ولو غصب تاهدة”” فانكسر ثديها عنذه: فهو عيب يضمن القصان. ولر كان عبدً! 
أمردً! فخرج شعر وجهه فئيس بعيب. والشيخوخة عيب ولهذا قيل: الشيب كله عيب. 
غاصب الغاصب إن رده على الغاصب بر عن الضمان.. 

م: قوله: (ومن ذبح شاة غيره) 

«رذكر [الشاة] وهي مأكول اللحم: يشير إلى أن في غير المأكول» تجب القيمة لا 
غير؛ لأنةُ ينتفع بها: يما هو المقصود من الحمل والركوب» فكان إمتهلاكًا. نأما في 
المأكول: فإِنّهُ فات بعض الأغراض» وهي الحمل؛ والدر: والنسل؛ وبقى بعضهاء؛ وهو 


(!) ني (أ) وردت [الكسر]. 

(2) في ( سقطت إيتقصص.]. 

(3) في (! - ج) وردت [صتته]. 

(+) متن انتهى التقل: السمرقتذي» تحفة الققياء؛ 3 عى 91 - ضل, 

(5 المرأة ما دامت صغيرة فهي جارية» فإذا كعب ثديها أي استدار في صدرها فهي كأعب: فَإذا أرتفع 
تديها فهي تأهد» فإذأ قأوبت الصحيضى فهي معصرء فإذا بلغت العشرين ولم تتزوج فهىي عانس: 
وما دامت المرأة بكرا ولم تتروج فهي عائق: فإذا تزوجت قهّتي ثيب» قإذا يلغت ثلائين أو قوقها 
فهي شهئة. الطرابلسي» أبو إسحاق إبراهيم: كفاية المتحفظ في اللغة (تحقين: السائح علي) جل 
م74 دثر اقرأ للطباعة لييا. 

)6 عي (ج) وردت إعن]. 

27 الكاساني؛ بذائع الصنائم: ج/: ص 150. وآبن مازه: المحيط البرهاني: ج 3 كن 0 37 

(8) في (أ) سقطت [الشاة]. 
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الذحم فصار [كالخرق الفاحشى]” في الثوب: [في ثبوت]" الاخصاري. 

قوله: (وإن خرقهم. بالتخفيقف. بدثيل قوله (خخرقا» ولم يقل تخريمًا. 

برقوله: (كثيواح بالناء؛ لأنّهُ ذكر في مقابلة قوله”' (يسيرًا). ولو كان كبيرًا بالباء © 
تقال في مقابلتهة صغيرًا. 

قوله: (فللمالك أن يضِمّنه جميع قيمته). 

أي ترك الثوب عليه وأخذ قيمته؛ لأنّهُ مستهلك من كل وجه فإِنْهُ لا يصلح يعد 
هذا الخرق لجميع ما كان صالحا قبله. ثم إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به 
عامة المنافع» والصحيح أن الفاحش ما يقوت به بعض العين؛ [وجنس]”' المنفعة 
[ويبقى بعض العين وبعض المنفعة]”؛ بأن قطع الثوب قميضًاء فإِنّهُ قات جنس 
المنفعة؛ لأنة [لا] يصلح للبقاء وغيره» وبقي منفعة القميصء واليسير ما لا 
55 به شىء من ال 10 

في «الزاد»: «وقال الشافعي لله : يضهنه النقصان لا غير. وهكذا قال في مسألة 
الما . والصحيح قرلنا؛ لأنّهُ فوّت عليه المنفعة المقصودة من العين فكان له أن 


| ا - . 1 ع همه ء 13 
يضئنه: كما لو خلط زيت إنسان بزيت أردأ منه' ا 


(1) في (أ» وردت [كالحرق الف حشر]. 

(2) في (أ) سقطت [في ثبوت]. 

(3؛ متن اتتهى النقل؛ النسقي» المتاقعء ل125. 

(4) في زب - ج) مسقطت [قوله]. 

(5) في (ب دجأ سقَطّت إيالباء]. 

(5) في (أ) وردت إبعض.]. 

28 في (أ) سقطت إويبقى بعفى العين ويعشى المتقعة]. 
(8) في (ب - ج) سقطت إ[يأن قطع الثوب قميضا فإنه قات جتس المنفعة]. 
(9) في (أ) سقطت إلا!. 

40) في (ب) وردت آيفوت]. 

(11) معن انتبى التقل؛ السقيء المتاقع: ل128. 

(12) التوويء روقية الطالين؛ مصدر مأيق؛ 8 صرال)1. 


(13) في (ب) وردت إيزيته أر دعده!. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب القصبء 00 0 395 

والفرق بين اليسيرة والفاحشة: أن اليسيرة: تجوز أن تدخل تحت تقويم المقوّمين. 
[وأما الفاحكة: لا تدخل تحت تقويم المقؤعين]” '. وقيل: إن اليسيرة ما لا يفوت به 
شيء من الانتفاع. والفاحش ما يفوت به يعض المتفعة:» وبعضن العين: وهو 
الصحيح». ْ 

م؛ قوله: (حتى زال [آسمها]) 

«يعني أن تبذل الاسم بدل على تبِذّل الذات لأنَّ الأسماء وضعت إعلاما على 
الذات فإذا تيدّل دل على أن المستى [يه]”' صار شيكا آخر. 

قوله: (وأعظي” متاقعها). 

أي فأت معظم المقاصد؛ لأن المقصود من الحنطة قد يكون بالبذر واتخاذ الهريسة 
وغير ذلك؛ ولم يبق في الدقيق. وتحقيقه أن كل موجوه من المخلوقات يعرف 
بصورته ومعناه؛ فبدل الاسم دليل على المغايرة صورة وتيدل المقصود دليل على 
المغايرة من ضرورة حدوث الثاني وانعدام الأول بفعته صار ضامنا مثله وقذ ملكه 
بالضمان فيجعل هذا الدقيق وما [يضاهيه] حادثًا في ملكه فيكون مملركا لمج'". 

في «ائزاد»: «روقال الشافعي حتت : لا ينقطع حٌ صاحب العين وله أن يأخذها 
ويضقنه التقصان”'. والصحيح قولنا؛ لأثة أحدث [صنعة]” عتقرمة فصار العين هالكا 
من وجه وقد إنعقد سبب زوال الباقي فوجب أن ينقطع حقه عن العين إلى القيمة. وفي 
إيجاب القمان مراعاة حق المالك وحق القاصب فوجب المصير إثيهب023, 


(1) في () سقطت إوأما الفاحشة لا تدخل تحت تقويم العقومين]. 
(2) متن انتهى التقل: الإسبيجابي» زاد الفقباء: ل141 - 142, 

(3) في () رردت [سميها]. : 

(©) في (أ) مقطت [يه]. 

(5) في رب - ج) وردت [وعظم]. 

(6) في (أ وردت إيصاحيه|. 

(7) متن انتهى النقق: التسفي؛ المناقع» ل128 

(8؛ المأرردي: الحاري الكبير: ا بخ 

(9) ني «أه وردت [صغة]. 

(10) متن انتهى التقل: ال سبيجابيء زاد الققهاء: ل142. 
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: 5 5 

ى قوله: (حتى يؤذي إبدلها' '!) 

«فيه إشارة إلى أنه إذا قضى القاضي بالضمان©»: لا يحل له الانتفاع ما لم يؤْدٍ 
الغمان وليس كذلك. وقد نص في المبسوط: أَنْهُ يحل الانتفاع إذا قضى القاضي © 
لمان )؛ [لأن]”” قضاء القاضي في المعنى يمتزلة أداء البدل تحصول رضا المالك 
عندة و2 أي" يشضى إلا بطليه. 

قوله: ر(كمن غصب شا6. هذا ثيس وجه الاسعدلال بل هو بيان [لصورة]") 
المسألة)2. 

فى برالكيرق»): +355 ا برولثو عصسا لحمًا [وطضي]دة أو حتطة قطحتها كان 
عليه الفضمان وصار ملكا له وحلّ له أكله في قول أبي حنيفة عفنت [لأنة]" ملكه 
بالبدل. 

وقال محمد شت في العيون: لا يحل له حتى يرضى المالك وهو قول أبي يوسف 
عوتنعه الأول مححيًا بحديث المصاية 1 


(1) في (أ) وردت [يدكا!. 

(2) في زب - ج) سقطت [القممات]. 

١‏ في (ب - ج) سقّطت [القاضي]. 

(4) السرخسي» الوط ج11ء ص 95. 

(3) في «أ) وردت إلكن]. 

(6) في (أ) وردت [إنصورة!. 

28 عن انتبى التقل» السقى؛ المتاقع؛ 125 

(8) في (نل وردت إتصلحه]. 

(9) في و سقطت الأنه]. 

140 حديث أطعموها الأسارى قاله يل فى الشاء المذبوحة المصلية الى أخذت بغير رضاء صاحبها 
أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وجل عن الأنصار قال: خرجنا في جنازة فلما 
روجع التبي ويه استقيله داعي أمرأءً مجاع وججتيء بالطعام وضع يذه وأكتر] فللاك قن لهمة فى قيه 
فقال: إني أجد شاة أذت بغير إذن أعلياء فقالت امرأة: إني لم أجد شاء أشتريها فأرسلت إلى 
جاري فلم أجده فأرسلت إلى امرأته فأرسلت لي شاة ل فقال #: أطعميه الأسارى. أبو داود: 
مس أبي داودى فشكدر سابق: رقم (43332. يأب في اجتتاب الشيهات»؛ ج3؛ ال كاله 
الطيرانى: رهذا! معلول. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الغخصب 6" 3057 
[غصب]ة" طعانًا فمضغه: حتى صار [بالمضة]) مستهلكًا قلما ابتلع: ابتلع حلدلاً 
عند أبي حتيفة ملأت . وعندهما: لا بن على أن عند أبي حنيفة عوفثته (3' شرط لطيب 

الملك بالذل وعندهما أدأء البدلية 
في ««العتايية»' عن أبي حنيقة جلاع ه١٠‏ ن أكل الطعاد م المغصوب يأكل - ادلي لذت 

بالضمان. 
في «التهذيب»: غصب الدراهم والدنائير فاشترى يه طعاما أو ثوبا أو جارية يحل 

ي61) الأكل واللبس والوطء. ولو غصب عروضا فاشترى يذلك لا يحل حتى يضمن 

قيمته للمالك. ولو تزوج عليه امرأة يحل وطنها"”. 

ع قوله: زوإت قصب نشة أو ذهيًا: عُشضربها دناب نك أو دراهم أو آنية لم يزل مئك 

مألكها عنها"” عند أبى حليقة ولح ) 
في برالتحفة»: ررفإتّةُ يأخذ ذلك كله أي ألا يعطية تعمله شعًا. فإن قيل: يشْكل هذا 

بالحديد والصقر فَإِنَهُما من الأموال الربوية عتدناً! ومع هذا يزول ملك المالك عنها. 

تلنا: لا يشكل لأنَا قلنا: بأن [الجودة والصيغة]” “في الأموال الربوية لا قيمة لها عند 


وني معنى المصلية؛ قال الكسائي: المصلية المشرية. فأما إذا أحرقته وأبقته في التار» قلت: صليته 
بالتشديد: وأصلته؛ وصلى التحم في النثر: وأصلاه وصلاى ألقأه للاحراق. ابن منظورء فسأن 
العرب: ج14 ص 457. 

(1) في (أ) وردت [قصب]. 

(2) في (أ) وردت [بالصتع]. 

(3) قي (ب) سقطت [وعندهما لا بناء على أن عند أبي حتيفة خنك]. 

ركم مت انتهى التقل؛ أبن عاز»؛ الفتاوى الكبرى: 200,3. 

(5) السرخسي: المبسوط؛ ج11: ص88. 

(6) في زب - ج سقطت [له]. 

(7) الكاساني: بذائع الصتائع» ج/: صر 4د 1. 

(8) في (ب) سقطت [دتائيرأ. 

(9) في زب وردت [ملكها] رسقط إعنها]. 

(11) في (أ رردت [الجورة والضعة]. 


308 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْري/ الجزء الثالث 
مقابلتها بجنسها وهذا المعتى غير موجود في الصقر والحديد؛ لأنّ الغاصب إنما يضمن 
[ثمة]”؟ ما ليس يجس الحديد والصثر؛ أنه يضمن الذهبء أو الفضة؛ وليس شىء 
منهما بجنس الحديد والصفر؛ يخلاف ما إذا غصب ذهبا وضربها دنائير فإ لو ضمن 
قيمتها يضمن الذهب؛ لأنّهُ غصب الذهب والذهب [جنس الذهب]” قيقع مقابلة 
الجسسى بالجتس وعند ذلك لا قيمة للصيغة والجودة فكأثة لم يعمل فيها شيئا فلا يزول 
ملك مالكيةة, 

ي؛ قوله: (ومن غصب ساجة فبنى عليها) 

«ديريد به: إذا ادخل الساجة في ملكه بين الحائطين” أو في وسط البناء وكان أبو 
الحسن الكرخي حت يقول: إن متى بنى على نفس الساحة أمر بردها؛ لأنّ أصل اليناء 
وقع بغير حق. ولو غصب أرضا وبنى قيها وقيمة البناء أكثر من قيمة الأرض لا سبيل 
للمخصوب منه على الأرض ويضمّن الغاصب قيمة أرضه؛ وهكذا روي عن أبي طاهر 
الدباس علئنته 00 

في «الزاد»»: «وقال الشافعي عفنت ينفض البناء ويرة على صاحبها". والصحيح 
قولنا؛ لأثةُ لا بد من إلحاق الضرر يأحدهما إلا أن في الإضرار بالغاصب إهذار حقه 
أصلاً وفي قطع حى المالك بالقيمة توفير حقه معنى ودفع الضرر ما أمكن [...]0© فكان 
قولنا أولى)ة2. 

بء «الساج: شجر يعظلم جذاء قألرا: ولا ينبت إلا يبلاد الهند ويجلب متها كل 


0 
ساجة! 2 


(1) في رأ رردت [ثمن]. 

(2) في (أ) سقطت [جسى الذهب]. 

(3) متن انتهى التقل: السمرقندي؛ تحقة الفقهاء؛ ج3: ص 92. 

( في وب) ورعت [الحائط]. 

(9) متن انتهى النقلى» الروهي» اليتابيع؛ ص 72 

1 الغزالي» الوسيط: ج3؛ حر كأ 

(7) فى (أ) رودت إراجب] وإمقاطها أولى. 

(8؛ متن انتهى التقل؛ الأسبيجابي: راد الفقهاء؛ ل142. 

(9) تكملة النص: [ويجلب عنها كل سأجة عشرجعة عربعة]. المطرزي؛ المغرب: ج1: صر419. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الخغصب 1 399 

م قوله: (مقلوعاً) ٠‏ 

«يعني قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه؛ لأنّ حقه فيه فيقَوَم الأرض بدون الشجر 
والبناء» وتقوّم ربها شجرا وبناء" وصاحب الأرض مأمور بقلعه فيضمن فضل ما 
نبا 

ي؛ قوله: (ومن غصب ثوبًا فصبغه أحمر أو ويفا فلتة بسمن [فصاب]© 
بالخيار» إن شاء ضفن قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمها إلى الغأصب؛وإن شاء 
أخذهما وغرم ما زاد السمن”' والصبغ [...]' فيهما) 

بوتخصيص الصيغ بالأحمر احترارا عان الأسود فَإِنّ عند أبى حنيقة عزنل : 
فو يخير: إن شاء من [قيمة]” ثوب أبيض وترك القوب؛ وإن شاء أخذه 
مصبوغا ولا يضمن الغاصب شيئا لأن الصبغ بالأسوه نقصأن عنده. وعنذهما: زيأدة 

5 

والصحيح: أنه لا خلاف بينهم في الحقيقة؛ لأن جواب أبي حتيفة عفله خرج في 
وقت كان الصبغ بالأسود نقصأناء أو عيبا في الثوب. وجوايهما: حرج في وفت كان 
الصيغ بالأسود زيادة في الثوب. فوجب مراعاة العرف والعادة في المصبرغ؛ وما ذكره 


من الخيارين ئيس على سبيل الحصرهء بل له خيار ثالث؛ وهو: أن يترك الضمأن؛ فيكون 


ل في (ب) سقطت أويناء]. 

0 متن انتهى النقل» السفي» المتافم» 29 1 

(3) الويق: والجمع أسوقة: وهو مأ يتخد من الحتطة له وانشعير: ويقال: مويق الكرم رمويى الخمر. 
ابن منظور: نان العربء جرثا1: ص0 1. 

6 كته الت القعل عن اللتأت: وكل شيء به سويق أو غيرء: نحو: المن» ردهن أالزئية. الزبيدي؛ 
تاج العررس» 6 صصى 74 

(3) في (أ) وردت إ[فصاحب]. 

(6) في (ب) سقطت [السمن]. 

0 في جميع السخ وردت [أواتثمن]: رهي زيادة وإسقاطها 
القدذوري: ص130. والروعي: اليتابيع: ص 79 . 

(8) في (ح) رردت [ثمة]. 


(9) في (إ) مقطت [قيمة]. 


400 جامع المُضمرات والمشكئلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثالث 
الثوب والصبغ شركة بينهماء فإذا بيع الثوب قسم ثمنه على قدر حقهما بالحخصصء» فما 
أصاب الثوب الأبيض هو لصاحب الثوبء وما أصاب الصبغ فهو للغاصب. 

وروي عن محمد عيغه: [فيمن غصب ثريا قيمته ثلاثون درهماء فصيغه بعصفرء 
فصار الثوب يساوي عشرين درهما. قال: ينظر مأ يزيد هذا الصبغ في يمة صبغ زه 
بص ]1 قيمته؛ فإن كان يزيد في قيمة خمسة دراهم؛ غرم [الغاصب خخمسة دراهي]©) 
وأخذ ثوبه؛ لأنّ [أخذ الخمسين جيرت]” * بالصبغي'” 

م قوله: (قصبغه) !ةا 

ووذكر أنَهُ صبغه لما أنه ! لو انصبغ” ' بهبوب الريح فإنَهُ لا يثبيت الخيار لصاحب 
الثوب بل يؤمر بدفع قيمة الصبغ؛ وذكر قيمة الشوب ومثل السويق. لأنَ الثوب من 
ذوات القيم» والسويق [354/ 1أ) من ذوات الأمثال؛ والقول في القيمة قول الغاصب 
أي إذ! اختلفا فادعى المالك أن قيمته يوم الغصب مائة وادعى الغاصب أن قيمته 
أقل منها فالقول قول الغاصب؟ لأنهُ ينكر الزيادة التى يدعيها المالك» والقول قول 


المنكر متهي 
فى «الزاده: قوته: زومن غصب عيئا ففيبهاء فضئّنه المالك قيمتهاء [ملكب)]:9) 
[الغاصب])3 1 


(1) في (أ) سقطت [فيمن غصب ثوب قيمته ثلاثون در رهماء قصيغه بعصفر فصار الثرب يساوي عشرين 
درهما قآل: ينظر مأ يزيد هذا الصبغ في قيمة صبعغ لا يتقصن]. 

(2) في (أ) سقطت [الغاصب خمسة دراهم]؛ وفي (ب) وردت [للغاصب]. 

(3) في (أ) وردت [أحدى الخمسين جرت]. 

(4 متن إنتهى النقل» الرومي: اليتابيع: ص 79. 

(5) في (ب؛ سغطت [إم] ووردت عكالها فراغ. 

خم في (بغ سقطت [نصبغه] وورد مكانها فرام أيضاء القدوري؛ مخصر القدوري:؛ صرلاد1. 

(27 في (ب - ج) وردت [أصبغ]. 

(8) في (ب+ سقطت إأن]. 

ف متن انتهى التقل التسفي» المتافع» 29 1. 

(10) في «أ) مقطت [ملكيها]. 

11١‏ في جميع التسخ مقطت إالغاصب]ء والصحيح مأارردمنئ: التدوري» مختصر القدوري؛: 
ص130. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القصبه 202017 . 401 

«أصل المسألة: أن المغمونات تملك بالغصب عتندنا بأداء الضمان. وقال 
الشافعي عتثثنه: لا تملك”). والصحيح قولنا؛ لأنَّ المالك ملك يدل المخصوب بكماله: 
والميدل قابل" تلقل من ع ملك إلى ملك فوجب أن يزول البدل عن مكله إلى ملك من 
وجب عليه الضمان تحقيقا للمعادلة)2, 

مء قوله: (وولد المغصوية وثماؤها) إلى آخره” 

ب«بالزيادة نوعاث: منفصلة كالولد؛ ومتّصلة كالسمنء ولكلاهما أمائة فى يف الغاصب 
غير مضمونة عليه عندنا. وعند الشافعى جلت : كليهما مضشمونة22, وهذا بناء على أن 
الخغصب عنذه إثيات اليد المبطلة قصدًاء وإزالة إليذ المحقة ضمئًا وقد وجد إثيات إليد 
على الولد حتى لو نازعه فيه إنسان كان القول قوله.وعئدتا: الغصب إزاثة اليد المحقة 
قصذاء وإثبات اليد الميطلة ضمنا؛ وهذا لأنْ الضمان وجب بطريق الجبران» والجبرآن 
يستدعي تفويتا لا محالة وذنك يتفويت يد العالك وإزالته وذلك غير موجود لأنة لم 
تزل يد المالك علييا. 0 ئ 

إلى آخره: براي أنه ما زال يد المالك عن الولد تعدم ثبوت يده عليه فلو أوجبنا 
الضمان على الغاصب الأزلن1]” يذه عن الفضمان فيكون جورا وأنْهُ لا يجوز 
على المعتدي وعلى غيره. قال الله تعالى: ##[تعَتّدرا" عله بِيكْلٍ مَا أغتدَئ حك ب 
[اليقرة: 194]. وما ذكرته”'' من التعليل يكل بالإزالة المجردة عن الإثبات بأن ألقى 


(4) المأرردي؛ الحاري الكيير: ج/: ص 176. 

رض في رج) وردت [قايم]. 

(3) متن اتتهى التقل) الو سييجأبي: زاد الشقياء: ل143. | 

(4 تكمئة قول القدرري: [وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب: إن هنك في يذه قلا 
ضمان عليه]. القدرري؛ مختصر القذوري؛ م130 2 

(3) الشافعي؛ الأم: ج3: ص 248. 

(6) متن اتنهى التقل؛ النسفي؛ المتاقم: 1290 

(27 في (ب - ج) سقطت [أي]ء روردت الأنه!. 

:8 ني 5١‏ وردت ألما زلغ]. 

(9) في (أ؛ وردت [فأعتدتا]. 

(10) في (ب) رردت إأذكر]. 


0ك جامع الْمُضمرات والمشكلات فى شرح مُختصر الزمام القُدّوْري/ الجزء اتثالث 
درّة [من يد]'“ إنسان في البحر فإنّهُ يجب الضمان عليه نص عليه في المبسوط 
[البكري ]0 

وعلى ما ذكر من التعليل: ينبفي أن لا يجب الضمان: لعدم إثبات اليد الميطذة 
[تصدا]”؛ لأنا تو أوجينا الضمان لكان الضمان موصوفا بالإزالة والآثات فلا يكون 
عت لا 

والجراتب: أن الغصب لما كان هو إزالة اليد قصداك والاثيات ضمتاء فكائت الازالة 
المجردة كافية لوجوب الضمان دون الإئبات المجرد لأن فوات الأصل يستدعي فوات 
التبع دول مكسه. 

قوله: (إلا أن يتعدى الغاصب فقيها). 

أي لم يضمن شيئًا إلا أن يتعدى بأن أتلفه أو ذبحه وأكله؛ أو باعه وسلمه»”. 

في" رالزاد»: رروقال الشافعي لك : كل ذلك مضمون عليه. والصحيح قولنا؛ 
لأنْ الغاصب لم يفوت يد المالك عنها فلا تزول يد الغاصب عن الضمان تحقيقًا”' 
للعدل والإنصاف»؛ إلا أَنَهُ إذ! تعدى أو منعها يعد طلب المالك إصار مبطلا على 
المالك رقا الانتفاع فيضم أ 

قوله: (وماث'' نقصت الجارية بالولادة قى ضمان الغاصب) إلى آخره. 


(4) في (أ) وردت [مؤيد] وفي (ج») وردت إقي يد]. 

م في أ وردت [والكبرى]. السرخسى» خسيء المبسوط» ج1 أء عىلا5. 

(3) تشيخ الإسلام أبي بكر المعروف بشواهرزادة: شرح ميسوط محمذ الشبائي ويسمى (الميبسوط 
البكري). العزي: الطبقات السنية في طبقات الحنفية؛ ج1؛ عن 13. 

(4 في (أ) سقطت (قصذا]. 

)03 معن انتهى التقل؛ النسقي؛ المتاقع: 1. 

(6) في (ب) سقطت [ني]. 

(7) التوري؛ روضة الطالين» 3 ال 

(8) في (ب - ج) وودت [تزول]. 

(9) في (ب) سقطت [تحقيمًا]. 

(19) فى رأ سقطت إصار مبطلا على الماك حن]. 

. 144 اتتهى النقل؛ الإسييجابيء زاد الققياء» ل‎ 5 411١ 


(12) في (ب) وردت [من]. 


القسم الثاتي: النصس المحقق/ كتاب الغصب اه 403 

فى بوالتحقة: رركما لو غخصب جارية قولدت عند إلغأصبه ونْذ! و أنتشصت بالولادة 
فردها على المالك؛ إن كان في الولد وفاء به أو قيمته [أكثر]” ' فإنّهُ [ينجبر]” النقصان 
به وعليه رد الجارية مع الولد» ولا يضمن النقصان عند أصحابنا إلثلائة عضنت , 


وعند زفر والشافعي ميخشد: [يضمن”']. وإن لم يكن في الولد وفاء فَإنْهُ يضمن 
قيمتهأ يوم الغخصب ولا ينجبر النقصان بالولد في ظاهر الرواية. وفي رواية أخرى: 

ولو هلك الولد قبل الرد يجب عليه النقصان بالولادة وجعل كأن الولد [ل.]©) 
يكن؛ هذا إذا كان الحبل عند الغاصب من الزناء فإن كان الحبل من المولى أو من زوج 
لها فإنَهُ لا يضمن الغاصب وإن [مانتت]” الجارية؛ لأنّ الف حصل من جهة المولى 
قصار كما لو قتلها المولى من يد الغاصبي”. ا 

في «الزاد»: «والصحيح قولناة لأنّ سبب النقصان غير" سبب الزيادةه وسيب 
انقصان الولادة: [والولادة]"* سبب الزيادة وهو الولد: قلا يكون ميا للضشمان؛ 
لأن النقصان إذا كان سببا للزيادة كان في كونه ضررًا درن سيب نقصان في تتقصائه”) 
وئيس بسيب الزيادة» وأتحذ امال من الضمين نقصان لا يكون سبيا للزيادة في التضمين 
فيكون الضرر في حقه أقوى” . ولا يجوز أن يتحمل [أعلى]” ' الضررينء لدفع 


(1) في (أ) وردت [تأكثر]. 

(2) في (أ) وردت [يجر]. 

(3) في (أ) سقطت [إيضمن]ء . 

(4) التوري؛ ووضة الطاليين» ج3: ص66 . 

(3) في (أ) وردت [أما. 

(6؛ فى (أ) وردت [إمات]. 

(7) متن انتهى التقل؛ السمرقندي؛ تحقة الققياء» ج3: صر 97. 


(8) في (ب - ج) وردت إعين]. 


2 في (آ) سقطت إرائرلادة!] 
41 في (ب - ج) سقطت إفي لقصانه]. 
(411) في (ب) سقطت [أقرى]. 


رفع ني (أ - بع وردت إعلى]. 


0ط جامع المضْمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثالث 
أدناهسا 0 

قوله: زولا يضمن الغاصب مناقع ما غصبه). 

م «وصورة غصب المتافع: أن يغصب عبد أو يمسكه أياما , ولا مستعمله ثم 
يرده على مولاه ننه لا يضمن عندنا. وعند الشافعي جلثت يمه '. وصورة إتالاف 
المنافع: أن يستعمل العبد أيامائم يرده على مولاه لا يضمن”. كذاذكر 
البرغر )“جضت . 

في بالزادم: روالصحيح قولنا؛ لأن ضمان العدوانات مقيد بالمثل» وليس للمنافع 
مثل من جنسهاء لتفاوتها بتفاوت أعيان تحدث منها ولا مثل لها من خلاف جتسيا من 
الدراهم والدثائير؛ لأنَ المناقع لا بقاء [لهاء والدراهم والدنائير لها بقاء] ولا مساواة 
بينهما؛ لأنُ مأ يبقى يتعلق بها المصلحة فى الحالين» وما لا بقاء له يتعلى به المصلحة 
في زمان واحد وحالة واحدة فلا يجب أصلا. 

قوله: (وإن استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن [1/335) تيمنهاا . 

عندنا خلافا للشافعي عتفتغه» والصحيح قولنا؟ لأنه أتلف [عينا]” متتفعا به حقيقة 
والمتلف عليه يعتقذ إطلاق الانتفاع يه شرا فلا يتعرض ل بالمنع لحكاا” رجي أن 
يضمن قياشا على من أتلف [الخل]اث والجامع بيئهما د: فع الضرر»' 0 

يأ قوله: (وإذا استهلك المسلم خمر الذمي ضمن قيمته) 


(1) متن, انتهى التقل» ال سيجابي؛ زأد الغقياء؛ ل44 1. 

(2) التووي» روضة الطال لين ج4: ل ك. 

(3) عن اتعهى التقل» السفي؛ المتافع: ل129. 

3 في لإب) وردت [البرغم 59 رفي (ج) وردت [ابرغوي]. , والصحيح مائتالورود أسبه في 
كثق الأسرار لعبد العزيز البخاري» بقوله فخر الدين والإعام البرغري» ولى أعثر على ترجمة له. 
رهو ققيه وأصولي. 

(5) في (أ) سقطت إلها والدراهم والدتائير لها يقاء]. 

(6) في (أ) سقطت إعيئًا]. 

(7) في «أ) وردت [حسنا]. 

(85) في (أ) وردت [الخلا]. 

(8) عتن انتهى التقل: إلا سبيجابي» راد الثقياف لكك 1. 

(10) في زبم سقطت أي]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الخصب 0 405 
«معتاه بالقيمة سقط ما وجب عليه بالإتلاف؛ لأنْ الواجب على المسلم الخمر؛ 
لأنة ملي كسائر المكيلات والموزونات هكذ! ذا ذكر الشيخ الإمام أبو العباس الناطقي 


(قصل) في رالكبرى» 
«رولو دخلت دابّة رجل زرع غيره فأخرج صاحب الزرع فجاء ذئب فأكليا؛ تكلموا: 
. قال بعضهم: يضمن! لأنة ليس له أن يخرجهاء إنما له أن يأمر صاحبها بالإخراج وهذا 


غير سديد. والسديف: ما قاله أكثر المشايخ: إن إخراجها عن الزرع ولي يسقها بعد ذلك 
لا يضمن؛ لأنْ له ولاية الإخراج؛ لأنّهُ يفعل عين ما يجب على مالك الذابة أن يفعله لو 
علم. وإن أخرجها من الزرع وساقها أكثر من ذلك؛ قال أبو نصر طلتغه: إن ساقها إلى 
مكان يأمن منها [على]” زرعه لا يضمن؛ لأنّ ذلك كالإخراج من زرعه. وقال أكثر 
مشايختا: يضمن: وعليه الفتوى .وكذلك البقار إذا وجد في بادوكته بقرة لغيره فطردها 
قدر ما تخرج عن بادوكته لا يضمن. لما روي عن جرير بن عبد الله البجلي” “نك : أنة 
راح سرحة” فرأى فيها بقرة فطردهاء رقال لأياري القالة إلا قال أي ا 

وإن وجد بقرة في زرعه فأخبر صاحبها ليخرجها قأخرجها صاحبها [فأفسدت]” 
الدائة الزرع عند الإأخراج» إن كان صاحب الزرع أخبر صاحب الدابة أن دابته في زرعه 


2 متن انتهى التقلء الرومي» اللأبيع: ىلا8 

(2) في «آ) سقطت إعلى]. 

الصباي الجايل: : جرير ين عبد الله البجلى بن جاير وكأن عوته بالسراة في ولاية الضح لشحاك ين 

فيس الكوتة: مأت جرير (ت1 دمي وم حجبه البي يي عد أسلم ولا رآه إلا تبسم في وجهه. 

البستي» الثقاتء محمد بن حبان. (تحتقيق: السيد شرف الدين أحمد» طل 1975ج3 ص34 - 
55: دار الفكر. ١‏ 

(4) سؤخة: اسم موضع؛ وأيضًا هي شجرة عظيمة. الزبيدي: تاج العروس: ج6: ص 466 

(5) أبر داود: ستن أبي داود؛ رقم 1720 ج2: ص 139. حكم الحديت: هو صائح. 

(6) في وب - ج) سقطت [ليخرجها]. ظ ظ 


4 في ( (أ) وردت [فأتد]. 
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ولم يأمره بالإخراج يضمن' © صاحب الدابة؛ أن التلف لا يضاف إلى صاحب الزرمع: 
ولا يرضى لما لم يأمره. ٠‏ وإن كان أمره بالإخراج حين أخيره لم يضمن صاحب 
الدائة؛ لأن التلف يضاف إلى الآمر وهذا إتلاف يرضى به صاحب الزرع. 

ستور”” قتلت حمامة لإنسان لا ضمان على صاحب السنور لقوله 255: ([جرم]*' 
العامة ارا فصارت كالداية أفسدت زرع إنسات)'2. 


+ 5-5 0 5 " 
في بوالتهذيب»: ولو حل رباط زق” *' سمن يضمن إن كان ذائئاء وإن كان جامذا 
قاب !1 لسمن وزال يه كين 


(1) في زب - ج) وردت إلم يغسمن!. 

(2) في (ب؛ سقطت [لم]. 

3١‏ التورة قل: عو الهر. الزبيديء تاج العروس؛ جك 1: صن 3ل. 
() في (أ) وردت أخرج]. 

(5) رغي كل دابة أو بهيمة. الفرأهيدي؛ العين: ج1أء ص 237. 
(6) صححه البخاري: البخاري: صحيح البخاري؛ ج2: ص 5345. 
(7) عن انتهى التقل؛ ابن عازه الفتاوى الكبرى» 2063 


ل الزى: يكسر الاي وعاء 3 -5ظ وضع كبك الوائل. الفنعجي: معجم لْعْة الفقهاء. ج 1أ.» 
صر278. 


0 الكاساني: يداع الصتائع؛ 1 حى156: الحدادي: الجوهر 5 التير 0 5-8 صن 340. 


كناب الودبعة 


[بيان معنى الوديعة] 

ام؛ «الوديعة في اللغة: هو الشيء المتروك: مُعيلَة بمعنى مفعولة0. 

وفي الشريعة: عيارة عن مال متروه” ' عتذ إنسأن ليحفظية, 

الفرق بين الوديعة والأمانة بالعموم والخصوص: -- 

الوديعة: خاصة؛ وهي الاستفاظ قصذا. والأمانة: عامة؛ وخي أنْشيء الذي ومع 
من غير”؟ قصد إبأن وقع]' بهبوب الريح في حجر إنسان. 

والحكم في الوديعة: أنَهُ ييرأ عن اتلضمأن. زولا يبرأ عن الضمان] إذا عاد إِنْى 
الو فاق في الأمانة» 0 

وذكده ' في «الفتاوى الصغرى»: تفسير م, من في عياله أن يسكن معه سواء [كان]”' فى 
تفقته أو لا. قال القاضي الإمام ظهير الدين «قتغه : والعيرة في هذا الباب للمساكنة اك 
في حى الزوجة؛ و!! ولد الصتم والعبده حتى أن الاين الصغير إذا لم يكن في عياله 
فدفع إليه لا يصمن» ولكن بشرط أن يكون قأدرًا على الحفظ. .ركذا إقا كان الزوج ساكا 
في محلة؛ والحرأة في محلة أخرى» ولا يتفق عليها زوجهاء قدفع أليها لا رخ يش أ 


(1) القيرميء المصباح المنير؛ ج2: ص 653: 
(2) في (ب - ج) سقطت [إفعيلة بمعنى عفعولة. وفي الشريعة: عيارة عن مال متروك]. 
(3) في (ب - ج) وردت [يحفظه]. السغيء طلية الطلية؛ ج1؛ صى217. ش 
(4) في رب وردت [تخيرا. 
(5) في (أ) سقطت إبأن وقع!. 
62١‏ في سقطّت إولا يرأ رأ عن الضمات]. 
(7) متن أتنهى التقل: التسقي؛ المتاقعء ل0ا3. 
(8) في (بم وردت [وكذاء 0 
ات في () سقطت [كاق]. 
:ل ني زب رردت إلا]. 
(11) في دب؛ وردت [والصغير]. 
(12) ابن مازه؛ المحيط البرهاني: ج6: عر 309. 
4ك 
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قوله:.حفظها يغيرشم). 

نحو أن يستأجر رجلا للحفظ: يضمن بالدفع لما لم يكن في عياله. الحريق إذا كان 
غالبا وقد أحاط بمتزل المودع. إذا ناول الوديعة جاز له”أ) ولا يضمن استحساناً؛ وإن لم 
يكن أحاط بمنزله ضمدة. 

بء ررالو لل يقع على الذكر والأنثى والوأحد والجمع والوليد ألُصبي وجمفةه ولدان 
والوليدة الصبية وجمعها ولاثدء ويقال للعيد حين يستوصف قبل أن يحتلم وليد: 
وللأمة وليدة [وإن أسنّت”]ي'. 

ي» قوله: (وللمودع أن يحفظها بنفسه ومن في عياله) 

بزيريد بالعيال: من هو سأكن معه وتجري عليه نفقعه من إجيرهء وشلامه وأمرأته 
والعنان وإن لم يكونا في عياله. ويشترط في الأجير: أن يكون أجير مشاهرة وطعامه 
وكسوته على المستأجر: ولو كان يدفع إليه دراهم الينفقها]' ' على نفسه أو كان أجير 
مياومة”؟ فَإنّهُ ليس من عياله الذي له أن يحفظ الوديعة حتى لو دفعها إليه فيلكت عتده 

وهذا الذي ذكرنا فيما إذا أودع عتذه شيئا ولم ينهه صاحب الوديعة من حفظها بمن 
فى عياله. أما ذا نهاه عن ذلك ودقعيا إلى بعض من نهاه عنه فضاعت”' الوديعة ينظر: 
!ل كأن المودع يجد بذ! من دفعها إليه ضمن؛ وإن كان لا يجد بدا من ذلك ودفعها إليه 
فضاعت لا يضمن: وهذا كما إذا أودع عند رجل دابة ونهاه أن يسلمها إلى امرأته وهو 
لا يجد بدا من ذلك فسلم الدابة إليها فضاعت فإنهُ لا يضمن. 


وولذه وغيرهم؛ ويدخل فيه العبد المأذون الذي ماله فى يذه والشريك المفاوضص 


(1) في رب - ج) سقطت إله]. 

(2) اين عازه؛ المحيط البرعاني؛ ج6: ص 310. 

4١‏ في سقطت [وإن أسنت]. 

(4) معن انتهى التقلء المطرزىي: المغرب»: 3-5 ص 309. 

(3) في (أ) وردت اليتفقه]. 

(5©» المياومة: يأرمه عيارمة ويرآما عامله أو امتأجره باليوم. النجار: المعجم الوسيط؛ ج2: ص1067. 
(7) في (ج) وردت إفضاعت] مكررة. ٠‏ 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الوديعة اا اا 409 


قوله: (فإن حفظها بغيرهم أو أودعها") اغيرم]: “ضمن). ظ 

يريد يه: أن الوديعة إذا علكت عند الثاني يضمن [356/ 1) الأول عند أبي حنيقة 
ننه ولا سبيل له على الثاني. وقالا: هو مخير بين تضمين الأول والثاني» فإن ضمن 
الأول لم يرجع على الثاني» وإن ضمن الثاني لم يرجع على" الأول. وأجمعرا: أن 
الثاني لو استهلكه يتخير المودع كما في الغصب»2, 

في" “ررالرادع: ررلأن المالك رضي بيده دون إيد]*) خيره وحكم الأيدي متتل 

قوله: (إلا أن يقع [في] داره حريق فيسلمها إلى جاره؛ أو يكون في سفينة فخاف 
الغرق [فيلقيها]”” في سفيئة أخرى). 

لأنةٌ مأمور بالحفظ ولا يقدر عليه فى هذه الحالة إلا بالايداع: فكان مأذونا قيه. 
وقال أبو يوسف «لاثته: لا يصدق على العذر حتى يقيم البيئة عليه'”'. وهذا صحيم؛ 
لأنْ الإيداع سيب الضمان. فإذا أدعى سقوط الضبان للضرورة لم يقبل قوله إلا بحجة 


كما لو ادعى الإذن مع الإيداع»27. 
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“ قوله: (وإن خاطها المودع يماله حتى لا يتميز فسمنها 
روقالخئط على أ, ربعة أوجه: 


أحدها: : خلط بطرية بق المجاورة مع تيسر التميز. كخلط الدراهم البيض مع الدراهم 


(1) في (ب) وردت [أدعهاا. 

(2) في (أ) وردت إغيرأ]. 

(3) في (ب+ سقطت [لم يرجم على الثاني وإن ضمن الثاني ثم يرجع على]. 

و( من أنتهى النقل» الرومي: اليتاييع صرلاة - 81 

٠‏ ( في (ب) سقطت [في|: ا 

(6) قي (أ) سقطت إيد]. 

(27 في (أ) سقطت [ني]. 

(8) في (أ) وردت إيتلقيا]. 

وم إل راي»؛ حام الذين على بن مكي الرازي ك4 1 خلاصة الدلائل في تتقيح الصائل؛ (تحقيق: 
أبي الفضل أحمد الدمياطي): ط1كء ج1: ص557: مكتة الرشد؛ الرياقى 

(10) متن أتتهى النقل؛ الأسبيجابي: زاد الفقهاءء ل145. 

(41) في (ب» سقطت إي قوله] وفي (ج) سقطت [ي]. 
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السود؛ وخلط الذهب بالففة؛ فبهذا لا ينقطع حت المالك بالإجماع. ولو هلك قبل 
التمبيز هلك أمانة كما لو هلك قبل الخلط. 

والغاني: خلط بطريق المجاورة مع تعذر التمييز: كخلط الحنطة بالشعير؛ وبهذا 
يتقطع المالك في بعض الروايات؛ لأنهُ وإن أمكن تمييز الحنطة من الشعير لكنه لا 
يمكن إيصال قدر المدفوع يعينها غالبا لعدم خلو” الحتطة من حبات الشعير: والشعير 
من حيات الحنطة. والواجب في الوديعة: رد عيتها دون بدلها سواء كانت من ذوات 
الأمثال أو لم تكن. 

والئالث: خلط بطريق الممازجة7 للجس بخلاف الجس كشلط الدهن بالعسل 
فيهذا أيضا ينقطع حق المالك بالإجماع. 

والرابع: خلط بطريق الممازجة للجنس [|بالجسر]”»: كخلط دهن اللوز بدهن اللوز 
ودهن الجوز يدهن الجرز. أو لا بطريق الممازجة كختط الحنطة بالحتطة: والدراهم 
بالييض [بالدراهم البيض]" ' وبهذا ينقطع حق المالك عند أبي حنيفة عيتنه لتعذر 
إيصال عين حقه. 

وقالا: [هو]' مخيرء إن شاء شاركه في المخلوط: وإن شاء ضمنه مثله» وهذا إذا 
اختلط يفعل أحد من التاس. 

وخلط الأجنبي ومن في عيال المودع؛ وإن اختلطا من غير فعل أحد بأن الشق 
الجرالقان فاختلطاء أو الكيسان وما أشبه ذلك فهو شريك لصاحبه في المخلوط فما 
هلك؛ هلك من مالهماء وما بقي» بقى من مالهماء فإن كان المخلوطان أحدهما حنطة؛ 
والآخر شعيرء فإن لهما (361/ 411 أن يتفقا على شيء؛ [فإن لم يتفقا على شيء| © 


1+ في زب+ سقطت [كما]. 

(2) في (ب) وردت [خلق]. 

0 ني (ب -اج) وردت [الممائعة!. 

(4) في جميع النسخ سقطت [بالجنس]| والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليتابيعه ص 81. 
(5) في (أ) سقطت يالدراهم البيس]» وفي (ب) سقطت [البيض]. 

6 في دأ رردت [عو] مكررة. 

(7) في (!) سقطت [فإن ذم يتفقا على شيء]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوديعة 0 411 
يقَوّم المخلوط وضرب صاحب الحنطة بقيمة الحنطة مخلوطا بالشعير [وضرب]!!' 
صاحب الشعير بقيمة الشعير غير مخلوط بالحتطة. 

قوله: (فإن أنفى المودع بعضهاء ثم رد مثله وخلطها بالباقي ضمن الجميع). 

إنما ذكر خلطه بالياقى احترارٌ؛ عن غلاك ما بقى قبل الخلط فَإِنَهُ يهلك أمانة» فإذا 
خلطها بالباقي صار متعديا بخلط ماله بمال الوديعة على وجه لا يتميز فإن أخذ بعضها 
على نية الاثفاق ولم ينفقها حتى خلطها بالباقي ثم هلك كله لا ضمان عليهم”. 

فى «الزاد»: وقوله: (وإذا تعذدى المودع في الوديعة: بأن كانت دابّة فركبها ركوباء أو 
توب فليسه: أو عبدً! فقاأستخدمه: أو أودعها عند غيره ثم أزال التعذي» فردّها إلى يده زال 
الضمأت). ش 

بروقال الشافعي لان والصحيح قر قوثنا؛ لأنْ الأمر بالحفظ تنأول جميع 
الأمرء والتعدى لا يبطل الأمر؛ فإذا زال التعدي عادت العين إلى يده على ما كانت عليه 
فوجب الرد إلى تاثب إلمالك فيه فييراً عن الضمان») : 

م قوله: (وإن طلبها صاحبها فجحده إيّاها ضمتها) 

«في هذا اللفظ إشارة إلى أنه لو جحدها عند غير المالكء أو جحذها عتد المالك 
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من غير أن يطالبه بأن قال: ما حال وديعتي عندك” لا يفمن»0. 
ي؛ قوله: (وإن طليها صاحبها فجحده إيّاها ضمنها) 
«يريد به: أن المدعي لو أقام على ذلك بيئة بعذ الجحود. 
قرله: (وإن عاد إلى الاعتراف لم يبر من الضمان). 
يريد به: أِنَهُ صذقه فى دعواه يعد الجحود والإنكار. وإن أدعى بهلاكها أو ثبت 
على إإنكار.] فأقام عليه البّنة» ثم ادعى أنها هملكت قبل الجحود: فإنْهُ لا ييرأ من 


(1) في وأ رردت [ُرضصمن]. 

4 حي انتبى التقل؛ الرومي:؛ اليتأبيع: ص 31 

(ث؛ المأوردي 3 الحاري الكبي راج صر12. 1 

(4؛ عتن أنتيى التقلٌ 0 لخ سييجابي 1 بى: وأد الشققاء: أبكة 1 . 
(45 قي «ب) وردت [منك]. 

كك من انتبى التقلء السغى» المنائع: لا 1 . 

(7؛ في (أ) وردت إإن كان]. 


412 جامع النضمرأت والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الثالك 
الضمان. وإن أقام على ذلك بينة وصدّقه المودع برئ عن الضمان. 

وقال محمد «ثئته في الأصل: إِذا أقام بينة إنّها هلكت قبل الجحود وسمعت بنجه 
فإن جحد الوديعة بحضرة المودع؛ أو بحضرة وكيله ضمنها. وإن جحدها بغير 
حضرتهماء [قال زفر فلت : ضمنها]” '. وقال أبو يوسف عقفكه: لا ضمان عليه. و 
تأخذ؛ لأنَ الإنسان قد يخفي وديعته من الظلهور وجحود. “في مثل هذه المواشع 
يكون حفظا. وإن طلب صاحب الوديعة وديعنه ققال المودم قمت [وفيعها]ة 
فضاعت ضمن. وبه يفتى. ولو قال: سقطت مني لم يضمن. ولو قال: أسقطتها 
0 

في «ملتقط الملخص»: المودع إذا ردها إلى من في عيال [1/357) المودع لا 
يضمن. وقال المتأخرون: يضمن. وعليه الفت يا 

ي» قوله: (وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة) 

درفهذا الذي ذكره إنما مو قول أبي حنيقة عاتن شان مواء طال الخروج أو 
قصر. وقال محمد نك : ئيس له أن يساق ر بهاء فإن فعل ذلك ضمنء طال الخروج أو 
قصر. وقال أبو يوسف: : إن طال الخروج: فكما قال محمد مت ؛ وإن قصرء فكما قال 
أبو حنيفة جلثينه . 1 

ثم استئنى أبو حنيفة فته ”' مسألة واحدة؛ وهي أن الوديعة لو كانت طعاما كثيرا 
فسافر بهاء فهلك الطعام؛ فِإنْهُ يضمن استحسانًا؛ لأنّهُ [...]7 يحتمل أن يستغرق قيمة 
الطعام بالمؤنة: وهذا كله إذا كان الطريق آمنا. أما إذا كان مخوفا يضمن الوديعة في 
الفصول كلها. وكذا إذا كان آمنا ونهاه صاحب الوديعة عن المسافرة بهاء إلا أن يضطر: 


80 في 1 سقطت [قال زفر عتحت: ضصمنهاا. 

(2) في (ب) سقطت [جحوده!. 

(3) في (أ) وردت [ونبتها). 

(#) متن انتهى النقل» الر وعيء اليناييع: ص 81. 
(5) قاضيخان» فتأوى قاضيخان: ج3: من 266. 
(6) في (أ) وردت [ئيس لهإ وإسقاطها أولى. 

(7) في (ب) سقطت [ثم استتى أبو حيفة عجنك]. 
(8) في (ب - ج) وردت إلا]. وإستاطها أولى. 


القسم الثاتي: التص المحققَ/ كتاب الوديعة 00 0 13ك 

. بأن قصد اللطان [أحنما ]لي 200 

م: قوله: (وللمودع أن يسأقر بالوديعة) 

«الخلاف فيما إذا كان الإيداع مطلقاء ويكرن الطريق آمناء ولم يكن له بد من هذا 
السفر حتى كر فقد شيء مما ذكرنا يضمن بالإجماع»2. 

ي» ««وإذا أودع رجلان عدد رجل شيثا مما يقسم ثم حشر أحدهما يطلب تصيبه 
منها ثم يدفع إليه شيئا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة «ثنت . وقال أبو يوسف «لإنلغه : 
يدفع إليه نصيبه. وقال محمد عقظلته: قول أبي حتيفة عقنت أقيس» وقول أبي يوسف 
«تنعه 7 أوسع؛ هكذا ذكر في أكثر النسخ. وذكر صاحب الكتاب: [قول محمد طقته 
مع]” قول أبي يوسف «فئغه؛ فإذا دفع إليه نصيبه فهلك في يده ثم حضر الآخر فله أن 
يأخذ ما يقى في يد المودع: فإن هلك [ما في يد المودع هلك]”' أمانة بالإجماع. وله 
[أن]” يشار ك صاحيه فيما أخذ بالإجماع. 

أما عشد أبي حثيفة عتغه: فلأنة متعد في الأخذ ويتخير بين أن يأخذ نصف 
المقبوفقى من شريكه؛ أو من المودع. وأما عند أبي يوسف جقئته: إنما يثبت له ولاية 
أخذ نصييه بشرط سلامة نصيب الآخر فلم يسلم. وإن كانت الوديعة مما لا يقسم: 
كالجواري؛ والعبيد؛ والحيوان» فحضر أحدهما وطلب نصيبه؛ للمودع أن يمتنع من 


ذلك بالإجماع. 
قوله: (ولو أودع عند وجلين شيئا مما يقسم؛ لم يجز أن يدفع أحدهما نصيبه إلى 
الآخر).. 


(1) في (!) رردت [أععة]. 

2 متن انتبى النقل» الرومي» اليتأبيعء صن 81. 

2 من انتبى التقل» النسفي»: المتاقعء 11 . 

() في (ب) سقطت [يدفع إليه نصيبه وقال محمد «*فك: قول أبي حنيقة ضخت أقيس وقول أبي 
يوستف خودت ]. 

(45 في (أه سقطت إكول محمد كلت مع]. 

(6) في (أ سقطت إما في يف المودع هلك]. 

(7) في جميع الخ مقطت [أن] والصحيح ما ثبت من: الرومي: اليتابيع: ص81 


44 جامع المُضُمرات والفشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْري] الجزء الثالث 
سواء اقتسماها ثم سلمه إلى صاحبه أو لم يقتسماه؛ ولو فعل ذلك فهلك فى يده 
ضمن المسلم تصف الوديعة عند أبى حنيفة عللكه ولا يضمنته القابض شيئًا. وقالا: لا 


ضماك عليةه. 
قوله: (وإن قال له احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخخر من الدار لم 
يضمن ١‏ 


يريد به: إذ! لم يكن البيت الذي حفظها فيه أنقص حررًا من البيت الذي أمره 
بالحفظ [فيه]""؛ أما لو كان البيت الثاني أحرز من الأول أو مساويا لم يضمن. وعلى 
هذا إذا قال له احفظها في هذه الدار» وهي في قرية» فحفظها في دار أخرى من قرية 
أخرى؛ فَإنَهُما إذا تساويا في الحرزء أو كانت الثانية أحرزء لم يضمن. وإن كانت الدار 
الأولى أحر ز صمنهاية. 

في «الزاد»: قوله: (وإن قال له احفظها في هذ! البيت فحفظها في بيت آخر من 
الدار لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن). 

«وقال الشافعي لله : يضمن [في الوجهين]” جميعًا"". والصحيح قولنا؛ لأنَّ 
البيتين في دار واحدة فلم يتفاوتان في الحرز فلا يكون التقييد مفيدا فلا يعتير حتى لو 
كان مفيدًا بأن كانت الدار عظيئًا وللبيت الذي نهاه عورة”/ ظاهرة. يقول: يأنّهُ يضمن 
بخلاف الدارين لأنْهُما متفاوتان في الحرز». 

م «الأصل أن الكلام إذا كان مفيدًا يعر وإلا فلا. ألا ترى أنه لو قال: أحفظها 
بيمينك دون يسارك» لا يعتبر؛ لأنّهُ غير مفيد. إذا ثبت هذ! فنقول: البيتان في دار وإحدة 
لا يتفأوتان في معنى الحرزية؛ لأنّ الكل حرز واحد؛ ألا ترى أن السارق إذا أخرج 
المتاع من أحد البيتين إلى البيت الآخر لم يقطع إذا أخذ قبل أن يخرجه من حرز إلا إذا 


(1) في جميع السخ سقطت [قيه]: والصحيح ما ثبت من: الرومي» الينابيع: صن 82. 

(2) متن انتهى النقل: الرومي: اليناييع؛ ص81 - 82. 

(3) في (أ) سقطت [في الوجهين]. 

(4) النووي: روضة الطالبين؛ ج6: صى339. الرمئي؛: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة بن شهاب» (+198): نهآية المحتاج إلى شرح المتباج؛ ج6: حى/ا2 1 دار الفكر: بيروت. 

ال في (ب) وردت [إعوئة] وني (ح» وردت أعرزة]. 

(6؛ متن انتهى النقل: الإسييجابي: راد الفقهاء. ل147. 
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. كان البيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة فَإنَّهُ مفيد للشرط. وأما الداران 


يتفاوتان في الحرز فكان نقييده مفيدا». 

في ببالكبرى: «رالمودع إذا! و ضع الوديعة في مكأن حصين فنسي؛ إأختلفب المشايخ 
قيه: 

قال بعضهوى: تضمن. وقال بعشضهم: أي يضمن. والمختار: نه نو قأل: وتسعحت في 
داري فنسيت المكان؛ لا يضمن؛ لأنَّ له أن يع في داره. وإن قال: لا أدري أين© . 
وضعته في داري؛ أو في موضع آخر يضمن؛ أنه لا يدري أنه وضع في موضع له 


د 


ولايه الوضع)) 


(2) في (ب - ج) سقطت [أين!. 


(3) من انتهى التقل: ابن مازه؛ القتاوى الكبرى: 2243 


كناب العاريك 


[بيان معنى العارية] 

م؛ «العارية: اسم لعين وهيت متافعها. وعبارة عن العقذ أيضا وهي تمليك المناقع 
بغير عوض» وتمليك الأعيان بغير عوض هبة؛ وتمليك الأعيان بعوض بيع؛ وتمليك 
المتافع بعوض إجارةء وبغير عوض عارية. وسقيت عارية لتعزيها'' عن العوض. 

وركنه: الإيجاب والقبول. وشرطه: القبفى؛ لأن التبرع لا يتم بدونه. وحكمه: ثبوت 
حق استيفاء المناقع للمستعير. وهي غير لازمة؛ لأنّ التبرع لا يلزم. ومن حكمه [358/ 
أ]: أن يكون أمانة عنده غير عضمونة. 

وقال الكرخي عل : إنها إباحة الانتفاع؛ بدليل أنَهُ لا يشترط بيان مدّة؛ والجهالة 
تمنع صحة التمليك. لكنا نقول: إنما شرط ذلك في المعاوضات لدفع المتازعة؛ وذلك 
لا [يو جد]ة في العارية» لتمكنه من الاسترداد في كل وقت. 

قوله: (العارية -جائزة). 

أي مفيدة؛ إلا طعام جعل الغير طاعما؛ فإن أضيف إلى ما يطعم [عينه]!»: يراد به 
تمليك العين؟ وإن أضيف إلى ما لا يطعم [عينه]”' كالأرض يراد به أكل غلتها وهي 
إطلاق اسم المحل على الحال. 

المنحة*”: تمليك غلة الشيء مع بقاء رقبته على ملكه. يقال: متك هذه 
الجارية»ء أو هذه الشجرة؛ يراد به: تمليك الغلة التى تتولد عنه. 

قوله: (إذا لم يرد به إلهبة). وأراد العارية. 


(؟) في (ب؛ وردت إلتعريعها]. 

(2) في (أ) وردت إيوجب]. 

(3) في (أ) وردت [إعته]. 

( في (أ» وردت [عته]. 

(5) قي (ج> وردت [التحلة]. 

زه قال الفحياني: متحه التاقةء جعل له ويرها وولدها وليتها وغي المتحة. أبن منظورء لسأن اتعرب: 
2 ص 607. 
١‏ 46 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العارية شْ ١‏ 47 
قوله: ([داري]*' لك). يحتمل تمليك العين» وتمليك المنفعة. 
وقوله: (سكتى). محكم العارية؛ فيحمل المحتمل على المحكم. 
قوله: زداري لك عمري إسكنى). أى داري لك عمرى أق]© مدّة عمرك؛ لأنّ هذ: 
الألفاظ يراد بها العارية مطلقة ة بأن قال: أعرتك؛ لأنَهُ صريح فيه أو مقيّدة بمحل 
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قوله: وأطعمتك) . هذه الأرض: 

(أ): قوله: (داري لك سكنى). أي سكنى داري لك. 

قوله: (داري [لك]'' عمري): 

العمري: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري؛ أي جميم عمرك لكء قإذا متّ 
تعود هذه الدار ليء فإذا قال في ابتدائها أو انتهائها سكتى فهي عارية وإلا فهى هية. 

ي؛ «العارية جائزة: وهي تمليك المنافع بغير عوضء؛ فإن تعدّى المستعير في 
العارية ضمنها؛ وإن علكت من غير تعد فلا ضمان عليه. وقال [بعضر]"' أصحاينا: إن 
العارية إنما لا تضمن لعدم شرط الضمانء أما لو شرط الضمان فهلكت عنذه يفممنهاء 
لقو يك لصفوان”' لما قال له: [أغصبا تأعذما]” ايا محمد؟ (ققال يَك: لا بل عارية 


5 ا ْ 


(14) في جميع النسخ وردت إدلوي]ء والصحيح ما ثيت من: القدوري: مختصر التدوري؛ صن 133. 

(2) في (أ) سققطت أسكتى أي داري لك عمري أي]. 

(3) في (ب - ج) وردت [تنحو]. 

١‏ فى (أ) سقطت [إلك]. 

(5) متن انتهى النقل: النسفي: المتاقم: ل131. 

(؛ في (أ) سقطت [يعض]. 

(7) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي أبو وهب: وقد قيل: أبو أمية عدادء في أهل 
مكق زت#2ذهي فى ولاية معأوية» وأمه صقية ينت معمر ين حبيب بن وهب. اليستىء الثقات»: 
ع3 ص191. - 1 

(8) في (أ) وردت [إغصيا تأخذها]. 

(9) قال أبو داود: وهذه روأية بريد ببغداد روفي روايدته بواسط تخير على غير هذا. الحكم: الحكم على 
الكتاب يشكل عام: ذكر الإمام أيو داود مصنف هذا الكتاب أن الأحاديث التي في كتأيه عي 


418 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُزْري/ الجزء الثالث 
و أخلها يشرط الفمان: 0 ظ 

م؛ قوله: (مما لا يختلف باختلاف المستعمل). «كسكتى الدار وخدمة العيذ وما 
يختلف بأختلاف المستعملء كاللبس والركوب)2,. 

ي؛ قوله: (وعارية الدراهم والدنائير والمكيل والموزون قرض») 

«يريد به: إذا استعارها ولم يبيّن جهة ما ينتفع بها. أما إذا بين الجهة بأن قال: أعرني 
هذه الأنف حتى أعير بها [الموازين]”*؛ [أو]” 2 قال: أعرنى هذه [الأكياس]** من 
الدراهم والدنانير: حتى أعمل بها اليوم؛ فإن هذه عارية؛ لأنْهُ 5 أنْدُ لا يريد به أسعهلاك 
العين: فإن هلكت من غير تعدذّيء فلا ضمان عليه. بخلاف ما إذا نص على استيلاك 
العين؛ أو سكت عنه (1/363]. ولو قال: أعرني دابتك» أو ثوبك؛ فإن ضاع فأنا ضامن 
له فالشرط لعو ولا يضمن. 

قوله: (وإذا أستعار أرضا ليبني فيها أو يغرس جاز. وللمعير أن يرجع ويكلفه قلع 
البئاء والغرس» 

فهذا على وجهين: أما إن وثّت العارية» أو ثم يوقت فإن لم يرّقت إفللمعير]© أن 
يرجم فيها متى شاء ويكلفه قلع البناء والغرس ويسلمها إلى المعير كما قبضها. فإن 
كانت الأرض يحال أنقص بذلك إن رضي المعير بالتقص قلعهاء وإن طلب المستعير 
أن يضمن المعير قيمة البناء والغرس مقلوعًا [....]7 فَإنُّ لا يجبر على ذلك ويكلفه 
على القلع؛ فإن لم يرض أن يسترة الأرضض ناقصة ضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا 
غير ثابت ولا يلتفت إلى قول المستعير. 


أصح ما عرف في الباب؛ وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بيته وما لم أذكر 
فيه شيئا فهو صالح. أبو داود؛ سئن أبي داود؛ رقم 3562 جث؛ ص 206. 

(1) متن انتهى التقل» الروميء الينابيع؛ ص 82. 

(2) متن انتهى التقل» السقي؛ المتافع؛ ل131. 

(3) في (أ وردت [الداين]. 

(#) ني «أ» وردت [وأ. 

(5» في «(أ) وردت [الأكتاس ]. 

(6) في (أ) وردت [فلمعرق]. 

(7) قي (أ وردت [لا غير ثابت] والأولى [سقاطها. 


القسم الئاني: التص المحقق/ كتاب العارية : 419 

وإذا وثّت العارية إلى عشر سنين مثلا قبنى وغرسسن ثم أراد الرجوع قبل مضي المذة 
قله ذلك ولكن لا يكلف المستعير [يقلع]”' البناء والغرس 

والمعير مخير: إن شاء انتظر إلى مفي المذّة فيجبره على القلع أو يغرم له قيمة 
البناء والغرس مقلوعا إن كانت الأرضى تنقص بالقلع. وإن شاء ضمن له قيمة اليناء كما 
هو ميتي وقيمة الغرس ثايتا فيكون البناء والغرس له وليس له غير ذلك. ولو استعارها 
للزراعة فزرعها ثم أراد الرجرع ليس له ذلك ويترك بالأجر إلى أن [....]0) يستحصد 
الزرع»! م 1 

في «اتراد»: قوله: (فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه). 

«وقال الشافعي عفتغه: إذا أطلق العارية فليس له أن يقلح إلا بشرط الضمان0. 
والصحيح قولا؛ لأنْهُ تم يوجد من الغير الغرور في حق المستعير؛ وإنما غرٌ المستعير 
نفسه حيث بنى ء في ملك غيره مع علمه أن له الرجوع فكان له المطالبة بالقلع من غير 
ضمأآن أصله إذا شرط في العارية القلع ان 


(1وتي (أ) وردت إبقع!. 

(2) في أ) وردت إيستحق] وإسقاطها أرلى. 

م عت انتهى الغل 0 آل رتغى يه اليثأبيع؛ ص82 - 8 
جم الشافعي: ؟لام؛ 2 3 عى 2490 


كتاب اللقيط 


أبيان معنى اللقيض] 

مء ب«اللقيط ما يلقط أي يرفم من الأرض سقي به يأعصبار مآله'". 

وفي الشرع: اسم لحي موجود يطرحه أهله خومًا من العيلة أو خومًا من تهمة 
الزنا”» مضيعة آثم ومحرزة غانم لما في إحرازه من إحياء النفس. 

قوله: (اللقيط حر) 

إما باعتيار الدار؛ لأن في الذار دار الأحرار» فمن كان قيه حي باعتبار الظاهر أو 
باعتبار الأصل؛ لأنْ الناس أولاد آدم وحواء [عليهما الصلاة والسلام]© وكانا 
ب 

ي: قوله: (اللقيط حرّ) 

«معناه: أن من ادعى كون اللقيط عبدًا لا ياتفت إلى دعواه بمجرد [...]' قوله إلا 
أن يقيم على ذلك بيّنة. وإن بلغ عدلاً قبلت شهادته كسائر العدول ويحد قاذفه. 

وإن ادعى رجل أنْهُ عبده وصدقه اللقيط [359/ 1 فإنهُ ينظر أن يجرى عليه أحكام 
الأحرار من قبول شهادته أو حد قاذقه في نفسه دون قذفه أمه أو ما أشبه ذلك من 
الأحكام لا يصير عبدا يتصديقه إياد؛ وإن لم يجر شيء من أحكام الأحرار فهو عبد 
الذي أدعاه. 

وقال أبو حنيفة عيملنه : إذا أدّعى المملوكان لقيطًا فهر ابتهما ويكون إعبدًا. وقال 


1814 __ه 
معحملكة شير ابتهما ويكون!' ١:‏ حد!. 


و1 الجر جاني: التعريفات؛ ج !: ص622. 
(2) قي (ج» وردت [الزتية]. 
(3) في (أ) وردت [عليه السلام]. 
السفيء المناقع: ل126. 
(5) في أ وردت [القول] والأولى إسقاطها. 
(6) في جميع النسخ سقطت إعبدً! وقال: محمد عو ابنهما ويكون] والصحيح مأ ثبت من: الرورمي؛: 
اليتاييع؛ ص 83. 
١‏ 420 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الثقيط ْ 171 
كر في (التقريب), وصحح في عمدة المفتي 70 : ولو إدعى اللقيط عبد وحرء 

قالحر أولى. ولو ادعأه مسلم وذمي؛ فالمسلم أ أونت . وقال الشافعي ماع : [هما]ة 
سواء في المسألتين جميعا"ة: 

قوله: (وتفقته من بيت المال). 

يريد به: إذا ثم يكن له مال؛ أما إذَا كان ثه مال بأن وهب له أو كأن مشدودً! عليه 
فتفقته في مالهم1. 

في ببالزا: قوله: (ونفقته في بيت المأل). 

بولأنهُ ليس بين اللقيط [والملتقط]ةث سيب يوجب النفقة وهو حوٌ مسلم فقيرء 
فكانت نفقته فى بيت المال كائر فقراء المسلمين» 

فى «الذخيرة»: إذا أنفق الملتقط على اللقيط من غير أمر القأاضي قهو متبرع في 
ذلك. وإن أنفق بأمر القاضي: [إن كان القاضي]"””'' أمره بالانفاق على أن يكون دينا 
عليه فإن ظهر له [أب]” © كان لتملتقط حق الرجوع على أبيه» وإن لم يظهر له أب فله 


(1 التقريب في الفروع: للإمام أ بى اللحسين» » أحمد بن محمد القذوري الحنفي زت28 كهي؛ وهو 
مجرد من الدلائل ثم صنف ثانا فذكر المائل بأدلتها.ء حاجي خليفة: كشف الظترن؛ 1 
صر 466. 

ل عمدة المقتي والمسعغتي: تلصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز ين عمر بن مأزه الخاري الحنفي 
(ت336ه). البنذاديء عدية العارفين» ج1: ص 415. الكتاب غير متوفر بين يدي. 

(3) القدوريء: أحمد بن محمد (201004) التجريد: (تحقيق: أ.د. محمد أحمد سراسء أ.د. علي جمعة 
محمنع طل؛ 8 ص 3907 دار السلام للتشر؛ مصر. وآين ماز»: المحيط البرهاني؛ ج6: 
عن 188. 

و4 في (أ سقطت [هما]. 

(3) الشافعي» الأم: ج6؛ ص247. 

(6) في (ب - ج) وردت [في]. 

2 متن انتهى التقل: الرومي» اليتابيع: صلى 83 

(8) في (أ) وردت [ولتقط]. 

(9) متن اننهى التقلء الإسبيجابي»؛ زاد الفقهاء» ل149. . 

(10) في (أ) سقطت [إن كان القامي]. 

(41) في أ وردت [أن]. 
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حق الرجوع عليه [إذ!]”' كبر» وإن كان القاضي يأمره" بالاتفاق ولم يقل على أن يكون 
ديثأ علية. 

ذكر شيخ الإسلام ونه 7 أنه أ يكون له حىق الرجوع فى ظاهر الرواية. وذكر 
الطحاوي طلتته: [أن]” أصحابنا عطتته [قالوذ]”: إن له حق الرجوع”. قال شمس 


الأئمة هذا والأصح: ما ذكر في ظاهر الرواية. 
في «الصغرى؛)7: ذكر خجواهرزادة «لثته: إن القاضي لو أمره بالانفاق ولم يقل 
على أن يرجع؛ لم يذكر هذا في الكتاب. وذكر الطحاوي عت : عن أصحاينا أَنْدُ يرجع) 
كما لو أتفق عليه بأمره بعد البلوغ. قال: والصخيح عندنا أَنّهُ لا يرجء””. 
في «الخلاصة»: ويشترط الرجروع؛ أن يقول القاضي للملتقط: أتفق عليه؛ على أن 
يكون دينا هو الأصحء وإن لم يشترط البعضى ". 
ه قوله: (وإن””''؛ ادعى مدعي [..]3' أنه اينه فالقول قرله) 
برمعناه: إذ! ثم يدع المتقط نسبه وهذ! استحسان؟ والقياس أن [لا]'”'' يقبل قوله 
كيه لأنة يتضمن إبطال حق الملتقط. 
(1) في (أ» سقطت إإذا]. 
(2) في (ب) وردت [لم يأمر»]. 
(3) شيخ الإملام: أبو بكر المعروف بشوافر زادة» شرح ميسوط محمد الشيياني ويسمى (الميسوط 
البكرى). العري» الطبقات الستية في طبقات الحتقية» 1 ص ذأ 
(#) في رأ وردت [عن]. 
(5) في (أ) مقطت ؤقالو!]. 
(6) الطحاويء مختصر حلاف العلماء: جك هن 249 - لادت. 
(7© السرخسي»: المبسوطء 102ء صى 211 - 211. 
(8) في (ب) وردت [ني الذخيرة]. 
(9) أبن عاآزءء: المسحيط البرهاني» ج6: ص84 1 
(1)0) الحذادي: الجوهرة التبرةء ج14 : صن 333. 
(1 1 في (ب) مقطت [وإن]. 
(12) في (ب) وردت [على]. والأولى إسقاطها كما ثبت من مختصر القدوري: 134 - الهفاية: 2ل 
173 
(13) في () سقطت ؤلا!. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اللقيط عا ٠‏ 423 

ووجه الاستحسان: أنْهُ أقر للصبي بما يتشعة؛ لَه يتشرف بالتسب ويتعير لعدمه. كم 
قيل: يصح في حقه دون إبطال يد الملتقط. وقيل: يبعنى عليه بطلان يده. ولو إدعاه 
الملتقط: قيل: يصح قياشأ واستحسانا. والأصح: أنْهُ على القياس والاستحسان:؛ وقد 
ْ رف الأصل)”. ّْ 

قي (الزاد): (فإن أدغاه اثنان ووصف أحدهما علامة فى جسده فهو أولى 0. وَقَال 
الشافعي فل : يرجع إلى القافة”: فإن الحقوه بأحدهما فير أوتى؛ وإن (364/]) 
الحقوه بهما أو لم يلحقوه فإنّهُ يترك حتى يبلغ وينسب إلى أحدهماةة. 

والصحيح قولتا؛ لأَنْهُما أستويا فى الدعوة» فجاز أن يش رجح أحذهما بالعلامة: ثما 
فيهأ من الدلالة على سيق اثيد؛ أصله اختلاف الزوجين في متاع البيت. بخلاف ما إذا 
أذعى رجلان عبدًا في يد غيرهماء ووصف أحدهمل علامة؛ أنّهُ لا يستحى بالعلامة 
إشكة؛ لأنّ العلامة]”) تدل على يد كانت» ويد كانت" لا يستحق بها كما إذا أقام 
المدعي البيّنة أن العبد كان في يده لا يستحق العيد بذتك. 

أما هاهنا: لو أقام أحدهما البتنة» أن اللقيط كان في يده قبل ذلك؛ كان أحق يواكم 
فكذا في العلامة. وأما إذا لم يصف أحدهما علامة؛ فهو أبنهما لاسترائهما في سبب 
الامحح ا 


(4 متن انتهى التقلء المرغيناني؛ الهدلية؛ ج2: صن 173. 

(2) القدوري؛ مختصر التذوري: صر 134. 

ر3) في (ب) وردت |الغافة]. يقال: قاف أثرء يقُوكُه فُؤْنًا واقداف أثره اقتيانًا إذا ثبع أثره» ومنه قل 
للذي ينظر إلى شبه الولد يأبيه: قائف؛: وجمغه القافة: ومصديء القياقة. الأزعري: تهذيب اللغة؛ 
9 صن 249. 

() في (ب) وردت أوني]. 

.1 الشافعي: الأم» َك ص28‎ 3١ 

(6) في (ب - ج) سقطت [ووصف أحدهما]. 

(7) في (أ) سقطت [شِيئًا لأن العلامة]. 

(8) في (ج) سقطت [ويد كانت]. 

(9) في (ب) مقطت [بذلك أما ههئأ لو أثام أحدهما الينة أن النقيط كان في يده قبل ذلك كان أحق 
يد]. 

رثا متن انتهى التقل» الإسبيجابي» زاد الثقهاء؛ ل150. 
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ي» قوله: (وإن وجد في قرية من قرى أهل الْذمّة؛ أو بيعة» أو كئيسة: كان ذميا) 
فالجملة في هذا 

ررأثة إلا يخئو إما أن يكون الملتقط مسلمًا والمصر من أمصار المسلمينء أو 
يكون الملتقط كافرًا والمكان مكان الكغار؛ أو يكون الملتقط كافرًا والمكان مكان 
المسلمين. فقالجواب في هذا: 

أنَهُ إذا [اتخد]” الملتقط والمكان: [فالحكم]”' له دون غيره فإن اختلفا فقد 
أختلفت الروأية غيه: 

ذكر في كتاب اللقيط”: أنْهُ يعتبر المكان. وذكر في كتاب الدعوى”: أنْهُ يعتبر 
الإسلام؛ أيهما كان وروي عن محمد عظلله أنه قال: لا ينظر إِنى الموضع الذي وجد 
فيه مسجدًا كان أو غير وإئما لمن التقط وادعأه. 

وذكر في شرح الكرخي فته : إن كان على اللقيط [زي]” أهل الإسلام فهو 
مسليء وإن كان عليه زيّ أهل الكفر قهر كافر. والمغتبر هو الزي؛ دون الواجد 
والمكان. 

وعن محمد علثتغ : في رجل التقط اللقط فادعاه نصراني وقال: هو اينف فإن كأن 
عليه زي أهل الإسلام اجعله مسلمًا ويكون ابنهؤوإن كان عليه زيّ أهل الكفار» فهو ابنه 
ويكرن على دينه. 

ولو التقطه الذمي وزيّه مشكلء فادّعاه النصراني كأن ابنه؛ وهو على دينه. ولو 
التقطه مسلم وكاقرء فالمسلم أولى وقد مد. 


(1ي ني أ سقطت إلا]. 

(2) في (أ) وردت إيجف]. 

(3) في (أ) وردت [في الحكم]. 

(ك هذا الكتاب لمحمد بن الحسن الشياني صاحب وتلمد أبي حتيقة خيلحك. آبن النديم: الفهرست»: 
ج1ء ص 289. 

(ة) أيضا؛ هذا الكتاب لمحمد بن الحسن الشياني صاحب وتلميذ أبي حيفة خضت. ابن النذيى: 
الفهرست» ج1: ص 289. 

(6) في (أ) وردت [ذي]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اللقيط 220 : 0 125 

ولو" أمر القافي بالانفاق عليه؛ فهو دين على اللقيط. ولو دفعه إلى القاضي 
ودفعه ألقاضي إلى غيره. وأمره بالاتفاق عليهء يطل حقّه وئليس له أن يعيذه إلى مذه؛ 
كمن سيق إلى مكاق في المسجدء ثم قأم وخرج» وجلس آخر مكانه. مرجع فَإنةُ لم 
يعد حقّه فكذأ هذأ. 

ولو إدعاة إمسلمان]©ة 360 أ كل وأحد مهما ب جك أنَّهُ أيثف فهو لُمن أقام 
عليه بتئة؛ أو وصغا علامة فى جسله. ولو [أقا11© بثنهة ووصمآأ عازمة فى جسذة؛ تهر 
ابتهما جميما). 

ولر أذعأه أكثر 2 أثتين: ردث عن أبي حششة جالع : أن جور أنّى س2 وقأل 
أبو يوسفف علكه : يثبت من اثنين؛ ولا يثبت أكثر من ذلك وعن محمد طثتك أنه قال: 

3 

أجوّز من وإحذ ولا أج وَزْ من أك* كثر من ذلك” *. 

ولو ادعت المرأة اللقيط أنَّهُ ابنهاء لا ينبت النسب منهاء [إلا]' أن يصدقها الزوج. 
أو تقيم على ذلك بتنة. ولو كانتا امرأتآن فأقامت كل وأحدة منهما بينة» قأل أبو حثيفة 
مونشط : هر [أبنهسا]. وقالا: لا يكون ابن واحدة منهما. ولو قال المسلم هو عبدي؛ 
وقال النصراني هو أبني» فهو أبن التصراتي ويكون حؤاي©. 


(4) في (ب) سقطت [مر ولو]. 

(2) قي (أ) وردت [سذدنا]. 

(3) في (أ) وودت [أأقام]. 

(6 هذا إذ! كانت الجارية مشتركة بيتهماء الرومي: اليتاييع؛ ص 83. 

(كيثو كانت الجارية بين ثلاثة أه وأريعة أو خسة قادح جيها مما يبت تيه متهم وتصير الجارية 
أم ولدهم في قول 0 حتيغة. ورجه القول: إن المرجب لثبات السب لا يفصل بين عذهد الائتين 
والخمسة فالفنصل بين عذد وعدد يكون تحكما من غير ديل رسواء كانت الأنصباء متفقة أو 
مختلفة يأن كان لأحدهم السدس وللآخر الربع وكللآخر الثلث وللآخر ما بقى قالوئد ابنهم جميعا 
فسكم اننسب لا يختلف لذن سيب ثيات النسب شو أصل المذك لا صفة الماك وله سبحا 
وتعالى أ على الكاماتي: بقائم العنائعء ج0: ص 244. 

في با وت ت [رعن محمد طك أنه قال أجررٌ من راحد ولا أجوز اكثر من ذَلك] مكررة. 

(7 في رأ مقطت [إلا]. 

(8) في أ وردت أبينهما]. 

(9) متن انتهى النقل؛ الرومي؛ اليتأبيع؛ ص 83 
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شه قوله: (ويسلمه إلى صناعة ويؤاجرة) 

ربكال جواتاعه : هذه روآأية القذوري في مختصره. وفى الجامم الصغير لا يجوز أن 
يؤاجره؛ ذكره في الكراهية”؟ وهو الأصح. 

وجه الأول أَنْهُ يرجع إلى [تثقيقه]©. 

وجه الثائي: أنْهُ لا يملك إتلاف منافعهء [فأشبه]' العم بخلاق الأم؛ لأنّها 
تملك 

-ء 


(آعأي ما عر في حكم الكراهية. 

(2) ني (أ) وردت [ثفقه]| وفي (ب) وردت إشقيقه]. 

(3) ني (أ) وردت [تأشبعه). 

(4؛ عمن انتهى النقل» المرغيتاني؛ الهفاية؛ جك صر 1 


كتاب اللقطة 


أبيان معنى اتلقطة] 
اللقطة”: بفسم القاف مال" يوجد في الطريق. واللقطة بضم اللام [ونتم]© القاف 
في روإية؛ وفي رواية بتسكين القاف من غير بني آده. 

م؛ دوهي المال الواقع على الأرض. وفي الشريعة: عبارة عن مال يوجد ولا يعرق 
له مالك: وليس بمباح إلا بالإشهاد: وهر ن يقول: من سمعتموه يتشد لقطة؛ فدلوه 
عاب 

في «الكبيرى»: «روجد لقطة في طريق أو مفازة ولم يجد أحذًا يُشهدء على ذلك عتد 
الرفع. يُشهد إذا ظفر يمن يُشهده؛ فإذا فعل ذلك لا يضمن؛ لأنّهُ ليس في وسعه أكثر 
مرخ ذلك . فإن وجد من يشهذه فلم يشهد حتى جاوزه ضمن؛ الى ترك الإشهاد مع 
القدرة علب 1 

في «الزاد»: قوله: (اللقطة [أمانة [في يد الملتقط]”" © إذا أشهد الملتقط] 1" أت 
يأخذها ليحفظها ويرذها على صاحبهل). .: 


(1) في (ب - ج>» سقطت [اللقطة]. 

(2) في (ب؛ وردت إمالا]. 

(3) في (أ) وردت [ينتح]. 

3 أبن منظور: نات العربء ج7: ص 293 

(3) في (ب - ج) سقطت [إلا!. 

ك1 في زب - ج4 وردت [الاشهاد] ومقطت [رهو], 

() متن انتهى النقل: السقي: المتافع: ل127. 

(8) في (ب) مقطت إعنف !! ركع يشهد إذا فر يمن يشهده فإذا قعل ذللك]. 

© في أ رردت [لا]. 

(10) مسن أنتهى التقل» ابن ماز»؛ القتاوى الكبرى: ل219. 

| (11) في جميع النسخ سقطت إفي يد الملتقط]: والصحيح ماثيت من؛ القذرري» مختصر القدوري؛ 
ص33 1. 

(412 في «أ) سقطت [أمانة إذا أشهد الملتقط]. 

4ك 
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روهذا قول أبي حنيفة عه قوله: فإن ترك الإشياد على ذلك وأخذها ضمن”". 
وقالا: الإشهاد غير واجب والقول قوله مع يمينه أنه أخذها ليردّها. وللشاقعي 

نت فيه قولان: - أحدهما: أنَهُ يجب عليه الإشهاد. 
والآخر: أنَّهُ يستحب©. والصحيح: قول أبي حنيفة عنغه؛ لقوله يَقهِ: (من وجد 

لقطة فليشهد ذوي عدل) ودفعها أفضل من تركها"؛ لأنّة لو تركها لم يأمن أن يصل 

العا بد خائئة فيكتمها عن مالكها. وبعضى العلماء يقول: يحل له أن يرقعهاء وائترك 
أفضل؛ لأنّهُ لم يأمن على نفسه أن [يطمع]” فيها بعدما رفعهة فكان في رفعها معرضا 

لنفه للفتنة والأول أصحع©. 
في والذخيرة والخلاصة»: ما يأخذه الرجل نوعات: نوع يعلم أن صاحيه لا يطالبه 

كالنواة فى عواضع متفرقة؛ وكقشور الرمأن فى مراضع مختلفة فوجد من ذلك شيئاء 

فجمعها وصارت بحكم الكثرة لها قيمةء لا بأس بالانتفاع بها؛ لأن لكل واحد لا قيمة 
لد إنما ظهرت القيمة بالاجتماع؛ والاجتماع يحصل بجمعه. والقيمة إنما ظهرت 

بصنعة قجاز الانتفاع بها. 
ونوع يعلم أن صاحبه يطاليه نحو الذهب والفضة وسائر العروض وأشباهها؛ وفي 

هذا النوع له أن يأخذها ويعرفها حتى يوصلها إلى صاحيها. وقشور الرمان والتوى إذا 

كانت مجتمعة فهي من النوع الثاني”". 
وفى غصب «التوازلي: إذ! وحكد جوزه ثم أخرى م آخر ى حتى يلغت عحشر! 


(1) في (ب) سقطت [وهذا قول أبي حدنة لنت . قوله: قإن ترك الإشهاد على ذلك وأخذها ضمن]. 

(4 في (ب» وردت [خير]. 

رثع العاوردي؛ الحاري الك جك ص 12. 

( صححه أبو داود. أبو دأوودء سنن أبي داوود؛ رقم: 009 1 وم ص36 1 

(3) فى (أ) وردت إيطمعيا]. 

(6) من انتهى التقل» الإسبيجابي» زاد الفقهاء: ل151. 

(7) ابن مازه: المحيط البرهاني؛ ج6: ص 193 - 194. 

(8) التوازل: لأبي الليث: جمعها الإمام حام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازء البخاري» 
المعروف بالصدذر الشهيد؛ من أكابر الحتفية» من أهل خراسآن: قتل بسمرقند شهيد؛ سنة 336ه 
حاجي خليفة: كشف الظنوت؛ ج2: صر 1998. 
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وصارت لها قيمة؛ فإن وجدها في موضع واحد فهو من الدوع الثاني بلا خلاق؛ وإن 
وجدها في مواضع متفرقة؛ فقد إختلف المشايخ فيه. 

قال الصدر الشهيد عته: المختار إنها من النوع الثائي يخلاف النرى إذا وجذها 
في مواضع متغفرقة» والفرق أن الناس يرمون بالتوى فصارت مباحة بالرمي يخلاق 
الجوز. قال: إذا وجدها تحت أشجار الجوز فى [الخريف]” ' تركها صاحبها عند أجتناء 
الشمار فحيتئف .له أن يأخذها ويتتفع 07( | 

ي؛ قوله: (اللقطة أمأنة إذ! اشهد الملتقط أَنْهُ يأخذها تيحنظيل/ 

«فالمذكور إنما هو قول أبي حنيفة +ث. وقالا: لا يشترط الإشهاد. وفائدة 
الخلاف تظير في الهلاك. فعنده””: إن لم يكن الإشهاد” عند الأخذ ضمن. وعتدهما: 
لا يضمن بعد أن يحلف بالله أنه إنما أحذها ليعرّفها. وذكر في بعض الكتب قول محمد 
عليه مع أبي حنيفة جثثنه والأصح أنه مع أبي يرسف جلك . ومن أشهد أن عنذه لقطة.. 
برخ من الضمآن وإن كان عنده عشر لقطات. ١‏ 

قوله: (فإن كان أقل من عشرة دراهم عرّفها أياما). ' 

نقد أختلفت مدة التعريف باختلاف اللقطة. ففي ظاهر الرواية يعرفها حولا”©؛ سواء : 
كانت اللقطة [خسية]” أو نفيسة. وروى الحسن بن [زياد]) عن أبي حنيفة حطئته : 
أن التعريف على [قدر]© المال» إن كانت مائة درهم فصاعدا عرفها حولاء وإن كانت 
عشرة ونحوها عرفها شهرّاء وإن كانت ثلاثة دراهم ونحوها عرفها ثلاثة أيام: وهو الذي 


ب في جأ؛ وردت [الجرتف]. 

(2) ابن مازه؛ المحيط البرهاني: ج6: ع 194. 
ر3) في (ب) وردت إفعند ذلك]. 

(4) في (بم سقطت [الإشهاد]. 

(5) الحول: سنة كاملة. 

(6) في (أ) وردت [حيسة]. 

(7) في (أ) سقطت إزياد]. 

(8) قي «أ) وردت إخطر]. 
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أشار [إليه]'" هاعنا. وإن كان [دائقا] 7 ونحوه عرفها يوما؛ وإن كانت [كسيرة! [أب]:ة 
ثمرة أو تحوها تصدق بها مكائكُ:؛ وإن كان مستاجا أكلها. 


وقال ابن مقاتل: لو وجد جوزة ثم أخرى ثم أخرى حتى بلقت عشرا إنّها بمنزلة 
اللقطة إن وجدها في موضع واحد [وإن]”' وجدها في مواضع متفرقة حل له أكلها. 

وقال الفقيه: وعندي إن له حكم اللقطة في الوجهين جميعا. إلا أن يكون قد 
وجدها تحت أشجار الجوز وقد التقطها حل له كالستابل إذا بقيت فى الأرض. وذكر 
في موضع آخر: أن في ثلاثة درأهم ونحرها عرفها جمعة أو عشرة أيام وفي الدرهم 
. . 2 35 ع 
و نسحو د [عرفها]”' ثلاثة أيام. 

وروي [عن محمد]"' عن أبي حنيقة مضد: إذا كان أقل من عشرة دراهم عرفها 
بقدر ما يرى وهذا في قولهم جميعا. وقيل: بأن هذه المقادير كلها ليس بلازم؛ وإنما 
يعرقها مدة يقع بها التعريف وعليه الفترى. 

والتعريف,: إثما يكون جه ! ش الأسواق وأبواب المساحدء اذا عرّغها وجاء 
ووكاؤها"” وعددها ووزئها قالمتتقط بالخيار: إن شحاء دفعها إليه وأخذ منه 


(1) في «أ - ج؛ سقطت إإليه]. ْ 

(2) في «أ» وردت [ذائقا]. دنق الدائق؛ والدائق وهو وحدة وزن ونقد ما ياوي مدس الدرهم أر 
ملسن الثينتارء وبالوزن ماياري (0,496ا ؤي ابن متظور؛ لسان العرب»؛ ج10 مر 5نا1 
التتعجي: عمجم لعةه الفقياء؛ ج1ء هن 7 

(3) في (أ) وردت [كثرة]. 

(4) في (أ سقطت [أر]. 

(5) في (أ) سغطت [وإن]. 

(6؛ في (أ» رردت [عرها]. 

(7) في (أ) سقطت. [عن محمد]. 

(8) ني (ب) وردت [الترعيف]. 

(9) العقاص: هو الوعاء الذي يكون فيه التفقة إن كان من جند أو من خرقة أو غير ذلاك: وخص 
بعضهم يه نفقة الراعي؛ وهو من العفصص من الثني. ابن منظورء لسان العرب؛ ج7, ص53. 

رنال الوكاء: الخيط الذي تشذ به الصرة والكيس وغيرهما. الجزري» النهاية فى غريب الحذيث 
والأئرء جت: عن 221. ظ ْ 
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. كفيلأء وإن شاء منعها إلى أن يقيم على ذلك بينة, 000 

قوله7: : (فإن جاء صاحبهاأ فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة؛ وإن شاء ضمن 
المتتقط؛. 

فتخيره بين الأمضاء وتضمين الملتقط ليس على سبيل الحصر بل له خيار ثالث 
وهو تضمين الذي تصدق بها عليه. قل ر رفع [اللقطة]” من الأرض ثم وضعها في 
مكانهأ فهلكت قلا ضمأن عليه. 

وقال بعض مشأيخنا علنته : هذا [ذ01© أخحذه [إمن المكان]: “ولم يبرح من ذلك 
المكان [ححى]” أعادهما [في مكانهاء أما إذا ذمب من ذلك المكان ثم] أعادها 
فهلكت فَإنهُ يضمن. 


وقال بعضهم: إذا أخذها ثم [أعادها]” إلى مكانها فهو ضامن مواء ذهب عنه أو 


لم يذهب وهو حلاف ظاهر الرواية وهو الأصح. دردي عن أبي يوسف جوطته : إذأ رذ 
اللقطة إلى مكاتها لم يبرأ من الضمان»20, 

م؛ قوله: زوإن شاء ضئن الملتقط) 

(رفإن قيل: كيف يضمنه له وقذ تصدق بإذن الشرع؟ 5 1< أشرع]ة أباح له التصدق 
بهاء وما ألزمه ذنلك» ومغل هذا الاذن [لا يسقط الضمان]:04 ٠‏ كالإذن”" بالرمي إلى 
الصيد) نا 


(1) في جب - ج») سقطت [فوله]. 

(ك) في جميع السخ وردت [المتقط]» والصحيح ما ثبت من: الررمي؛ اليتاييع: ص 84. 
(3) في (ب - ج) سقطت [إذاا. 

6 في 5 دج مقطت من اإلمكان]. 

(3) في ل وردت [ثم حتى] وإسقاط إثم] أو 

(6) في 4 سقطت إفي مكانيا أما إذ؛ ذعب من ذلك المكان ع]. 
(7) قي (أ) وردت [أعاد] وني (ب - ج) سقطت. 

0 متن انتهى التقل؛ الرومي؛ التأييم: ص 83 - 84. 

(9 في (أ) سقطت [قلنا الشرع]. 

(0ا1) في (أ) وردت [يغط القمات]: وفي (ب) مققطت. 

رأ أ) في (ب؛ مقطت [كالاذن]. 

(12) متن انتهى التقل» النسفي» المتافعء ل127. 
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في [الظهيرية” ']: فإن باع القاضفى اللقطة أو باعها الملتقط بأمر القاضي ثم حضر 
صاحبها لم يكن له إلا الثمن. وإن باعها بغير أمر القاضي ثم حضر صاحبها” فهو على 
ما ذكرنا ثيُ اعد 

في «الزاد»: قوله: (فإن جاء صاحبها [دفعها]”' وإلا تصذق بها). 

ررلانة إلتزم حفظها على مالكها وذلك بإيصال عيتها إليه إن وجده وإلا بإيصال ٠‏ 
ثوابها إليهء وطريق ذلك فى الابتداء'”' هو التصدق [بها]. 

قوله: (فإن جاء صاحبها فهر بالخيار: إن شاء أمضى التصذق). 

ويكرن ثوابها له؛ ويكون [أجازه] 7 : فى الانتهاء كإذنه في الابتداء. 

قوله: (وإن شاء ضمئه). 

لَنْهُ تصدق بماله بغير إذنهه أكثر ما في الباب أَنَّهُ تصدق بإذن الشرع: إلا أن الشرع 
أباح له التصدق» وما أوجب عليه ذلك ومثل هذا الإذن مسقط الإثم عنه؛ لأنة' سقط 
لحق محترم للغير: كالإذن بالرمي على الصيد. 

قوله: (ويجوز الالتقاط في الشأة والبقر والبعير) .وقال الشافعي عولتت : ألا بيجم 
والصحيمح قولدا؛ لأنّها ضالة فخشي عليها الضياع فجاز أخذها سم لقطة 
قيانًا على غير الحيوان. 

قوله: (فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع). 

لأنة أنفق على ملك غيره بغير أمره؛: فكان متبرعاء [كما لو]*” '؛ أعلف دابة غيره. 


(1) في دأ وردت [الظهرية]. 

(2) في زب - ج) سقطت إلم يكن له إلا الشمن؛ وإن بأعها بغير أمر القاقي ثم حضر صاحبها]. 
(3) ابن مازه؛ المحيط البرعاني: ج6: ص 199. 

(4) في جميع الس سقطت إدفعهاء والصحيح مأ ثبت من: القدوريء مختصر القذوري»: ص139. 
(5) في (ب - ج) سقطت [الابتداء]. 

(6) في (أ) سقطت [يها]. المرغيناني. 

(7) في (أ) وردت [الجارة]. 

(8) في (ب - ج) وردت آلا أنه]. 

(9) الشافعي: الأم؛ ج 1: ص 304. 

(10) في (أ) رردت إلعاحي]. 

(11 في (أ سقطت [كما ثو]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اللقطة ‏ . 1 433 
قوله: زوإن' ‏ أنفق ق بأمره كان ذلك دينا على صاحبها». ظ 

لأنَّ أمر الحاكم كأمر صاحبهاء لما [أن] للقاضي على صاحيها من ولاية النظر 

علد عجره عن النظر لناسة: والأمر بألا نشاق من النظر: لد أي" بشاع لتحيوات عاذة بقون 


النفقة 20 

هف قوله: (فإن كان الأصلح الانفاق عليها إذن في ذلك؛ وجعل الفقة ديئا على 
صاحبها) ا 

«[قالوا]"”'' إنما يأمره بالانفاق يومين أو ثلاثة أيام على ما يرى رجاء أن يظير 


مالكها فإذ! ثم يظهر يأمر يبيعها؛ لأنَّ إرادة! النفقة مستأصلة فلا تظر بالإنفاق مدّة 
مديدة» قال جلاثته : شرط في الأصل إقامة البيئنة وهو الصحيح. 

وقوله في الكتاب: (وجعل إالنفقة دينا على صاحبها). 

إشارة إلى أَنّهُ إنما يرجع على المالك بعد ما حضر ولم يبع [اللقطة] إذا شرط 
القاضي الرجوع على المالك وهي رواية اللأصل وهو الأصحية. 

في «الكبرى»: برأحذ شاة أو بعير فأمره القاضي بالانفاق ثم هلكت الضالة رجع 
بالنفقة أن الإثقاق [بأمر القاضي كالإتناق]"' بأمر المالك. ظ 

رجل [وجد]”"؟ دابة ضعيفة لأمدسيا”” الواجد ثم جاء صاحبها وأراد 
أخذها وهو مقر [إني]2 ؛ قد قلت (366/أ) حين خليت سبيلها من أخذها نهي له 


(1) في (ب) سقطت [إت]. 

(2؛ في (!) سقطت [أن]. 

و3 محن انتبى اللققل: ل: الإسبيجابي؛ راد الغقياء»ء ل151 - 32 1. 
دك في (أ) رودت إتال]. 

(5) في ب - ج) وردت إدارة]ء. 

(5؛ في (ب) وردت [المنفعة]. 

و47 في (أ) سقطت [اللقطة]. 

(8) متن انعيى الله لنقلء المرغيتاني: الهناية ود حر76 27-1 أ. 
(9) قي (أ) سقطت إيأمر القآضي كالإتفاق]. 

(10) في () مقطت [إوجد]. 

(11) في (أ) رردت [فأصتحا]. 

(12) ني رأ رردت [الى!. 
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أو؟ هو مبكر هذا القول» لكن أقام الواجد بتّنة على ذلك واستحلفه فتكل عن اليمين 
كانت إالدابة لآخذها لأنّةُ ثبت ذلك بالبينة أو بالإقرار هذ! إذا كان الواجد حاضِرًا سمع 
مته هذ! القول» فلو كان غاتئا فبلغه هذا القول بالخبر وسعه أن يأخذها هكذا ذكر هنا 
وإن كان فيه نظر 

[ثوب]" لرجل رماه لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا أن يقول حين رماه: ليأذ من 
أرادء لأ الملك لا يبطل بالرمي وملك الإنسان لا يستباح أخذه إلا بإذنهي. 

| في «رالتصاب»: رجل ستب دابتء فأخذها إنسان فأصلحها ثم جاء صاحبها وأراد 

أخذهاء إن قال عند التسيب من أخذها قهي له قهي للذي أخذهاء وإن لم يقل وقت 
التسيب شيئا [ليس]”' له أن يأخذ؛ لأنهة لم يبح التملك. وكذلك فيمن أرسل صيدًا له 
وهو المختار فإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع اليمين إِنْهُ لم يقل لمن أخذها. 

في «الزاد»: قوله: زولقطة الحل7 والحرم”' سواء. 

«وقال الشافعي عنته: [في لقطة الحرم]””'؟ يجب التعريف أبداء حتى يجيء 
صاحبهاء ولا يجوز تمليكها والانتفاع بها ". والصحيح قولنا؛ لأنهاة ' لقطة أبيح 
أخذها فجاز الانتفاع بها بعد الحول أصله لقطة الحل»00. 


(1) في (ب) وردت [أر]. 

(2 فى وبم مقطت إفلو كان غاتئا فيلغه هذ؟ القول]. 

(3) في (أ؛ وردت إثراب]. 

(4؛ متن انتهى النقق: أبن مازه: الفتاوى الكبرى: ل217 -219. 

(5) في (لأ سقطت إئيس]. 

(6) قي (ب) سقطت [فإن اختلفا فالقول قول صاحها مع اليعين أنه لم يقل لمن أخذها]. 

(7) قاضيخان: فتاوى قاضيحان: ج3؛ ص 288. 

5 الحل: يكير المحاء من حل » الجلال: وهو عا كات خارم لحدود الحرم سن أرضص. الله. الغلعجى: 
اا لع الشقياء؛ حل هن 2-3 ك. 
الفقياء؛ ج1؛ هن 3 1ك 

(11 الشريتي؛ مغني المحتاج: 05 ص7 41ك. 

(12) في (ب - ج) وردت إلأنه]. 

+13 0 أنتهى اللقل: الإسيجابى» راد الققياء؛ ل152. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اللكقطة 00 435 
م؛ قوله: (ولقطة الحل والحرم سواء) 
«أورد هذا التبيين: أن الحرم وإن كان مأمونًا من السباع لكنه غير مأمرن من أيدي 
الناس فيكون لقطة الحرم كلقطة الحلٌ في حقٌ الحفظي. 
يء «احترارًا عن مذهب الشافعي حلت » فإن عنده ما يلتقط داحل الحرم يعرفها 
أبدٌ! بخلاف ما يلتقط في الحل. 
ولو" أنفق [......]'" الملتقط على التقطة بأمر الحاكم وحبسها ليأخذ ما أنفق 
[عليها]؟' فهلكت لم تسقط النفقة عند علمائنا الثلاثة" خلافًا لرفر حقنته. 
في والزأدع: قوله: (ولا يتصدق باللقطة على غني). ب«لثوله 5: ولا صنقة 
أغني)00. ش 
قوله: زوإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها). 
وقال الشافعي لله : له ذلك بعد الحول ويكون قرضا عليه. والصحيح قولنا"؛ 
لأن المقصود إيصال ثوابها إلى صاحبياء وهذ! لا يحصل بالصرف إلى نفسه إن كان 


مناه 


قوله: (وإن كان فقيدا فلا بأس أن يتفقها). 

لأنّ التمكن من التصدق على المحتاج لإيصال ثرابها إلى صاحبهاء وهذا المقصود 
يحصل بصرفها إلى نفسه إذ! كان مستاجاء وحاجته مقدمة على غيره. 

قرله: (ويجوز التصدق بها إن كان غنيا على أبيه وابده [وزوجته]" (1/367) إن 
كأثرأ فقراع). ش 


و1 متن إنتهى التقل: التسفي: المناقع: 1# 

(2) في (ب» سفطت [ولع]. 

(3) في (أ) وودت إعليها فهلكت] والأولى إسقاطها. 

(4) في (أ) سقطت إعليها]. 

(3) وهم: أبر حليفة؛ وأبو يوسف؛ ومحمد طخهد. 

(6) عتن انتهى التقل: الرومي: اليتايع؛ ص 84. 

(7) قال اين العالاح: صحيح: السائي» مثن النسائي (المجتبى): رقم الالرطي 0 صر 99 
(48 النووي: روقة الطالبين: ج0ا: صر !4ف 

(9) في ب - ج) سقفطت إوالصحيح قوثنا]. 

(10) في أ وردت [وزوجة]. 
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لأنهُ لما حل له الصرف إلى نفسه عند احتياجه [أفلا]'' يحل له الصرف إليهم 
عند احتياجهو؟ كال أوفئ>0. 
في «الكبرى»: رروجد لقطة عرضا أو نحوه قعرّفها فلم يجد صاحبها وهو محتاج 
فباعها وأنفق على نفسه ثم أصاب مالا [لم]'” يجب عليه أن يتصدّق على الفقراء بمثل 


14 


7 أنقى هو المختارة ده وضع هد صضعةم . 


(1) في (أ» وردت إفلانت]. 
(3) في (!) مقطت [لم]. 
جك عتن انتهى التقل» أبن عازى الفتارى الكيرى؛ ى217. 


آكتاب]* الخنثى 


7 «والختتى : الذي له مأ تقر جال وألتساء؛ والجمع خنانى بالفتم. كحبلى وحبالى. 
و القاضي © الذي رفع إليه هذه الواقعة في الجاهلية: عامر ين الظرب العذو انيم ولمأ 
إشتبه عليه حكمياء قالت له حصيلة: وهي أمة له أتبع حكم الممال. [ويروي أنها قالت 

0 6 5 1 01 

حكم اتمبال]”* ' أي اجعل موضع اليول حاكما” 6 وعلى ذلك قوله ل (الخنثشى 
يورث من حيث يبول)0. 

في «التحفة»: بالخنثى من يكون له آلة الرجال والتساء والشخص الوأحد لا يكون 
ذكرًا وأتثى ولكنه يحتمل أن يكون ذكرًا. وآلة النساء في حقه نقصان بمنزلة مواضع 
الشجةة) التي لم تلنثم ويحتمل أن يكرن أنتى. وآلة الرجال في حقها زيادة بمتزلة 
الأصبع الزائدة. 


(!) ني أ) رردت إياب]. ٠‏ . 

(2) في (ح) وردت [القاضي] مكرر 

(3) عأمر العدراني: عامر بن القذرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان. شاعر جاعلي قديم؛ إمام 
العرب وحكمهم في سرق عكاظه؛ تزوج ب (مأوية بنت عرف بدت فهر) وإشقيقة بنت ععن بن 
مالكء ين باهلة) وعي إحدى أمهات الرسول - يقد وئمة أحكام نه وانقها الاسلام ومنها طعه 
لابنته فعمة من زوجها عأمر بن الحارث» وأول من قفى بأول ديّة عقذارها مائة ألف من الإبلق: 
وكذلك حكمه في الختثى» وهو أحد الذين حرّموا الخمر والأزلام في الجاهلية: توفي ملة 
(ت100ق.ه) (325م). معجم الشعراء العرب: ج1: ص1584. والزركني؛ الأعلام؛ ج3: 
ص8. 

(4) في (أ) سقطت [ويروي أتها قالت حكم الميال]. 

(5) متن اتتهى النقل: المطرزي: المغرب»؛ ح1: ا 

(6) هذا الحديث الاحتجاج به في عذه المسألة بالإجماع: ققد نقله ابن المنذر وغيرد وقد روى أبن 
أبي شيية وعبد الرزاق هذا عن علي: أنه ووث ختى من حيث يبول: إستاده صحيح. اين حجر 
تقخيص الحبير في تخريج أحاديث الراقعي الكبير؛ ج1؛ ص354. 

(7) الشحة: الجرح؛ يقال: رجل أشج: اذا كان في جيته أثر. الرازي؛ مختار الصحاس ج أ؛ ص 139. 

ثم في (با - ج) مقت لالتي]. ش 
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والشرع: جعل العلامات الفاصلة بينهما قبل البلوغ هو الميال على مأروي عن 
النبي يَيي: (الخنثى يورث من حيث يبول) قلما جعل العلامة هذا فقي حق اللآرث: فكذا 
في حى الأحكام التي تختص بالخنثى يجب أن [يكون]”' هر العلامةم. 

ي» «رالخننى: هو الذي له فرج وذكرء أو ليس له فرج ولا ذكر. ويخرج الحدث من 
ديره» أو من سرته: هكذا ذكره في عمذة المفتي. وإن كان له فرج وذّكر؛ فحكمه من 
حيث يبول [وإن كان يبول]” منهما والبول يسبق من أحدهما ينسب إلى الأسبق. 
والمراد من السبق©: إنما هو سبق الخروج والظهور وقيل سبق الرمي”. 

فإن استويا في السبق فهذا خنشى مشكل” عند أبي حنيفة فل . وقالا: إن كان 
البول من المخرجين في المقذار سواء فهو خنثى مشكل. وإن كان البول من أحد 
المخرجين أكثر من الآخر نسب إلى الأكثر؛ وهذا كله قبل البلوغ. أما إذا بلغ يظهر له 
العلامة لا محالة؛ أما علامة الرجال؛ أو علامة النساء؛ هكذا ذكر في شرح الطحاوي. 

فإن أدرك فجامع» أو خرجت له لحية أر احتلم كما يحتلم الرجال» فهو رجل. 
وإن ظهر له ثدي كندي المرأة: أو [حاضص]”"؛ أو حبلء؛ أو جرمع كما تجامع المرأة: 
أو أنزل اللبن من ثديه؛ فهي امرأة. [ويؤخذ]” في جميع الأمور ([21/367) 
بالاحتياط: [فيكره]”' له لبس الحرير: والانكشاف عند الرجال والنساء؛: وأن يغسل 
رجلا أو إمرأة. 


() في <أ) مقطت [يكون]. 

(2) معن انتهى التقلء السمرقندي؛ تحفة الفقهاء؛ ج3؛ ص 357. 

(3) في (أ) سققطت [وإن كان يبوك]. 

دم في (ب) سقطت |والمراد من السبئ]. 

(5) في رب - ج) وردت [|النفي]. 

(6) المشكق: بهو المي وكر الكاق» شكل الأمر يبعتى أشكلء أي الس: فهو مشكل. والملتبى»: 
وعو مالا يفهم حتى يدل عليه ديل من غيره؛ ومنه الخنى المشكل الذي ليس له آلة ذكر ولا آلة 
أنئى. القذعجي: معجم لغة الفقهاء؛ ج2؛ حى25. 

(7) في (أ) وردت إخاص]. 

(8) في (أ) وردت [أو يؤخذ]. 

(9) في جميع التسخ وردت [فيكون]: والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ الينابيع؛ صن 84. 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب الختئى 0م ْ 139 

فإن قيل: ظهور الثديين علامة مسعقلة لترتب الحكم عليهاء قلا حاجة لذكر تزول 
اللبن؟ قبل [ل]”: إن اللبن قد يتزل ولا ثدي؛ رقنا يمر له له ندي؛ حيث لا يدميز من 
تدي الرجلء فإذا أنزل اللي ن وقع التميبز به؛ ولهذ ل: نو ظهر دي كتدى المرأة. 

قوله: (وتبتاع له أمة تختنه). 

إحدرارًا من أن يكون ذكرا؛ فيحرم على النساء النظر إلى فرجه. أو يكون إمرأة 
فيحرم على الرجال النظر إلى فرجها. وهذا إذا كان الخنثى يشتهى؛ أما إذا كأن لا 
يشتهى جاز تلرجال والنساء أن يختنه. وررى عن , أبى حنيقة ملك أنه اله من يزوجه 
الإمام أمرأة خاته. 

ولا يقعل الخثى بالردة: [ويحد] © فى القذف ف ويقطع في السرقة: ولا يحد قاذقه: 
ولا قصاص في أطراقه؛ وفي قتل الخطأ القول قول القاتل عتدنا. وقال الشعبى لنت : 
يجب نصف دية الرجلء» ونصفه دية المرأة: وإذا اتفق أصحاينا ختضهء يكون الخننى 
مركا لحب يه القن ولو تزوج ختى يختثى يوق إلى أن يظهر الأمرء فإن مانا قبل 


| تشوار 

يريك بة: ا ا إلذى لا أنه ابنه حقيقة ولا أن نيه فى 
الميراث تصيب أينة. وميراث الخشى عند أبى حنيفة جف أخش التصِيبِين)؛ وبيانةٌ عى 
المسائل: منها ما ذكرنا فى الكتاب: أن له أخحش النُصيبين. 

ومنها: آذ مانت المرأة عن والديها وزوج وولد ختثى فالمال ينهم على اي عشر 
سهها: للزوج ال ربع : وللأبوين لكل وأحد مثهما السدذس ن> والباقي تلخنثئى؛ لأنهُ أحجس 
[التصيبين لن فلو كانت أثثى لكأن لها م سحة ة أسهم مكان الخمسف وتعول المسألة إلى 
تاد نك 

9 دا عأتتا المرأة ]هت نقح وأخ لام ولصنى أب وأم قأصل إلمسألة هئ 


(1) في وأ مسقطت إله].. 

(2 ني (ب - ج) سقطت [قد]. 

(3) في (أ) وردت إولا يحد]. 

(4) في (أ) سقطت [التصيين!- 
(5 فقي (أ) وودت إمن]. 
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ستة: للزوج نصفء وللاخ لأم السدس: والباقي للخنتى؛ لأنّهُ أخس النصيبين. 
ومتها: إذا ماتت المرأة عن زوج وأخت لأب وأم؛ وتخننى أي أصل المسألة من 
اثتين: للزوج النتصف وللاخت التصف” ولا شيء للختى بالإجماع؛ لأنّ الخنتى متى 
يرث في حال دون حال لا يرث بالشك. 
رقال الشعبي فلت : يرث نصف [المال] © الذي يرث؛ وذلك نصف السدس. روعن 


أبي يوسف ومحمد بإنشد: للخنثى نصف ميراث ذكر؛ ونصف ميراث أنثى. وهو قول 
الشعبى عوني فا 

واخختلفا في تخريجه في فول أبي يرسف طته: المال بينهما على سبعة أسهم: 
لابن أربعة؛ وتلخنى ثلاثة. 

وطريقه: أن يعطي نصف نصيب الذكرء ونصف تصيب الأتنى على تقدير انغراده: 
وذلك ثلاثة أسهم من أربعة؛ لأنهُ لو كان ذكراء كان له جميع الأربعة» ولو كان أنثى 
كان لهما النصف» فيعطى تصف نصيب كل واحد منهماء وذلك ثلاثة.قإذًا الضم مع 
الخنثى ابن» يعطى له أربعة أسهم؛ لأنْهُ يزيد على الختثى بربع: فإن أعطى له سهم زائد 
صار المال بينهما على سيعة أسهم. 

وقال محمد فته : المال بينهما على اثتى عشر سهما: للابن سيعة» وللشئنى 
خمسة. وطريقه: أن تقول ثر كان ذكر! كان له النصف»ء ولو كان أنثى كأن له التلث؛ 
قيعطى نصف النصفه ونصف الثلث: فيحتاج إلى مسألة تها نصفء ولنصفه نصف 
وثلث: ولثلثه نصف» [وأقله]” أثنى عشرء فيعطى له نصف النصف وهر ثلاثة» ونصف 
الثنث وهو سهمان؛ وذلك خمسة:» وللابن سبعة. 

وطريق آخر [على قول محمد عقنت ]* أن يقول: لو كان ذكرا كانت المسألة من اثنين؛ 


غ2 في (با - ج؛ وردت إرأم وخثى لآأب] عكررة. 

(2) في (ب) سقطت [وللاخحت النصف]. 

(3) في (أ) وردت [الحال]. 

(*) في (ب» مقطت إللخثى نصف ميراث ذكر ونصف عيراث أنثى وهو قول الشعبي عيظلت ]. 
(5) في (أ) وردت تس وأقل]. 

(6) في (أ) مقطت إعلى قول محمد عه ]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الخشى 20 ١‏ 141 
و وكانت أنثى كانت المسألة من تأ نك فاضرب إحدى المسألتين ع في الأخترى فيصير ستة؛ . 


عم 4 رح 


فاقسم الدصف بينهما لإِام يَلْحَف يي 4 [النساء: 11] واقسم الباقي بينهما 
صقي فيتكسر بالتصف» فضاعفه حتى يخرج الكسر فيصير اثنى عشرء ثم أقسم النتصف 
بينهما ميلد و مَل حظٍ الفيين ين © فيحصل له كلاثة وللاين أربعة؛ ثم أقسم الباقى بينهما 
نصفين قيحصل له ثلاثة أسهمء فيصير له خمسة وللاين ثلاثة فيصير له سيعة. 

فإذا أردت أن تعرف أي التخريجين أنقم فاضرب إحدى النساألتين في الأخرى 
فيصير [أربعة وثمانين؛ واقسمها مرة على تخريج محمد ينظه؛ فيصيبه]!'' خمسة 
وثلاثرن:» واقسمها مرة على تخريج أبي يوسف تنه فيصير سعة وثلانون فتعلم أن 
على تخريج أبي يوسف طيقل يعطى له سهم زائذ على خمسة وثلاثين والتخريجان 
كليهما عن أبي يوسف تناه , إلا أن محمد عطئته أخملى بالخر يح الثاني . 

فى «الزاد»: قوله: (وإن مات أبوه وخلف أيناء فالمال أثلانا عند أبي حنيفة علنته 
ثلابن سهمان وللخنشى [1/368أ) سهم وهو أنثى عند؛ في الميراشع. ' ' 

«لأن في الأقل يقيئًا إلا أن يغبت غير ذلك. وقال أبو يوسف حك : له نصف 
ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وهو قول الشعبى عظة وقول محمد طلخ 
مضطرب والأظهر أنَهُ مع أبي حنيفة علاثته. وقال الشافعي عطقنت . : للخنشى” تصنف 
ميراث الذكر وتصف ميراث الأنم © | 

فالحاصل عند أبي حنيفة ومحمد ميقن وهو قول أبي يوسف علفثئه أولًء الخنتى يجعل 


شي حق الميراث أ: ثى إلا أن يكون أسوأ حاله أن يجعل ذكرأ؛ فحينئة يجعل ذكرا. فيكون 014 


(1) في 0 وردات ٠‏ أأريعة ورتحائين وأفعمها عر على تخريج محمد جنك قيصييبه] مكررة 


و3 في وبع سقط [1 ” 

(4) في (ب؟ سقطت [النخشى]. ٠‏ ْ 

رم مذهب الشائعي أنه يعيلي ١‏ 2 لخضى أقل نصيه من ميرات ذى رأو أنغى وتعطى الووثة المتأركرت نه 
أقل ما يصبيهم من ذكر أو أنثى وينوقف الباقي حتى يتبين أعرء: وبه قال داود وأبو ثور. وما ذكر 


هر قول مالك واحد قولي أب يوسف. العأرر دي ه الحاوي الكبير: حق صى 68 1 . 
(6) في (ب - ج) سقطت [له] 


2ظ4ظ1 جاع المُضمرات والمُشككّلات في شرح ممُختصر الإمام القُدُؤْرِي/ الجزء الثالك 
في [الحاصل]” شر الحالين: وأقل النصيبين. والصحيح قول أبي حثيفة جلثت ومحمد 
يذه لأنّ سبب استحقاق الميراث” الفرضية والعصوبة ولا يتين بوجرد أحدهما تهذ! 
المشكل بدون التيقن بلسي لا يمكن اعتبار [الأحوال]”' فيعطى القدر المحيمّن لأنّه 
مستحق ه20 

في «فرائض السراجية»” : «للختثى المشكل أقل النصيبين؛ أعني أسوء الحالين 
غتذ أبي حنيفة وأصحابه فط [وهو قول عامة أصحاءه 00 0 وعليه الفتوى. كما 


19 


إذا ترك ابنا ويتتا وخننى؛ وللختتى ”7 نصيب بنت لْأنّهُ متيقن)) 
في «الكبرى»: رجل له ولد ختثى مشكل؛ زؤج من خثى آخر مشكل رمال 

الوليء غكبر فإذا الزوج امرأة: والمرأة رجل؛ قال أبو بكر طتلتغه: عندي أن التكام جائز 

لأن رجلا لو قال لامرأة تزوجتك؛ أو قالت المرأة تزوجتك فذلك كله يستوي في جواز 

التكاح.وقال الفقيه أبر الليث علته: لو ظهر الزوج غلاما والزوجة جارية جاز. أما لو 

ظهر بخلاف ذلك لا يجوز؛ لأنْهُما أخرجا الكلام مخرج الفساد. والفترى على قول 

أبى بكر عتثته؛ لِأنْهُما لا يقصدان الفساد” » وإنما قصدا إثبات الزوجية بيتهما: وقد 

أمكن [تصحيم]” ؟ عقدهما على ما ذكرنا فتصة020, 

(1) في جأ) وردت [اتحال]. 

2 في 5 أج) سقطت [الميراث]. 

(3) في (ب) سقطت ([بالسيب]. 

رك قي (أ) وردت [الأموال]. 

(3) م متنن, أنتهى لتقل 5 أل ببجابي: زآد الققيك. ل134. 

كك الجاوندي: محمد بن محمد عبد الرشيد بن طيفور إتلالأع ط 1 مس37 1أف دار كتب خباته 
الهتد. 

(7) في (أ) سقطت [إوهو قزل عامة أصحابه حتف ]. 

(8) فى (ب»م سقطت إوللخشى]. 

(9؛ متن انتبى النقل؛ السجاوندي؛ فرائقس السراجية» صى21. 

(10) في جب - ج) وردت [أيضا]. 

(11) في (ب) سقطت [والفتوى على قول أبي بكر عيفعه ؛ لأنهما لا يقصدان الفاد]. 

123 في ١أ)‏ وردت [الصحيح]. 

(13) أل ن الهماع قتم الشذير: اج له مك9 1. 


ا 00 


كناب المفقود 


آبيان معنى المفقود] ' 
به برفقدت الشيء غاب عنيء وأنا فاقذء والشيء مفقود: وتفقذته وأفقذته 
[تطنته] ا وأفغدته بمعنى فقذته أيضكء ومئه الخطوط فق أي تفقد وتفوت. وأما 
قوله الجنون يفقد شهوة الجماع؛ [فصوابه يعدم أو يزيل]'3)؛ أن الإفقاد غير ثأبت». 
م رأعلم أن المفقود اسم لموجود: ومر حيّ باعبار أول أحواته ولكنه خفي 
الأثر: كالمئِت بأعتبار ماله؛ وأهله في طلبه يجدون©: ولخناء أثره لا يجدرن»©. 
أء قأن مشايخ بخارى عت : مسائل المفقود على حرف وأحذدذ: وهو أن المتقورد 
يعتبر حيا في مالهء حتى لا يرث منه أحده وميتا في حق مأل غيره؛ حتى عقت مدة 
يعلم أنَهُ لا يعيش إلى مثل تلك المذّة ظاهرّاء أو يموت أقرانه بعد ذلك يعتير عيتا في 
ماله يوم تمت المدّة؛ أو مات الأقران. وفي مأل غيره كأثة مات يوم فقذه. على هذا 
تخريج مسائل المفقود؛ عكذا أورده الشيخ الإمام برهان لفل الدين حلنته في كتاب 


الح وق 


0 قوله: [1 د يستوفي حغرة» 
5 1 رم الغى 8 لااء 1 
ررمشل أل يفيشى شاألانه والديه* ؛ٍ الذي إذر يه غريم عن غرماثهه' 5 


رأ) في (أ) ورعت إبطلك»]. 

(2) فى (ب» وردت إتقفقد]. 

3 في زأ وردت [فالصواب بعدم أو بزيد]. 

(#) متن انتهى التقل: المطرزي» المغرب؛ ج2: ص 146. 
(45 فى (ب - ج) سقطت أيجدرث]. 


(7 في (أ وردت [المالة و] والأولى إسقاطها. 

(8) ابن مازه: المحيط البرهاتي؛ ج6: ع 219. 

و في وب» رردت إمن الذين]. 

10 متن اتتهى التقل» السغيء المتاقعء ل 
443 


44 جامع المفسرات والمشكّلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 

ي» قوله: (ويتفق على زوجته وأولاده من مالم 

«ويريد به: الأولاد الصغار الفقراء والكبار الفقراء الزَمنى”؟. والإناث الفقيرات: 
تستوي فيها الصغيرة والكبيرة والصحيحة والزمنة. ويريد بالمال: ما هو من جتس 
النفقة» كالدراهم والدنانير سواء كانت في بيعه أو كان دينا على الناس أو وديعة 
عندهم؛ وهم مقرون بالدين والوديعة والتسب» وإن أنكر لم يسمع عليه البيْنة؛ وعلى 
هذا سائر المأكولات والشاب الصالحة للكسوة:؛ وما سوى ذلك من الدور والعقار 
وسائر الحيوانات ليس لأحد من النأس أن يبيع ذلك لأجل النغفقة إلا [للوالد]”» فإن 
له أن يبيع المنقول في نفقته عند أبي حنيفة انق . وقالا: ليس للوالد أن يبيع شيئا من 
ذلك. 

وإن كان له مال م" يتسارع إليه الفساد: فللقاضي أن يبيم وينفق على عؤلاء؛ لأنّ 
ثمنه صار من جنس النفقة كالدراهم التي خلقها المفقود فى بينه. وإن أخذ القاضي 
كفيلاً من عؤلاء كان حسئًا وتمامه يذكر في كتاب النفقات وهذا كله قبل مضي مذة ل 
يعيش مثله إلى مثلياء هكذا ذكره في الأصل. 

وبعضهم قدرها بمائة رعشرين سنة من يوم ولدء وهو رواية الح... © عن أبى 
حنيفة عه . وعن محمد عله : أذ قدرها بمأئة سنة. وقدرها بعضهم: بسبعين ستة. 
وبعضهم بستين سنة. وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضي؛ ولا تقدير قي ظاهر 
الرواية. فإذ! أمضت المدّة على الاختلاف الذي ذكرنا حكم بموته وإعندت امرأته 
وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقتم!. 


شي رجاتزادم: قوله: ا قوق بيئه وبين امرأته). 


(1) الزمن والزمني والزمتة: : قفتم أوله؛ ؛ وكسر نائيه؛ هو المبتلى بعاهة قديية. القتعجي: معيجم لَنَة 
الفقهاء ج1: ص 279. 

) في (ب) وردت إيدد]. 

(3) في (أ) وردت إثلوا]. 

(4) في (ب) سقطت [مما]. 

(3) في (ج) سقطت [الحسن]. 

(5) عتن انتهى التقل؛ الرومي» اليتابييم: ص 83. 


وال ل لل 0 


القسم إلثاني: النص المحقق” كتاب المققرد اه 00 


الى 


رن ألغيية ليست يسيب الغرقة ولا ولاية تلقاضى على التقرين إلا يسيب يوجب 


٠‏ الغرقة. وما رري عن قمر عولنينه نك قال: (إذا مقت أريع ب 5 غرق بينهما) فتَدَرو 
أده هُ رجع عن ذلك.. 


قوله: (وإذا تم له مائة وعشرون؟ (369/ 1 إسنة من ييوم ولد حكمنا بموقه 
واعتذت امرأته وقشم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت). 

هذا المذكور روأية الحسن عن أبى حنيفة نشد. وذكر محمد حك فى الأصل: 
وإذا فقد الرجل بصفين”* موضع فيه كان القتال يبن علق حظله ومعاوية ”ينه 0 . 


(1) ني (ب)» مقطت [وعشرود]. 

(2) في (ب> سقطت [إني]. ' 

(3) صقين: موضع بالعراق معروف على الفرات»: قرية قديمة البئار من يثاء الروعء بقرب الرقة على 
شاطيع القرات من الجائب الغربي؛ وما يليها غيضة ملتغة ذات بزور طولها نحو فرسخينء ويس 
في الفرسخين طريق إلى الماء إلا طريى واحد مفررش بالحجارة: وسائر ذلك عزب وخخعلاف 
ملتفة. آثار البلاده ج1: ص 84. 

(؛ معارية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبذ شمى بن عبذ مناق القرشي الأموي. وهو معاوية بن 
أبى سغيأن وأمه عند بنت عتية بن ربيعة بن عبد شمسى يجيد أبون وار قره حبد شسر وكيس 
أبو عيد الرحمن. أسد الغابة: ج1ء ص 1026. ْ 

(5) قامت الحرب بين الفريقين أربعين صباحا قالوا ولما بغ معاوية خبر الجمل دعا أهلل الشام إلى 
التتال على الشورى والطلب يدم عثمان تبايعوره أعير! قير خطيقة وبعث علي جرير بن عبد الله 
البجني رسرلا ] أى معاوية يدعورء إلى البيعة فكتب إليه ععاوية أن جعلت ؛ لي الشأم ومصر طعمة 
أيأم ب حياتك وإن احضرتك الوفآة لم تجعل لأحد بعدك في عنقي ببعة بأيعتك ققال علي عليه 
السلام ثم يكن الله عز وجل يرائي أنخذ المقلين عفذا وخرج عن الكرفة في تعين ألغا وجاء 
معاوية في ثمائين ألف وجل فتزل صِنين يبق عليا إلى شرعة ألفرات وأمر أبا الأعرر السئمي أن 
يحميها ويمتئع أصحاب علي الماء فيعت علي الأشتر التخعي فقاتلهم وطردهم وَعَلَبهم إلى 
انشرعة تأرسل إليه علي لا تمنع عباد الله الماء وجرت الرسل والمخاطيات بينهما أياما ثم تاوشوا 
اتقال أويعين صباحا كلما ونتقت الحرب رقعرا قميعى عثمأن ويقول مغرية أدعوا ثها جرازها 
حى قتل سبعون ألقا خسة رعشرر ألنا من أعل العراق وخمسة وأريعون ألنا من أهل الشام. 
المقدسي: البدء والتاريش؛ المطهر بن طاهر المقدسي: دار الشر: مكتبة الثقافة الذينية -. 


بروصعك» 0-0 حر 1ت 


والحيل | أسم م جمل عائع 011 لتيل ؛ وكانت رجت ضع طلدة اث والزبير رم 1 وابعرية للق 


بالجمط 20+ نم اختصم ورنته في ماله اليوم؛ قن هذا قد ماتى إلا ترق أنْهُ لم ب بق أحد أدراكد 
هذا إل ماك والشافد ديل عل 0" وهلا - مو لاخر السب أن إذا | مد أحد دن 


تيع المتلفات ومهر 00 وركذا بقاؤد بعد مرت أثرائه ادر ول يم البح كم على 


النادر. 
)2 أعل يمن يق لوت: حرج ري صضهر بعك من الغراعنة: وكرقوت من الربل وعي عسكرة بعير عائشة 
يوع الجمل غ بعث به يعلى ين عتية. الحم روى؛ محمد بن ٠‏ عيق المتعم 4192810 الروضص المعطار 


في خبر الأقطار: (تحقيق: إحسان عباس 25 موسسة ناصر للثقافة بيروت طبع على مطابع دار 
الراج. 

(2) طفحة بن عبيد الله بن عثمأن بن عمرو ين كعب بن معد ين تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب القرشي التيمي. وأمه الحضرمية أسمها الصعية بنت عبد الله ابن عماد بن مالك بن ربيعة بن 
أكبر بن مالك بن عريف ين مالك بن الخزرج ابن إياد بن الصدف بن حضرموت ين كنذة يعرف 
أبوها عبد الله بالحمضرعي. ويقال لهآ: بنت الحضرمي يكنى طلحة أيا محمد يعرف يطلحة 
الفياض. الامتيعاب في معرفة ة الأصحاب: ج1ء ص 231. 

(3) الزير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشيء أبر عبد الله: الصحابي التجاع: أحد العشرة 
المبشرين بالجدة» وأول من مل سيفه في الإسلام. وهو ابن عمة التبي فيه أملم وله 12 
منة:؛ وتهد بدرا وأحذا وعم رهما؛ قتل غيلة يوم الجمل سنة 36ه. الزركني» الأعلام؛ ج23 
ص43 

(4) ني (ب - ج) مقطت إموضع فيه كان القعال بين عني ومعارية والحجل أمسم جمل عائشة نض 
وكانت رجت مع طلحة والزبير بقعل لا على ما لي]. 

(3) في (أ) وردت إيشعل لا علي ما لي أر). وغى عبارة غير مفهرمة. 

(6) الجمل. وفيها كانت وقعة الجمل بالبصرة بالزارية ناحية طف البصرة يرم الجمعة لعثشر خثون من 
جمادى الأخرة منة مت وثلائين وفيها فيها كتل طلحة بن عبيد الله في !! لمعركة أصابءه ه سهم غغرب 
فقتله. تاريخ خطيفة بن خباط ج1/ عى181. 

(27 قفي (ج سقطت [مثل]. 


(8) في (ج) وردت إلا]. 


| القسم الثاني: النص المحقق/ كتأب المفقود : 7ك 
بطريق الفقه لا يقدر بشيء؛ لأنهُ لا نص فيه ونصب المقادير بالرأي لا يمكن نيكون 
ذلك موكرلاً إلى رأي القاضي في الحصر. ش 

قال مالك جرفدعيه : أمرأة المتقود دعم أربيع ستين 


عا 


يفرق القاضي بينهما وتعتد بأربعة 
أشهر وعشرة أيام نم تتزوج من شاءت"! ' ببنهما فإذا عاد زوجها بعد مضي الْمدّة فهو 
أ ق بها وإن تزوجت فلا سبيل له عليهاة. ٠‏ 

وعندنا: لا يفرق بينهماً: وتصبر حتى يستبين موت أو طلاق. 

له: أن عم ر عللت قضى بذلك في الذي استهوته الجن بالمدينة اك 

لنا: أن التكام ثابت بيقين فلا يزال بالشك. 

وعن علن “لله أنه قال في هذه: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو 
طلاق 00 


جع 


وعن [...]'7 عمر تاش أنّْهُ رجع إلى جوايه» 

في «رالذ خيرة») ؛: ولا يحكم القاضي في شيء من أمر المفقود حتى يثبت موته أو 
قتله. وإنما يثبت موته: أما بالبتنة أو يموت أقرانه: وطريق قبول هذه البينة: أن يجعل 
القاضي من في يده ألمال خصما عنه أو يتصب عنها“ قيما فيقبل عليه البينة. وأمأ موت 
الثران فهر اله كور عن محمل عله في الكتاب وي* يشترط موت جميع الأقران وما 
بقَى وأحد من قرانه لا يحكم بموته. : - ثم يعض المشايخ قالوا: يعتبر موت أقراته ني 
السن عن جميع البلدان. 


(1) في (بء - ح) وردت [تعتد يأريعة أشهر وعشرة أيأم ثم تتزوج هن شاءت يقرق الغاضي بيتهما]. 

رك مالكء المذونة الكبرى: عرد ع 449 ا 

(3) رواه مجاهد عن الفقيد الذى استهوته الجن فى قغاء عمر عظتكه بذلك. البيهقى: ا“لتن الكيرى 
تليهقي: ج7: عن 445. ١ ١‏ 

(4) الصتعاني: عن حفاظ الحديث الثقات: من أهل صتعاء. كأن يحلظ نحوا من سيعة عثر ألف 
حا يتا الصتعاتي: عصنف عيت الر زأق١‏ ج” 7 ه90 

(5) قي (أ) وردت [محمد] وإسقاطها أوئى 

(5) متن انتهى التقلء السبيجابي؛ زأد الققياء؛ ل1523. 

75 في (ب) سقطت أو ينتصب عنه قيمًا] 


4 جامع النفمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام المدُوْرِي/ الجزء الثالث 
وقال يعضهم: يعتيبر موت أة قرانه في السن من أهل بلده . قال الشيخ الإمام 
جواهرزادة طفن : وهذا القول أصح. 
ولم يعتبر محمد موته بالسنين» والمشايخ اعتبروا موته بالسنين. والمتقدمون منهم 
بعد محمد لك والحسن بن زياد عظكته قدره بمأئة وعشررن سلة. إقالوا: إذا تم مائة 
وعشرون سنة]"؟ يحكم بموته أنه هروي عن أبى حيفة ملثلته. وفي قول مقدر بثلاثين 
سنةء وفي قول مقدر بثمانين سنة. وكان نصر بن يحبى عفلتنه يقدر بثمانين سنة وهو 
المروي عن [أبى حنيفة عونك ]0 والشيخ الإمام [أيو بكر محمد بن الفضل: 
والشيخ]'" أبو بكر محمد بن حامد" 'عتطلنه قدراه بتسعين سئة وعليه الفترى6. 
في والخلاصتى: قال الصدر الشهيد طك الفتوى على أنه تسعون سنة؛ إلا أن 
الأقيس أن لا يقدر بشيء» والأرفق أن يقدر بتسعين سنة هكذ! في الصغرى أيضًاا 
في «السر أجية والملتقط الملخص»: «المعتر ؛ في المفقود موت الأقران» وأخبرني 
أستاذي العاقلى”” عن الفضلى ولاه : أنه كان يفتى بموته بعذ تسعين سنة؛ وعليه 
الفتوى. 
في" «التهذيبم: الأصل ما روي عن على قلتت : أَنْدُ قال مي امرأة المفقود إِنْها 
مرأة ايتليت فلتصير حتى يستبين موت أو طاحق07, [وإدواط! غاب أحد ولا 3 


(1) في (أ) م عَطْ- سقطت إقائوا إذا تو مائة وعثرون منة]. 

4 شي 0 ززدذلت. إأبي يعمست جشدعك . 

(3) في (أ) سقطت [أبو بكر محمد بين الفضل والشيخ]. 

دي ععخمد بن حافك من علي 5 بو بكر الخارى؛ [ماخ أ حاب أبي حتقة تملك بخارس؛ رأكرمهم 
بتمائل أثمتهم في الْعرِ له والورع: وتجلا السلطآن كم و يايور حاجًا منة سصىن وكات ماعه 
نت الاثم بخارع رما وأغلقت الى وائيت لزاه أيام. ألق رشي؛ طبقّآت الحتفية: ا عر ناك 

5 أمَن مازف المحيط البرعاني اونا ص اك 

6 8 زنا م سقطت [هكذا غي الصغرق أيا]|- أبن مأزيف المخيط البرهاني: جم حى لاك 

(7) في (ب) وردت [العاملي]. 

2 عن فى 7 القإ يه الأوشيء 1 لقتارىق السراجيف مميخطرط: ص5 ! الى 

(11) في (أ وردت [إذثأء وني وب - ج) وردت [أو]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المفقرد 0 ١‏ 49 
يموته: وذ حاتة حكيمةه عأ قأل ميحمت عزائيي : المققود حى فى مأتى شيسسّة الى مأل 


غيره؛ حى لا”! يرث وارثه مالف ولا تعتق أمهات أولاده ومدبروه؛ ولا يتفذ وصاياف 
ولا تتزوج امرأته إلى أن يعلم موته؛ أو يبل سنا لا يعيش مثله إلى مشله. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة عت أنَهُ قدر: بمائة وعشرين سنة. وعن أبي يوسف 
وله مائة سدة. وعن محمد جوئعه في المنتقى يثمانين سنك والفتوى في هذا الزمان 
على ثمانين سنة؛ لأن ابن ثمانين في زمائنا أقل من ابن مائة وعشرين في زمن أبي 
حنيفة من ومعنى قوله ميت في مال غيرهه يعني لا يرث من غيره؛ ولا يستحق وصية 
غيره» لكن يوقف نصيبه من الارث والوصية. حتى لو مات رجل وله أينة وابن أبن 
أبوه مفقود فيعطى للينت أقل التصيبين ويوقف الباقي: ثم إن مضى عليه سنة على ما 
ذكرنا تبين امرأته؛ ويرث ماله من كان حيا في هذا الوقت» ويرد ما وقف إلى ورثة 
الميت يوم ماتء ويتبغي للقاضي أن ينصب من يقوم بمصائح ماله من القبف 
(370/ 1) والحفظء وبيع ما يخاف عليه التلف والفساد؛ وما لا يخاف لا يبيع: ويتفق 
على أولاده الصغار والبنت البالغة والاين الكبير الزمنء وعلى أبويه إذ! كانوا محتاجين: 
وعلى زوجته وإن كانت غنية. 

مكل العين والدين والوديعة في يد آخر وهو مقر به لكن لا يبيع في ذلك ممأ يخاف 
عليه الفساد غير أن أبا حتيفة ته قال: للأب أن يبيع ما خلا العقار في تفقته 
وكسوته. 

ي: قوله: (ومن مات منهم قبل ذلك فلا ميراث له) 

ب«ويريد به: إذا مات مورثه”* من يوم فقده ولم يعلم المفقود بعد موت ورئته موت 


ولا حياة. وله مأت وجل وعمعه أمئتي* وأبن أبن وأيوه مقغشود فأن القأضى يقضى 


(5) في ربع سقطت إلا]. 

0 الزيلعي: لبم الحتائق» د ص 312. 
0 ادن التمحفف لسآت الحكام: اج عن 34 
(4) في زب - ج) سقطت إعلى]. 

(3؛ السرخخسي: الميسوطّ: أل من ع 

(6) المرغيتاتي» الهداية» جك صى180. 

(27) في (ب - ج) وردت [إموته]. 


450 جامع المُضشمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُزري/ الجزء الثالث 
7 _ ل ل لل لس بسي ضيه سي يش سس 


بالتصف للابنتين» ويوقف النصف الآخر حتى يظهر أمر المفقرد؛ فإن لم يظهر حتى 
مضنت المذة مما لا يعيش مثله يحكم بموته ويعطي الابتنان تمام الثلثين ويعطى التذث 
لابن الك ْ 

في شرح الفرائض الشهابي [مخدومي]” وأستاذي ظهير الملة والدين [مي ]© 
أنور الله قبره وجعل مأواه الجنة والمختار سبعون سنة20. لقوله كَيِةِ: (أكثر أعمار أمتي 
مال بين ستين إلى سبعين ]00 

في «السراجية»: «رجل غاب عن أمرأته البكر أو اليب عشر سنين مثلاء فتزو 
قجاءت بالأولات للزوج الأول في ظاهر الرواية. عن أبى حنيفة عشي ل: اقم للرو للزوج 
الثاني وعليه الفتوىء والله تعالى أعلم؛©. 


و ل1رعاء 


(1) عن انتهى التقل» الرومي: الينابيع؛ حى<35. 

(2) في (أ) وردت [المخدومي]. 

(43 في (أ4 وردت إيحير]: و في (ج» وردت [نجيرأ. 

(4) ابن الهمام؛ قتح القدير» جك ص 132. 

(3) في (ب؛ سقطت [ما]. 

+6 قال الحا» كم: هذا حديث صحيح على شرط ملم ولم يخرجاء؛ ٠‏ قال الذهبي في التشخيص: على 
شرط مسلم. الحاكم؛ المتدرك على الصحيحين؛ رقم 3598 ج22 من 463. 

(7) عتن اتتهى التقل: الأوشي؛ الفتاوى السراجية؛ مخطوط: صى1406. 


كتاب الإباق 


أبيان معنى الإباق] 


به ررأيق ألعيذ هرم من , بأبى ضرب وطلب إبانا فهو آبق وهم إيأق» وإياق السمك 


كت 
معجاق 


- 3 8 3 
في «الطحارئ: بجغل البق وأجب صتنياء وغال الشافعي جلوفلطه : غير وإجب” ُّ 
ومقداره أريعرن درعما إذا رده من مسيرة السفر قصاعدا؛ وأصل ذلك مأروى محمد بن 
الحسن جوليت في أول كناب الإباق عن [أبي عمرو الشيياني*']" أِنّهُ قال: كنت قاعدا 
- 57 35-5 إلله سس مسع و( أوولنته جاع رجل نْ ة دم يإباق م القوم' فل قال القوم: لقت 


أصاب أجرا. فقال عبد الله عفنت : إجعلوا له من كل رأس أربعين درهما. رخذ الآبق 


01 في (ب] د وردت إفجارا. عتن انتهى النقلء المطرزي: !! خرب: 1 4 صى 3ك 

(2) في ذأ سقطت [الجعل ما يجب للعامل على عمله]. ٠‏ متن انتهى التقلى؛ ؛ المطرزي؛ المغرب جك 
صن148. ش 

(3) الشاقعي: الأمء 0 صر 69 

(4 أبو عمرو الشياني: سعف ين إياس الكوفي. روى عن علي وابن مسعرد وحذيفة وغيرهم. عُمر 
مآقة وعثرينت سنة» قال بعث التبي ييه وأنا اأرعى إبلة يكاظمة. كال أبن معين: ثقه كوفي» 
رت 98ههي وررى لَهُ الجماعة. الصفدي» الوافي بالوقيات؛ ج5: ص55. 

ز5؛ في (أ) وردت [ابن عمروالشيباني]. 

(6) عبد الله بن معود بن غافق بن حبيب» كان أبرء عسعود قف حالف في الجاهغلية عيد بن الحارث 
أبن زهرة وأم عبد الله بن مسعود أم عبد بنت عيذ ود ين سواء من هقيل أيفا. أسد الغاية» ج1: 
مى671. 

(7) في وب - ج؛ وودت [القيوم|. 

(8؛ كتاب الأثار: [ازماء , الجليل البيل قاضي القضاة أبي يوسقا يعغوبا بن إبرأهيم الأنصاري»: علي 
يت حيحه والتعليق عله !أ أبو الوقا المدذرس بالمدرسة التظامية: عتيت يتشرء ليجدة إحياء المعارف 
التعماتة بحثر اباد اتُدكن بالهتد منهة 355 آم 3-6 مد عن لانات. 

45 | 
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أفضل من تركه إذ! كان ارجا ل يتقو قوى على أخلم. 

في «الرادي: زروالقياس أ “أيه شي ء 5 لكوته متبرعا بمتاقعه في رده قصار كما لو 
تبرع بعين من أعيان ماله. وقال الشافعي تنه : أن شرط له استحق ما شرط له؛ وإن لم 
يشرط له فلا [شيء له]” لكونه متبرعا. إلا أنا تركنا القياس بإجماع الصحابة عيضتهم 
(371/ 1 على وجوب أصل الجعل ورجحنا قول أبن مسعود حي فى مقدآاره وهو 

مأ دكرنا. وحملنا من روي عنه أقل من | أربعين على ما إذا رده من أ ل هن مسيرة كأدانه 
أيام»ل 0 

ك1 قوله”': (وإذا أبق مملرك؛ فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام) 

«فالمملوك سراء كان محجوراء أو مأذوناء أو مدبراء أوأم ولد. إلا أن في المدير 
وأم الولدء إذ! مات المولي قبل أن يصل بهما إليه؛ فلا جعل له. وإن أبق المكاتب قرده 
رجل على مولاه فلا شيء له. 

يريد بالرد: الإأيصال ل ى هولاه حتى لو رذه من مسيرة سفر إلى أن ينتهي إلى المصر 
ثم أبق منه فِإِنْهُ لا يستححق الجعل. وهل يجب عليه الضمان أم لا؟ 

ينظر: إن كان قد أشهد على أنه أخذه ليرده على صاحيه فلا ضمان عليه. وإن لم 
يشهد عند الأخذ؛ فعليه الضمان عند أبى حنيفة علته . وقالا: لا ضمان عليه سراء 
أشهد أو لم يشهد. ولو أخذه رجل آخر بعل مأ أبق مته قرده عل على مولاه قله الجعل. 

يريد بالرجل: إذا كان 1 لمن ليس في عيال مولي العيد ولا هو ابنه: ؛ سواء كان في عياله 
أو لم يكن. . وإن كان الزوج أو الزوجة فلا جعل ! له وإن لي يكن أحدعما فى عيال الآخر 
كالابن. وإن كان الأحذ أب المولي: إن كان في عيال ابنه فلا جعل؛ وإن لم يكن في عياله 
قله الجعل. وعلى هذا سائر الأقارب: كالخ والعم والخال» وسائر ذوي الأرحام. 


(1) متن اتنتهى التقل: الطحاري»: مختصر اختلاف العلماء؛ مي حر 331 - 2و3 
(2) في زب - اج) مقطت [آن]. 

(3) في 4 سقطت إشيء له]. 

(4) الشافعي: الأ جك مر 69. 

3 عتن انتهى التقلء الإ مبيجابي؛ زأد الشقهاء» ل1596. 

(6) في (ب - ج») مقطت [قوله]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإباق ْ 423 

فإن رذ العيذ من مسيرة ثلادة أيام فوجذ مولاه مياء إن كأن الْراد وإرئه وليس في 
عياله: [وقد]”؟ سار بالعبد في حياته ثلائة أيام: فوجد مولاه ميا فله. الجعل عندهما. 
وكال أبو يوسف عظنته : لا جعل له. وإن كان أخذه في حياته ولم يكن وارئه فوجد 
مولاه ميتا قله الجعل في تركته. 1 

وإن كان عليه" ديون تحيط يماله يبدأ بالجعل كما في ثمن الرهن وان لم يكن ذه 
مال غيره بيع فى الجعل”. فإن فضل منه شيء صرف إلى سائر الغرماء وإلا قلا. 

ومن رد آبقا فله حبسه حتى يأخذ الجعل [فإن هلك في يده؛ هلك يغير شي كن 

ويريكد بشوله (أربعين درعما). 

إذا كان قيمته أربعين درهما أو أكثر؛ فإن كانت أقل من أريعين قضْى له بقيمته إلا درهما 
عندهما. وقال أبو يوسف +ع : يجب عليه أربعون درهماء وإن كأنت قيمته درهما وإحدا. 

وإن كان العيد جاتيا؟ ينظر إلى إختيار مولاه: إن اتختار الفذاء فالجعل عثيه. وإن 
اخمار الدقع فالجعل على ولي الجناية. رإن كان الآبق مأذونا (1/371) له في 
التجارة وهو مستغرق بالديون فالجعل على مولاه فإن امتنع ذلك؛ بيع العبد في الجعل 
[فما] فضل صرف إلى الغرماء. ١‏ 

وأن كانت أمةٌ ومعيها ولد رضيع: :فالجمل واحد ولا عبرة للمدد إلا أن يتفئثوت ش 
الحكم؛ نيكون الواجب جعلين. . وإن ردا الآبق مما دون السفر:؛ ذكر صاحب الكتاب أن 

له الجعل بحسابسع. ظ 

وذكر في شرح الطحاري وغيرد: أنْهُ يرضخ له على قدر عناثه وتعيه. وكذً! لو رده 


8 3 14 1 
من أقصى المصر . 


(1) في (أ) وردت أقند]. 

(2) في (ب - ج) سقطت إعليه]. 

(3) قي (ب - ج) سقطت [كما في ثمن الرهن وإن لم يكن له مال غيره بيع في الجعل]. 
(4 قي (أ) وردت [قإن علك هلك في يدء بغير شيء]- 

(5) في (ب) وردت [الفداء]. 

(6) في (أ) وردت [قمات]. 


42 0 انتهى التعل؛ اثرومى: اليتابيع؛ ع 5ة 07 
:5 الس تحسي»: الميسرط ج1 ق صر قاذ -1ة. 
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وفي «النوازل»: «قال أبو بكر قلتت : ولو وجد آبقًا أقل من مسيرة ثلاثة أيام فرده 
على صاحب فإن في قرول أصحابتا: المستحب أن يرضخ له ولا يجير عليه؛ وإنما يكون 
الجعل واجبا إذا كان آبقا مسيرة ثلاثة أيام. 

قال الفقيه [أبو الليث]؟ عقلقته : ليس هذا قول علماثنا في الآبق [وإنما أجايوا مثل 
هذا فى الضالة. وأمافى الآبق]© قالوا أستحسن أن الجعل ! له على قدو المكان 
الذيى” " بعث إلله. وقولهم يجعل ذلك دليل ء ع ى أنه يجب ويجير على أن يعطيه 
بييحساب ذلك ويه تأخذ. 

وقال أبو بكر ته : إذا رد اللطان آبقا على مولاه لا جعل له؛ لأنهٌ فعل ماهر 

واجب له. قال الفقيه عقلتته: وبه تأخذ يمنزلة الوصي”" إذا أخذ عبدًا ليتيم وجاء به لا 
جعل له كذلك هاهنا انتهبى)2. 

فصل: في «التهذيب»: ثم إذا جاء الطالب وأقام البتنقء يحلفه القاضي أنَهُ ما بأعى 
ولا وهبه؛ ولا فعل وكيله ذلك ثم يدفع إليه. ولو أخف منه كفيلا لا بأس به" وإن لم 
يقم البينة: لكن العيد أقر أنه عبده؛ يأخذ منه كفيلا ثم يرد عليه. وإن جاء بعد بيع 
القاضيء وغيبة العبدء لا يرد إليه الشمن» حتى يقيم البئنة أن العيد الذي باعه القاضي 
ملكه”' ولا يكفى بالحيلة. 

وذكر في «الكافي»: لو اكتفى القاضي”"' بالحلية والاسم وسعه. وإن باع المرئي 


الأبق لا يجوز فى روأية؛ وفى روأية موكرم. ولو وهب من ابنه الصغيرء أو أعتقه عن 


(1) ني رط - ج» سقطت [أبو الليث]. 

(2) في (أ) مقطت إوإنما أجابوا مثل هذا في الضالة وأما قي الآبن]. 
(3) في (ب - ج) سقطت [إتدر]. 

(4) في (ب - ج) سقطت [الذي]. 

(3) في رب - ج) وردت [القاضي]. 

(6) متن انتهى التقل: امرقتديء التوازل؛ عى 271. 

(7) في (ب - ج) مسقطت إيه]. 

(8 في (ب - ج؟؛ وردت إمثله]. 

(9) السرخيء البوط؛ ج11: ص (20. 

(10) في زب - ج» مقعلت [القاضي 


القسم الثائي: الص المحقق/ كتاب الإباق ‏ . 0 455 

ظهاره جاز. 0 0 0 

فى «الذخيرة»: رجل أذ عبذً! آيقاء فجاء به فى مسيرة شهر وأدخله المصرء ففرٌ من 
الذي جاء بهء وأخحذه الآخر دون ثلاثة أيام فجاء به: ثم يكن لواحذ منهما [جعل|7)؛ لعدم 
الرد من مسيرة ثلاثة أيام؛ حتى لو ود الثاني من مسيرة ثلاثة أيام”* وجب الجعل له. ولو 
أخذ الأول والثاني» بعدما أبى ثانيا من مسيرة يوم وسثماه كان للأول نصف الجعل؛ لأنَهُ 
يصير رادًا حيث أخقه أولأ» ولكن مع غيره. والثاني يقدر'“ مسافة يوم هذا هو المختار. 
وإن أحذه في المصر لكن ما دون مسيرة سفرء يرضخ له. هكذا ذكر في الأصل. 

وذكر في المجرد عن أبي حنيفة عظنته: أنه إذا وجده في المصر فلا شيء للرآد: 
وإِن أختصما عند القاضي:؛ فالقاضي يقر الرضخ على قذر المكان: هكذ! ثاله يعض 
المشايخ. وتفسير ذلك: أَنْهُ يجب إللراد]! من عسيرة ثلاثة أيام أربعون درهما؛ فيكون 
بإزاء كل يوم ثلاثة عشر درهما: وثلاث دراه فيقفي بذلك أن رد من مسيرة يرم 
أشار في الكتاب. وبعضهم قالوا: يفوض إلى رأي الإمام وهو الأشيه. 

في رالة رق +التصابم): والصحيح 2 النصاب: دلو رد عن مسير ة يوم أو يومين 

يجب الجعل بقدر المساقة وهو الأصا”؛ 

في «الكبرى»: «ررجل أخد ابقاء وأشهد أنه أخذه ليرد قأيق منه. فقال المولي 
أرملته إلى حاجتي ولم يأبق مني» فالقول قوله مع يمينه؛ وضهن الآ ذ؛ لأن المولي 
ينكر الاباق؛: فكان القول قوله. 

ولو أخذ عبدًا أبقا من مسيرة شهرء فسار به ثلاثة أيام أو أكثرء ليرده على صاحيه: 
فأعتقه صاحبه؛ ثم هرب بعذما أعتقه: كان الجعل للآخذ؛ لأن الإعتاق قبض. 


ولو دترد» تالمسائة يحائياً أي جع أغ؛ 932 التذبير ليس قيش ؛؟ دنه ليس بإتاقف 


(1) ابن عازه؛ المحيط البرعاني» ج6: ص 216, 

(2) في (أ) سقعلت [جعل]. 

(43 في (ب) سقطت [حى لو رد الثاني من عسيرة ثلاثة أيام]. 
( في (ب) وردت [يعف]. 

ز5؛ في ( وردت اللراد]. 

(0) أبن مأزه: المحيط اليرهاني: جم صر شت أ 

(7) السرخسي: ابوط ج11 ص 31. 
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لمالية العبد. وإن كأن لما سار به الآخذ ثلاثة أيام أبق مته؛ ثم أعتقه مولا لا جعل له؛ 
لأنّ المولي لم يقيضه من يذه. ولو جاء يه إلى مولا» فقبضه ثم وهبه منهء فالجعل 
لازم على المولي؛ لأنه تم الرد على المولي قبل الهبة. 

ولو وهيه من قبل أن يقيضه؛ غلا جعل عليه؛ لأنْهُ لم يتم الرد إلى المولي قبل الهبة. 
ولو كان”!' مكان الهبة بيعاء كان له الجعل في ثمته؛ لأنهُ وصل إلى [المولي]' عوضه 
قصار كوصول عينه. 

ولو قال لآخر: إن عبدي أبق» إفإن]”' وجدته فخذه. فقال: نعم؛ قأصاب المأمور 
على مسيرة ثلاثة أيام: وجاء به إلى مولاه؛ :قلا جعل له؛ لأنهُ استعان الوئي عليه» وقد 
وجد أداعانة. 

ولو أبق عبده فوكل إنسانا بطليه؛ قأصابه الوكيل ومولاء لا يعلمء ثم باعه الموثي 
من إنسأن دلا يعلم البائع والمشتري أن الوكيل أخذ الغلا فالييع باطل حتى يعلم أن 
الوكيل أذ 

فرق بين هذاء وبين ما إذا أخذه القاضي وحبسه؛ ثم سجته» ثم بأعه المولي حيث جاز. 
والفرق: أن القاضي نائب عنه في الأخذء ويجوز بيع القاضي عليه. السلطان إذا أذ آبعًا 
ورده على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام: لا جعل له؛ لأنَهُ فعل ما هو واجب عايوث 

وهر يمنزلة الرصي إذا أخذ اليتيم وجاء به لا 08 له»: كذا ماهنا. فكذلك 
7 أحان0ة) وشحنه كار” مو ونث رد المال من أيدي [القطاع]” 17 ا شي ء لهما 
لما قلتا والله أعلمم! تف 


(1) قي (ب» وردت [مكان]. 

(2) في (أ) سقطت [المولي!. 

(3) في «أ) وردت إكان]. 

(+ في (ب - ج) وردت إله]. 

(5) في (ب - ج) سقطت أرهو بمنزلة الو صي إذا أخذ اليم وجاء به لا جعل ' له]. 
(6) في (ب - ج) وردت [ره بات]. 

و47 المعنى: الطريق رعكان العمل. 

(8) في (ج) وردت [إذا] واسقاطها أولى. 

(9) في (أ) وردت [انقطاع]. 

410 متن انتهى التقل؛ ايبن مازءء القتاوى الكبرىء زات ك. 


كتاب إحياء الموات 


أبيان معنى إحياء الموات] . 

0 «الموات الأرض الخراب وخلافه العامر. وعن الطحاوي لظ : [هي]” ما 
ليس بملك لأحدا ولا هي من مرافق البلد: وكانت تخارج البلد» سواء قربت منه أو 
بعدت» في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف عنثلغه : أرض الموات هي البقعة النى لو وقف 
رجل على أدناه من العامر» ونادى بأغلى صوته لم يسمعه أقرب من في العامر إليه. 

م روالموأت مأ زأن منه الحيأة النأميد؛ وإحياء كل شيء مأيليق يحالف وإئما سمهي 
موانًا لبطلان الانتفاع بها”'؛ تشبيها بالحيوان إذا مات بطل الانتفاع بهء وما أشبه ذلك 
بأن صارت سبخة 2 

العادي: ما قَدِمَ خرابه؛ لا ما كان لعاد”؛ لأنْ جميع المرات لم تكن تعاد. عن 
الطحاوي جرت : [هي]© ما ئيس بملك أحد, و لان هي من مراقق اليلدء قكانت خارج 
البلد؛ سواء قربت منه أو بعذت. ثم تفسير الإحياء: أن يكربيا ويسقيهاء فإن كريها ولم 
يسقهاء أو سقاها ولم يكربهاء فَإنهُ يكون ذلك تحجرا لا إحياء. والمتحجر المعلم 
بعلامة في موضع وهو الممع» نع فَإِنَهُ عنع الغير عن إحياء ذلك الموضع»”" 

ي» قوله: (فما كان [منها”''عا ديام 


(؟) في (بم وردت [م]. 
زف في (أ) سقطت (هي]. 
(3) معن انتهى التقل: المطرزي؛ المغرباء ج2: صى 277 - 278 
(5) في زب - ج) سقطت إبها]. 
3 أرقضص موده أي دأت ملح ودر ]! لرازىء: مختا, ر الصحاس حأ؛ ص2 و 
4 قرم عاد الذين غشضب الله تعا 1 ألى عليهم المذكورين يكتاب أله العزيز. 
(7) في (أ) سقطت [هي!. 
(8؛ في (ب)» وردت إإلا]. 
١‏ هت ن أنتفى التقل ؛ الشسقي: المتاة في ل183. 
(10) قي «أ) سقطت [منها]. 
/ و4 
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وريد به قديما عن عهد الجاهلية ولهذ! نسب على عاد ولا فرق بين ما عمرت فى 
الجاهلية وبين ما لم تعمر فإذا لم يعرف لها مالك في دار الؤإسلام وهو بعيد من الغرية 
فهو موات وتقدير البعذ عن أبي يوسف لت ولو اوقف الرجل على أدنأه من العامر 
ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من في العامر إليه. 
قرله: (ومن حجّر أرضا). 


لز 


يريك به: من خط حرا لأرض بالحجارة بعدما يقطم له الأرضء إكيلا يشرع 
فيه أحد غيره]7 إلى أن يعمرهاء وأجمعوا على أَنّهُ لا يملكها بالتحجيرء وإتما هو أحق 
بها من غيره» وليس لأحد أن يزعجه كالتزول في الأرض | المياحة. وروي عن محمد 
عفنت أنْهُ قال: لو أجرى الماء على أرضى موات ملكها. وقال الفقيه أبو الليث عقت : 
إنما يصير الملك له بأحد أشياء ثلاثة: إما باليناء حولها حائطاء وإما بكريهاء وإما بإجراء 


الماء فيها. عكذا روى عن [عبد الله البلة يست وقد قال النبى يقد (من أحاط 


حائطًا على أرض فهى ل37ي 6 


شي ب«الطحارى»: والأصل ف في علأ: أن كا ل من ملك شيم إما مسلم أو دمي»؛ بأي 
سيب ما ملكء فِإنَهُ لا يزول ملكه عنها بالترك كما إذا ملك دارًا أو أرضا : ثم [أخريه]:© 
فمضت عليه السنون والقرون غيو على ملك مالكه الأول ولا تكون [تنلك]2 الأرض 
أرض موات. ثم إذا أحيا الأرض الميتة» إن كان يإذن الإمام ملكها 0 


(1) في (ب) وردت [أحوال!؛ وفي 0 وردت إحوال]. 

(2) في (أ) وردت إكيلا يشر قأخذء]. وني (ب - ج) وردت [لثلا يسرع في أخذه]؛ والصحيح ما ثبت 
من: الروهي» اليتابيع: ص86. 

(3) أبو عبد الله محمد بن شجاع التلجي ويقال: اليلخي من أصحاب الحسن بن زياد؛ وكان فتيه أهل 
العراق في وقتهء والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القران مع ورع وعيادة؛ مات فجأة في سنة 
ست وستين وماثتين ماجدا في صلاة العصر. القرشي؛ طبقات الحنفية: جشثء ص 60. 

ني ١‏ - ج) وردت إعند البلخي|. 

(3) الإمام أحمكء مسئد أحيد مصكر مايق» ركم (420142: باب إحياء الموات» كال الشيخ شعيب: 
حسن ليرد ج3؛ حرك]11. 

(6) معن انتهى النقل؛ الروميء اليتاييعء ص 80. 

(7) في (أ) وردت [فخرجها]. 

(8) قي (أ) وردت إمنك! وني زب - ج» وردت إذلك]. 
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بأجماع ولم يكن لغيره فيها حق» ٠‏ وإنت كأن بغير إذن الإمام: قأل أبو حنيقة ولح الا 
يملكها. وقالا: يملكها”" بإذن الإمام ويغير إذنه. 

وروي عن النبي يقن أنه قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم فيها 
حق)” هذا بروايتين: وفي رواية بالإضاقة. 

وتأويله عندنا: أنْهُ إذا زرع في أرض رجل بغير إذنه» فالظائم هو الزارع» وقي عروقه 

بالتعت والصفة: يعني لعرق ظالم. : 

وتأويله: أن عروق أشجاره إذا نبت في أرض رجل ظاله؛ فالظالم هو العروق؛ 
غفي الفصلين جميعا: لصاحبه قلعه. وبالتحجر لا يملكها بالإجماع. 

وروي عن عمر طة أنه قال: ولس لمتحجر يعن ثلاث ستين حق)2. وهذا! ليس 
بتقدير لازم وإنما هذا رأي عمر عيكه . وكذلك مأايقع في قليه أنَّدٌُ ترك إحياءهاء 
وبالتحجر صار أحق به من غيره ولم يكن لغيره إرجاعه كالتزول في الأراضي 
المباحات وأصله قرله 25: (المتى جل مسي لين ن للإمام أن يقطع ما لا بد 
للمسلمين عنف يعنى إِذا كان أجمة”» أو حياضاء أو نه ) يشربون منه””: أو مملحة 
لأهل البلد: قليى للإمام أن يقطم ذلك لأحد: ظ 

وأما إذا ملك أرض الموات بإذن الإماف أو بغير إذتهء على الاختلاف تزرعيا 

فإِنّهُ ينظر إن زرعها بماء السماءء فهي أرض العشرة © وإن زرعها بماء نهر من أنيار 


(1) في (ب - ج) مقعلت إوقالا يملكها]. 

2 رقم الحديث: (3073): باب إحياء المرات» قال أير دعو صالح :أير دأود: سكن أبي دأرت 
رقم 3 ج3ء ص 178. 

(3) في وب - ج») سقطت [إيغير إذنه فالظالم هو الرارغ وفي عروقه بآلتعت والصفة يعني عرق ظالم 
رتأريئه أن عررف أشجاره إذا تت في أرض رجل ظالم]. 

29 نباي الذراية في تخريج أحاديث الهداية؛ ج2: ص 243. 

(5) في (أ) رردت [الماء مياح]. 

(6) قال أبو عيسى: عذا حديث حسن صحيح. الترمذي؛ ستن الترمذي» رقم 881: ج3: صى228. 

(7) الشجر الكثير الملتف.. القتعجي: ععجم لع الثقياء: 3 صر 4 ش 

(8) في (ج) وردت [بحر]. 

(9) قي (ب) سقطت [عنه]. 

(10) الأرضى العشرية: أن كل أرضض أسلم عليها أعلها قِق القغرة عليهم؛ أر فتحت عنوة وقسمت 
على الغائمين تذعى أرضر العشر. المرغيتاني: الهدلية؛ جرت ص 1560 
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المسلمين: فعلى قول أبي يوسف عفلك: حكمها حكم تلك الأرض التي فيها ذلك 
التهر. إن كانت من أرض الخراج”'' [فهي من أرض الخراج]7» وإن كانت من أرض 
العشرء فهي [من أرض العشر]2. 

روفي قول محمد جلنعه: إن كان الماء الذي ساقه إليها من مياه الأنهار العظام: 
كالتيل والفرات وما أشبههما فهي من أرض العشر. وإن كان ذلك من نهر حشرء الإمام 
من مال بيت المال فهي من أرض الخراج ويه أخذ الطحاوي حي . وأرض الخراج 
مملوكة وكذلك أرض العشر يجوز بيعها وإيقافها ويكون ميراثًا عنه كسائر أملاكه). 

في «الكبرى»!”: إمام أمر رجلاً أن يعمر أرضا ميتة على أن ينتفع بهاء لا يكون 
الملك ثهء فأحياها لم يملكها؛ لأن هذا شرط صحيح عند أبي حنيفة عنته ؛ لأنهٌ عند 
لا يملك الأرض إلا بإذن الإمامء فإذا لم يأذن الإمام له بالتمليك لا يملك. 

بي قوله: (ومن حفر يثرًا في يزية قله [حريمها]” فإن” كانت للعطن؛ والعطن: 
موضع الإبل فحريمها أريعون ذراعا)» من كل جانب بالإجماع. 

رروالتاضح: اسم الإبل الذي يستقى به الماء. وحريم التناضح [1/373) أربعون 
ذراعا عند أبي حنيفة علفثت . وقالا: ستون ذراعا من كل جاتب. شم الحريم إنما يحتاج 
إليه إما لقيام البهائم» وإما لجر الدثو: وإما للحفر إبجنيها]”' يكوا" © يأخذ ماءها. 


(1) الأرضى الخراجية: هي كل أرض فتحت عنوة» وأقر أهليا عليها بقدر معلوع يؤدونه لبيت مال 
العسثمين كل منتة؛ يدعى الخراج. المرغيتاني؛ الهداية؛ ج2: ص136. 

(2) في (أ - ب) مقعلت [نهي من أرضى الخراج]. 

(3) في (أ) سقطت [من أرفى العشر). 

9م ممن انتهى التقل» الطحاوي؛ مختصر الطحاويء ص 134 - 135 - 136. 

(5) في (ب)» مقطت [في] ووردت [كبرى]. 

(6) الحدادي؛ الجوهرة الثيرة» ج1» ص 363. 

7) في رب - ج) سقطت [ي]. 

(8) في (أ) وردت [جريمها]. 

(9) في (ب) رردت [إن]. 

(10؛ في (أ) وردت إيجنها]. 

(11) ني (ب) سقطت إيث1] 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إحياء الموات  ١‏ 1 461 
. والحاجة في الغالب تندفع بأربعين ذراعاء ولا حاجة في الزيادة» ومن احتاج إلى أكثر 
من ذلك يزيد [عليه]”) فكان الاعتبار بالحاجة لا بالتقدي رولا كو ن في المسأئلة خلافًا 
في المعتى. 
قوله: (قإذ! كان عينًا فحريمها ثلثمائة ذراع). 
يريد بالحرييم ما كان حول العين. وذكر الطحاوي حل : يأن حريمها 
خمسمائة ذراع2. وهذا التقدير ليس بلازم بل هو مركول إلى رأي العير. © 


واجتهادهم ل 

م؛ قوله: (فله احريعها) 

ببأراد به: إذلا”* حفر بثر في أرض موات بإذن الإمام عند الكل وبغير إذنه عتدهما؛ 
لاه إذا حفر ًا في ملك الغير لا ييصير ملكا فكيف , ستحق الع وإن حفر في 


باليد. والناشم: ال أتبعين اذى ع كذا ف ا 

ثم قيل: أربعون من الجرانب الأريع؛ من كل جأنبا عشرة. والصحيح: أنه من كل 
جانب لأنّ في الأرض الرخوة جاز أن يحفر الناس بثرا أخرى فيتحول ماء البثر الأول 
إليهد قحعطأ ل متفعة" بثره حيتكظ) 

2 كقوله: (وها ترك الفرأات ودجئة؛ إلى آخر ما ذكره. 

«ويريد به: أراضى كانت يستقى منهماء فعذل” ‏ عنهاء فتركيا الملاك. 


(4) في (أ) سقطت إعليه]. 

(2) الطحاوي: مختصر الطحاوي» مخطوط؛ صى136. 

(3) هم الأشخاص المشخصين لنشيء. التثعجي: معجم لغة الفقهاء؛ ج1ء ص 309,. 
(4) الرومي» اليتاييع: ص 86. 

(5) في (ب - ج) سقطت [إذا]. 

(6) في (ب) رردت [البثر]. 

0 المطرزيء المغر به جك ص68 

(48 في (ب)» وردت [إمعرفة]. 

(9) معن انتهى النقلء النسفي» المتاقع» ل183. 

(10) في (ب) وردت إتعدلا]. 
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قوله"؟“: (وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات). 

يريد: أن [...! ملاكها تركوهاء أو ماتو! وانقرضوا ولم يب أحد منهم. 

قوله: (ومن كان له نهر في أرض غيره؛ فيس" له حريم عند بي حيفة جنقة» 
صورته: نهر لرجل ويجتب النهر مساة”؛ ويلصقها أرض رجل و ليس على المسثاة 
عرس لصاحب الأرض ولا قراب يلقى عليها [لصاحيه]”'؛ والمسنّاة مستوية مع 
الأرض عرازية لهاء فادعى المسئاة كل واحد منهمك ولا بيّنة لهما؛ فعند أبي حنيفة 
تنك : هو لصاحب الأرض. وعندهما: لصاحب التهر. وإن كانت المسئّاة مشفولة 
بغرس صاحب الأرضء أو بتراب صاحب النهرء فهي لصاحب الشغل”' بالإجماع. 

وإن كان عليها غرس ولا يعرف من غرسه؛ فعئد أبي حنيفة لنت : الغعرس لصاحب 
الأرض. وعندهما: لصاحب النهر. وقد اختلف المشايخ: ما إد يصنم]” بالطين على 
قول أبي حنيفة عقللغه ؛ قال بعضهم: يلزمه أن ينقله إلى موضع آخر غير مملوك لأحد. 

وقال بعضهم: له أن [بلقه]© على المستة إذا لم يفحش كن 

واخجتلف المشايخ”' في مقدار المسئاة 5 قال بعضهم: عي مقدار بط بطن [التهر] من 
كل جانب نصفه؛ وهو قول أبي يوسف عظلته. وقال بعضهم: مقدار بطن النهر ]اق 


(1) في زب) سقطت [قوله!]. 

(2) قي () وردت إكأن] وإسقاطها أولى 

(3) في (أ سقطت [فليس]. 

وك الفسناة: فغيرة نَينى لكسيل لتددٌ الماء شمّيت مُسْنَادٌ؛ لأن قيها مفاتيحَ للماء بقذر ما يحتاج إليه. 
ممالا يغلب مأخودٌ من قولك ميت الأمر إذا فتحتّ وجبه. الأزهري: تهذيب اللغة» ج13 
ص54 

(5) في (أ) وردت [صاحبه]. 

(6) في (ب» وردت [السفل]. 

(7) في «أ) وردت [يضع|. 

(8) غي (أ) وردت إيتقله]. 

(9) قي (ب) سقطت [إن لم يفحش] ووردت بعد [واختلف المشايخ في المسناة] بعبارة [إذا لم 
يشحش !. 

(11) في رب) وردت [واختلق المشايخ] مكررة. 

(11) في رأ سقطت |التهرأ. 

(12) في (أ) سقطت [من]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إحياء المرات 0 2 / 46 
كل جائب؛ وهو قول محمد فلت . وإن [كان]” ' لرجل نهر فى أرض غيره قأراد أن 
يدخل أرضه ليعالج النهرء ليس له ذلك ولكن يمشي في يطن التهر ويعالجه وإن كان 
ضيقا دخلها بإذنمي, ‏ 

فى رالطحاوي»: روقال: ومن كانت شي أرضه يثرأ أو عين: كان له أن يمنع النأس من 
دخولهم أرضه؛ إلا أن يكون إلى التاس إلى ذلك حاجة ولا يجدون ماء غيرها فيكون 
عليه إباحتهم مائها لشفاههم ومواشيهم وئيس عليه إباحتهم لزروعهمي. 

الأصل في هذه المسائل: قوله قيُةِ: (الناس شركاء في ثلاث قي الماء والكلا 
والتار)23. 1 

الرجل إذا كان في أرضه أو في داره يئر ماء” أو عين؛ أو حوضء قباع الماء'ثا 
الذي فيه لم يجز؛ لأنّهُ يتشرب في الأرض إلا إذا كان حوضا قد أطلي [بالجص)]” 
على وجه لا يتشرب في الأرض فإنّهُ [يجوز]. ولو جعله في إناء فباعه يجوز . 

ولو كان الناس إذا إحتاجوا إليه لشفاههم؛ أو لمواشيهمء فأرادو! دخول أرضه 
للاستقاء؛ كان له أن يمنعهم من الدخول قي أرضه وداره: ويقال له: إما أن تأذن تلناس 
في الدخول في أرضكك ودارك؛ فيستقون الماء لشفاههم أو أنت الذي تحمل إليبيء 


1 في سقطت [كان]. 

(2) متن انتبى التقل؛ الرومي: الينابيع: ص 86. 

(3) معن انتبى التغل ؛ العلحاوي» مختصر الطحاوي: ص 130. 

!4 إسنادء ضعيف ثجيائة الراري عن أبي عشمان؛ رقم (831). الهيئمي:؛ الحارث ين أبي سلية 
الحاتظ نور الدين (1992): بغية اليأحث عن زورائد مستد الحارث: (إتحقيق: د. حسين أحمف 
صالئح الباكري)؛ طكء رقى 631 دجت ص 653): مركز خدمة السنة والسيرة التبوية: العدينة 
المنورة. 

(3) في (بم سقطت إماء]. 

(6) في (ب - ج) وردت [ماء]. 

(27 في (أ) وردت [أبالحيصر]. 

(8؛ في ذأ وردت آلا يجوزأ. 

(9) الجصاص» أبو بكر الرازي (2010)» شرح مختصر الطحاوي» (تحقيق: د. سائد بكداش): ط2 
ج3؛: مى452 - 454: دار البشائر الإسلامية. 
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وليس له الامتناع عن أحد هذين الأمرين؛ فإن امتنعء [ومنع]”' الناس عن الاستقاءء 
فلهم أن يقاتلوه بالسلاح ببخلاف ما إذا كان الرجل في سفر وأصابته المجاعة» ومع 
رقيقه طعام يحل له التناول من جهة الغصب وله أن يقاتله بدون السلاحء إولا يقاتل 
السلا ©]00. 

ولو أن الناس اإحتاجوا إليه لسقي كرومهم وأراضيهم: حل لصاحية متعهم. وبيع 
الشرب بالانفراد لا يجوز. ولو باعه مع الأرض جاز". 

وأما بيع الجمد”: اختلف مشايخنا فيه: قال بعضهم: لا يجوز بيعه؛ لأنّةُ باع شيئا لا 
يقدر على تسليم جميعه إلى المشتري؛ لأنّهُ يذؤب بعضه [قبل التسليم لا محالة]". 

وكان أبو نصر محمد بن سلام عله يقول: البيع جائز: [وكان إذا سئل عن هذه 
المسألة يقول الببع جائز]'” ولا يبطله إلا أحمق. وكان أبو بكر الاسكاف عضت يقول: 
إذا سلم المجمدة إلى المشتري» ثم باع مته؛ فالبيع جائز؛ وإذا باع قبل التسليم فَإثةُ لا 


يجوز. وكان الفقيه أبو جعفر عفنت يقول: إن سلمه إليه قبل البيع ثم باعه منه [َفإنة 
يجوز]”. وإن باعه ثم سلمه إلى المشتري في يومه ذلك فإنَّهُ يجوز أيضًا. وأما إذا لم 
يسلمه حتى مضت أيام فسد البيع لأنّ في الوقت القليل لا يتتقص نقصانا يتبين له حصة 
من العمن ويه أخذ (374/ 1) الفقيه أبو الليث عفنت . 

وأما الكلا: إذا تيت في أرض رجل» فئيس له المنع عن الاحتشاش» فإن كان 
الرجل محتاجا إلى الحشيش: فإن وجد في موضع آخر: قليس 7" له أن يدخل ملكه 


(0) قي (أ» رردت [وضع]. 

وك الكاماني» بدائع الصتائع: نا عى1859. 

(3؛ في (أ) سقطت [ولا يقاتل بالسلاح]. 

(4 الزيلعي تبيين الحقائق؛ © صثك [. 

(3) الجمد: هر الماء الجامد وهو ضد الذوب. الرازي: مختار الصحام: عادة (جمت)؛ ج1ء ص 46. 
كك في (أ) سقطت [قبل التسليم ألا محالة]. 

(7) في () سقطت [ركان إذ! مثل عن هذه المألة يقول البيع جاتئز]. 

8 فى (أ) وردت [فإنه يجوز] مكررة. 

3 الكاساني. بدائع الصنائم؛ ج5: ص 148 . 

(10) في (ج؛ وردت [فليس] عكررة. 


القسم الثاني: النص. المحقق”/ كتاب إحياء الموات ْ 405 


. بغير إذنه وإن لم يجد في موضع آخخر يقال لصاحب الأرض: إما أن تحتش أنت فتسلم. 
إليهم؛ أو تأذن لهم بالدخول في أرضك على ما ذكرنا في الفصل الأول ©. 

ولو دخخل إنسان أرضه بغير إذنه» فاحتش» ليس نه حن الاسترداد منهء سواء كان 
سقأه وقام عليه أو لم يقم عليه في ظاهر الرواية.ولا يجوز بيعه أيضا: وعن مشابخنا 
المتأخرين: أنه إن قام عليه صاحب الأرض وسقاء نقد ملكه ويجوز بيعه؛ وله 
الاسترداد: إن احتكه أحدث بغير إذئياة 
له أن ف أخذ م0 
8 أن يسترده ممه 8 

وكذلك لا يجوز إجارة [المراعي]”” فإن أراد الحيلة قي جوازه: فإنّْهُ يؤجر قطعة 
من أرضه معلومة: ثم يبيع له كلاه . 


فار ريك : ' 1 اه 
وأما بيع القت! ؛ وما أشبهه من الفصيل ونحوه مما لا" ' ينبت إلا بإنيات فإنّهُ 
4411 1 


وأما إلثار: إذا أوقد راجلل ارا فليس له أن يملع أحذا! ين الامتضشاء بضشدنهك: 
واإلاصطللاء بتأرع؛ لغ أراد أن يأخد عمو إالحمةء قأصاسي]لكة؛ أن تمدع ه وكذتلك عدأ فى 


(1) قاضيخان» فتاوى قاضيخان: ج3؛ صر 59. 

(2) في (ب - ج) سقطت إإن]ء 

(3) في (ب - ج) وردت [أخذ]. 

و2 الكاماني: بذائع الصنائم؛ 0-3 ص93 1. 

(5) قي () وردت [فأحف منه]. 

(6) السرخسي الميسوط؛ ج23 ص 165. 

(27 قي (أ) وردت [المدعي]. 

(8؛ الكاسانى يبه بقدائع الصتائع؛ ج حك ص73 1. 

(9) في (ب) وردت [المقت] القت: ثبات يكرت رطيا ويكون بابسا الوآحذة قتة مثال ثمرة وتمر. أبن 
منظور: تسأن اتعربي:؛ جف ص71 

(10) قى (ب) سقطت [لا]. 

(11) قاضيخان: نتاوى قأضيخان: ج3: ص 56. 

(12) ني «أ) وردت [الحمير وأما]. 


466 جامع المُضْمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثالث 


سائر الأشياء المباحة؛ كالطير إذا باق في أرض رجل أو فرش فكل من أخذه قهر له. 
اتخذ صاحب الأرض له" [وكول]© أو لم يعخذة 

وعن بعض مشايخنا المتأخرين: أنْهُ إذا اتخذ له وكرًا كان ملكا له فيسترده عمن 
أحذه. ولو رقعه دم وضعه فقد ملكه بالإجماء”. 

وكذلك لو أن صيدًا التجأ إلى أرض رجل أو داره فكل من سبق بالأخد فلى إلا إذا 
أغلق ائياب عليه بعد الدخعولء كان ملكا له. وكذلك إذا حفر حفرة في أرضه؛ يجتمع 
فيه الماء فوقع فيها صيد؛ فكل من أخذه فهو له إلا إذا حفر للاصطياد» فكان أحى به 
من غيره. ولو نصب شبكة في أرض غيره فتعلق بها صيد تعلقا لا خلاص له فقد ملكه 
الناصب سراء كانت الشبكة له أو لغيره» كرجل © أغرى كلب إنسان أو أرسل بازي؟ 
إنساناء فأخذ الصيدء كان للمرسل والمغرى دون صاحيدة. 

في «الكبرى»: الحطب في [المروج9]7' إن كان في ملك رجل ليس لأحد أن 
يحتطبه إلا بإذن المالك؛ لأنّهُ تصرف في ملكه؛ وإن كان في غير ملك أحدء لا بأس 
[له]”” '' بالتصرف. وإن [نسب]©؟ ذلك إلى قرية وإلى أهلها لا بأس بأن يحتطب ما لم 
يعلم أن ذلك ملكها لأنْ النص مطلق لكن خص عن النص الملك» وكذلك الزرنيخ» 


(4) في (ب)» مقطت إله]. 

(2) في (أ) وردت إوكذا]. 

(3) قاضيخان: فتاوى قآضيخان: ج3؛ حى59. 

(5) في (ب) وردت [كل رجل]. 

(6) في (ب+ سقطت [إنان]. 

0 اليازي: ويقال 1 باز هر غير يآء رضر دكر الصقر. التوري؛ تهدذيب الأمماف 12 صر ك3. 

2 الكاأسائى: بدائع الصتائعء ج66 ص93 1 

(9) أرض ذات تبات ومرعى والجمع مروج مثل قلس وفلرسء» وعرجت الدابة مرجا من باب قتل 
لا غي !- ب) وردت زانمردج]. 

(44) ني (!؛ سقطت إلها. 


(12) في (أ) وردت أيتبت] وفي (ب) وردت [نصب]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إحياء الموات 0 107 
والكبريت: والثمار في المروج ولا ودية" أ لما قلناة. 

ولو كان قي أرض وجل مملحة: فأخد إنسان من ذلك اثماء فلا ضمان عليه؛: كما 
لو أخذ من حوضه وإن صار الماء ملحاء قلا سبيل [لأحد عليه؛ لأنّ الماء صار] © 
ملحا بالأرض: فصار غير ماء فمن أخذ شيئا كان ضامنا. وكذلك [النهر]” إذا اتبسط 

في الماء طين حتى صار في أرضه ذراع من طين أو أكثر ثم يكن لأحد أن يأخذ من 

ذلك الطين؛ ولو أخذ كان ضامنا؛ لأنْ الطين”' تمكن في أرضه فصار كأنّةُ خرج من 
[... 1 أرضدة, 

كَسَْرَ ييقمة أو جوزة لرجلء قرجدها [فاسدة! لا فضمان عليه؛ لأنْهُ لا قيمة لها. 
أخراجت شجرة الجوز جوزات صفار رطبة» فأتلف إنسان تلك الجوزات» يضمن نقصان 
الشجر؛ لأنْ تلك الجوزات وإن لم يكن لها قيمة: وليست يمال لا يضمن بالإئلاف إلا على 
الشجرة: فإتلاقها!” '' على الشجرة ينقص قيمة الشجرة قينظر أن هذه الشجرة بغير تلك 
الجوزات بكم تشترى ومع تلك الجوزات بكم تشترى” © فيضمن فصل ما بيتهماة © . 

[رجل جاء إلى تنور رواس”) وقد شجره بقصية عليه حتى انتهى قصب فيه ماءً 
يغمن؛ لأنة أتلقه وكينية الضمان ينظر إلى قيمة النور كذلك وإلى قيمة غير ذلك 


(1) في (ب) مقطت [ولا ودية] وفي (ج) وردت [والا! وبعدها بياض يقدر كلمة. 
(2) قاضيخان: فتاوى قاضيخان:؛ ج1؛ حى243. 

3 في وأ وردت [أرضه ذراع أو أكثر]. 

( في (أ) سقطت [النهر]. 

(5) الذراع ما يسأوي في زمانتا ر6,5اسي. فائترعسي: المكابيل والأوزانت» ص 892. 
(0) في (ب) وردت إلأن الطين] مكررة. 

(7) في أ وردت [ذلك] والأوثى إسقاطها. 

(8) قأضيخان؛ فتاوى قاضيخان: ج 1 حى 243 

(9) في (ب - ج) وردت [فوجد]. 

1ع شي 1 دب ج) وودت [فآسك!! 

(15) تي جسم وردت [قاتلفها]. 

و12 في إب) سقطت ومع تلك الجوزات يكم تكترى]ء 

(13) ابن مازه» المحيط البرهاني؛ ج6: ص 245 - 283. 

(14) الرراس: ووس الجَبلٌ يَوْشر إذا نت أضذه 5 قي الأوقيى. الربيدي؛: تاج العروس؛ ح38؛ صن 153. 
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فيكون عليه فضل ما بينهما]”'. وكذلك بثر الماء إذا بال فيها إنسان فالجواب فيه ما 
ذكر نا 

اسعهلك سرقي”' إنسان» يجب عليه القيمة؛ لأنَّهُ ليس يمثل؛ لأنَّهُ لا يكال ولا 
يوزث؛ إنما يحمل أوقارا؛ فيغمن القيمة7. 

في «التهذيب»: الأصل [فيه]”' ما قال فيه رسول الله يكت «الناس شركاء في ثالاث: 
الماءء والكلاء والتار). والمراد من شركة الثار: الانتفام يضرئهاء والاصطلاء بياء 
والاقباس مدنف 00 لصا ححية . 


وأحرزه 0-0 
وأما الماء: الذي فى الآبار والأتهار » فالناس د شركاء قية التشعف كع مر للة لبني 


أدي والبهائم؛ ثم ليدع أحد منه بون سقي الزوع والأث جار لاحي الع مي 
ذلكء ثم من سبقت إليه يده فجعله في إناء ملكه: يمنع غيره من الشفعة أيضا. 
أما الأتهار العظام التي ليست بمملوكة لأحده كاثفرات ودجلة؛ لا يُمئع عنهال” من 


السقي؛ فإن ساق منها نهرًا إلى أرضه كان [له]' وإحياؤها [...] 7 بإذن الإمام؛ [أو 


(1) في (أ) سقطت [رجل جاء إلى تنور رواس وقد شجره بقصبة عليه حتى انتهى قصب فيه ماه 
يضمن لأنه أتلقه وكيفية الضمان ينظر إلى قيمة التنور كذلك وإلى قيمة غير ذلك فيكون عليه 
فخل هأ بينهماا. 

(2) ابن مازهء المحيط البرهاني؛ جا ص لالت 

(3) سِرْقِييٌ؛ بَعَدٍ رْطْبٌ فخطلط بثراب بُطْلَى به على أطباء النَاقَةِ ثلا تَرضَّع. الزبيدي؛ تاج العروس 
ج11 صى360. 

(4) في (ب - ج) مسقطت إفيضمن القيمة]. ابن مازء: المحيط البرهاني» ج6: صخلت 

(3) فى (أ سقطت إتيه]. 

6 في زب) سقطت [ملكه]. اليآبرتي؛ العناية شرح الهذاية؛ ج6: م418 

(7) اين مازهء المحيط البرهائي: ج7» ص 313. 

(8) في وب - ج) سقطت إعتها]. 

(9) ني (أ» رردت إذلك]. 

(10) في (ب - ج) وردت [الآن] وإسقاطها أرئى. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إحياء الموات ِ 469 


ينصب]”' عليه دالية© أو سانئية؛ فإن أضِر ذلك؛ فلكل وإحد من المسلمين 

م ش ش 
سكل أبو يوسف حتته عن نهر مرو » وهو نهر عظيي بأن أحيا (1/373) أرضاء 
أو ساق منه نهرا إليهاء أو لأحد عليه كوة””؛ فزاد كوة أخرى؛ فإن تضرر به أهل عرو 
ليس له ذلك؛ وزلا فله [ذلك]©. 

ولو يشى علية وعلى الأثبار العظام: لخر أو سس أو تطروت له ذلك إلا أن 

يضر بالتهر. ولو كان نهرا خاصا أخذ منه؛ أو نهر ملك لجماعة» فأراد أن يسوق منه 
نهر أو يتصب دالة؛ أو أنه أو يبي رحى»؛ أو لجس رآة أو ختطرةء أو يزيل ثوة: ليس له 
ذلك إلا برضاهم؛ ولو رضوا ثم بدأ الواحد أن ينقض [ذلك] 9 له ذلك . 


1 2 ا رردت [أو ستصب]. رفي (ح) وردت [ويتصب]. 

(3؛ الانئية: التأضحة وهي الناقة التي يسقى عليها. الرازي: مختار الصحاح: مصدر سايقء ج1ء 
عى4ل1. 

(5) في (با - ج) وردت [أرض]. 

(6) مرو الروة: عدينة قريبة من عرر تقع على نهرالروذ ومعناه النهر. التعريف بالأماكن: ج2: ص3135. 

4 كوة: بسح اإلكاف رزشى مشتاح يق مله الماء. التسقى : طثية الطلية: ج1؛ صرة 1 ق 

(8؛ في (أ - ب) سقطت إذلك]ء 

2 القنطرة: جشر مشومى هبني قوق ثهر. القتعجي: معجم لغة الفقيام؛ ج1ء صر # 4ك 

لاع في أ سقلت [ذنك]. 

0 ع السب رخحسي: الميورط: حك ص2 1#. 


كناب المأذون 


آبيان معنى المأذون] 

الإذن: الإعلام لخة. 

وفي الشرع: فك الحجر وإسقاط الحق عندتات والعيد بعد ذلك يتصرف لنقسه 
بأهلية» لأنْهُ بعد الرق بقي” أهلاً للتصرف بلسانه الناطق» وعقله المميز» وانحجاره عن 
التصرف لحق المولي”' لأنَهُ ما عهد تصرفه إلا موجيًا لتعلق الذين برقبته أو كسيه 
وذلك مال المولي فلا بد من إذنه'' كيلا يبطل حقه من غير رضاه ولهذا [يرجع]"" بما 
لحقه من العهدة على المولي ولهذ! [لا يقبل]*' التأقيت حتى لو أذن لعبذه شهر أو يرما 
كان مأذونا أبدا حتى يحجر عليه لأنْ الإسقاط لا يتوقف0. 

يه قوله: (وإن أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر 
التحارات)» 

«فالاذن العام أن يقول تعبذه: أذنت لك في التجارة؛ فإذا قال هذاء صار مأذونا فى 
والدفيق والثرء أي نوع شّاء. 

وكذتلك إذا أذن له في نوع متها هذا مثل قوله: أتجر فى الخير أو الثر. أو قال: 
اقعد صباغاء أو قصارك أو اعمل فى البخياطة» أو استق الماء على البغل [وبعه]”'؛ فإن 


(1) الجرجاني؛ التعريفات» ج1ء ص30. 
رض الأحمد نكري؛ دستور العلماء؛ ج1: ص ة4. 
(3) في (ب - ج) سقطت [بقي]. 
4 في وب) وردت [آثولي]. 
(5) في جب) وردت إإذن]. 
(5) في (أ) وردت [لا يرجع]. 
(7) في (أ) وردت إيقبل]. 
0 المرغيناني» الهداية؛ ج4: صن 3. 
(9 في زب - ج؛ مسقطت [فهذا]. 
4 في (أ وردت إوبعد]. 
م 4ك 


القسم الثانتي: التص المحقق؛ كتاب المأذوث . 00 | الوكات 
هذه أيضا بمنزثة إلاذنَ العأم. | 

وكذلك لو دفع إليه حمارا فقال له: أفعل عليه كذا وكذا بالأجر: فيكون هذا إذنا له : 
في التجارة. وكذلك لو أذن له في عقد متكرر عليه مثل أن يقول: اذهب واشتري ثوبا 
ولو قال اذهب واشتري ثوبا”) للأهل؛ أو طعاما لهم. أو قال: اشتري لحما بدرهر 
فإن في مثل هذه المراضع لا يكون مأذونا في التجارة ويعد ذلك من جملة الخدمة. 


وهذ! معنى قولوة: و[إن]© أذن ته فى شيء بعينه فليس بمأذون. 

ويشترط أن يكون المأذوت عاقاث عالمًا بالبيع والشراء» ويعرف بالتجارة؛ سراء كان 
بالغا أو صبياء فإن أذن له يرما في التجارة أو شهدا فهر مأذون أبذاء إلا أن يحجر عليه 
زلا ْ ْ 

ولو قال: إذا جاء غدء فقد أذنت لك فى التجارة» فجاء غدء فهو مأذون. وكذا إذا 
قال لرجل: إذا جاء غَدٍ فأنت وكيلي©. أو قال: إذا جاء غد فقد حجرت عليك. أو قال 
لوكيله: إِذ! جاء غد فقد عزلتك. ثم جاء غد إن لا يصير العبد محجوراء ولا لوكيل 
معزولا. ْ 
ولو أذن له في التجارة ودفع إليه مالا يعمل به فباع واشترى ولحقه ديون فإنةٌ لا 
يكون في المال الذي دفع إليه شيء عن الدين والمولى أحق بما دقع آنيه. 

ولو أمرالمولي قوما أن يبايعوا عبد: فبايعوه ولم يعلم العبد بذلك جاز وصار 
مأذونا. ولو اشترى أو باع بعذ ذلك من غيرهم جاز الييع. 

ولو قال للناس: هذا عبدي أذنت له في التجارة ولم يقل: بأيعوه فاستحق العيد أو 


وجد حرا لم يكن للغرماء على الإذن سبيل. 


(1) في (ب - ج) سقطت [لبيعه ولو قال اذهب واشتري لوبًا]. 
(2) في (ب) وردت [قوله] مكررة. 

(3) في (أ) سقطت [إن]. 

() في (ب)» وردت إله]. 

(5) في (ي - ج) وردت [ركيل!. 


4 جامع أ : لمُشمرات و1 لمشكلات في شرم متحت الإمام القُدّزْري/ الجرّء ألثالث 
1 1 : 2 

وكذلك لو قال: بأيعوةه: ولم يقل: عو عبدي؛ لا يكون الإذن عازرا ]ل ككرت 
حتى يقول [هو]” عبدي فبايعوه هكذا ذكر في الأصل. وعن محمد ع: أنَّهُ يكرن 
عارا بقوله: هو عبدي قد أذنت له بالتجارة. ولو قال: هذا ابني قد أذنت له في التجارة 
شبايعوة فشعلو! ولحقه دن فإدأ شي أبن سيره يكرن عارا! وإ بحا عليه الشمات. 

وإن رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه صار مأذونا في التجارة ولا يجوز هذا 
التصرق الذي شاعدها المولي [إلا]© أن”؟ يخيره بالقرل سراء كان ما باعه لمولاه أو 
لغيره ويصير مأذونا فيمأ يتصرف بعد هذا ويكون السكوت إذنا ورضا وإجازة من 
الساكت فى أشياء معدودة: أحدها: عا ذكرنا. 

والثانى: البكر إذا سكتت عند الاستكمار من المولي قبل العقد أو بعده””. 

والثالث: الشفيع إذا بلغه الخبر بالبيع وسكته فَإنَهُ تبطل الشقعة. 

والرابع: إذا وبأ أو تصدق عشيض.., الموهوب له أو المتصدق عليه بمحهير عنه 
وهو ساكتء فَإدَهُ إذن مته بالقبضص.. 

والخامس: إذا بأع بيعا فأسنا! فقيض المشتري المبيع والبائع حاضمر وسكت فهو 
دن بالثقيض . 

والسادس: إذا بام رجاو مجهول إلتسب بميحضر منف فقأل له: [قه]" وأذضب عم 
مولاكء فقام وهو ساكت فَإِنّهُ إقرار منه بالرق- ولو أدعى الحرية بعد ذلك لم يلتفت إلى 
قوله إلا ببنة. 

ولو باع بيعا جائزا بثمن حال فقبض المبيع المشتري بحضرة البائع”* وهو ساكت 


(1) في (أ) وردت أني التجارة] وإسقاطها أولى. 
(2؛ في (أ) سقطت إلهم]. 

(3) ني أ سقطت إهر]. 

() في (ب؛ رردت [شاهد]. 

(5) في (أ - ب) سقطت [إإلا]. 

(6) في زب» رردت إلان]. 

(7) في (ب»ح سقطت [أو يعده]. 

8 في (أ) وردت إثم]. 

(9) في (ب) وردت [المشتري!. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المأذون 2 ٠‏ : 4/3 
لا يكون إذنا له بالقيضص في ظاهر الرواية» [وله]”' أن يسترده. 

وذكر الطحاوي تخ : أنه يكون إذناء قياسا على البيع الفاسذ. 

والابع: الأب عند الولادق» وكذا إذا سكت عند ولادة أم الولدء لر ثقاه [376/ 


]بعد ذلك لا يصح تفيه. 

والثامن: المأسور منه إذا رأى عبده يُقسَم في الغتيمة وهو ساكت»م. 

في «الملتقط الملخص»: يملك المأذون اتخاذ الضيافة اليسيرة» والكثيرة لاء وإنما 
يعرف بمقذار ما كان في يده من التتجارة حتى ثر كان مال التجارة عشرة آلاف” فاتخذ 
ضيافة من عشرة يكون يسيرة. ولو كأن مال التجارة عشرة مثلاً فاتخذ ضيافة29 بدانق 
كان كثير! [فينظ ]2 هكذا في قدر مال التجارة, 

م"؛ قوله: (وإن أذن له في نوع منها وفي غيره فهو مأذون في جميعها) 

روسواء سكت عن غيرء؛ أو نهى بطريق الصريح نحو أن يأذن في شراء البرٌ وقال: 
لا تشترى يرب 

ذكر فى «الإيضاحيا: قوله: (وإن أذن [ل]:9 فى شيء بعينه). 


(1) ني (أ مقطت آوله]. 

(2) في جب - ج) مقطت أوهو ساكت]. متن اتنهى النقل: الرومي» اليتابيم؛ ص86 - 87. 

(3) في (بع وردت [الآن! وإسقاطها أولى. 

(4) في جب - ج) سقطت [فاتخذ ضياقة مرء عشرة بكرن ييرة ركو كان مال التجارة عشرة مثلاً فاتخذ 
قبياقة]!. 

(5) ني «أ سقطت [تقينظرأ. 

(6) قاضيحان: قناوى قاضيخان: ج3: صر 586 - 387. 

7) في (ب) وردت [ه]. ْ 

(8) متن انتهى التقل التسقيء المتاقم: ل188. 

49 الإيضاح: الكرمائي: عبد الرحمن بن محمد بن أميرريه بن عحمف ابن إبراهيم ركن الذين أبو 
النضل الحنفي ولد سنة 457 وتوفي بمرو منة 343 ثلاث وأريعين وتخمسمائة؛ له من الكتب 
إشارات الأسرار في شرح الجامع الكبير للشيباني في الفروع؟ الإيضاح في شرح التجريد؛ ذه 
تجريد الركني في القروع؛ الجامع الكبير في الفروع؛ كتاب الحيفى. حاجي خليقة: كشف 
الطترث؛ ج1: ص 345. 

10 في 1 ع سقطت [ذم]. 


4174 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
اكشراءٍ التلحم كليس بمأذون وهذ!ا أستيحسأن؛ أنه لو جعل إذنا فى التجارة تعدر 
على المولى استخدام المماليك في حوائجهم. وقال جمال الدين! )فت : وهذا جزئي 


[و لذت يسحبع الجزئي [الكلى؛ وأما الدوع]© الكلى جاز أن يستتبع [الكل]* أ 
0 


ي2 قوله: (ولا يزوج مماليكه) 

«والمذكور إثما هو قَم] له أبي حتيقة ومحمد عت . أما عند أبي يوسف لله : 
[له]" أن يزوج الإماعي” 

في «التهذيب»: وله أن يهدي شيئًا يسيرا أو يضيفه قونا وليس له أن يهب أو 
يتصدق بدرهية 

ي: قوله: (وديونه متعلقة برقبته تباع للغرماء) 

«يريد به: إذا لحقه دين وليس له كسب يوفي ديوتهء أما إذا كان له كسب لا تعلق 
رقبته بالديون بل تقضى من كسبه ولا يباع العبد وإن لم يكن في كسبه وفأء بيعت رقبته 


8 . ولخلم 
شى الذيون) 5 


وأ برالمراد صنك: الذياث وجب بالتجارة: أو دما شي فى سعئنأد؛ كالييع؛ والشراءى 


(1) جمال الدين: المحبوبي الحنقي عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر النجاري: 
العلامة أبو القضل: كان مدرنا محدثاء عارفا بمذهب أبي حثيفة؛ وكان ذا هيئة وعيادة: وإليه 
انتهت رياسة الحتفية بما وراء التهر؛ وتفقه عليه خلق: وتوفي سنة ثلائين وست مالة. الصقدي؛ 
الواقي بالوفيات؛ ج6: ص 301. 

(2) في «أ) مقطت أولا]. 

(3؛ في (أ سقطت [الكلي وأما النوع]. 

ركم في رأ وردت [الكلي]. 

35 الكاماني؛ بدائع الصات» ج7؛ حى 1291 - 192. 

(6» في (أ) سقطت [له]. 

20 متن انتهى النشل: ألروهي؛ اليتابيع: ٠‏ ص 87. 

(8) اتحلبي: ملتقى الأبحر؛ ج1: مس 67. 

ف في (ج) وردت إلا يتعين]. 

(10) معن انتهى النقل؛ الروميء اليتابيع: ص /8. 

(1!) في (زب) سقطت [م]- 


00000 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب المأذون ْ | 475 
والاجارة؛ والاسعجار وضمان النصبا ' 

في «التهذيب»: ولو أخن”“ المولي كسبه قبل لحوق الديون لا شيء عليه ولو 
أخذه بعده يرده: ولو ات المأ ا ' ألذين: أو جنى عليها أحد قاتولد 
والأرش كالاصا ل يباع [في الدين» ولو دقع المو لي له مالأ يعمل به فلحقه دين الم يكن 
في ذلك0. 

في «الزاد»: قوله: (وديونه عتعلقة برقبته يباع]”' للغرماء إلا أن يفديه المولى). 

«وقال الشافعي <تت : ديونه متعلقة بذمته: ويستوفي ما في يده من المال ولا تباع 


رقعيةة '. والصحيح قولنا؛ لأن هذا دين وجب على العيد يسبب ثابت في حى موللاه 
فجاز أن يتعلق برقبته؛ لأنَهُ وجب بسيب التجارة: وقد أذن بالتجارة فيكرن المولى 
راضيا به فوجب أن يظهر فى حق المولى كدين الاستبلاك بل أولى لأنْ ثمة مأرضى 

. 0 0 قي الى 38 
به وهلأ رضي به ويقسم تمه بيثهم بالخصص.»؛ , 

ي؛ قوله: رإلا أن يكون*ة يفديه المولى). «يريد به: أن يفديه بجميع الدين. 

قوله: (لم يصر محجورا عليه حتى يظهر بالحجر بين أهل سرقه). 

بريد يه: إذا ظهر حجره عنذ جميع أهل سوقه أو عند أكثره وكذا إذ! كان قد اشتهر 
أنْهُ مأذون له في التجارة أما إذا لم يشتهر بأن قال: أذنت نت لك في التجارة ولم يشتهر 
عتد التا م إبأئّة]"' مأذون فقال ل له مولاه: حجرت عليك فَإِنهُ يصير محجوراء وإن لم 


يظلقي -حبجرة ب بين أهل سوقه. بإنما يصح الحجر إذا علم به العبد» أما إذا لم يعلم لا 


20 متن انتهى التقلى» التسغي»: ؛ المتاقع: لم 

(2) في (ج) رودت [إأعما]. 

(3) في (أ) رردت [الخوف]. 

و4 الكاساد ي: بدائع الصتائعء ج7: صر 203 

23 في و سقط- سقطت إفي النين وثو دقع المولي َه 
قوله وديوته متعلقة يرقبته يباع]. 

ك2 المأرردي: الحاري الكمير؛ حء ص 64. 

و27 متن اتتهى اللقل؛ الأسبيجابى»؛ زد الققهاء؛: ل139 

(8 في (ب - ج) سغطت إيكون]. 

(9) في «أ) ررعت إبإذنه]. 


1] 


مالا يعمل به فلحقه دين ألم يك كن فى ذلك. فى الزاد 


176 جامع النشْمرات والفشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
يكون محجورا عليه والكلام قيما إذا أخبر”' العبد بالحجر مثلما إذا أخبر الوكيل 
بالعزل وقد مر في الوكالةي©. 

في “«رالزاد»: قوله: (وإذا أبق العبد صار محجورًا). 

وروقال الشاقعي عن : إذنه بحاله”". والصحيح قرلنا؛ لأنّ المولى لا يرضى أن 
يكون ماله فى يد الآبق عادةي 0 . 

[ي]”! قوله: (وإن مات المولى أو جِنّ صار المأذون''' محجورًا) 

«يريد به: إذا جن جنونا مطيق!؛ ولو أفاق المولى عاد له إذنهء ولو جن العبد 
جنونا غير مطبق لا يصير محجورا عليه ولو جن جنوئًا مطبمًا صار العيد محجورا 
عله" وإذا أفاق بعد ذلك لا يعود له إذنه؛: ولو ارتد المأذون ولحق بدار الحرب صار 


محجورا عليه عند الارتداد في قول أبي حتيفة له. وقالا: صار محجور! باللحاق 
بدار الحرب فإن أسر يعد ما لحى بدار الحرب وأحذه المسلمرن؛ فالمولى أحى به 
والدين الذي كان عليه فهو بحاله عند أبي حتيقة عه . وقالا: بطلت ديونه ولا يعود 
عليه أَبذاي. 

م «الأصل في هذا ما عرف أن“ التصرفات على نوعين: لازم؛ وجائز” ". 
فاللازم: ما لا يكون [له]2 “ ولاية العزل والفسي رء كالرهن وغير 


(1) في (ب - ج) وردت [أخذ]. 

(2) متن انتهى التقل؛ الروميء اليتابيع؛ صصص 57 

(3) في (ب) مسقطت [ئي]. 

() الهيتمي؛ ابن حجرء القتاوى الققهية الكبرى» ج 4 حى 30 3: دار الفكر. 
(2) متن انتهى النقل؛ اللأمبيجابي: زاد الفقياء. ل(121. 

(6) في (أ سقطت إي]. 

(7) في (ب) وردت [العبد]. 

(8) في (ب - ج) سقطت [ولو جن جنونًا مطبعًا صار البد محجورا عليه]. 
(9) معن انتهى التقل؛ الرومي؛ اليتايعء ص 87. 

ج140 ؛ في (إب - ج) مقطت إأن]. 

(11) في (ب) وردت إجاز]. 

:12 في (أ) سقطت إله]. 


القسم العاني: النص المحقق/ كتاب المأذون 0 1477 

والجائز: ما له ذلك؛ ولا يكون لازمًا يعطى لدوامه حكم الابتداء لما كان غير لازم؛ 
وكان له ولاية الفسخ في كل ساعة؛ فكان تركه على حاله غير مفسوخ بمنزلة إيتداء 
العقدء وإذ! كان كذلك» فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاءء وقد انعدم ذلك 
| بالجنىن3 م تكذ! اللحوق؛ لأنهٌُ موت كا 

ي» قوله: (فإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في" يذه من المال) 

يريد به: إذا حجر عليه المولى وفي يدء ألف درهم مثلاء فقال: هذه الألف لفلان 
وديعة عنديء أو قال له: على ألف درهم؛ فعند أبي حنيفة طنط (377/ 1[ يصح: 
إقراره بالدذين والوديعة في هذء الألف. وعتدعما: لا يصح. 

وعلى هذا الخلاق: إذا أذن له بعد الحجر ثم أقر بأن هذه الألف كانت وديعة 
عندي ثفلان: فإذا اكتسب المأذون مالأء أو وهب له هبة»ء وسلمه ذلك إلى مولا 
وليس عليه دين ثم لحقه [دين فإن ذلك يسلم للمولى ولا سبيل للغرماء]' إعليه. وإن 
لم يسلم إليه حتى لحقه دين فاكتسب تعلق حق الغرماء فيه]'. 

قال زفر عللته: ما وهب للعيد فهو للمولى؛ فإذا لزمه ديرن تحيط بماله ورقبته لم 
يملك المولى مافي يده. ذكر أبو الحسن القدوري #لثثته هذه المسألة في التقريب. 
كذلك قال: وكان قوله الأول إنهُ يمنع نقل كسيه إلى مولاه قليلا كان الدين أو كثيرا: ثم 
رجع وقال: لا يمنع في الوجهين جميعاء وهو كول ميحمف طلت» . 

قوله: (وإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة عيثنته ). 

يريد يه: أَنْهُمٍ ثم يعتقوأ في حق الغرماء ولهم أن يبيعوهم ويستوفوا ديونهيء وأما 
في حت المولى فهم أحراز بالإجماع؛ حتى أن الغرماء لو أيرؤوهم من الدين أو بأعوهم 
من المولى أو [...] قضى المولى ديونهم فِإِنُهُمٍ أحرار. وأما عندهما: فَإِنّهُ يتغذ عتقه 


(41 فى (ب) سقطت [بالجتون]. 

42 سي أنتفى انتغل » النسانى1 المتامع: ال 5 

(3) في (ب) سقطت. إقي]. 

(4) في (أ) وردت إدين قإن ذلك يلم للموئى ولا سيل للغرماء] مكررة. 

(5) فى (أ) سقطت إعقيه رإن لم يسلم إلِه حتى لحقه دين فاكتسب تعلق حق الغرماء ثيه]. 
(6) في (أ) وردت [ثم] والأولى إسقاطها. 


17 جامع البُضمرات والمشكلات في شرح شختصر الإمام العَدُرْري/ الجرء الثالثك 


فيهم ويضمن قيمتهم للغرماء إن كان موسرا وسعوا في قيمتهم إن كان معسرأ ورجعوا 
بذلك على العولى:. 

و قوله: (وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز) 

برأما عنذه: فظاهر؛ لأنةُ كالأجنبي عن كسبه. وعتدهما: يستفيد ملك التصرف فكان 
اعتياره مفيدا ولا تهمة فيه فيجوز. وإن باعه بنقصان ثم يجر لوجود التهمة وهذا عنذه. 
وعندهما: إن باعه بتقصان يجوز البيع ويخير المولى: إن شاء زإدء وإنه شاء تنقص؛ + إن 
باع المولى منه شيئا يتصرف إلى ما سيق ذكره وهو المأذون المديون». 

فقد ذكر برالطحاوي» ته : برأن المولى إذا باع دارا من العبد إن لم يكن عليه دين 
فلا يكون ذلك بيعاه”“. والتعليل الذي ذكرد يشير إليهء أي سلم المولى البيع إلى العبد 
[قبل] قبضص” العبد الثمن. 

ي؛ قوله: (فإن ولدت المآذونة من مولاها ولدًا فذلك حجر عليها) 

«فإن ولدت من غير المولى لا تصير محجورًا عليها””. ثم ينظر: 

إن [اتفصل]"' الولد عن الأم وليس عليها دين: فالولد للموئى؛ وإن لحقها بعد 
ذلك دين فلا حق للغرماء فيةه. 

وإن انفصل بعد ما لحقها دين؛ يباع الولد مع الأم يخلاف ولد الجارية الجانية لأنةُ 
لا يتبع أمه وإن اتفصل حيا بعد الجناية يكون للمولى ويخاطب في إلأم بين الدقع 
والغداء. 

ويجرز للمأذون أن يأذن تعبده في التجارة» فإن حجر عليه مولاه لم يصر محجورا 


عليه» سواء كان على الأول دين أو لم يكن. وإن حجر على الأول؛ إن لم يكن عليه 


(1) معن انتهى التقل؛ الرومي؛ اليتأبيع؛ صى87. 

(2) في جب وردت [عل. - 

(3) متن انتهى التقلء التسقيء المتافعء ل190. 

(4) معن انتهى التقق» الطحاويء مختصر الطحاري. صى248. 
(3) في (أ) وردت [قبل]. 

افق في (ج) وردت [القيشضر]. 


(7) في (ب» وردت إعليه]. 


(8) في رأ وردت [الففل]. 


القسم الثاني: النمس المحقق/ كتاب المأذون : 419 
بن؟ لم يحجر الثاني بحجره: وإن كان عليه دين يصير محجورا عليه؛ وهذا عند أبي 


حنيفة فلع . وقالا: يصير محجورا عليه في الوجهين جميعًا. 

ولو أعتق المولى عيذه المأذون جاز عتقه؛ والغرماء بالخيار: إن شازوا تيعوا المولى 
بالأقل من قيمته ومن الفين: سواء كان المولى عالما بالدين أو لم يكنء وإن شازوا 
اتبعو! العيد في جميع الدين؛ وإن كان عشرين ألما سواء علم بالدين أو لم يعلم. 

و1 لو إختار بعضهم اتباع السيد» ويعضهم اتباع العيد؛ فالذي اتخختار اتباع العيد أخذه 
بجميع الدين: والذي إختار إتباع السيد أخذه بجميم قيمته؛ إن كان حقه مثل القيمة أو 
أكثر. 

وإن اختاروا اتباع المولى: فما أخذه كل وأخد منه'”؟ فهو على الشركة؛ وإن لم يكن 
أصل الدين مشتركا بيتهم. وإن اختاروا! اتباع العبد فما أخذه كل واحد [متهم]"” فهر له؛ 
إلا أن يكون أصل الدين مشتركا بينهم. واتباع الموئى لا يكون إبراء للعيد””؛: وكذا على 
العكس. 

وإن لم يعحقه ولكن ديره فالغرماء أيضا بالخيار: إن شاؤو! اتبعوا المدبر وديوتهم 
واستسعوه في الدين كله وإن شاؤوأ اتبعو! المولى بقدر قيمته. وفي أختيار أحدهما إبراء 
للآخر بخلاف العتق. 

ولو اتبعوا المذير 7: فكل ما أخذ أحدهم فهو مشترك بينهم؛ وكل جواب عرفته في 
التذبير فهو الجواب في الاستيلاد إلا في مسألة وأحذة: وهو أن في الاستيلاد تصير 
محجور! عليها يلاف المذبر. 

وإن جنى المديون جتاية؛ فأعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية؛ فضمن قيمة 
المقدول” إلا يزاد على عشرة. وإن قتل حراء أو عيدًاء فأعتقه الموئى وهو يعلم 


(1) ني (ب) وردت [متهم]. 
فيفع بردت انا 
3 في (ب؛ سقطت اللعيد]. 
(4 المدير: بضم العيم وتشديد اثباء من دبر الشيء: ذعبه: ودبر فلاتا: خلفه بعد موئه وبقي بعدء. 
| التلعجي: معجم لنة الفقيأ قهاء: ج 2 ص /7. ب 
اط لي (ب) عقطت إلا]. 
(6) في (ب) وردت [المتقول]. وتي وج) مقطت [المقتو]. 


480 جامع الُشمرات وافشكلات في شرح ختصر الإمم لوي الجر الغالك 
بالجناية ضمن كيمة المقترل!0. وإن كانت أكثر من قيمة عبده لا يزاد على عشرة ة آلاف 
درهم إلا عشرة في العبد ويضمن جميع الدية في إلحر. 

ولو أذن لابئيه في التجارة وهما صغيران» فاشترى أحدهما من الآخر شيا يجوز. 
وكذتك لو اشترى الأب من مال أحد ابنيه للآخر وهما (11/378 صغيران. ولو كان 
وصيا لليتيمين» والمسألة بحالها لم يجز في الوجهين جميعاء والله أعلم؛ ِ 


ع في وأ - ب) سقطت إلا يزاد على عشرة وإن قتل حوًا أو عبذًا فأعتقه المولى وهو يعلم بالجناية 
حمن قيمة المقتول]. 
(2) في (ب) وردت [قاشترى أحدهما من الآخر شيئًا] مكررة. 


ري عتن اتتهى النقل» "١‏ لرومي؛ اليتاييع» ص87 


كتاب المزارعة 


أبيان معنى المزارعة] ‏ 
:م «المزارعة: مفاعله من الزرع؛ وهو الإنبات وإلقاء البذر. 

وفي الشرع” ): عبارة عن معاقدة [دقم] الأرض بيعضى الخارج منها. 

رالمفاعلة فى الغالب إنما تجري بين اثنين» |كالمقابلة] "© والمناظرة؛ وهنا صغة 
الفعل يوجد من وأحد فعلم أن المراد العقد فإنها تجرى بين اثنين كالمضارية فإنها يراد 
بها العقد الذي يجري بين رب المال والعامل. وحكمها: بوت الشركة في الخارج. 

قوله: (باطلة). 

أي [فاسدة]". المزارعة مقضية” إلى أخذ أجرة المزارع؛ لأنّها في الحقيقة: 
استتجار بيعضى ما يخرج من عمله فتكرن منهية. ولا يقال لما كأن مذهبه فسأد المزارعه 
كيف ٠‏ يتأتى تفريعها؟ 

قيل: إتما فرع لعلة أن الناس لا يأخذون بقوله في هذه المسألة قفرع به على 

أصرله؛ وتقديره أنّهُ تو كأن يرى جوازهعام. 

فى «الكبرى»: قال القاضى فخر الدين عللئته : المزارعة والمعاملة فاسدتان عند أبي 
حنيفة عن . وعندهما: جائزتان. والفعرى على قولهما؛ لمكان العادة الغالية وشدة 
| الحاجة. ثم لما علم أبو حتيفة طيثك أن أعمال الناس لا تكون إلا على قولهما لما 
ذكرنا من شدة الحاجة فرع على قولهماء فقال فى قياس قول من يجيز المزارعة: لا 
يجوز حتى تكون الأشياء كلها من صاحب الأرض» أو من المزارع 2 


(() في (ب) وردت [وقي الشرع] مككررة. 
(2) في «أ) وردت إأودقع]. 
(3) في (أ» وردت [المقاتلة]. 
(+) في «(ب؛ وردت [عذا]. 
(5) في () وردت [قدة]. 
(6) في (ب - ج) وردت [مقتضية]. 
7 متن أنتبى التققٌ الشقفي: المتاقع 13 
اك السرخسي: المبسوط؛ 3ك 17 
38 
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فى رالطحاوي»: المزارعة قد تكون أسعجار للشخص ببعض الخارج؛ [رقد يكوت 
اسعجار الأرض ببعض الخارج]”؛ ثم الحيلة لأبي حنيفة فته في جواز المعاملة 
والمزارعة: أن يسحأجر العامل بأجرة معلومة: إلى مده معلومة: فإذا مضت تلك المذة 
يستوجب الأجرء سواء حصل هناك خارج أو لم يحصلء ثم يتراضيان على بعض 
الخارج مكان الأجرة» فيجوز ذلك؛ وكذلك هذا في المزارعة0, 

قال©: وما جاز أن يستأجر به المنازل والعبيدء وما سوى ذلك مما تجوز عقودة) 
الاجارات عليه؛ من درأهم أو دناتير» أو مكيل أو موزون أو معدودء جاز استعجار 
الأرض للزرع. وقد ذكرناها فى كتاب الإجارات2. 

وإذا [أراد]' أحدهما أن يفسخ ذلك العقد قبل العمل» قلا يجوز إلا من عذره 
فالعذر من قبل صاحب الأرض أن يلحقه دين ولا وفاء عنده إلا من ثمن هذه الأرض»؛ 
فحيكذ يفسخ إذا كان 

قبل المزارعة”» فإن زرعها المستأجر لا يفسخ» ولكن يخل سبيل المؤاجر حتى 
يخرج من السجن:؛ إلى أن يدرك الزرع: فإذا أدرك فحيتثل يحبس حتى يبيع الأرض 
ويؤدى دينه. 

والعذر: من قبل المستأجر أن يترك الزراعة» أو يمرضء أو يمنعه مانم عن ذلك 
العمل على ما ذكرنا فى كتاب الإجارات0. 

قال: ولا بأس باستنجار الأرض للزرع إلى طويل المدّة وقصيرها بعد أن يكون 

معلوما"ة. 


(!) في (أ) سقطت [وقد يكون استنجار الأرض يعض الخارج]. 
(2) الزيفعي: تببين الحقائق: ج3؛ ص 279 

(3) يريد به: الإمام أبي جعفر الطحاوي. 

(4) في (ج) سقطت إعقود]. 

(3) الطحاوي؛ مختصر الطحاوي؛ ص 132. 

(6) في (أ) سقطت أأراد]. 

7 فى ويم وردت [الزراعة]. 

ل أبن الشبحنة؛ تسأن الحكام: ج1؛ ص 301. 

(9) الطحاوي: عختصر الطحاري: ص132. 


اققسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب المزارعة | 0 1563 

كما إذا استأجر إلى عشر سنين أو أكثر من ذلك ولا يحتاج في كل سنة إلى تجديد 
العقد هذا إذا استأجر أرضا هي ملك لأحد فَإنةُ يجوز رخص , بعد ذلك أجر مثله أو 
غلاء وأما إذا كانت الأرض أرضص”) وقف استأجرها من المتولي إلى طويل المذة فَإِن؛ 
ينظ ر إن كان السعر بحاله لم يرد ولى ينقص كما كان وقت” العقد فَإنّهُ يجرد: وأن غلا 
أجر مئلها فَإنّهُ يفخ ذلك العقدء ويحتاج إلى تجديد ذلك العقد ثانيا". 

وكذلك إذا امستأجرها بأجرة موقوفة إلى سنة فلما مضت نصف”) السئة غلا سعرها 
وازداد أجر مثلبا؛ فإنهُ يفسخ ذلك العقد وفيما مضى من المدّة يجب المسمى قدرها 
وبعد ذلك يجدد العقد ثانيا على أجرة معلومة. 

ولو كانت الأرضى يحال لا يمكن فسخها تحو ما إذا كان نيها زرع ولم [يحصد]” 
بعد قلا يمكن فسخها ولكن إلى وقت زيادته يجب المسمى يقذره ويقذر الزيادة إلى 
تمام السنة يجب أجر مثلها. 

وأما إذا اتقض ما أجرتها يعني رخصت أجرتها قإن الإجارة لا تفسخ؛ لأن 
المستأجر قد رضي بذلك؛ وزيادة الأجرة إنما تعتبر إذا أزداد عنذ الكل؛ وأما إذا ازداد 
واحد في أجرتها تعنمًا"”؟ على المستأجر الأول فلا يعتبر ذلك؛ وكذلك حكم الحانوت 
والطاحوية وجميع ما كان وقمات. | 

قال: ولا بأس باستتجارها للزرع قبل ريّها بعد أن تكون معتادة : اللري] في مثل 
هذء إلمدّة التي يعقد عقد الإجار تعليبا 


(1) في (ج) سقطت [أرض]. 

(2) في (ج) وردت [وتف]. 

(3) الحنادي: الجرهرة التيرة: ج1: صر 260. 

(4؛ في (ب - ج) سقطت [تصف]. 

(5) أبن الشحنةء لان اتحكاب ج1ء من 301. 

(6) في (أ) وودت [إيحصل]. 

47 في (ب) وردت [تعًا]. 

(8) أبن عازه المحيط البرهاني؛ ج9: صر 353. 

(9) في «(أ) وردت [ألمدي]. 

(10) الطحاوي؛ مختصر الطحاوي: م132 - 133. 
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نحو: ما إذا استأجر أرضا ليزرعها وقت العقد؛ لم تكن الأرض مما يمكن الزراعة 
فيها؛ فإن كان مما يمكن أن يزرع فيها بعد العقد في المذةء كما إذا ثم يكن في التهر 
ماءء ولا يمكنه الزراعة من غير الماء؛ ثم أتأها الماء بعد ذلك. 

أو كان في الشحاء لا يمكنه الزراعة والانتفاع ما لم يمضى الشتاء؛ ثم ينتفع في المذّة 
يعد ذلك فإنهُ يجوز. وأما إذا كانت الأرض ستجة أو إثرة]؟؟ فإن الاجارة فاسدة. 

وإن جاء من الماء ها يزرع بعضها به ولا يزرع بعضهاء كان المستأجر بالخيار: إن 
شاء نقض الإجارة كلها؛ وإن شاء لم ينقضهاء وكان له من الأجر بحساب ما روي 
منها. ظ 

قال: ولا بأس بالزراعة على جزء أجزاء [379/ !أ ما يخرج من الأرض في قول 
أبى يوسف ومحمد عظله. ولا يجوز ذلك في قول أبي حيفة قله . 

وإذا لم يجز [عنده]” كان الخارج كله لصاحب البذر؛ فإن كان البذر من قبل رب 
الأرض: فالخارج كله له: ويطيب له ولا يتصدق يه" '؛ لأنْ ذلك كله نماء ملكه ويجب 
عليه أجر مثل المزارع. 

وإن كان البذر من قبل المزارع: فالخارج كله له ويغرم أجر مثل الأرض لصاحب 
الأرض؛ لأنَهُ إاستعمل الأرض يعقد فاسد؛ فما كان من الخارج بإزاء البذر والمونة 
ويطيب له ذلك» وما فضل من ذلك يتصدق به]©. 

وأما على قرول أبي يوسف ومحمد علئته : يجوز الاستنجار ببعض الخارج بعد أن 
يكون معلوما شائعا في الجملة إن حصل من الخارج شيء يكرن بينهما على الشرطء 
وإن لم يحصل من الخارج شيء فلا شيء على رب الأرض من قبل المزارع”". 


(1) في (أ» رردت أبرة!] وفي (ج) وردت إثرة]. 
(2) في رب - ج) سقطت إيه]. 

(3) الطحاري؛ مختصر الطحاوي؛ ص 133. 
(4) في (أ) رردت إعند]. 

(5) فقي (ب؛) سقطت [ولا يتصدق يه]. 

(6) في (أ» وردت إيتصدق به وأما فضل من]. 
(7) السرخسيء العبسوط: ج223 صر16. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المزارعة 0 15 

وعقد المزارعة: كذ يكون استعجار البعض بيعفى الخارج: كما إذا كان البثر من 
قبل المزارع. وقد يكون اسععجار الشخص يبيعض. الخارجء كما إذا كان البذر من قبل 
رب الأرغر. ١‏ ْ 

ثم إذا عقذا عقد المزارعة: ثم أرادا أن يفسخا ذلك: فَإِنْهُ ينظر: إن أراد صاحب 
البذر أن يفسخ ذلك [وذلك]ك “قبل المرازعة» له ذلك وإن كان من غير عذر؛ ؛ أن إثقاء 
البذر في الأرفى استهلاك عين مالء فله أن لا يرضى يذلك. وإن أراد الأجير أن يفسي 
فليس له ذلك إلا من عذرء والعذر ما ذكرئاة. 


ولو دفع البذر مزارعة لمزرم المزارع في أرضه من جهة الملك: أو من جهة 
الإجارة» أو من جهة العارية» أو بوجه من الوجوه على أن الخارج بينهما فَإِنّهُ لا يجم 
وروي عن أبي يوسف علنت أنه قال: يجوز لتعامل الناس؛ والحيلة في ذلك: أن يأحذ 
أرضه مزارعة: ثم يستعين صاحب الأرض ليعمل له: فيجوز ذلك؛ وما حصل يكرن 
بينهما على الشرط. ظ 

1 قال: ومن استأجر أرم© إجارة فاسدة فاستعملها ثم خوصم قيهاء كأن عليه 
لصاحبها الأقل من المسمى ومن أجر مثلهاا.الأجرة لا تجب في الإجارة الفاأسدة 
بالتخلية: وإثما تجب يحفيقة الانتفاعء بخلاف الإجارة الجائزة: فإذا انتقع بهأ يجبب 
الأقل. وهذا كمأ يقول في التكاح الفاأسد: إن المهر لا يجب على الزوج بالخلوة: 
وكذلك لو لمسها بشهوة: أو قبلهاء أو وطئها في الدبرء وإنما يجب إذا جامعها في 
القبو. ْ 

ويجب الأقل من مهر مثلها ومن المسمىء إن كأن ثمة مسمى»؛ وإن ثم يسم لهأ مهر 
المثل يالغا ما بلغ وكذتك في الإجارة الفاسدة يجب الأقل إن سمى إلها]'”' أجراء وإن 


1ع الزيتثعي: تسن الحقائق: ج3: ص 2/9 
:2 ني «أ) سقطت [وذنك]. 

وثم ! لزيئعي: تين الحقائد ق» ج35 ص 3 4ل 
وم ؛ لسر دسي :ابوط ج23 0 
(3) في (ب» مقطت [أرها]. 

5 الطحاوي: مختصر الطحاوي؛: صن 133. 
(7) في (أ) وودت إلءإ]. 
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لم يسم لها أجرء يجب أجر مثله بالغا ما يلغ. 

وأما في البيع الفاسد: تعتبر القيمة ولا يعتير المسمى من الثمن. وفي الكتابة 
الفاسدة: يعر الأكثر؟ من المسمى» ومن القيمة أيهما كان أكثر يجب ذلك0. 

قال: ومن دفع أرضه مزارعة على وجه من الثلاثة [...] الأوجه”؟ التي ذكر 

جواز المزارعة فبها على قول أبي يوسف ومحمد طن ؛ فخرج من زرعها تبن77. 

فهذا لا يخلر إما أن يخترطا" الحب”' بينهما والتبن أو" لم يشترطا””» أو 
سكتا عنهما جميعا: [أر شرطا الحب وسكتا عن الشبن؛ ٠أو‏ شرطا التبن وسكتا عن 

6 

أما إذا شرط الحب والتبن بينهما جان: وقسم الكل بينهما على ما شرطاء ولكل 
واحد مئهما ما شرط له. ولو سكنا عن ذكر الحب والتبن فسذت المزارعة بيتهماء وقد 
ال كرنا الحكم في المزارعة الفاسدة. 

ولو شرط الحب بينهماء وسكتا عن ذكر التبن؛ فالمزارعة جائزة: والتيد , لصاح 
البذر؛ لِأنُ صاحب اليذر يستحق ببذره؛ ولا يحتاج إلى الشرط. وروي عن أبي يوسف 
عونلخه أنّدُ قال: المزارعة فاسدة؛ لأنْ التبن مقصود كما أن الحب مقصودى ولو سكتا عن 


(1) في (ب) رردت [الاقل|. 

(2) الحذادي: الجوهرة التي يرة» ج 1: صل 272 

3 في (ب - ج) وردت [من] وإسقاطها أأوا وى 

(4) ذكر محمد ثلاثة أوجه تجوز المزارعة عليها رهي: 
الوجه الأول: يكون البذر من قبل المزارع: والعمل والآلة المستعملة كلها من قبله. 
الوجه الثاني: يكون البذر من قبل رب الأرضىء والآلة كلها من قبل المزارع. 
الوجه الثالث: يكون البذر والآلة كلها من قبل رب الأرضء والعمل من قبل المزارع. الطحاري» 

ختصر الطيحاويء صن 133 

(3) العلحاوي: مختصر الطحاوي؛ م133 - 134. 

(6) في (ب - ج) وردت [يشترط]. 

(7) في (بع وردت [الجر]. 

(8) في (ب+ وردت [لر]. 

(9) في (ب - ج) وردث [يشترط). 

410١‏ في (أ) سقطت [أو شرطا الحب ومكتا عن التبن أو شرطا الت ومكتا عن الحب]. 
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ذكر الحب فسدء فكذلك إذا سكتا عن ذكر التبن. وروى الطحاوي لله عن محمد 
عتقلته الرجوع إلى قول.أبي يوسف عتتنه©. ولو [شرطا]”' التبن وسكتا عن ذكر 
الحب تفسد المزارعة بالإجماع. 

ولو شرطا الحب بينهما؛ وألتبن لأحدهما. ينظر: أن شرطا ذلك لصاحب البذر فَإنةُ 
يجوزء ويكون التبن كله له؛ لأنّهٌُ يستحقه من غير الشرط؛ لا يزينه إلا تأكيذا. 

ولو شرطا التبن للذي ليس له البذر من قبله فالمزارعة فاسدة”/. ولو شرطا لبن 
بيتهماء وألحب لأحذهماء إما تلصاحب اليذرء وإما للمزارع تفسد المزارعة في قولهم 
جميعا؛ ويصير كما إذا لم يشترطا الخارج بيتهماا". 

ولو أجر أرضه من رجل؛ ليزرع قيها ما أراد من الزرع؛ قله أن يزرع فيها ما شاء: 
وليس له أن يغرس فيها؛ ولو غرس يصير مخالفا غاصباء وللمستأجر أن يقلع أغراسه 
إلا إذا كان في قلعها مضرة بالأرض» فحينئذ تركها بالقيمة, 

فى «التهذيب»: المزارعة فأسدة عتد أبي حتيفة جلك ولو زرعها قله أجر مثليا: 
خرج منه شيء”' أو لم يخرج. وعتدهما: جائزة وعليه الفتوى لعموم اليلوى '. ونظيره 
دخول الحمام: مع جهالة مدة السكنىء وصب ألماء والأجى 0 

ولو شرط [380/ !] على العامل الحصاد والدياس [والتذرية]: تفسف. وعن أبى 
يوسف تصح وعليه الفتوى لعموم البلوى. وينبغي أن يشرط [الربع]”؟) والتبن شائعا 


(أ) قاضيخان: تتاوى قاضيخان: ج3: ص21 - 22, 

2 في (ب)» سقطت [الرجوع إلى قوف أبي يرسف تنك ]. الطحاوي»: مختصر الطحاوي: ص 134. 
(3) في 9أ) وردت [شرط]. ٠‏ 
(4) في «ب+ مقطت [وئو شرطة ابن لكذي لين له البذر من قبذه فالمزارعة فاسذة!. 

(5) قاضيخان: فتارى قافيحان؛ ج3١‏ ص هك. 

(8) أبن عايدين» الذر المشختار. 5 ص 681 

(7) في (ب؛ مقطت [خرج عله شيءإ. 

(8) قاضيخان؛ قتاوى قاضيخان: ج3: صى15, 

(9) السرخسي: الميسوط؛ ج12: عى136. 

(10) في «آأ) وردت [التذرية]. 

(41) في أ رردت [المرتع!. 
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كالمشغاربة: حتى لو شرط لأحدهما [قفزانا]/ مسمى تفسد؛ وإن لم يذكر التبن فهو 
لصاحب البذر. وعند أبى يوسف عللتغه تفسد. ولو شرط البذر لصاحب البذور والبافي 
يتهما شائعاء اخترت الجواز للفتوى لعموم البلوى كالمضارية, ْ 

ى*: ررثم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط: 

أحدها: كون الأرض صالحة للزراعة؛ لأنْ المقصود لا يحصل بدونه. 

والثاني: أن يكون رب المال والمزارع من أهل العقد: وهو لا يختص به؛ لأن عقدًا 
لا يصح إلا من الأهل. 

: الثالث: بيان المدّة؛ لأنَّهُ عقد على منافع الأرض: [أو]© منافع العامل والمدّة 
هى© المعيار [لهما]”'' ليعلم بها. 

| والرايع: بيان من عليه البذر قطعًا للمنازعة وإعلاما للمعقود عليه؛ وهو منافع 

الأرض أو متاقع العامل. 

والخامس: يان نصيب من لا يذثر من قبله؛ لأنهُ يستحقه عوضا بالشرطء وما لا 
يعلم لا يستحق شرطا للعقد'”'» فلا بد أن يكون معلومًا. 

والسأادس: أنّهُ يخلي رب الأرضى بيتهما وبين العأملء حتى لو شرط عمل ربا 
الأرض يفسد العقد لقوات التخلية. 

والسابع: الشركة في الخارج بعد حصوله؛ لأنّهُ ينعقد؟ شركة في الانتهاء» فماث 
يقطع هذه الشركة كان مفسذا للعقد. ْ 

والثامن: يبان جنس البذر ليصير الاجر" معلوما»”". 


(1) في أ وردت [تقرانا]. 

7 في 78 سقطت [كالمضارية]. الزيلعي؛ تبيين الحقائق؛ ج3: ص 29-3 
(3) قي (ب) سقطت [أه]. 

كم في وردت [وأ. 

)5 فى زب - ج) وردت [من!. 

(6؛ في (أ) سقطت إلهما]. 

7 تي زب - ج) وردت التعامل !. 

(9) في رب» وردت إلا يتعقد]. 

2 في (ب - ج) وردت [مماا. 

جلاع في (بغ) وردت [الأمرا. 


(11) متن انتهى التقل؛ المرغيتاني» الهداية: ج4: صن 24. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المتارعة ٠‏ 49 

ي» قوله: (المزارعة باثثلث والربع باطلة) ٠‏ 

ببإئما ذكر عذ! تبركا (بلفظ النبي يك [حين]*”؟ نهى عن المخابر 5؛ فقال له زيئ بن 

ثابت: ما المخابرة يا رسول الله يَي؟ نقال: أن تأخذ أرضا بثلث أو ربع أو نصف' 0 
ولأن في الغالب لا تزاد المزارعة على هذا ولا تنقص»؛ وإنما لم ير أبو حتيفة عضن 
جواز المزارعة والمساقاة؛ لأنيُما فى معنى الإجارة؛ وكان القياس فى الإجارة: أن لا 
يجوزء وإنما جورّناها استحسانا في 9 ضع كانت الإجارة معلومة [ى المناقه ]31 معلومة؛ 
وهذا المعنى معدوم هاهناء فبقي على أصل القياأس. وهي عنذهما على أريعة أوجه: - 
أحدها: باطثة. والثلاثة جائزة. - 

فنقول: معي أرض وبذور وعمل ويقر وألة؛: [فإن كانت الأرض والبذر من أحد 
الجانيين» والبأقي من الجاتب الآخر ]© جازت المزارعة. وكذلك: إن كانت الأرض 
من جانب؛ والباقي من جانب الآخر. وكذلك: إن كانت اليذر والعمل من جانب» 
والبأقي من جانب آخرء فهي يأطلة. وهاهنا وجهان إخران: 

أحدهما: أن يكرن البذر من جانب» والباقي من جائب آعم 

والثاني: أن يكون البذر والبقر من جانب واحدء والباقى من جانب آخر. فهنأن 
الوجهان بأطلان أيضاء والخارج لمن يكرن؟ فيه روايتان: في رواية يكون لصاحب 
البذر. وفي رواية لصاحب الأرض. 

قوله”': زولا : تصح المزارعة إلا على مئة معلومةة. 

قال الفقيه: إنمأ فأل عتماؤيا الكوفيون؛ أن مذة المزارعة متفأوتة عنذهم 
وابتداؤها واتهاؤها مجهول. وأما في بلادناء فوقت المزارعة معلومة ويجوز وإن لم 
يوقت كما في المعاملات» ويه تأضزية 


(1) في (أ) وردت [حتى]. 

(2) صححه البخاري: البخاري: صحيح الخاري: ج2: من 839. 

(3) في (أ) وردت [المانع]. 

كم في (أ) سقطت إفإن كانت الأرقى والقر من أحد الجانيين والباقي من اتجاتب الآخرأ]. 
(3) في (ب - ج) سقطت [البدر]. 

(6) في (ب) وردت إوالتاني أن يكون البذر من جانب والباقى من جانب آخر] مكررة. 

(7) فى (ب» سقطت [قوله]. 

(8) متن انتهى التقل؛ الرومي» الينئيم: ص87 - 88. 
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في «الصغرى»: دفع الكرم معاملة”' ولم يبين مذةٌ؛ القياس أن لا يصحْ. وفي 
الاستحسان يصمح ويكون على ثمرة سنة واحدة. أما إذا دفع الأرض مزارعة ولم يبتّن 
مدّة لا يصح» فعلى الاستحسان فرق يينهما. . لكن روى محمد بن سلمة علاعه : أنه 
يصمٌ لسنة واحدة” “. ويه أذ الفقيه تف فى أول مزارعة النوازل.والمراد من سنة 
واحدة: من وقت الزرع كما في المعاملة وعليه الفتوى/3. 

ي؛ قوله: (وكذلك لو شرطا"؟ لأحدهما ما على الماذيانات والسواقي) 

«يريد بالماذيانات: ما ينيت على جانيي الشواقي» وهو الموضع المرتفع بتراب 
1 لسوائر ى؛ بين بطن ساقية وبين الماذياتات. ْ 

قوله: (وإذا اتقضت مدة المزارعة: والزرع لم يدرك بعدء كان على المزارع أجر مثل 
نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع). 

صورتة: رجل دفع إلى آخر أرضا مزارعة إلى سته أشهر مثلاء فزرعها وانقضت 
المذة: : ويحتاج إلى وقت إدراك الزرع بشهرين: فإِنَّهُ ينظر إلى أ جر" مغل شهرين: 
فيقسم الأجر بينهما على ما شرطكء فما أصاب الذي ليس من قبله [الأرضص], يدفع 
إلى صاحب الأرضص). 

في «التسفية»: مثل: عمن زرع أرض إنسان يبذر نفسه؛ بغير إذن صاحب الأرض» 
وبغير عقد المزارعة» هل تلصاحب الأرضن أن يطاليه بحصة الأرض؟ 

قال: نعم إن كان العرف جرى في تلك القرية إِنّهُمِ يزرعون أرض الغير بثلث 
الخارجء أو بربعه: أو تصففء أو بشيء |مقدر]' ” شائع يجب ذلك المتذار المتعارف. 
قيل: هل فيه رواية عن أصحابنا؟ قال: نعم إشارات في كتاب المزارعة 


0 


(1) فى (ب - ج) سقطت [معاملة]. 

(2 الكاساني: بذائع الصنائى؛ ج6: ص8 1. 

(3 السمركندي. فتاوى النوازل؛: عر 28ك ابن الشحنة: لسان الحكام: جك عى 437 
(45 في (ب) وردت [شرط]. 

(5) فى وب - ج) وردت [أحد). 

(6) في (أ) وردت [اليذر]. 

(7) متن انتهى التقل» الروعي: ؛ التابيع؛ ص 38. 

(8) في (أ وردت [فقدر]. 

(9) ابن نجيمء البحر الرائق» ج8: ص 128. 


القسم الثاني: إلنص المحقق/ كتاب المزارعة : 401 

في «الكبرى»: مضت هدة المزارعة ثم زرعها'' المزارع كذلك عشرين منة؛ قال 
الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد عفك : (381/ 11 جواب الكتاب أَنَّهُ لا يجرزء وعلى 
المزارع أن يرفم مقدار عمله» وثيرانه؛ وبذرء؛: ثم يتصدق بالفضل؛ وهكذ! كانوا يفتون 
قال: [إلا] © أني رأيت قي بعض الكتب أنه يجوز؛ لأنّهُ [لا]" يكون أبعد مما لو 
قال لآخر: دفعت إليك هذه الأرض على ما كانت عام أول مع فلان. وثمة يجوز 
فلان” يجرز هناك مع ذلك المزارع كان أولى. قال قاضي خان علتغه: هذا صحيح: 
لكن إِذا كانت الأرضص معذة للزراعة؛ كما أشار إليه في تعليله”. 

ونحن نفتي أيضًا فيمن جاء إلى أرض معذة للزراعة فزرعها بغير إذن رب الأرض»: 
فالزرع بينهما على ما يكون من عادة أهل ذلك الموضع أن اتحدت عادتهم الغائبة 
في مقذار حصة المزارع؛ كأنة دفع إليه مزارعة؛ وهو نظير الدار المعد الإجارة. 

وآما إذا اختلفت عادتهم [في ذلكء أو لم تكن الأرض معذة لذلك: لا يصير 
المزارع مزارعاء بل حكمه حكم الغاصب. وإذا اختلقت عاداتهم]'' فهو نظير من 
اشترى شيئا بعشرة وثم يبين ذلك» فإن اإتحد غالب نقد ذلك الموضع جاز الشراء بذك 
التقد: وإن اختلف النقد لم يجر كذلك هاهنا؛ وهذا إذا لم يعلم أن هذا [الزارع]” ما 
زدع على هذه الأرضض على وجه الغصبه أما إذا علم أَنّهُ زرعها على وجه الغصب: أما 


(!) في زب) وردت [دعها]. 

(2) في (أ) سقطت إإلا]. 

(3) في وأ مقطت إلا]. 

(©) في (ب - ج) وردت إفلا]. [ْ 

45 5 راعحبة |للءء إن كاتنت الأرضر معذة تدئعياً مرأرعة وتعصيب العام من الخارج معثرم عند أعل 
ذلك الموضع لا يختلف قروعها رجل جاز استحسانا. قاضيخان: قتاوى قاضيخان: مصدر سابقء 
5-05 ص34. 

هه في ب - ج) وردت زمن شادة أعل ذلك] مكررة. 

7) ني رأ سقطت في دذك أو لم تكن الأرفى معذة لذلك لا يصير المزارع عزارعا بل حكمه حكم 
الغاصب وإذا اختفت عاداتهم]. 

(8) في (أ) وردت [الزرع]. 


402 جامع النضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
بتصريحه يذلك وقت الزراعة:؛ أو بقرينة حائة؛ بأن يحل منصبه على أخذ الأرض 
مزارعة؛ فالخارج كله له وعليه نقصان الأرض أن نقصتها زراعته؛ ولو لم يعلم مذه 
وقت الزراعة شيء من ذلك؛ ثم ادّعى بعد ذلك [إني زرعت]' © غصبا فالقول قوله0. 

ي» قوله: (والتفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما) 

روإن كانت التقفقة على الزرع قبل التناهي وهحوهما يصلح به [لالررع]اة نهو 
على العامل؛ لأنَّهُ من جملة العمل. وإن كان بعد التشاهي قبل القسمة كالحصاد 
والرفاع» والدياس” والتذرية”» والتنقية» فهو عليهما على مقدار حقوقهما؛ وإن 
شرطا ذلك على العامل فسدت المزارعة. وعن أبي يوسف عكله: أن شرط الحصاد: 
والرقاع» والدياس؛ والتذرية؛ عثى العامل جاز لتعامل الناس فيه وهو اختيار مشايخ 
خراسان. قال الفقيه أبو الليِث لت وبه نأخذ. وذكر أيضًا في بعضى”" كتبه: أَنّهُ إذا 
شرط على العامل كري الأنهار» وإصلاح المسناة؛ وسقي الأرض وعمارتها؛ فسدت 
المزارعة» 8 

«الرفاع: أن ير فا الزرع إلى [البيدر” ]3 أ بعد الحصاد03. 


(1) في (أ) وردت [الى زرعه]. 

ع تاشييحان: تتارى كاتتان 2-0 صن 04 

(4) هر الذي يداس به الطعام بكر الميم؛ لأنه اسم آله القيومي» المصياح المثيرء ج1؛ صن 203. 

(5) التذرية في لغة أعل اليمن يقال: مأ خيس من كيم وهو رقع الدق بالمفقلة وشهي الحفراة ثم 
نشره؛ ويقال: كانت أرضهم العام كثيرة الفقل أي الريع وقد أنقلت أرضهم إنقالا. ابن منظور: 
لسأنت العربه ج1 ل صر 329. 

(8؛ التنقية: : وي [فراز الجيد من الود ». ألْرَبِيذَي؛ كاج العرومن: بج (ا4ك. هرلا13. 

347 ني (ب؛ سقطت [بعضص]. 

(8) متن انتهى التقلق؛ الروعي» اليتابيع» مرا روتاوى النوازل؛ صى428 - 429. 

(9) في (ب) سقطت [م]. 

(10) في (ب) وردتث [الرفع] وسقطت [أن]. رفي (ج) وردت أو - ومقطت [أن!. 

11 السره الجوهري: البيدر الموضع الذي يداس قير الطعام. أبن متظطور: سان العرب» ج4؛ ص ل31. 

(12) في (أ) وردت [التذرية]. | 

0 مسن اتبى التشل» المطرزي»؛ المغر نف اج ص ثاذ3. التسفي؛ المتأهم؛ 1 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المزارعة |" 403 

في ب«بالتصاب»): شرط الحصاد؛ والدياس» والتذرية؛ والحمل؛ إلى بيت رب الأرضص 
على إلكئ أ يجوز: ويه يفتى 2 

في ررالذخيرة»: رجل استأجر من رجل أرضا بدراهم»؛ تاخيارزأو كند برانك جوت 
خيار دار وهمين زمين بحكم مزارعة ازخدأو ندزمين كندم كارد. فقد قفيل: تفسد 
الإجارة؛ أن هذا مزارعة شرطت فى إجارة وكانت صفقة في صفقة. وقيل: لا تفسد 
الإجارة وهو الُصحيح؛ لأنّ وقت العقدين مختلف: فلا يتصور اجتماعهما فى وقت 
واحد» فلا يصير أحدهما مشروطا في الآخر معنى؛ وإن كان أحدهما مشروطا في 
الح صورة. 

الوصي إذا أخذ أرض اليتيم لنفسه مزارعة قال الفقيه أبر الليث حيلته : لا رواية 
هذه المسألة عن أصصاينا فك ١‏ وإنما الرواية في المضاربة أنَهُا تجوز؛ قال جيلتته 
والجواب عتذي في المزارعة على التقصيلٍ إن كان البذر من جهة الوصي يجوز: وإن 
كأن من جهة اليتيم بم لا يجوزء وعليه الفتر 2 

قيل: فى تقصان الأرض المغصوبة بسبب الزراعة؛ إن ينظر أن هذه الأرض بكم 
تشترى قبل استعمال الغاصب إيأها بالزراعة: وبكم تشترى بعد ذلك؛ فتفأوت مأ بيتهما 
نقصان الأرض. 

[وقيل: ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل استعمال الغاصب إيأها بالزراعة؛ ويكم 
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تستأجر بعد ذلك؛ فتفأوت ما بيتهما نقصان الأرفى]' ا شهدأ حو هو اأصحيح 


(1+ الأكار: القلاحء رإثما ل له: : ترم ؟ له يفلم الأرضص 5 ى بششيا: ولحرفته النتتحف والملاحة 
بالكسر ر الحرالة. أبن أن ٠‏ ن منظورة لان العربج” 23 عى 3 
م 25 57 لساأاي الحكام: جآء ص 6لا4. 
(5) قاضيخان؛ فتاوى فاضيخان؛ جل صى 39 
(6) في وأ سقطت [وقيل ينظر بكم تستأجر هقء الأرفى قبل استعمال القغاصب إياها بالزراعة ويكم 
تعأجر بعد ذلك قتفاوت مأ بينهمأ نقصان الأرقر]. 
3 #أضحان: تارق قا ضيخاآن: 3-3 ص32 


10 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح ُختصر الإمام القُدُورِي/ الجزء النالث 
كا ل ا را ل ا كي ااا الس 


وإذا اننقصت الأرض [بمدة]!!؟ زراعة الغاصب ثم زال النقصان ينظر إن زال بفعل 
رب الأرضى لا يبرأ وإن زال بدون فعله أصلاً ققد اتعتلف المشايخ فيه: 

نهم من قال | إن زال قبل الرد على رب الأرض برئئ» وان زال بعد الرد على رب 
الأرض ل يبرأ فى ]1 لوجهين: ويه بف 20 

وفي «العيو 5 «وجل غصب أرض وزرعها حنطة؛ ثم اختصما وهي لم تنبت بعد 
قصاحب الأرض بالخيار: إن شاء تركها حتى تنبت» ثم يقول له اقلع زرعك. وإن شاء 
أعطاه ما زاد البذر قيه. وأما الخيار فلأنّهُ لا طريق لتفريغ الأرض إلا ذلك» فإن اخمار 
إعطاء الضمان: كيف يضمن؟ 

روى عشام عن محمد حت> : أنه يضمن ما زاإدالذر كيف فتقوّم الأرض وليس 
فيها بذرء وتقوّم وفيها بذر. وروى [المعلى]"' عن أبي يوسف عطئت : أنه يعطيه مثل 
ابذرا” 

في «بالخلاصة والنصابى: أيضا والمخار أنه يضمن فيه بذرة»؛ ولكن مبِذورا في 

رض غير هل أ وهو أن تقوم الأرضى غير ميذور؛ وتقوم ميذوراء ولكن يبذر [1/382) 
لغيزه» له حق النقصى”" والقلع؛ قفضل عا بينهما قيمة بذر مبذور في أرض غيره”. 

في والكبرى»: رجل له أرضء أراد أن يأحذ بِذُوًا من رجل حتى يزرعها ويكون 
الخارج يينهما. فالحيلة له في ذلك: أن يشتر ي تصف اليذر عنهء ويبرثه البائع مر: من الثمنء 
ثم يقول له ازرعها بالبذر كل على أن الخارج بيننا نصفان؛ لأنَ البذر ر إذا صار مشتركاء 


(1!) في (أ) سقطت [مدة]. 

2 فى زب - ج) سقطت سقطت [إت زال قبل الره على رب الأرض برئُ وإن زال بعد الرد على رب الأرفى 
لا]. 

وك قاضخان: تارق قاخيخان: حث؛ ص3 3. 

(4) في (أ) وردت [الحلا]. 

و5 معن انتهى التقلء السمرقندي» أبو الليث»: عيون المسائل في فروع الحنقية» (تحقيق: سيد محمد 
مهنى: ط1: دار الكتب العلمية؛ بيروت (1998) ص 113. 

(5) في (ب) وردات إزرع) ويعدها ورد غفراغ بقدر كلمةه. 

(7) فى (ب) سقطت إله حق التقصص|. 

و48 ين عازف المحيط البرعاني؛ جنا ص # مث 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المزارعة 0 495 
. فالخارج يخرج من محل مشترك بينهما يدون الشرط؛ فإذا شرطا؛ كآن أولى إذا أراد أن. 
تحل المزارعة التي فسذت عند الكل؛ المزارعة التي جازت عند أبى يوسف ومحمد 


فض 1 0 
فالحيثة لهما ما ذكره الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد طيثئفه أن يميز التصيبان؛ فيقول 
رب الأرض للمزارع: : تنصيبي وقد وجب لي عليك أجر مثل الأرفى أو نقصانياء 


ووجب لك علي أجر مثل عملك» وثيرانك ويذرك؛ فهل تصالحني مما وجب لك على 
ما وجب لي على أجر مثل الأرضء أو نقصانها؟ 

ولي عليك أجر مثل عملي؛ وثيراني وبذري قهل تصالحني مما وجب لك علي 
على ماوجب لي عليك على هذه الحنطة؟ فيقول رب الأرض: صالحت. فإذا 
قالا ذلك وتراضيا على هذا الوجه جاز؛ لأنَ الحن بيتهما لا يعدوهما فإذا تراضيا بذتك 
زال الموجب للخبث فطاب لكل واحد منهما ما أصاب في أرضه؛ أو كرمه يماع 
مسرو 23 
٠‏ ذكره عن لين مقاتل طفقة: يليب له الخارج كمن غصب عقا وأعلف به ات 
ضمن العلف؛ وطاب له ما زاد في الداية. ْ 

وذكر عن يعض الزهاد: الماء وقع في كرمه في غير نوبته: فأمر بقطعه. قال الفقيه 
أبو الليث فتلت : نحن لا نأمر بقطع الكرم إذا شرب ماء يغير حق! لأنَّ ذلك إفساد الماء 
بلا ضرورة؛ خصوضًا إذا وقع إلماء فيه من غير اختيار العامل ورب الكرم؛ تكن لو 
تصدق به كآن حسئا. ا 0 

قال «القاضي خخان» فك : «الأقضل له أن يتصدق بالخارج. لأنَّ الماء سقي في 
الخارج يخلاف الدابة» لأنْ العلف لا يبقى فيها بل يصير بطبعها شيئًا آخب 01 


2 فاضخات: قتاويم تأضحخان: ث3 ا‎ 42١ 
قي (ب - ج) مقط النعى من قوله [في الكبرى: رجل له أرضص أراد أن يأخذ بذَرًا] إلى قوله: أبل‎ )3( 
يصير بطبعها شيئًا آخر] وهو آخر كتاب المزارعة.‎ 


(4) متن اننهى التقلء قاضيخان؛ فتاوى قاضيخان: 3 صى26. 


1406 جامع الفُضْمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجرء الثالث 


[باب]:' المساقاة 


أبيان معنى المساقاة] 

م (بالمساقأة: : دقع النخيل بالثلث أ د بالنتصف. ٠‏ توخي معاملة بلغة أهل المديئة. شرط 
[المذة:” ى 3 كياس! ل إجارة ممعي كالمزارعة: وغي الامتحسان تجوز وإنه لم تمس 
المدّة. كذا في المبسوط©. 

ذكر !! نخيل أولا ثم الشجر ثانيا في المختصر” ؛ وفي الهداية'” وإن كان [التج ]© 
عاما؛ لأنّ هذا جائز: كتوله عله مأ تتأحماوه وما علمتم له قاتلا [مع أنَدُ لو ابعدأ ما 
علمتم له قاتلة]"ة لكان كانيًا. وذكر هنا الشجر أولاً: و الخخيل ثانئاء وهذا جائز أيضا 
كقوله تعسالى لمن كن عَدُوَا َه وَمَك كيه وَوسُوء 17 وجيل وَيكَئلٌ 19 مَإْرْكَ الله 
لام قاء 11 
عَدُوٌُ لكَفرِيِنٌ ال [البقرة: 98]))” ". 

فى «الطحاوي»: المساتاة عيارة عن المعاملة بلغة أهل المدينة؛ ولأهل المدينة 
لغات مختصون إبها]”!؛ كما يقال للمزارعة مخايرة؛ [وللإجارة]”” ' بيع؛ وللمضارية 


(1) في جميع السخ زرتت [كتاب! والصحيح عا عت عن: القذرري؛ ميقتصر القدرري؛ صر 144 . 

(2) في () سقطت [المدةا. 

(3) السرخسى: الميسر طء جلك صن 35 

رخ الغدرري» ممختمصر القدرري؛ صر 144 : 

+ في رق سقطت [الشجر]. 

28 ألبيهسي : مشر البييقي؛» رقم 0-7 8 صن 20 1. كال أبو داود: الحديث مسحتمكل الحبحة 
الام تحقاق الدية. | 

(48 في 1 اج سقغطت [مع أزه لو أبتدأ ها علمتم له قأتلاا. 

(9) في (ب - ج) سقطت إورسله]. 

10) في (أ) وردت [ميكائيل]. 

(12) في (أ) وردت أبه]. 

(13) في (أ سقطت [ولالإجارة]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب المزارعة اه 407 
. مناوضة: وللصلاة سجدة”). 

ولو أن رجلا دفع أرضًا معاملة مذّة معلومة» على أن يغرس العامل فيها غرساء وما 
يحصل من الإغراأس والثمار بيتهما: فهدذأد تمجه يجوز ويكون الأغراس والثمار بينهماة. 

ولو شرط” الثمار بيتهماء ولم يشترطأ الإغراس فإن الإغراس بمتزلة التبن» 
والثمار بمنزثلة الحب»؛ قما عرقت من الجواب فى الزرع؛ فهو جوابك هأهنا نا 

وبمثله: لو دقع أرضا معاملة والأرض مغروسة:؛ على أن يكرت الثمار بيتهما فَإِنةُ 
يجرره. ولو شرطا الشمار بيتهماً: والغرس سئهما؛ فإِنَهُ لا يجوز هأعنةا ؛ لق د 
جعل له يعض الإغراس والأغراس موجودة؛ فيكون العامل فيه شريكاء فبعد ذلك 
مستعملا إياه فى شيء وعو فيه شريك» فألا يجوز ذللك. 

يء قوله: (وإذا [ذكر]” مدة معلومة) ‏ 

07 #ذكر ِ أحتياط!]؛ بذ الْعشّد مسن غير لسهيك > المدة يحتمل سئة سح إأب]ةة أكثر 
منها؛ وإذأ سمى مدة معلّومة [قتطع |" الاحتمال. وذكر في شرح الطحاوي: أَنْهُ ينبغي 
له أن يشترط المذة: وإن لم يشترط المدّة” “جاز. وإن سمى مذة معلومة وهو حيدم 
على ما شرطا: ولو لم يس مدة ة معلومة جاز؛ ويتصرف إلى أقل مدة تخرج في تنك 
ألسئة أمسححسانا: لأنها متيقنة. 

ثم المساناة مقع على الأشجار المثمرة كالتخل: والرطاب»؛ والكرعء وغيرها 2 


(1 الزيئعي: تببين الحقائق: مصدر سايق» ج3: ص 284. 

(2) في وب) مقطت إفهذ! يجوز ويكون الإغراس والثمار بينهما]. 
(3) في (ب) وردت [شرط]. 

(4) قاقيخان» فتاوى قاضيخان؛ ج3؛ صن 34. 

(5) قى (ب) مقطت [إفإته لا يجوز عأعنا]. 

(6) في (أ) مقطت [ثمأ]. 

(27 فى جميم النسخم رردت إسمى] والصحيح مأ وردت في مختصر القدرري. 
(8) في (!) وردت [أما]. 

:9 في (أه رردت [إد]. 

(10) قي (أ) مسقطت [قطع]. 

(11) ني (ب - ج) سقطت [المدة]. 
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لا سس بحبح سس 
الأشجار المثمرة :. فإن شرطا على الا قى ما" ؟ لا يبقى متفعة بعد المدّة المشروطة 
كاتتلي [والانا ارك وسقي الكرم والأشجار ونحو ذلك؛ ؛ فإنب المساقاة جائزة. فإن 
كانت تبقي, متشعحه بعد اإلمذة كإلقاء السركين؛ و نتسب الغراس وتقليب أرض الغراس 
وغغرس الأشجار ونحو ذلك: فإن المساقاة قاسدة والثمر لصاحب الأشجارء وللعامل 
أجر مثله. فإن لم يشترط في المعاملة تلقيح تخلهاء وآبارهاء وحفظها على (1/383) 
المساقيء» إن كان ما وقع عليه المساقاة يحتاج إلى ذلك فسدت المساقاة؛ وإن كان لا 
يحتاج إلى ذلك؛ كانت المساقاة جائزة. 
الى تزيه بالل مله ما إذا دقع نخلا فيه طلع. وبر أحمر أو خشر ول 

6 عظمى فإن هذا | يزيد الحمل و عؤثر قيهء والني لاحت لا يزيد في العفام ترطب 
الأشجان وللعامل أجر 000 

(قصل): 

في ب«الكبرى»: اعتلم أن في المعاملة أربع شرائط 

أحدهما: بيان نصيب العامل كما ذكرنا فى المزارعة» فإن بِينّا نصيب الدافع وسكتا 
عن نصيب العامل جاز استحسانا؛ لأن بهذا يتين نصيب العامل» كما قال الله تعالى: 
فوَوَرِتَةَمَابواه # [النساء: 11]» لما بين نصيب [الأم]1ة كان ذتك بيانا أن الباقى لللأب 
كذا هنا وهكذا يكون فى المزارعة. 

الثانى: أن يكون [...] الخارج مكتركًا بينهما [كما]' ذكرنا فى المزارعةة 


([) في زب) سقطت إما]. 

رت في (أ وردت [الآثار]. 

(3) في (ب - ج) سقطت [لم]. 

و4 متن انتهى التقلء الرومي» اليتأبيع: صى 88 

(5) في دأ وردت [الإمام]. 

(6) في دأ وردت [لا] وإمقاطها أولى. 

() في (أ) سقطت [كماا. 

(8) في (ب) سقطت [الثاني: أن يكرن الخارج مشتركًا بينهما كما ذكرنا في المزارعة]. 
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الثالث: التخلية بين الأشجار واتعامق 

الرابع: بيآن المذة لما ذكرناء فإن لم يذكرا وقتا إن كان في التخل ثمر”؛ جاز 
أستحسانًا لا قياكاة, وجه.الاستحسان: أن هذا عقد يقع على العمل في الثمرة [وحال 
انعقاد العقذ وقت العمل في الثمرة]”؛ فكان أول الوقت [معلوماء ووقت]” الإدراك 
أيضا معلوم: فيجرز وإن كان العقد في الشتاء أو في وقت لم يكن في الدخل 

وإن دفع أصول رطبة ثايتة [معاملة], إن علم وقت جزها جاز العقد على المرة 
الأولى وإن لم يعلم فسداة) 

9 5 : 5 8 

ولو دقع الكرم معاملة كان الورق وإلحطب بيئهما كأثثمرة يريد بالحطب ب كم وائم]' ١‏ 
الخلاف وتحرى أما مأ يقطع من الأشجار المثمرة عند التشدية ودلااة 

ولو أخذ كرما معاملة فقام عليه أياما ثم ترك ثم جاء عند إدراك الانزال» هل تبطل 
الشركة؟ إن كأن رده على صاحيةه بعد مأ خترجت الثمرة والعنب» وصأر يحال لو قطعت 
لكان لها قيمة لا تبطل شركته وهو شريك على الشرط المتقدم؛ لأنّ شركته 
[تقدمت]!ا 24 في العين. وإن كان رده في وت ه لو قطعت | لم يكن لها قيمة غلا شركة 
ك1 


(1) في (ب. - ج) وردت إكقري]. 

(2) قأضيخان» قتارى قاضيخان؛ ج3: ص1 5. 

0 في ( مقطت [إرحال انعقاد العقد وت العمل في الثمرة]. 
(4) في ذأ سقطت [إمعلوما روقت].ء 

(5) فى (ب - ج) سقطت إ[العقد]. 

(6) الكفري: وعاء طلم التخل وقثره الأعلى. الزييدي» تاج العررس؛ ج14: ص 39. 
(7) في (أ) وردت [معلومة]. 

كك قاضيخات: تتارى تقأقيخان: ج وحن 31 

ف غي (أ)4 وردت [قرثهم]. 

(10) قاضيخان: فتاوى قاضيخات؛ ج3: ص 428. 

(41ي ني (أ) وردت [إتعفرت]. 

وك 41 تاضيخان: فتاوى قاضيخان؛ د ص2 د. 
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دفم كرمه معاملة فأثمرء فكان الدافع وأهل داره يدخلون الكرم كل يوم فيأكلون منه 
ويحمئون: والعامل لا يدععل إلا قليلاء فإن أكل أهل دار الدافع أو حملوا بغير إِدَن 
الدافع؛ قالقمان عليهم دون الداقع كالأجنبي. وإن أخذوا بإأنه وهم ممن تجب تفقتهم 


عليه ضمن تصيب العامل كما لو قبس هو ينفسه ودفع إليهم؛ وإن لم يكونوا عمن 
تجب نفقتهم عليه لا ضمان عليه؛ لأنّ أكثر ما فيه أنه دل على إتلاف مال الغير وهنا لا 
يضمن؛ فكذا هذا). 

شجرة في أرض رجل» نبت من عروقها في أرض غيره؛ فإن كان صاحبه هو الذي 
سقاه وأنيته فهو له؛ وإن نبت بنفسه فهو لصاحب الشجرة إن صدقه رب الأرض أنْهُ من 
عروق شجرته؛ وإن كذبه قالقول قوله, 

نواة رجل هب بها الريح إلى كرم غيرء» قتبت متها شجرة فهي لصاحب الكرم؛ لأن 
النراة لا قيمة لها. [وكذا]© لو وقعت خخوخة رجل في كرم غيره فتبتت منها شجرة فهو 
لصاحب الكرم””! لأنّ الشجر ينبت من النواة بعد ما ذهب [لحم]” الخرخة؛ قصار 
هذا والأول سواء. 

رجل له شجرة تعرقت في ملك غيره ونبتت العروق فوهب الرجل تلك 
[التالات2]7 من ذلك الغيرء إن كانت التالات تبين لو قطعت الشجرة لم تجز الهية: 
ولو كانت لا يتبين فالهبة جائزة؛ لأنّ في الوجه الأول: كراهب [غصن]”' من شجرة. 


(1) في (ب) سقطت إهذا]. 

(2) قاضيخان:» فتاوى قاضيخان؛ ج3: صن 33. 

(3) في (أ» سقطت [وكذاا. 

() في وب - ج) سقطت [فهو لصاحب الكرم]. 

(5) في (أ سقطت [لحمأ. 

(6) قأضيخان: ختاوى فاضيخان» حف؛ صن ات . 

(7) التالات: ما يقطع من الأمهات أر يقئع من الأرض من صغار التخل فيغرس» الواحذة تالق» وقوله: 
التالة للأشجار كالبذر للخارج مته يعني أن الأشجار تحصل من التالة لأنها تغرس فتعظم قتصير 
لخلا كما أن الزرع يحصل من البذر. المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب» ج1. صر لاا 1. 

(8) قي (!) وردت [التبالات]. 

9 غي (أ) وردت إغرض]. 
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. وفئ الوجه الثاني: كواهب شجرة في أرض الموهوب له*. 
بدت شجرة أو زوع في أرض إنسان من غير أن يزرعه أحد فهو لصاحب الأرض! 
لأنهُ متولد من أرضه فيكون جزء من ماله فيكون له يخلاف الصيد يدخل دار إنسأن 
فيأخذه كوي 0 
[بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين]”. 


2 في (ب - ج) مقطت إله]. تأفينضاأن: تارى قأقيخأن: جك صن 2-3. 

(2) في (ب - ج) مسقطت [إنسان من غير أن يزرعه أحد قهر لصاحب الأرض لأنه متولذ من أرضه 
فيكون جزء من ماله فيكون ده يخلاق اليد يدخل دار إنات فيأخذه آخرأ. 

(3) تاضيخان؛ قارى فأضيخان: 0 حى30. 

(4) في (! - ب) سقطت إبم الله الرحمن الرحيم والصلاة واللام على رسوله محمد وأله وصحيه 


كتاب النكاح 


أبيان معنى النكاح] 

م" (رالتكاح يُذكرء ويراد به العقذء ويراد به الوطء الحلال؛ [إلا أنّة]5 تلوطء 
حقيقة» وللعقد مجاز؛ لأنة© لما لما كان للضع لغة فجعله حقيقة لما فيه معنى الضع أبلغ 
وهو الوطء 00 ثم هذا العقد لا ينعقد]"' إلا بوجرد ركنه من أهله مضاف إلى محله 
كسائر العقود الشر 

فالركن: هو الإيجاب والقبول. 

وأعله: من هر أهل لسائر العقود. 

ومحله: ما هو قابل لحكمه؛ وهو شرط الانعقاد أيضا. وله أحكام ثابتة بنفس العقد 
من الملك؛ والحل والوصلة الحكمية. قال الشيخ الإمام يدر الدين الورسكي عونت 2: 
التكاح: عبارة عن معنى شرعي يثيت في المحل. وقولنا: زوجت [وتزوؤجت] آلة 
إنعقاد ذلك المعنى. 

وقوله: (يتعقد بالأيجاب والقبول). 

إشارة إلى هذا؛ لأن الباء تدخل على الآلة» كما تقول قطعت بالسكين. ونعنى من 
الإيجاب: إخراج الممكن من الإمكان إلى الوجود لا الإيجاب الجاري على ألسن 
النقهاء ولهذا لا يصير (384/ !] الآخر أثما برك القبول فالذي تلفظ يه أولا يسمى 
إيجابًا. 


(!؛ ني رب - ج) سقطت إم]. 
(2) في «أ) وردت [لأنه]. 
(3) في (ب - ج) وردت [إلا أنه]. 
(4) في «أ) سقط إلا يتعقد]. 
(9) عمر بن عبد لكريم الورسكي البخاري بدر الدين فقيه؛ من تصاتيقه: شرح على كناب الصذر أبن 
وْهِ على ترتيب الدباس لتجامع الصغير للتبائي: توفي ببلخ (:لأذهعم. البغدادي: هدية 
العلرقينه جأء ص3 78. 
(6) في (أ) سقطت [إرتزوجت]. 
502 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكام 200807 5303 

قوله'": رمثل أن يقول). ظ 

أي: يقول الرجل الخاطب لولي المرأة: رَؤجني ايتنك! فيقول الولى: زوجحك. 
وهذه صورة لانعقاد التكاح بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي أو الآخر ع]ث 
المستقبل. والذي يعبر كلاهما عن الماضى بأن تقول المرأة: زوجت نفسى متك: فيقول 
الى جل: قلت ظ ْ ْ 

في «الزاد»: «وأما انعقاد التكاح بلفظ المستقبل» نحو أن يقول: زوّجني ابنتك؛ أو 
يقول: جنئت لتروجني ابنك: أو يقول: جنت خاطيًا ابنتك فيقول الأب: قد رُوجتّك 
بح التكاح ولْرّم. ْ 

وكذا لو قال للمرأة: أتزوجك على ألف درهم؛ فقالت المرأة: قد تزوجحك على 
ذلك فهذ! عقد جائز استحسانا. والقياس أن لا ينعقد إلا بلفظ الماضى لأنٌّ الاستتبال 
عِدةٌ بخلاق الماضي!؛ لأنّْ المقصود هو الإيجاب. إلا أنا تركتا القياس؛ لأن التكاح لا 
يكون فيه إستياه؟ وكان الظاهر من جميع الألفاظ هو الإيجاب بمنزلة اللفظ الماضي 
فانعقد به العقذي *. 00 

1 قوله: (النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول) 

اختلف الناس في اتعقاد العتود: 

. قال بعضهم: الانعقاد هو ارتباط كلام أحد المتعاقدين بكلام العاقد الآخر وتمامه 

يعرف في آخر كفاية الأصول”' في بيان أنعقاد العقود الشرعية سؤالاً وجوابًا. 

ي؛ قوله: (يعبر يأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل) ' 

«يريد بالمستقبل لفظ الأمر» مثل أن يقول: زوجني من نفسك؛ فيقول زوجتك. 
ويتعقد النكاح بألفاظ تصلح للحال والاستقبال: مثل أن يقول: أتزوجك وأنكحك. وكذا 


ِ 


«1) في (ب) مقطت إقوله].: 

(2) في (أ) وردت إوبالأخرة]. 

اك متن انتهى التقل: التسغي» المتاقع شرح الناقع: ل(81. 

!كم شي اإانساة زرردت [لمخطمق إلااستيام: طلّه البيع. التتعجي: معجم لعة الققياء: 5-8 هن 23 
(6) غي (ب - ج) وردت [مإ]. 

(7) لمحوك كاظم الخرماتى. عن الشيعة الإعامية. 
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000 
ينعقد إذا أتى بألفاظ يعلم أنه خاطب”' مثل أن يقول: جنتك خاطبا ابتك قلانة. فيقول 
الأب مجيبا له: قد زوجتك» هكذا قال أبو حديفة <ففتته . وكذا لو قال: جنتك لتروجني 
انتتلك. فقال مجيا له: قد زوجتك2. فإن التكاح لازم حيرم وليس لتلخاطب أن يول لا 
أقبله. 

وكل شيء يكون في الأمة تمليك رقبتهاء ففي الحرة نكاح. ولهذا يتعقد بلفظ البيع 
فقال: قد فعلت لا يصمح النكاح حتى يقول الزوج: قد قبلت» وفي الخلع هذا لازم. 

ولو قال: أتزوجك بألف درهم. ققالت: قد فعلت7 2 فهو بمنزلة قولهاقد 
تز وجتك. 

وذكر فى توادر أبن رستم: لو قالت جعلت تفسى لك بألف درهم بحضرة الشهود 
ققال الرجل قبلت يكون نكاحًا عند أبي حتيفة حتت .وقد ينعقد التكاح بلفظ واحد من 
غير أن يوجد قبول من أحد وذلك مثل ابن العم إذا أراد أن يزوج بنت عمه كفاه أن 
يقول بحضرة الشهود: إنى تزوجت هذه. وكذا إذا وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه. 
وكذ! إذا كان الرجل ولي الصغيرين أو وكيلا من الجائيين كفاه أن يقول بحضرة 
الشهرد: إنى [زوجت]”2 هذء من هذا ولا يحتاج إلى قبول عندنا خلافا لزفر عؤظته . 

وعلى هذا: إذا أراد أن يزوج أمته من عبده ثم إذا زوج" الصغيرة من الصغير ولاية 
نفه ومات أحدهما قبل البلوم وره الآخر. 

وقال أيو القاسم: تر وكلت المرأة رجلا بأن يزؤجها من نفسه؛ فقال في غيتها 
للشهود: اشهدوا إني تزوّجت فلانة ولم يعرفها الشهرد لا يجوز التكاح حتى يذكر 
اسمها واسم أبيها على وجه تستدرك بذلك. 


(1) في وب) سقعلت إمثل أن يقول أتزوجك وأنكحك ركذا ينعقد إذا أتى بألفاظ يعلم أنه خاطب]. 

(2) في (ب - ج) سقطت [هكذا قال أبو حنيفة غفت. وكذا لو قال: جحك لتروجني ابنتك» فقال: 
مجيئا له قد زوجتك]. 

(3) في (ب) سقطت إلا يصح التكاح حتى يقول الزوج: قد قبلت. وفي الخلع هذا لازم: ولو قال: 
أتزوجك بألف درهم: فقالت: قد فعلت]. 

(4 في (أ وردت [تزوجك]. 

() في زب - ج) وردت [إتزرج]- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح 0 505 

قال الفقيه: وهذا قيامى قول أبى حنيقة عطئقه » فإن التكاح عتده لا يجوز حتى 
ينسبها إلى جدها. وفي كَولهما: إذا سمى اسم أبيها مع اسمها جاز. قال الفقيه: وهذا إذا 
ثم يعرفوهاء أما إذا عرفوها جاز وإن لم يذكر إلا اسمها خاصة)”). 

في ررألذ خيرة»: وكأن القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغديى جزل في الابتذاء 
لم يشترط ذكر الجدء ثم رجع في إخر عمره وكان يشترط ذكر الجذ وهو الصحيح 
وعليه الفتوى 3 . 

قي “رالخلاصة»: قالت المرأة: بعتك نفسي» أو قال أب الابنة: بعك ابتي بكذاء 
أو قال الرجل لامرأة: إاشتريتك بكذاء فأجابت بنعم. فيه إختلاف المشايخ: كان الفقيه 
أبو القاسم البلخي حيفته يقول بانعقاده؛ وإليه أشار محمد جللتته في كتاب الحدووثا 

ورواية أبن رتم تذل عليه وهو الصحيح. صورة عأ ذكر أبن رستم عله : عن أبي 
حنيفة جتتنه أنه قال: كل شيء يكون في إالأمة تمليك رقبتهأ؛ ففى الحرة نكاس '. 
وبالبيع تملك رقبة الأمة» فيكون نكاحا في الجر 

والتكاح يلفظ الإجارة هل يصح؟ اختلف المشايخ فيه؛ والصحيم أنه لا يتعقد. 
ومن المشايخ من قال بما سوى الببة لا ينعقد والأصح ما قذنا (1001/383. 

في برنتأوى الحجدىع: سكل أبو القأسم الصغار جين عمن باع ابنته من رجل بشهادة 
الشهود. قال: يجوز التكاح؛ هكذا روي عن أبي حنيفة” وأبي يوسف عنته. وقيل 
لأبي بكر الإسكاف عت : إن أبا القاسم يجيز هذا التكاح. [فقال أبو]" القأسم 


4 م إنتبى اتتقل: الررمي: اليتابيع: ص 88. 

4 عن مازء: المحيط البرعاني: 26 1 ص 7 1. 

(3) في زب - ج) مسقطت إوكان القاضي ي العام ركن الأسلام علي السعدي انيه في الايتداء ثم يشترط 
3 ر الجد ثم وجع في إختر جمرء وكان د يشترط ذكر ألجد وهو الصحيه لصحيح وعله القت وى في!. 

(3) الزيلمي تبسن الحمائق 0 ص2 9. 

4 البابرتى: 3 1 

(47 البايرتى: العنايف؛ ج3ء صن 192 , 

(8؛ في جب - ج) سقطت أأبي حتيفة]. 

(9) في (أ) وردت [قال فأبو]. 
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[فالبي]؟؟ َي لم يجوزه حيث قال: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ وذكر رجلا باع حرًا 
وأكل ثمنه)” '. وهكذا روي عن أبي نصر طتكه أَنَهُ لا يجوز. قال الفقيه حضتت : حكي 
عن أبي حنيفة ته أنه قال: كل لفظ يكرت في الأمة تمليك الرقبة؛ مثل الهبة: 
والصدقة» والبيع يكون في الحرة نكاحًا. وبقول أبي بكر وأبي نصر عقنت يؤخذاة. 

في ««الكب رك : : بدوإن كانت المرأة حاضرة متنقبة لا يعرقها ١‏ الشهود: فقال تزوجت 
هذه: وقالت المرأة: زوجت جاز وهو المختار؛ وإلما جاز لأنها حاضرة: والحاضرة 
تعرف بالإشارة؛ فإن أرادت الاحتياط تكشف وجهها حتى يرى الشهود أو تذكر اسمها 

سم أبيها وجدها حتى يكون متفمًا عليه فيقع الأمن [من]”' أن يرفع إلى القاضي الذي 

ير كول تر بن يحى عهثنته أنه لا يجوز فيبطل التكاح. 

رجل قال لآخر بالفارسية: دوختر خويش مرادادي”؛ فقال الآخر دادم”» لا ينعقد 
التكاح ما لم , يقل الخاطب بنذب «* ' فتم فرق بين هذأ ويين مأإذا قال دختر خويش 
مرادوة فقال الآخر دادم؛ ينعقد التكاح. 

والفرق أنه قوله: دعمر خويش مراده هذا توكيل إياء بالتزويج بمقتضى الأمر 
والواحد يصلح أن > كون وليّآْ من جانب»ء ورك من جاتب ومن كان يهذء المثابة يتعقد 
التكاح بقوله دادم وإث كم يزل عليه. وأما قوله مرادادي ليس يأمرء بل هو استخبار فلا 

يثبت التوكيل بمقعضاء»2000, 


(ل في ذأ - ب) وردت |النبي]. 

2 صححه ألبخاري» البخاري؛ صحيح البخاري. ركم 1 هجض صف ! 7. 
(3) قاضيخان؛ فتاوى فاضيخان: ج 1 ص203. 

(م في (أ» سقطت إمن]. 

(5) في (ب) سقطت [لا]. 

م أي أعطتى أختك. 

7 أي أعطعك. 

(58) تقبل. 

+0 أي أعطني أعتك. 

(لائ) متن انتهى التقل» أبن مازوء القتأوى الكبرى؛ ل69. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح ْ 1 د 
: : 1 5 اع 
في «الملخص» 3 لو كال لانت خويشين شازن بزبي داري” ثقالت: دآدم ٍ 03 
فقال للروج: بذير فتي”: فقال: بذير قت ينعقذ التكاس. وإن لم يقل بالميم بذير 
فتم"! بحكم العرف ولكن الاحتياط أن يقول بالميم كذ! سمعت والدي معد الأئمة 
جإلئطنه 30 
في برفتأوى النسقعية»: مثل عمن قال لامرأته بحضرة الشهود: خحويشتن يمن 
9 : . ا : 
داري” 3 ولم يقل خويشتن بمن بزني داري فققالت: دادم 0 هل ينعقد التكام؟ 
فقال: نعم؛ لأنّ الناس تعارفوا التزويجء والتزويج يهذه اللفظة وإن لم يلفظوا بلفظة 
التكاح والتزويج؛ دن قخوله؛ جع يست فعاو دأرىق طلب التميك»؛ فإنة طُْلْب الأعطاء. 
والإعطاء والهبة سواكء والتكاح ينعقد بلفظة الهية©؟ عندتا؛ خلافا للشاقعى حيظنيه 213 


3 0 37ت ع 5 14 3 
شق (إنصأاب الققديم: أمراة [قالت]* 3 يزوحت ريدأ دعق مأ تزواجت خمرة وأدعى 


الزوجان التكاح فهي امرأة زيد في قول أبي يوسف ومحمد طللغه ١‏ وبه يفتى؛ لأن 


0 المتخص. في مختصر القذوري: لتو حاياذي: محمد بن عمر بن محمد الترحاباتي ظيير انين 
أبو المظقر البخاري الحنفي إمام السستصرية ببغداد ولد سنة 616 وتوفى ببغداد منة 668 ثمآن 
وستين وسحمائة ومن تصايفه: كشف الإبهام لرفع الأوعاف كشق الأسرار في الأصول. 
البغدادي؛ هنية العارفين ن ج2؛ ص 13. 

(2) قي (ب - جح سقطت إلها]. 

(3) معناها: أعطيت تفك لفلان كزوجة. 

(4؛ معتاها: أعطيت. 

(45 معتآها: قيلت. 

(6) معاها: قبل. 

(7) ععتاها: كبقت. 

م أبن مازه؛ المحيط اليرهاني: ج3ء ص 111. 

(9) معتأه: أعطيت نتسك أي 

لال معتاهاة: أعطيني نفسك كزوجة. 

(11؛ معاهة: أعطيت 

412 أبن مأزى. المحيط البرعاني ج3: مى 111. والأتدريتي» الفتأوى التاتارخائية؛ ج2: ص 244. 

1 الدمياطي؛ إعازة الطالبين بق م 

(44) في (أ) مقطت [قالت]. 
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تولها تزوجت زيكا إفرأرا بالتكاح؛ وصح الإقرار. فإذأ كالت: [بعده]ةة تزوجتة عمرر 
إبطال الاقرار فلا [تملك ذلك . 


في «الجامع الصغير الأوزجندي»”: لو تزوج امرأة بغير شهود ثم أقر بالتكاح بين 

يدي الشهود؛ اختلفرا فيه]: والأصح أنّهُما إذا أقرا بالتكاح: وسميا المهرء يتعقد 
بينهما مبتدا وإلا فلاة, 

في ب«الكيرى»: و«رجل وأمرأة أقرا بالتكاح بين يذى الشهود؛ بأن قالا: [ماز 6 
وشويو” لا يتعقد بينهما هر المختار؛ لأنّ التكاح إثيات» وهذا إظهار» والإظهار غير 
الأثباتء ولهذا لو أقر يالمال لإنان كاذيًا لا يصير ملكًا لها . 

في «النسغية»: سئل عن امرأة ليس لها زوج معروف للحالء فما أخذ قال هي 
امرأقي يسقط الحد. وهل عليها العدة؟ قال: نعم. 

وقيل: هل لها المهر بإقراره الوطء؟ قال: نعم؛ لأنْ الوطء في دار الإسلام لا يخلو 
عن عقوبة أو غرامة: فإذا أسقط الحد بالشبهة وجب العقرء [فإذا أخذت العقر] وهو 
خراج الروجات تعليها ضمان الزوجات وى العدة لقرله وَلةِ: (الخراج بالشسمان) 19 

فى ررالجاه: قوله: زأو رجل وامرآتين). 

ووفهو عندنا؛ وعند الشاقعي مولغ لا ينعقد. والصحيح قولنا؛ لأنْ شهادة رجل 
وامرأتين؛ مثل شهادة رجلين؛ لتساوي الكل فيما [يبنى]' ' عليه أهلية الشهادة من 


(4) في أ وردت [بعدما]. 

و كاضيخان» تتارى قاضيخان؛ -1: ص 333. 

(3) هو الامام فخر الدين المعروف بقاضيخان» تقدمت ترجمته. 

(4) في () سقطت إتمتك ذلك. في الجامع الصغير الأوزجندي لو تزرج أمرأة بغير شهود ثم أقر 
بالتكاح بين يدي الشهود اختلفوا فيه]. ١‏ 

(3) ابن الهما فتح القدير: ج3: صن203. 

(6) في (أ) وردت [ماذون]. 

(7) أي نحن زوجات. 

8 معن انتهى التقلء ابن مازء؛ الفتأوى الكبرىء: ل69. 

(9) فى سقطت [نإذا أحذت العقر]. 

(10) أير داودء سنن أبي داود؛ رقم 3508: ج3: مى284. صححه أبو داود. 


(11) في (أ) وردت إيبتغى]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب التكاح 0 : 309 
. العقل» والنسان الناطقء إلا أن في عقلها ضرب قصور فيجير”© ذلك بصم امرأة 
[أخرى”]. 

قوله: (عدولاً كأنوا أو غير عدول). ْ ْ 

فمذهبناء وعند الشافعي عقنت لا ينعقد. والصحيح قولنا؛ لأنْ الفاسق شاهد لأنةُ 
مترصذ لأداء الشهادة لِأنَّهُ يجب عليه أداء الشهادة؛ ومن عليه الشىء يترصد لأدائه 
إخراجا لنفسه عن عهدة الواجب. 1 

وبيأن وجوب الشهادة في قوله يه (إذا علمت مثل الشمس فأشهد)”. وكان 
مترصد لأدائياء والمترصد للشيء يسمى باسم ذلك الشيء: كالمترصد (1/386) 
للقضاء يسمى قاضياء والمترصد لفخياطة يسمى خياطاء قثبت أنه شاهد ينعقد التكاح 
بحضرته؛ لأن الشهادة إنمأ شرطت صيانة للتكاح عن التجاحدء؛ والصيائة حاصلة 
بحضرة الفاسقين»: كما تحصل بحضرة العدثئين» فوجب القولى بالانعقاد.. 

وأما بحضرة المحدودين |والأعميين]”' فكذلك؛ وجملته: أن كل من ملك قبؤل 
التكاح لنفسه انعقد بحضرته؛ لأن الشهادة شرط التكاح: كما أن" القبول شرط فيصح 
قياس أحدهما على الآخر؛ إذ! ثيت هذاء لا يتعقد التعاح بحضرة الصبىء والمجنون: 
والعبد؛ لأنَ عؤلاء لا يملكون قبول التكاح [لأنفسهم] ف 


(1) ني (ب - ج) وردت أيجير]. 

(2 ني (أ) سقطت [أخرى]. : 

(3) وواء الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا بلقفظ: (إذ! علمت مثلق الشمس فأاثهد إلا قلع): 
ورواء الفيلمي عنه بلفظ: يا أبن عبأس لا تشهق إلا على أمر يضيء لك كفياء الشمسء ررواه 
الطبرائي والديلمي أيقا عن ابن عمر: وقال: النجيء بعد أن عزاء بلفظ الترجمة للسخاوي لا 
يعرف بهذا اللقظ. وأقرل للا يظهر المراد هذه فتأمل وزاد العجم حديث على مثلها قاشيد أو وخدع 
قال أووده الراقمى بلفظ بلفظ أن النبي يه سدل عن الشيادة ققال: للائل ترى الشمس؛ قال: نعم 
قال: على مثلها قأشهد أو فدعء قال ابن الملقن: وهو غريب بهذا اللفظ. العجدرني؛ إسماعيل بن 
محمد الجراحي (14003): كشف الخفاء رمزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» (تحقيق: أحمد القلاش)» طك» ج؛ ص94 مؤمسة الرسالة؛ بيروت. 

(©) في «أ) وردت [اولاعمين]. 

(5) في «ب) وردت [كان]. 

(6) في (أ) وردت إلتفسه]. 
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وكذا الكافر إذا حضر نكاح المسلمين لما لم يملك قبول ذلك التكاح لنفسه لا 
ينعقد أيضًا بحضرتهم0. 

ي» قوله: (ولا ينعقد نكاح المسلمين [إلا يحضور شأهدين]) 

بروالأصل في هذا: أن كل من صلح أن يكون ولا في التكاح بولاية نفسهء صلح 
أن يكون شاأهذا في التكاح. ومن لا يصلح لذلك؛ لا يصلح أن يكورن شاهدًا في 
النكا. 

فإذا ثبت هذا قنقول: الفاسقء والمحدود في القذفء يصلح أن يكون شاهدًا في 
التكاح؛ أن كل واحد منهما يصلح أن يكون وليًا في النكاح بولاية نفسه. ألا ترى أن له 
أن يزوج ابنته الصغيرة رجلاً؛ ويزوج ابنه الصغير امرأة وكذلك له أن يتزوج من شاء 
من التساء؛ بهذا يخرج الجواب عن العيد» والصبيء والمجنون. 

ولا يلوم على هذا المكاتب حيث يملك أن يزوج أمته ولا يصلح شاهدًا؛ لأن 


فك 


/ ولاية للمكاتب ليست برلاية تف وإنما هي مستفادة من جهة الغير. ويحتاج أن 
الآخر . يعس التكاح وهو المختار. وان كان التكاح موقوفا يعسير حضور ر الشهره 1 
العقدء ولا إعبرة]” للحضور عند الإجازة. ثم التكاح له حكمان: حكم الإنعقاد: 
وحكم الأظيار وهذ! الذي دكرتاه يي لح التعقاد. 

وأمافى حكم الإظهار: إذا وقع التجاحد وترافعا إلى الحاكي وادعى أحذهما 
التكاح بشاهدة هؤلاء وأنكر الآخرء واتفقا على التكاح” * بحضرة هؤلاء فاختلفا في 
المهر؛ فإن القاضي لا يقبل في هذا إلا شهادة شهود تقبل”' في سائر الأحكام. 


(1) في (ب» وردت [لهما]. 
رن متن اتتهى النقلء ناد الغقهاء: 154 - 155. 
(3) في - جميع التسخ وردت [إلى أخرء] والصحيح مائبت من: القدوري؛ مخخصر القذرري؛ 


45] . والروعي؛ اليتأبيع؛ ص 88. 
و8 في زب - اج مقعلت [رمن لذ يصلحم تذتاك لا يصلح أن يكون شاعذا في التكاح]. 
(3) في (أ وردت أغيرة]. 
(6) في (ب) سقطت [بشاعدة هؤلاء وأنكر الى ر واتفعا على ا لتكاح]. 
(7) في زب - ج) مقطت [في هذا إلا شهادة شهرد تقبل]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح 0 511 

وعن محمد «ظلته: لو تزوج بشهادة عنديين لم يفهما ما قالوا؛ إن أمكنهما أن يعبرا 
ما قاثوا جاز التكاح). 

في رالذخيرة»: إذا ادعى التكاح بمحضر من الشهوده لا بد وأن يذكر سماع الشهود 
كلام المتعاقدين؛ لأنَّ بين العلماء اختلانًا: أن سماع الشهود كلام المتعادين هل هو 
شرط؟ الأصح: أنه شرط قلا بد من ذكره لتصح الدعوى إذا شهد أحدههما أنه تزوجها 
وشهد الآخر أنه نكحهاء تقبل شهادتهما. 

وقيل: [لا تقبل]؛ لأنّ التكاح يستعمل في الوطء. وهذا القائل يقول: لو شهدرا 
أل نكحها لا تقبل» وعلى القول الأول تقبل هو الصحيح' 0 

فى «رفتاوى الحجة»: إذا تزوج إمرأة بشهادة الله ورسوله لا يصح التكاح الحكما” 
الله ورسوله. وحكي عن أبى القاسم «#ثئته طينك أنه قال: هذا كفر محضر إلأنة] 2 يعتقد أن 
النبي يت يعلم الخيب © 

والصحيح أنه لا يكفر؛ أن الأنبياء قن يعلمون ما كشف لهم من الغيب: وتعرض 
عليهم الأشياء فلا يكون كفي . 

في «التسفية»: سكل أن الصغيرة إذا زوجت بصغير وقبل أبوه» وكير الصغيران 
وبينهما غيبة منقطعة؛ وكان التزوج بشهادة الفسقة» هل يجوز للقاضي أن يبعث إلى 
شفعوعي المذهب ليبطل هذا التكاح بينهما بهذ! السبب؟ قال: نعم وللحنفي أن يفعل 
ذلك ينفسه أيضًا أخدًا يمذهب الخصم وإن لم يكن مذهيه؛ فإنّهُ ذكر في الكتاب: أن 


0 


القاضي |إذ! نضى]!' بشي ع ٠‏ ثم ظهر ند كقشى بشللاف مذعيه أن قضاء : تافق 


(؟) متن انتهى النقل» الرومي» اليناييع؛ ع8 

(2 في (أ) سقطت [لا تقيل]. 

(3) ابن مأزه؛ المحيط البرهاني: جل: ص.. 2010 
(4) في (أ) وردت إيحكم]. 

(5) في (أ) رردت [لا]. 

(6 ابن مأزد: المحيط البرهاني: 3 ص 4 1. 
(7) الأندريتي: القتاوى التاتارانة؛ ج2: ص 263. 
(8) في وأ سقطت 51 قضى]ء 

(9) اين مأزوء المحيط اليرهاني: 5-38 صى ل اق. 


52 جامع الفضمرات والفشكمّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الثالك 

وروي أن أبا يوسف عله صلى بالناس الجمعة ثم أخبر بوجود الفأرة في يثر 
الجامع؛ وقد كان اغتسل فيهء وقد تفرق الناس. فقال: نأحذ بقول إخواتنا أهل 
المدينة' : إن الماء إذا بلغ قلتين لا يحتمل خبئًات؛ ولم يكن ذلك مذهبهة. 

ي؛ قوله: (وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز) 

بريريد” به: في حق الانعقاد لا في حق الإظهار» فإن اختلفا وتراقعا إلى الحاكم 
وادعى أحدهما النكاح وأنكر الآخر أو اختلفا في مقدار المسمى أو في جنسه ويشهد 
الذميان ينظر: 

إن كأن المتكر هم والزوج لا يقبيل شهادتهما بالأجماع. وإن كانت المرأة هي التى 
تنكر تقبل عند أبي حنيفة وأبي يوسف عتثت سواء قالا: كان عند العقد معنا رجلان 
مسلمان أو لم يقولا. 

وقال محمد طثتك : إن قالا: كان معنا عند العقد رجلان مسلمان قبلت شهادتهما 
فى صحة التكاح دون [387/ 1 المهر. وإن ثم يقولا ذلك: لا تقبل شهادتهما 

ولو أسلما ثم أديا الشهادة فهى مقبولة عندهماء وقال محمد علئهه: إن قالا: كان 
معنا عند العقد رجلان مسلمان سوانا قبلت شهادتهما وإلا فلا. 

ولو زوج بنته من آخر بشهادة ابنيه قالنكاح جائز. وإن اخختلنا في التكاح ينظر: 
إن كان الأب مع المتكر قبلت شهادتهما. وإن كان [مع!" المدعى لم تقبل عتد أبي 


(1) النفراريء الفواكه الدراني» ج1: ص 123. 

(2) في رب) سقطت إعبثا). وأصله حديث: حدثنا محمد بن انعلاء وعثمان بن أبي شيية والحسن بن 
على وغيرهم قألوا حدثنا أبو أساعة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سثل رسول الله يقي عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع 
فقال ت: رإذا كان الماء قلحين لم يحمل الخبث). 
قال أبو داود وهذ! لفظ ابن العلاء وقآال عشعان والحسن بن على عن محمف ين عباد بن جعفر قال 
أبو داود وعو الصواب. رقم (63): باب ما ينجس الماء»؛ أبو داود: سئن أبي داود: مصقر سأيق» 
جآء ص17. 

(3) ابن مازهء المحيط اليرهاني: كمصدر سابق» ع3 صن للد . 

(#) في (ب - ج) وردت إيعتي]. 

(5) في رأ سقطت إمم]. 
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1 يوسش موتك : انحللاقا لميحمد 03 


في «الزاد»: قوله: (وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف كت وقال محمد خنع لا يجوز). 

«روهو قول زفرء والشافعي «لتغه. والصحيح قولنا؛ لأنْ التكاح فارق سائر العقود 
في اشتراط الشهادة في جانب الزوج؛ لأنه يتملك البضع؛ فأما المرأة تتملك المال 
بشرط الإشهاد من وقد أشهد عليها من يصلح شاهدًا عليها يكفيم© 

في «الكبرى»: «رجل بعث أقوائا يخطيون أمرأة إلى والدها. فقال الأب: 
زؤجت. تكلموا: منهم من قال: لا يصح وإن قبل عن الزوج إنسان؛ لأنّ هذا نكاح بغير 
شهود؛ لأنْ القوم جميعًا يخاطبون من يتكلم متهم ومن لم يتكلم: أن التعارق هكذ! 
أن يتكلم واحد ويسكت الباقون والخاطب لا يصلح شاهدًا. 

ومنهم من كال: يصح وهو الصحيح وعليه الفتوى؛ لأنهٌُ لا ضرورة إِنْى جعل الكل 
خاطباء فجعتنا المتكتى خاطبًا والباقين شهوذا. 

ولو تزوج بشهادة الله ورسوله لا يجوز التكا؛ لأنّ هذا تكاح لم يحضره الشهود 
وحكي عن أبي القاسم الصفار للف أن هذا كفر محضصر” ؛ لأنَّهُ اعتقذ أن رسول الله 
يكذ يعلم الغيب وهذا كمر. 

رجل قال الشهود: | اشهدوا أني تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت. [وقالت]:© 
المرأة: قبلت. قسمع الشهود مقالتها: ولم يرو شخصهاء فإنِ كانت في الييت وحدها 
جاز التكاح؛ لأنة لا جهالة. وإن كان في البيت معها امرأة أخرى لا يجوز أن اتجيالة 
متمكنة. وكذلك كك و وكلت المرأة رجلا فسمع الشهو هود قرلهاةة 'ولم يروا شخصها؛ فهو 
على مأ ذكرنا في أ وج ه74 


رل) متن اتنهى النقل 1 آل ررمي' اليتأبيع: تن 0640 


2 معن انتهى النقل: الإسييجابى»؛ زأد الفقهاء: 1633. 
(3) في (ب - ج) وردت [ولده]. 

(4) في (ب - ج) سقطت [إمحفص.]. 

5 في (أ وردت [وقال]. 

(6) في (زب» وردت [كولهما]. 

40 5 انتهى التغل؛ أبن مازى الفتاوى الكبرى»: 233. 
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]0 قوله: زولا يحل للرجل أن يروم بأمة إلى آخرة). 


[بيان أنواع المحرمات في التكاح] 
م للم المحرمات أنواع نان نك : 
كي 1 0 م 
سبع من النسب: وشر ما ذكرت فى كوله تعالى: حرمت َلك أكهددة5 # 
إلى قو و طوَينَاتٌ الْذْدْتِ # © [التنساء: 23]|. 
دارع بالصهر: أميات التباءع؛ والريائب» وحليلة الاين وما نكح أباؤكم؛ يذه 
كن ' عشر صِنمًا حرمت بالتسب والصهر. وحرمت أيضا بالرضاع: فيصير اثنين 


و تمسر مو 
من المحرمات المؤقتة سبع: الجمع بين الأختين: وتزوج الخامسة"' وعنده 
ايع نسوة» وتزوج الأمة على الحرة » وتزوج الأربع في عدة الموطوءة بشبهة؛ وكذا 
تزوج أختها: وأمة الرجل إذا كاتبهاء والمشركة مالم تؤمن؛ هكذا ذكر في 
المتشوو؟ 0 
في «الطحاوي»: اعلم أن جميع ما تضقنه كتاب التكاحء والرضاعء بالتحريم على 
إحدى وعشرين نوغًا: سبعة من جهة النسب» وسيعة من جهة السبب وهو الرضاع؛ 


وأريعة من جهة المصاغرة: واثنان من جهة الجمعء وواحل من جهة الكف , 


في أ وردت 8 وهي زائدة وإسقاطها أولى. كما يبت من: مخطوط المتاقع: 230 

(2) في (ب - ج) وردت [بالتسب]. 

(3) في (ب) سقطت [إلى كوله]. 

(4) في (ب) وردت [إحدى]. 

(3) في (ب) وردت إمن]. 

(6) في زب) رردت إوتزويج الأمة]. 

() في (ب) وردت [المتون] وقي (ج) وردت [المشور]. المنشور في فروع الحتفية: الؤمام السيد 
تاصر الفذين أبي القاسم بن يوسف السمركندي الحنفي. حاجي خليقة: كشف الظدترن؛ ج2 
ص 1861. 

3 معن انتهى التقل؛ المناقع شرح النافع: لت /م. 

(9) الطحاري؛ مختصر الطحاروي»: ص ل والجصاص.؛ شرح مختصر الطحاوي»: ج4ك صر 319 - 
لامث. ش 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب التكاح م ل 55 
أما السبعة التي من جهة السب: فما جمع من الله تعالى في كتابه في آية وإحدة 
فقال عز من قائل؛ © حرمت عَيِحكَ كي الس ع تت حك سكم 


وَكتعكُ وَبَتَا تال وَبَنَاثٌ الْخُّمْتِ يب والأم حرام؛ وهي على ثلاثة أصناف: أمك التي 
ولدتك» وأم أبيك: وأم أمك وإن علت. 

والابنة حرآم: وهي على ثلاث أصناق”: ابتك [وابتة أجاف | “» وابتة أبنك وإن 
3 

والأخحت حرام [عليك]”» وهي على ثلاثة أصناف: أختك لأب وأم؛ وأختك لأب» 
وأحتك لأ وكذلك بناتهن وإن [سفلن]. 

والعمة حرام: وهي على ثلاثة أصناف: أخت أبيك لأب وأمء ولت أبيك لأب؛ 
وأخحت 8 بيك لأم. 

والخالة حرام؛ وهي على ثلاثة ثة أصناف: أخت أمك لأب وم إرأخت أمك 
]0 وأخت أمك لأم. 

واينة الأخ حرام؛ , وهي على ثلاثة أصناف: ابتة الأخ لأب وأم: واينة الا ا زأبء 
وابنة الأخ لأم: وابنة الأخت على هذاء هي السبعة من جهة النسب. 

وأما السيحة لني ن جهة السيب: فأمك التي أرضعتك حرام عليك بالتص وهر 


قوله تعالى: #وَأْمَهضكُمْ الى آَرَصَعْمَكْ © [النساء: 23]. وكذلك أم أمها: وأم أبيها 
إل علت. وكذلك حرام على أم أولادك إن مسقلوا!. 


(1) فى (ب) مقطت [إأك التي ولدتك وأع أبيك وأم أمك وإن علت والابتة حرام وهي على ثلاث 
أصناف]. 

(2) في «(أ) مقطت إوابنة أبحتك]. 

(3) المحاوي؛ مختصر الطحاوي» صر 26 1 ؛ والجصاص» شرح مختصر الطحاوي؛ جف ص 319- 
0.20 

(4) ني «أ) رردت [عليه]. 

(5) ني (أ) وردت [سلغت]. 

(6) في (ب) وردت [أوايئة]. 

7 في (أ سقطت [رأخت مك لاب]. 

(8) في (ب - ج) سقطت إوهي على ثلاثة أصتاق أبنة الأخ لاب وأم رابنة الأخ لآب وابدة الأح 
لأم]. 
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وكذلك بناتها؛ وبنات بناتهن وإن سفلن حرام عليك؛ لقرله تعالى: #وَآَخوتُكُم 
رك البَصبسعَةٍ © [النساء: 23]. 

وكذلك عمته؛ وخالته من جهة الرضاع حرام عليه. وكل من يحرم من 1 لرضاع؛ ما 
يحرع من النسب؛ لقوله (388 1 ا (يحرم من إل رضاع مأ يحرم من النسب” تا 

وزوجها الذي نزل لها لبن منه بمنزلة الأب» وبناته بمنزلة الأخموة والأخوات من 
قبل الأب. وبناتها بمنزلة الإخوة والأخوات من قبل الأم؛ إذا كان من غير هذا الزوج. 
وبناتها من هذا الزوج بمنزلة الإخوة والأخوات من قبل الأب. ويناتها بمنزلة الأخرة 
والأخرات من قبل الأم إذا كان من غير هذا الزوج. وبناتها من [هذا] الزوج بمنزلة 
الإخوة والأخوات من قبل الأم والأب0. 

وأما الأربعة التى من جهة المصاخرة. فأم المرأة حرا سواء دخل يهاء أولم 


م06 ىا م 


يدخلء القوله تعالى]”: ط مَهَدَتٌ يِنَآبِكُنْ ب [النساء: 23] سواء كان من جهة 
التسب أو من جهة الرضاع. وكذلك أمهات أبيياء وأمهات أمها وإن علت. 

وابنة المرأة حرام إذا دخل بالأم: لقوله تعالى: #وربكركحكع الى فى جورحك 

ين سابك الى دَكَأم بهن ين لَمْ كَكُووا مكاثر بورج كلا جتاح عَقَصكم 4 
إالساء: 23]. 

ومتكوحة الأب حراب لقوله تعالى: ‏ وَلَا كحو مَاتَكُمَ بآ كم يرح 
تسسا ِ [انتساء: 22]. 

فالتكاح في اللغة: عبارة عن العقذ: وعن الوطء جميعًا. وكل من عقد عليه الأب 
عقد جائز يحرم على الابن. وأما إذَ! كان العقد فاسدًا؛ فَإنّها لا تحرم بمجرد العقد إلا 


إذ! تصل به الدذخول»؛ والنظر إلى ١‏ لفرج بالشهوة؛: فتحرم على الابن. 


(1) البخاري؛ صحيح اليخاري» رقم 2302 ج2: ص933. 

(2) الطحاوي؛ مختصر الطحاري؛ ص76 1. والجصاص» شرح مختصر الطحاوي؛ ج4؛ صن3300. 
(3) في ( سقطت إهذا]. 

(4) الطحاوي»؛ مختصر الطحاري: ص7 17. 

() في (أ) وردت إلقوله عليه السلاءا. 
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وكذلك الوطء بالرناء واللمس عن الشهوة في الأجتبية؛ وانظر إلى فرج الأجبية 

يوجب حرمة المصاهرة. وكذلك الأب إذا وطأ امرأة حرانا كان أو حلالاً: تإنها حرام 
على الابن. وكذلك متكوحة الاب من الرضاع حرام بالخبر. وهو قوله يك (يبحرم من 
الرضاع مأ يحرم من التسب)). 


وحليلة الاين حرام سواء كان الابن من نسب: أو رضاعء وموطوءته حلالآء أو 
حرام؛ وهذه الأربعة من جهة المصاهرة.. 

وأما إلاثنان من جهة الجمع. 

أحديهما: الجمع بين أكثر من أربعة نسوة: لا يحل له على ما سبق ذكر 

والثاني: الجمع بين الأختين في عقد التكاح لا يحل: فإن تزوجها في إعقد 
واحد]”' يفرق بينهما ويينه؛ إن كأن قبل الدخول فلا شيء لهاء وإن كأن بعد الدخول 
يجب لكل واحدة الأقل من مهر مثلهاء ومن المسمى؛ ثم لا يجوز تزوج واحدة متهما 
ما لم تنقض عذة صاحبتها. 

وإن كأت تزوجهما في [عقدين متفرقين] فنكاح الأولى متهما جائز وتكاح 
الأخرى باطل؛ فيفرق بينه وبين الأخرى. فإن كانت غير مذخول بها قلا شيء لهاء وإن 
. كانت مدغعولاً بها قلها الأقل من مهر مثلهأ ومن المسمى. ولا يفسد نكاح الأولى 
بخلاف إلأم والبنتء إلا أنه لا يطأ الأولى؛ ما لم تنقض عدة الأخرى. 00 

ولو تزوجهما في عقدين متفرقين» ولا يدري أيهما كانت أولاء فَإنهُ يؤمر الزرج 
بأليأن» فأن بين على مأ بين وإن لم يبن فإنة لا يتحرى” في ذلك» ولكنه يفرق بيته 
ويينهماء ويلزم على الزوج نصف الصداق» فيكون” بينهما"". 


(1) الجصاص» شرح مختصر الطحاوي؛ حك ص 34 - تافل 

(2) أي زوجاتهم سميت الزوجة حليلة لحلها أو تحلوتها مع الزرج. البيضاوي؛ ناصر الدين أبو الخير 
عبد الله بن عمر بن محمدء أنوار التتزيق وأسرار التأويل: ج2: صص168: دار الفكر؛ بيروت. 

(3) في (أ) وردت [عقدة واحدة]. 

(4) قي (أ) وردت [عقدتين متفرفتين!. 

(40 في (ب) رودت إيجرى]. وفي (حج) رردت [إيجري]. 

(6) فى دبع سقطت [فيكون]. 

(7) الطحارى: مختصر الطحاوي: ص77 1. والجصاص» شرح مختصر الطحاوي»: ح4ك: حر 329 - 
3. 
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ب 58 ب 1 

أوروي عن أبي يوسف عن انيه أنه قال: لا يلزم على الزوج شيء من المهر] '. 
وروي عن محمد طثتته أَنّهُ قال: يجب عليه المهر كاملا ولا يجوز الجمع بين الأختين 
استمتاغاء كما لا يجوز الجمع بينهما نكاسا. وإذا ملك أختين كان له أن يستمتع بأيهما 
شاع فإذ! ! ستمتع بأحديها: ليبس له أن يستمتم بالأخرى بعد ذلك" . 

ولو اشترى جارية فوطتهاء ثم اشترى أخسهاء كان له أن يطأ الأرا لى: وليس له أن 
يطأ" الأخرى بعد ذلك ما لم يحرم فرج الأولى على نفسه. 

وتحريمها: إما بالتزويج؛ أو بالإخراج عن ملكه؛ وإم”' بإعتاق» أو بهية» أو 
بصدقة: أو بكتابة. وروي عن أبي يوسف للك أنة قال: بالكتابة لا يحل له فرج 
الأخرى. 

ولو تزوج جارية فلم يطأها حتى اشترى أختهاء فليس له أن يستمتع بالمشتراة؛ لأن 
الفراش ثبت له بنفس التكام. ولو وطيع التي اشتراها صار جامعًا بينهما في الفراش. 

وكذلك الجمع بين ما كان في معنى الأختين حراًا عليه؛ وهو أن كل شخصين 
[لو]'”؟ جعل أحدهما ذكراء والآخر أنثىء أيهما كان جاز التكاح بينهما؛ يجوز الجمع. 
وإن كان لا يجوز النكاح بينهما فلا يجوز الجمع. 


ولو تزوج امرأة: ٠‏ رأينة زوج كان لها قبل . ذلك؛ فإنَهُ يجوز عتدتا. وقال ابن أبي ليلى 


جإوتا نه : لا يجوز. وأما الواحدة إلتى من جهة الكفر وهي المسجوسية: لا يجرز للمسلم 
أن يتزوجباء وكذلك عيدة الأوتان20. 


ىا قولة زسواء كأن في حجره أو في حجر غيره) 
براحترارًا عن قول بشر [المره سي ]01 ٠‏ إن يجيز نكاح أبنة أمرأته التي دخل بها 


(1) في (أ) وردت [وروي عن أبي يوسف عتنت أَنْد قال: لا يلزم على الزوج شيء من المهر] مكررة. 

(ت الكاساني: بذائع الصتائع؛ ج ا كن 203 

(3) في (ب) سقطت [الأوئى وليس له أن يطأ]. 

(» في (ب - ج) سقطت [الواو] من [وإم]. 

(3) في (أ) وردت [ولو. 

(6) الطحاري: مختصر الطحاري؛ صى177 - 178. والخصاص؛ شرح مختصر الطحاري»: جك 
م332 - 333. 

7 في أ وردت [الموشيء]. 

(8) عر: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العريسي الفقيه الحنفي؛ هو من موالي زيد بن 
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1 وله 0 


وهي في حجر غيره؛ ويتمسك يظاهر الآية» 

ب7» (رحجر الإنسان بالفتح والكسم ر أحضنه]” وهو ما دو ن إبطه إلى الكشح. ثم 
قالو!: فلان في حجر فلان: أي في كنقه و ملعتم 0 ٠‏ ومنه قوله تعالى: ووب كي 
أل فى + حُجورصكم 4 [النساء: عدم 0 

ي»[قوله]” ' رولا (389/ أ] يجمع بين الأختين بنكاح ولا بملك يمين). 

بروالاصل في هذا: أن من أراد أن يجمع بين أف رأتين بتكاح: أو بملك يمين وطناء 


إن يقدّر إحداهما ذكرّاء والأخرى إمرأة؛ فإن كان يحل لأحدهما أن يتزوج بالأخرى, 
يحل أن يجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين. ٠‏ 

يإن كأن لا يحل لإحداهمأ أن يتزوج بالأخرى: يقدّر الأخرى ذك وَ!: فأن حل 
لأحدهما أن يتزوج بالأخرى فهو كذلك» فإن كان لا يحل له التكاح على التقذير 
جميعًاء لا يح ل أن يجمع بينهما بنكاح ولا بحلك يمين. إن كان على أحد التقديرين 
يحل وعلى الآخر يحرم يحل ل أن يجمع بينهما عندناء حلاف لزفر نت 

بيانةُ في المسائل: وهو أن أي الأخحتين لو قذرت إحديهما ذكر! لا يحل له أن يتزوج 
بالأخرى؛ لأها أخته. وعلى هذا: إذا أردت أن تجمع بين امرأة وعمتها؛ لأنها نت 
أختهء وعلى العكس عمته. ٠‏ وإن أراد أن يجمع بين امرأة وأبنة زوج قد كانت لها من قبل 
حل”” له ذلك؛ أن على أحد القديرين هما أجنيناة. 


الخطاب قت أخق الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفيء إلا أنه استغل بالكلام؛ وجرد القول 
بخلق القرآنء وحكى عنه قى ذلك أقواق شنيعة: وكات ب جئاه وإليه تنسيه الطائفة المريسية عن 
المرجئة وكأن يقول: إن ال د للشمس والقعر ليس يكفر ولكنه علامة الكقر. زت218ه). 
أبن خلكان؛ ريات الأعيان: ج1ء ص277. 

(1) من إنعبى إله لتقل: الرومي» اليتابيع؛ ص89 

(2؛ في (ب) سقطت [ب]. 

3 في (أ) وردت [حصة]. 

معن اتمهى التفل» المطرزي؛ المغرب: ج1؛ ص 182. 

(5) في (أ» سقطت [قوله]. 

(6؛ قي (أ) سقطت [يحل]: 

(7) قي (ب - ج) سقطت [حل]. 
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وكذلك إذَا اشترى جارية فوطئها فولدت منه أو لم تلد فأعتقها وله ابنة من غيرها. 
[وكذلك]"" إذا تزوج أمة غيره فوطنهاء ثم وقعت الفرقة بينهما وله ابنة من غيرها وهي 
أمة لآخر فاشعرى منه رجلء فإِنْهُ يحل له أن يطأها بملك اليمين 

وكذا إذا تروج أمرأة وامرأة أبيهاء يحل له أن يجمع بينهما بتكاح. وعلى عذا إذا كان 
تُتُرجل أبوان: ولكل واحد منهما بنت من غير أمه؛ جاز له أن يزوج أمه وأخته من رجل 
وأحدل. 

والمراد من قوله ولا بملك يميم 
ملكه. أمأ في حق الملك قله أن يجمع ما شاء من الأقارب. وإن كان بعضهم ذات 
رحم من بعضص» ويختار للوطء واحدة منهن ولا يحل له أن يطأها من"' البواقي حتى 
يخرج الموطوءة من ملكه ببيع؛ أو تزويج» أو بهبة» أو بصدقة؛ أو عتن» أو كتابة. 


: إتمأاهرو فى حى الوطء بهما جميعًا وهما في 


يمين 


وعن أبي يومف عتكنغه: أن بالكتابة لا يحل له فرج واحذة من البواقي: يالك 


يجمع بين الأختين في اللمس عن الشهوة؛ والنظر إلى الفرج؛ كما لا يجمع بينهما 
في الوطءم2. 

في «الزاده: [قوله]: (ومن زنى يامرأة حرمت عليه أمها وابتتها). 

««وقال الشافعي لت : الزنا لا يتعلى به حرمة المصاهرة. والصحيح قولناء لعوله 
تعالى: وَل تَكحُوا مَانُكَم 12ب كم ترح إلِنْسآ © [النساء: 22]. والتكاح عبارة 
عن الوطء؛ لأنّهُ عبارة عن 26 ٠‏ 5 في الوطء فم]”» فكائت الآبة إنضًا]” © في 


(!) في (أ) سقطت أوكذنك]. 
(2) في (ب - ج) وردت إفلان]. 
(3) في (ب - ج) وردت أيطأ]- 
(4 في (ب - ج) سقطت [لا]. 
(5) في (ب) سقطت [كما]. 


ا 


(6؛ متن انتهى التقل: الروعي: لينابيع: عن 893. 

(27 في (أ» مطت [قوله]. 

(8) في (ب) ودت [القتح]. 

(9) في (أ) سقطت [وفي الوطء ضسم]. وفي (ب) وردت [وفي الوطء يضم]- 


(10) في (أ) وردت [تصبا). 
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تحريم موطوءة الأب على الابن فالتقيد بكون الوطء حلالاً زيادة على النص قلا يجوز 
[بخبر]”' الواحد والقياسى». 

ي» قوله”: (ومن زنى يامرأة حرمت عليه أمها وايتتها) 

بوقالمذكور ليس بحب لثبوت حرمة المصاهرة» وإنما ثبتت أيضا بالدراعي وإن لم 
يكن زنا حتى لو مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابتتها. 

وكذلك النظر إِنى فرجها بشهوة يوجب حرمة المصاهرة سراء كأن بيتهما حائل 
كالنظر وراء الحائط؛ أو من وراء الستر الذي كان يرى من خخلقه أو لم يكن بينهما 
حائل. ولا عبرة بالنظر بشهوة بالمرأة”؟ لأنه خيال ألا ترى أَنّهُ يراها وراء ظهرها. 

وعن محمد ملت : لو مش شعر امرأة [بشهوة حرمت عليه]” أمها وابنتها وتحصل 
به الرجعة. واختلف المشايخ عطلته في النظر إلى الفرج: ١‏ 

قال بعضهم: | إن نظر ألى إلعانة. 

وقال بعضهم: إلى الحمرة. 

وقال بعضهم: إلى الشى. 

وعند أبي يوسف: النظر إلى الفرج”” إلى داخله لا إلى حوإليه وهو الأصح ولا 
يشترط تحريك الألة. 

ويصح من المجبوب”' والعنين. وذكر في بعض النسخ: أَنْهُ يشترط تحريك الآلة. 
وإقيل: يأن] 1 5ظ أصح . 


29 في جميع الست دوردتب [تمجيز] والصحيح م ليت 3 مخطوط واد المقياء. 

- عت أتتهى التغل ؛ |الإسبيجابى: ركد القفياء: 1355 

و في جب) سقطت إي: قوله! رفي (ج» سقطت إقرله]. 

(كيفي (ب) وردت [يالمرة]. 

9-2 غفي () مقطت إبشهورة حرمت عليه]. 
العم وعند أبي يوسف النظر ىا 

١‏ ()الجية القطع؛ ومته المجبورب إلخصي الذي أستؤصل ذكره وخحساه دوق3ق جب جبا ومثه قوله: 
الجب والعنة في الرزوج. المطرزي: العغرب: ج1: حى 129. 

(8) العنين: وهو الذي لا يقذر على إتيان الساء. المصدر نفسه؛ جك صى80. 

(9) قي (أ) سققطت [قيل بأن!. 
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وقال,أبو حنيفة علثته في نوادر ابن رستم: لو جامع البنت وهي صغيرة فأفضاها 
وأقسدها لم تحرم عليه أمها. وقال أبو يوسف عتفلته: أكره الأم والبنت. وقال محمد 
ميلف : التبره أحب ولا أفرق بينهما. 
في «تجنيس الملتقط)7: إن مش ربيبته بشهوة ثم ولدت أمها منه ولذاء اختلقوا في 


وار ]ات والأصح ل لكين 

8 امس 5 7 5 1 5 8 .اع فوع ًَ 5 

في «رالتسفية»: وسثل عمّن مش ابنته المشتهاة ة بالليل وهي في فراشه مع إأمها]' ' 
وشو يظن نور يمسر امرأته وكان اللمس بال* هوة» ثم ولدت هذه الم لمرأة بعد ذلك 
ولذ! رمات هذآا الرجل: هل يرث عدا الولد مع الآخر؟ 

فأجاب القاضي سليمان”' وغيره: لا يرث أخذًا بالظاهر؛ لأنها حرمت عليه فلم يبق 

وقال شيخ الإسلام 00 يرث مكه وهو ثأيبت التسب معنك! 9 وفوع الحرمة 
يلمر البنت بالشهوة وَأنَُ مختلف ارين 

وفي مثل هذا يثيت النسب: كما إذا حلف وقال: إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت 
امرأة فهي طالق ثلاناء فتزوجها طلقت ثلاثاء فوطثها فجاءت يولد يثبت النسب. 


(؟ع معن انتهى التقل» الرومي» اليتابيع؛ صن 89. 
( تجنيس الملتقط: الثيخ الإمام الزاهد جلال الدين محمود ابن الشيخ مجد الدين الحسين بن 
حمد الأسروشتي. حاجي خخليفة» كشف الظتون؛ ج1ء ص 1813. 

ك4 ' (أ وردت [لرثه]. 

(4م الأندرتي:؛ الفتاوى التاتارخانية؛ ج2: ص 1 27. 

(3) في 0 كج وردت [أبوبيا]. 

(6) في (ب) وردت ت انها 

(7) في (ب) سقطت إيمس]. 

(8) سليمان بن وهيب أبو الرييع بن أبي العر قاضبي القغاة صدر الدين والد قاضي القضاة سمس 1 
الدين محمد توفي سنة سيع وسبعين وست هائة في شعبان تفقه على الحصيري وتوئى القضاء 
بمصر والشام وعاش ثلائا وثمانين سنة. القرشي» طبقات الحنفية؛ ج؟: ص252. 

9 شيعم الإسلاء: هو قاضي القضاء السعدي. 

108 ابن مازدء المحيط البرهاني؛ ج3: ص 186. وابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المختار: ج6/ 
ص 766. 
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وعنصوص عن أصحابنا: وإن حرمت عليه ولم ببق بينهما تكاح ولا عدة؛ ولكن لما 
كان فصلا مجتهدًا فيه لم يتقطع النسب. فهذا كذلك مش" الأجتبية يوجب حرمة 
المصاهرة عنذنا إذا كان عن شهوة: ولا يشترط شهوتهما جميئاء بل يكفي اشتهاء 
أحدهما إذا كان الآخر محل الشهوة”» ولا يشترط يلوغهما؛ ويشترط كرن (390/ !! 
الممسوس محل الاشتهاء؛ واشتهاء أحدهما عند المس أيهما كان [الذكر أو الأنب ]١ن‏ 
القاس أو الممسوي © 

وسئل عمن قبل أمرأة * ثم أراد أن يتزوج أمهاء فقال: لا يجوز إن كان قبلها بشهرة: 
قإن قبلها على شنحيا لا يصدق أنَهُ عن غير شهوة» وإن تبلل على عضو آخرء فالقرل 


0 


قوله إِنَهُ من غير شهوة 

في «الذخيرة»: قال محمذ فتك : إذا وطيع الرجل امرأة بدكاح أو ملك أو فجور 
حدمت عليه أمها وابنتهاء وهو محرّم لهما؛ وحوّمت هي على آبائه وأبتائه. وكما تيت 
هذه الحرمة بالوطء تثبت باللمسى والتقبيل والنظر إلى !أ فرج بشهرة سواء كان ينكاح أ 
ملك يمين*' أو فجور عندنا إذا كان المحل مشتهًا ظ 

وأعطلفو! فى حذ المشتهأة : حكي عن الشيخ خ الجليل أبى يكر محمد ي د الفشل: أنها 
إذا كانت بنت تسع سنين أو أكثر فهي مشتهاة من غير تفصيل. وإن كأنت بنت خمس 
سنين أو دونه لم تكن مشتهاة. وإن كأن بنت سبع سنين؛ أو بدت ملت ستين» أو بت 
ثمأن سنين ينظر إن كانت عله ضخمة كانت مشتياة: وإلا قلا. 


(1) في رب - ج) رردت [سن]. 

(2) في (ب) سقطت [ولا يشترط شهرتهما جميمًا بل يكفي اشتياء أحدهما إذا كان الآخر محل 
ده لشهوة]. 

(3) في (أ) وردت [الذكرر والأنتى]. 

م ابن الهمادء قتص الققير: 32؛ ص 1240. 

(5) السرخسي: المبسرط: ج4د ص 207. وابن مازه؛ المحيط البرهاني: ج07 ص 486. 

(6) في (ب - ج) سقطت إيمين!. 

(7) الشيباني؛ المبسوط؛» ج3: ص 72. ج3؛ ص 267. 

(8) عبق: من باب ظرف وآمرأة عبلة أي تاعة التق والجمع عبلات وعبال مثل ضخيمات وضخام. 
الرازي» مختار الصحاح: جح ص 1/3 
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قال الفقيه أبو الليث <ثلته في أيمان”' الفتاوى: المشايخ سكتوا في الثمان والسبع: 
والغالب أنّها لا تشتهى ما لم تبلغ قسع سني . قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى. 

وحكي عن [الشيخ الإمام ]ا 0 لي 1 بكر]" هذا أنَهُ كان يقول: ينبغي للمفتي في 
السيع والثمان يفتي انها" لا تحرّم إلا إذا بالغ السائل أنها عبلة ضخمة فحينثذ يفتي 
بالحرعة0. 

في بوالقتاوى الخائية)؛: ررووطء !! لصبي الذي يجامع مثله بمنزلة وطء لبالغ ني في 
ذلك قالوأ: والصبي الذي يجامع مثله إن [كان]7 ' يجامع ويشتهي ويستحي النساء من 
له 

في «الزاد»: قوله: (وإذا طلق [المرأة]؟' طلاقا بأئنا لم يجز أن يتزوج بأختها حتى 
تنقضي عذّتها). ربولا يجوز أن مت بأربع سواهاء. 

وقال الشافعي عفته : يجوز" والصحيح قولنا؛ لأنّ نكاح الأولى قائم من جهة 
لأنَّ بعضص أحكام التكاح تائم , وهو ملعها عن التزوج بزوج آخره: فبقاء هذا الحكم يدل 
على بقاء التكاح؛ فلا يجوز نكامح الثانية بالنص وهو قوله تعالى: هإوآن” 'تَجَمَعُوأ 
يرس الْْمْكَيْنٍ # [النساء: 23]: إلا أنَّهُ قام الدليل على أن الجمع فيما عدا التكاح من 
كل وجه غير مراد [خفيما]” ' عداه يتمسك [بالتص ف ان 


(1) في (بٍ - ج) سقطت [إايمان]. 

(2) السمرقندي» فتاوى التوازل؛ ص 167. 

(3) في (أ) وردت [شيخ الإسلام!. 

(4) في (أ) سقطت [أبي يكر]. 

(3) في زب - ج) وردت [الأنها]. 

(6) ابن مازه: المحيط البرهانيء ج3: م182 - 183. 

9 ع فى وأ سقطت [كان]. 

(8) متن انتهى النقل قاضيخان؛ فتاوى قاضيخان: ج1ء ص 318. 
9 في (أ) وردت [إمرأة]. 

(140) الشربيتي؛ محمذ الخطيب» مغتي المحتاج إلى معرقة معاني ألقاظ المنهاح؛ ج3؛ ص.180. 
(11) في (ب - ج) وردت [رلا]. 

(12) في (أ) وردت [قفيها]. 

(13) في (أ) وردت إيائلمسى]. 

(14) متن انتهى التقل: الإسييجابي؛ زد الفقياء: 16653. 
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ي» قوله: (ولا يجوز للتؤلى [أن]''' يتزوج” أمتم 

رريريد به؛ في أحكام التكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء التكاح يعذ 
الإعتاق ووقرع الطلاق عليها وغير ذلك. أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حرامًا على 
سبيل الاحتمال فهو حسن الاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير: أو محلوفًا عليها 
يعتقهاء وقد حدث الحالف؛ وكثيرً! ما يقع لا سما إذا تداولتها الأيدي؛ ولهذا كان يفعله 
الشداد دي 31 وكان يقول: لا أدري لعلها حرة» أو جرى على لسان أريابها كلام 
الحرية 0 ١‏ 

في «الزام»: قوله: (لا يجوز الحولى أن يتزوج أمته ولا المرأة عبدها). 

«روقال تناة”" القياس” ': يجوز 7. والصحيح قرللك لِأن التكاح يوجب حقوق لكل 
واحد من الزوجين على الآخر وتلك الحقوق لا يتصور ثبوتها للأمة على مولاها ولا 
على المرأة لعيدها: وإذ! اتتفت ت أحكام العقد وجب أن لا ينعقد لعدم الغائدة كتكاح 
المحاره0. 

في «التهذيب»: وطء جاريته كم زوجهاء فالزوج يطأها بدون الاستبراء. وقال 
لمتأخرون: الأفضل أن يستبرئها بحيضة إحتراز عن اشتيأه النسب وهو قول محمد 


(1) في دل سقطت [أن]. 

(2) قي (ب) وردت [يزيج]- 

(3) شقّاد بن حكيم من أصحاب زفر بعدت إليه امرأته بسحور على يدي حادم فأبطأت الخادم في 
الرجوع فاتهمته المرأة ققال شناد ثم يكن بيننا شيء وآل الكلام بينهما إلى أن قال لهأ شداد 
تعلمين الغيب ققالت نعم فوقع في قلبه من هذا شيء فكتب إلى محمد بن الحسن قأجاب جِدّد 
التكاح فإنها كقرت وكات شداء إذا اشحرى جارية تزوجها ويقول تعليا حرة. ومأت آخر سلة عشر 
وماثين. أين قطلويقاء تاج الترأجم في طبقات الحتفية: ج1؛: ص10. 

2 متن انتهى التقلى؛ الرومي: اليتابيع: حى89. 

(3) فقي (ب - ج) وودت إثقاة]. 

(6) نفأة القيأس: عم الظاهرية كمأ وضحه صاحب المخطوط بقوله في حاشة المخطوط إنفاء دأود 
الظاعري]. زاد الفقهاء: ل166. 

(7) ابن حرع: على بن أحمد بن سعيد الظاهري: المحلى: (تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي): ج()1؛ 
مى160: دار الآكاق الجديفة؛ يروت. 

(8) مسن انتهى التقل: الإسبيجابي» زأد الفقهاء: ل166. 
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جوالعيه وعلية الغترى. وكذا إدا رأى أمرأة تَرْبى نتروجها قال ميحمد جولطه : أحب إلى أن 
ته به حة. ١‏ 

00 


في «الفخيرة»: قال أبو حنيفة ومحمد طنط : : يجور 7 أن يتزوج امرأة حاملاً من 
الزنا ولا يطأها حتى تضع حملها. وقال أبو يوسف وزفر عيظتغه: لا يصح. والفتوى على 
قول أبي حتيفة ومحمد «نته. أن المنع من التكاح إذا كان الحمل من التكاح لأجل 
الحق المحترم لصاحب ألماء كيلا يدخل على ؛ فرأشه غيرة؛ فأما فيما يرجع إلى الحمل 
بنفسه قأئره في حق المئع من الوطء كيلا يصير ساقيًا زرع غيره بمائه 0 

فى بالطحاري»: بالكعاية حي التصر أثية واليهو ةم 4 

ب بوالمجوس على قول الأكثم راليسوا من أهل الكتاب: ولذا لاا تتكح نسائهم 
ولا تؤكل ذبائحهب: :وإئما آخذت ! لجزية متهم لأنْهُم من العجم لا لْأَنْهُمِ من أهل 
الكتاسع. 


كال «الطحاوى4 عت : ويدل على إِنْهُم ليسوا منهم قوله تعالى: : #إثّمَا ١‏ أل لكب 


ا 00 


عل طايفسين من كلما © [الأنعاع: 156 

الوتني: عايد الوين: والوئن ماله جشةه من لشب أو حجر أو قشف أو جوهر 
للحصتء ٠‏ الجمع أوثان وكانت العر نه تنصسها وتعبدعها!. 

ي» قوله: (ويجوز تزوج الصايئات) 

برإغيذ! الاختلاف فيه بين أصحاينا فى الحقيقة؛ لأنَ أيا حنيفة عض قال: يأن 

5 كدر 0 : : 8 

هؤلاء قوم من التصارىء إلا]”' أَنَهْم يعظمون الكواكب كتعظيم المسلمين الكعبة؛ 
فيكون تزوجهم كتزوج الكتابيات. 


(1) السرخسي» المبسوط: ج13: عر )5 1. 

(2) في رب - ج) وردت إلا يجوز]. 

(3 ابن ماز»؛ المحيط البرهاني' ج ٠‏ هر 1ا(2. 

رك معن انتهى الشل» الطحاريء مختصر الطحاري: صر [. 

(5) فى (ب - ج) سقطت إب]. 

(46 عتن انتهى التقق» المطرزي؛ المغرب؛ ح2: ص 259 - 342 

(27 في (أ) سقطت [قهذ! الاختلاف فيه بين أصحابنا في الحقيقة لأن أبا حنيفة نت قال يأن عؤلاء 
قوم عن ٠‏ التصاري إلا]. 


7 تيساك الل ساس لس سس مال معدا 
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وأبو وسفقه ومحمل عونل فاللا: يأنقُم شوم يعبدلون الكواكب كمأيعيدون إلأوتأآن» 
قإذآ عرف حالهم ارتفع [391/]) الخلاف» فإثما أشكل معرفة الصابتي لأَنْهُم 
[يندين]!) إلى عتمأتث اإعتقادهم ول" يظهرويه؛ ختُذلك خحفي أمرهم على إبراهيم 3 
: 1 -131 1. : . 
في بوالزادع: قوله: (ويجورز للمحرم والمحرعة” ' أن يتزوجا شي حالة اأاحرام). 
بروقال الشافعي جبالدجه : أي* يحور. والصحيح توننا؛ نه سسيسة يتوصل به إلى 
المصالح الدينية والدنيوية فوجب أن لا يمنع الإحرام كما لا يمنع شراء الجارية. 


[نكاح المرأة بغير وثي] 

قوله: (وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضائها وإن لم يعقد عليها ولي 
عند أبي حتيفة عيثنئه بكوًا كانت أو ثيبًا. وقالا: لا ينعقد إلا بوليى). 

وقال الشافعي مولشته : لا عيارة للنساء في يأب التكاح أصلا. [وع.]ة أبي 
يوسف عله : أنه رجم إلى قرل أبي حنيفة «لللته وهو الصحيمح؛ لأنّ ركن التكاح صدر 
ممن هو أهل اللكاح مضافا إلى محل قابل لحكم عنه ولايته فوجب أن يتعقد قياشا 
على ما لو زوجها الولي. ظ ا 

بيانة: أن ركن التكاح قوله: زوجت وتزؤجت وقد وجد. والأهلية ند تنبت بالعقل ظ 
المميز؛ واللان التاطق. وقبول المحل ظاهر: والولاية تستعاد يالملك وبعضها ملكا إذا 
ثبت هذه الأرصاف. . 

وتأثيره: أن ركن التصرف بالمتصرف وقيام حكمه بالمحل: فإذا وجد الأهل 
والمحل فقد وجد'” ما يقوم به نفس التصرف وحكمه؛ قيوجد التصرف بنفسه وحكمه 
وهو المعنى من النقاذ. 

قوله: زولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على التكاح). 


(1) في «أ» وردت [يدئوتن]. 

(2) من انتبى التقلىء الرومي» اليتأبيع؛ ص8 
(3) في (ب) رودت [أر المحرمة]. 

وف الشافعي» الامج ع5 صر 12 - 13. 

(5) في (أ) مقطت [وعن]. 

(6) في (ج4 مقطت [وجد]. 
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وقال الشافعي كلت : يجوز ذلك ثلأب والجد”. والصحيح قولنا؛ لأن التكاح 
المباشر ئيس بمصاحة لأنّْهُ يحصل الرد ممّن له علم بمصالح التكاح: فلو كان مصلحة 
لما رد؛ لأن العاقا ل يرضى بالمصاحة لا أن يردٌ. وإذا ثبت أنهُ ليس بمصلحة وجب أن 
لا ينفذ عليها دفعًا للضرر [عنهات ]0 ْ 

ي: قوله: رولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على التكاح) 

«يريد به: أن لا يروّجها بغير إذنها ورضاهاء فإذا فعل ذلك قالتكاح موقوق عتدنا 
على إجازتهاء فإن أجازته جاز؛ وإن رذته بطل» وإن سكتت فهو إذن منها. وقال 
الشافعي عفنت التكاح جائز ولا يتوقف على إذنها ورضاها". 

قوله: (وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فذلك إذن منها). 

فالاسكذأان على وجهين: 

أحدهما: إذا قال لها الولي: أريد أن أزؤجك من فلان بألف وسكتت» ثم زؤجها 
ققالت لا أرضى. 

والثاني: ذا زّجها ثم يلغها الخبر فسكتت فالسكوت متها رضا في الوجهين جميعًا 
إذا كان المزروج هر الولى 

وإن كان لها ولي أقرب من المزوّج لا يكون السكوت منها رضاء ولها الخيار: إن 
شاءت رضيته؛ وإن شاءت ردّت. وإن يلغها"' الخبر من رجل وإحد؛ إن كان ذلك 
الرجل رسول الولي يكون سكوتها رضاء سواء كان الرسول عدلاً أو غير عدل. 

وإن لم يكن رسول الولي؛ إن كان عدلاً فكذلك؛ وإن لم يكن عدلاً قال أبو حتيفة 
جلإلئينه : لا يكو سكوتها رضا إلا أن يخبرها بذلك رجلان. وقالا عنتك : [يك ن ]افا 
سكوتها رضا ولا يشترط ل [العدل]”' والعدالة كما في قول الرسول. 


(1) الماورديء الحاري الكبير؛ ج9: عن 32 - 33. 
(2) قي (أ) وردت [عليها]. 

(3) معن انتهى التقل؛ الإسبيجابي: زاد الققهاء: ل167. 
رك المأرردي؛ الحاري الكبير 82 ص 69. 

(3) في (إب ع رردت أيلة لع ]. 

(6) في (أ) مقطت إيكون]. 

(27) في (أ) وردت [العدد]. 
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وإن بلغها الخبر [فبكت]”»؛ عن أبي يوسف فظنت روايتان: في رواية يكون يكاؤها. 
رضا كالسكوت. وفي رواية لا يكون رضا وهو قول محمد عله . ولو قال: إنى 
أزوجك من فلان أو من فلان قسكتت فمن أيهما زوجها جاز ولا خيار. 

ولو سمى جماعة مجملاً؛ فقال: أزجك من بني جيراني؛ أو من بني عميء 
فسكتت؛ فإن كانوا يحصون عدا فهر إذن متها: وإن كانو! لا يحصون منها عذد! فللا 
بك ون إذنا. 0 

وللأب ولاية قبس مهرها إستحسانا إلا أن تُتهى عن ذلك. ولو زوجها الولي من 
غير كفؤ لا يكون سكوتها رضا في قول ابن سلمة عللثته؛ قال الفقيه وهو قول أبي 
يوسف ومحمد عقنت لأنّ ألولى عندهما لا يملك أن يزوجها من غير كفؤ. 

ولو أرسل رجل رسولاً إلى امرأة فزوجها منه وضمن الرسول المهر ثم حضم 
المرسل وأنكر الرسالة والتكاحء جعل القاضي القول قوله وألزم الرسول ينصف المهر 
عند أبي حنيقة عقفته . وقال محمد حلته : ألزمه يجميع المهر. وكان قول أبي يوسف 
مشت مثل قول أبي حنيفة تنه ثم راجع. 

وهذا مبني على اختلافهم قي حكم الحاكمء فعنذ أبي حنيفة يلت : ينشذ حكمه 
[ني] العقود والقسوخ ظاهرً! وياطنًا. وعندهما: ينقد ظاهيًا لا باطتاي©, 

فى «المشخص»: وإن بكت تكثمو! فيفك والمختار أنه لو كان مع الصياح والصوت 
لا يجوز؛ وإن كان مع السكوت جاز. 

والتكاح في المساجد لا يكره بل مستحب. زوج رجلا امرأة بغير إذنه فقال: نِعْمْ ما 
صنعت» أو يارك الله تنا فهاء أو أصبت» [أ, ]0 أحستت يكون إجازة هو المختار. وكذا 
هذا في البيم والطلاق. وكذا لو قالت المرأة: باك يست » يكون إجازة للتكاح. 


(4) في (أ) وردت [فسكتت]. 

(2) في (ب» وردت [إعذا]. 

(3) في جميع النسخ سقطت (ني) والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليتابيع: عر 90. 
(4 متن انتهى النقلء الرومي؛ اليتابيع» صر 89 - 90. 

رة) قاضيخان» قتاوى قاضيخان: ج1: ص 297. 

(6) تي (أ سقطت [أوا. 0 

و7 معناها: له بأس 
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وللاب أن يخاصم في مهر البكر البالغة بغير وكالة متها كالقبضى. 

فى ررفتاوى التسفيقي: ([41/392© وسكل عن شفعوية بكر بالغة زوجت نفسها من 
حنفي بغير [إذن]" أبيهاء أو وليها والأب والولي لا يرضى بذلك ويردٌ هل يصح 
التكاح؟ قال: تعم. تال: وكذا لو رَوّجت نقسها من شفعوي وسئلنا عن ذلك: أجينا أنه 
صححيح؛ وإن كان لا يصمح ذلك عند الشاغعي تنه , والوّوجان يعتقدان ذلك المذهب 

ولككنا ذا كنا نعتقد خطأ قوله في ذلك وسئلنا وجب علينا أن نجيب على ما تعتقد. أما 

إذا قيل ما جواب الشافمي تنه في ذلك ها ل يصح عنده؟ يجب أن يقال صح عند أبي 
حتيقه مولت وهذ! أدب المفتي 3 

ي» قوله: (وإذا [استأذنت]© الثيب فلا بد من رضاها بالقول) 

«رقالرضا بالقول ليس بلازم وإنما يعتبر الرضا تارة صريحا كقولها: رضيت وقبلت. 
وتارة بالدلالة كمطالبتها بمهرها إياه ونققتها وغير ذلك من الأفعال الذالة على الرضا. 
وأما السكورت المحفى لا يكون رضا. 

والمراد من الثيب إنما هي التي زالت بكارتها [يجماع الرجل]© حتى وجب بذك 
الجماع مهر. . وأما إذا زالت بكارتها بوئبة» أو جراحة؛ أو تعنيس»؛ أو [بدرور]9) 
فَإِنْها تزوج كمأ تزوج الأبكار. وأما إذا زالت بكارتها يزناء فهو كذلك عند بي حنيفة 
متاح , نولافا ليما 

في برالزاد»: قوله: (وإذ! قال الزوج بلنك النكاح [فسكعت] © وقالت9 [بل]"" 


(1) تاضفيخان: تتارى قاضيخان: ج !ل: عب 299 - لالاق. 
(2) ني (!» اللوحة (393/ 41 عكررة لسابقتها. 
(3) في (أ» سقطت إإذن!. 

2 الأندريتى: القتاوى التاتارخائة: 2م 1ف 
(5) في (أ) وردت [[متأذن!. 

(6) في (أ) وردت [بالجماع]: رسقطت [الرجل]. 
7 في (أه وردت [أو يقام]. 

87 متن اتتهى التقل؛ الرومي: اليتاييع؛ صرفا9. 
(9؛ قي (آ - ب) وردت [فكت]. 

(10) في رب وردت [رقال]. 

(11) في (أ - ب) سقطت أبل]- 


القسم الثاني: النصى المحقق/ كتاب التكام 00000 51 
. رددت فالقول قولها ولا يمين عليها). ْ ْ 

«روقال زفر عيش : القول قول الزوج. والصحيح قولنا لأنَّ الزوج يدّعي تمليك 
بضعها عليها وهذ! ملك حادث وهي تنكر فكانت هي [المتمسكة]”'' بالأصل معنى 
نكان القول قولهاء كما لو أدعى أصل العقد عايها وهي أنكرت. 

قوله: (لا يمين عليها), ' 

في قول أبي حنيغة «فلته فإن عنده لا يستحلف في النككاح؛ وحقوقه وهي الفيء 
في الإيلاء والسب. ولا في اإلرق وحقوة قه2) منا ل الاستيلاد والولاء ولالة ' في الحدود. 
وقال أبو يوسف ومحمد حلنن يستحلف في جميع ذلك إلا في الحذود. وهو قول 
الشاقعي تلت ؛ وهذ! فرّع اختلافهم في التكول أن بذل أو إقرار» فعند أبى حنيفة حكن 
بذل صيانة عن الكذبء ويذل التكاح وحقوقه لا يصحم". 

في «الذخيرة»: تزوج امرأة ودخل بها ثم ادعت بعد الدخول أنّها [قد ردت!© 
التكاح حين زوجها إلأب وأقامت على ذلك بيّئة تقبل بيّتتها. 

قال الصدر الشهيذ في واقعاته: الصحيح إِنَّهُ [لا] 7 تقبل منها لأنّ التمكير ن متها قائم 
مقام الإقرار فلا تسمع دعواها ولا تقبل بينتها على ذلأك. 

ولو قالت: زوجني أبي وأنا بالغة والتكاح ما يصح؛ وقال الأب والزوج: لا بل عي 
صغيرة» فإن كانت مراهقة فالقول قولهاة لانها تنكر ثبوت الملك عليها. وقد قيل: القول 
قول إلس»: والأول أص”) 

قوله: (ولا يستحلف في التكاح). إلى آخرهثة. 


زلا وردت [المتملكة]. 

(2) في (ب) رودت إحكيه]ء 

( في (ب+ سقطت إوأ من أولا]. 

(4 عتن انتهى التقلء الإأسبيجابي؛ زد الققهاء: ل1882. 

(5) قي «أ) وردت إقدرت]. 

(6) في (أ) ستطت إلا]. 

(7) ابن مازه: المحيط البرعائي» ج3؛ من 295. 

(5) عند أبي حتيفة. وعددهما يستحلف. القدرري: مختصر التذوري؛ صن 146. 
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في (الكبرى): (أمرأة أدعت على رجل أنه زوجها وأنكر الزوج يحلف بالله ما هي 
بزوجة لي» وإن هي زوجة فهي طالق بائن؛ لأن الاستحلاف يجري في التكاح عندهما 
هو المختار. ويجوز أن يكون هذا كاذبًا في الحلف» فلو لم يضم إليها الحلف بالطلاق 
وجحوده: لم يكن طلاقاء فبقيت معلقة. ١‏ 

تزوج امأو يشهادة شاهدين ثم أنكرت المرأة التكاح وزوجت بآخر ومات 
شهود الأول ليس للزوج الأول أن يخاصمها؛ لأنْ المخاصمة للتحليف»؛ والمقصود 
من التحليف التكول. ولو أقرت صريحًا بعد ما تزوجت بالثاني لم يجز إقرارها. 
فالزوج الأول يخاصم الثاني أولا ويحلشه»: فإن حلف برئ وإن تكل عن اليمين 
فحينئذ له أن يخاصم المرأة ويحلفهاء فإن نكلت يقضى بها للمدعي وهذا الجواب 
على قول أبي يوسف ومحمد علفته والفتوى على قولهما هكذا اختيار الفقيه أبي 

تزوج امرأة ودخل بها ثم ادعت بعد الدخول أنها قد ردت النكاح حين زوجها 
الأب وأقامت على ذلك بيّنة تقبل هكذا ذكر هنا. والصحيح أنها لا تقبل؛ لأنَ التمكين 
كالإقرار. ولو أقرت لم تقبل دعواها [بالر3] لأنّها مناقضة للدعوى)0. 

في «الزاد»: قوله: (وينعقد التكاح بلفظ التكاح والتزويج والتمليك والصدقة 
والهبة). 

ررو[قال]: الشافعي قلع : لا ينعقد بلفظ الهبة والتمليك. والصحيح قولنا لما أن 
ركن التمليك صدر من أهله مضافا إلى محل قابل للملك عن ولاية فثبت الملك» وإذا 
ثبت الملك وجب أن يحل له وطئها؛ لأن الوطء فى محل مملوك بسيب لوجود ولد 
ثابت النسبء والولد الثابت: النسب مصلحة فوجب أن يكون السبيل منه تحصيلاً 
للمصلحة. 


(1) فى (ج) سقطت إإمرأة]. 

(2) غي (4 وردت [الردا. 

3 عتن انتهى النقل؛ ابن مازه؛ القتأوى الكبرى؛ ل81. 
(4) في (أ) سقطت [قال]. 

رح الدمياطي. إعانة الطالبين؛ ج3: ص 274. 
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[النكاح الذي لا ينعقد إلا بولي أو من ينوب عنه] 
قوله: (ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا). 


وقال أبن شبرمة””': لا يجوز. وقال الشافعي حيقنت : لا يجوز نكاح الثيب لثيب الصغيرة. 

والصحيح قولنا؛ لأنْ التكاح من جملة المصائح: وصفًا (1/394) في حق الذكور 
والأناث جحسعا: كم يكتيل ةا على إغ رأضى ومقاصد يه يتوشر ذلك لا بين الأكقاف 
ولا يتشى الك + فى كل حين وزمان فرجب إثبات الولاية في [صغرها؛ وجعلت]© 
الساحة في الثاني كالمتحقق فيما يرجع إلى إثبات إثولايةم' 0 

يي قوله: (والولي هو العصية) 
برقأولى الأولياء الأبء ثم الجد أب الأب وإن علا ثم الأخ لآب وأمء ثم الأخ 
لأي: نم ابن الأخ يأب وأم كم أبن الأخ إلى 8 »ثم بنوهم على هذأ الترتيب 0 

ثم العم لأب وأمء ثم بنوهما على هذا الترتيب. ثم عم الأب لأب وأم ثم عي 
لأب» ثم بنوهما على هذا الترتيب. ثم عم الأب لآب وأم ثم عم الأب لأب» ثم 
بنوهما على هذا الترتيب©. : ثم عم الجد لأب وأم]” “» ثم عم الجد لأبء ثم بتوهما 
على الترتيب. 


(1) هر عبد الله بن شيرمة بن الطفيل بن حسان ين المتذر الضبي الكوغي التأيعي: فقيه أهل الكرقة: 
روى عن الشعبي؛ وأبن سيرين» وأتخرين: روى عنه السقيانان؛: وشعبةء ووهيبه وغيرهي: واتفقرا 
على توثيقه والنناء عليه بالجلالة: وكان قاضيا لأبي جعقر المتصور على سواد الكرقة: وكأن أبن 
شبرعة عفيغا: عاقلا ققيماء يبه التساك: ثقة في الحديث: شاعرًاء حسن الخلنء: جواذًا. ترني 
سنة أربع وأريعين وعائة. التووي: محبي الدين بن شرف (1990): تهذيب الأسماء والتغات: 
(تحقيق: مكتب البحوث والدراسات): ط4أءج4ة ص 256 دثر الشكر»ء بيروت. 

(2) الدمياطي: إعانة الطالبين: ح3: ص ()31. 

(3) في (ب - ج) وردت إيححل]. 

(4) في (أ) وردت [صغر أو جعلنا]. 

(5) متن انتهى النقل؛ الإسبيجابي» زاد الفقهاء: ل168 - 169. 

أ في (ب) سقطت أثم ١‏ بن الأخ أب وأم : ثم أبن أبن الس لاب]. 

(7) قي (أ) سة سقطت لآب ثم بنوهم على هذه الترتيب]. 

ا الأب لأب وأم ثم عم الأب الأب ثم بنوهما على هذا الترتيب!. 

49 فى (أ) سغطت إثم عم الأب لأب وأم ثم عم لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب ثم عم الأب أب 
وأم ثم عى الأب لب ثم بنوهما على هذا الترتيب ثم عم الحجد أب وأءأ. 
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وإن إلم]” ' يورجد أحد من هؤلاء؛ فهو لولى العتاقة؛ ذكرًا كان أو أنثى» ثم ذوو 
الأرحام عند أبي حنيفة وأبي يوسف «لفتته ١‏ ثم القاضيء ثم من نصيه القاضي. 

وقال محمد ناح : ليس لذوي الأرحام ع لابة [الترويج]©) وشو فول الشافعى 
مويله 30 هذا كله في حت الصغير والصغيرة؛ والمجنون والمجنونة» ويشترط أن يكون 
الولى من أغل الارثء وهو عاقل بالغ. 

٠ 1 ِ‏ بك 8 8 
ولا ولاية لمسلم على كافر ولا [كافرة]” 1 ولا للكافر على ملم ولا مسثمةع 

وكذآ المرتد؛ أن ولايته على أولاده وعلى غيرهم موفوقة مترددة؛ ولا ولاية لعيد على 
أحد الناس. 

وإن كان للصغير والصغيرة وليّان مستويان في الدرجة؛ فأيهما سيق بالتزويج جاز 
التكاحء وليس لاخر أعتراضر» قن ردج الصغيرة كل وأحل منهما سن غير زوجها 
الآ فالسابق أولى؛ وإن [أشكلة]'"' وكائا معًا يبطل تكاحهما جميعاي*. 

في والتهذي»ه: أولياء الصغير والصغيرة خصيته على بر ثيب الآرت خانة يملك 
تزرويجهما. وإت لم يكن لهم غصية زوجهما الزإماف أو الحاكم؛ في المشهور عند أبي 
حديفة جلثت . وفي قول أبي يورسف عنئنه الآخر: يليهما كل قريب أو قريبة يرثهما 
الأقرب فالأكرب. 

وروى ابن زياد عن أبي حنيفة لله وهر قولهما: لا يليه إلا العصبات وعليه 
الفتو ى8. وعند الشاقعى عفنت : لا يليه إلا الأب والجد الصحي 20 


(1) في (! - ج) مقطت [لم!. 

(2) في (أ) وردت [الزويج]. 

(3) الجمل» حاشية الجمل؛ ج4: م.1214 
(4) في (أ) وردت إكافر]. 

(3) قي (ب - ج) سقطت [الآخر]. 

(©6) في ل وردت [اشكال]. 

(7) متن انتهى التقل؛ الرومي» اليتاييع: صى900. 
(8) السمر قتدي» تحفة اتققهاءء سوك حمى 131. 
(9) في (ب - ج) سقطت [الصحيح]. 

(10) الجمل» حاشية الجمل: ج4: ص 150. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح 5235 

في باتزادن: قوله: (والولي العصية). ٠‏ 

«وقال الشافعي تع ه: لا يزوج الصغار إلا الأب والجد. والصحيح قولنا؛ لأن 
الصغير والصغيرة محتاجان إلى التكاح؛ عاجزان عن مباشرة التكاح بأنفسهماء فيثيت 
الولاية [لمن هو أقرب]*”' الناس إليهماء اعتبارًا بالأب والجد؛ لأنةُ لو لم يثبت 
الولاية لمن هو أقرب الناس إليهما”؟ يؤدي إلى إلحاق الضرر بهما من حيث تفويت”" 
مصالح التكاح عليهما فوجب القول بثبرت الولاية دقعا للضرر عنهما بقدر 
لمكي ش 

في «النسفية»: ومثل عن صبية بنته سبع سئين زوجت برجل كبير فأسق يخاف 
عليها أن يقصدها وهي صغيرة لا تحتمل الوطء وهو يدخل عليهاء هل لأمها أن 
تضمها إلى نفسها وتربيها إلى أن تصير متحملة للوطء ثم تسلم إلى الزوج؟ قال: 
دق ْ 

في «قتاوى الحجة»: سكل أبو بكر الأعمش* عن وقت يصلح فيها زفاف الصغيرة. 
قال: تزف إلى زوجها إذا يلغت لتسع ستين وفي هذه المدّة زفت عائشة الصديقة فك 
إلى بيت الرسول يكن قالت عائشة «نكا: (تروجتي رسول الله يف في شوال» ورزفني في 
شوال» فأى نسائه كانت أعطف عليه منى)'. و فيه إبطال قول النأس 1 كره الز فاف بين 
العي 0 01 

في «الكبرى): «رزوج القاضي الصغيرة ألتى لا ولي لهاء أن شرط تزويج الصغار في 
عهد القاضي جاز وإلا فلا؛ لأنّ القاضي يستفيذ الولاية من جهة السلطان» فإن فرضص 
إليه السلطان ثبت له الولاية وإلا قلا. 


(1) في (أ» وردت [لمن هو أقرب] مكررة. 

ش (2) في (ب - ج) سقطت [أعتبارًا بالأاب والجد لأنه نو لم يثبت الولاية لمن هو أقرب التاس إليهما]. 

(3) في رب] رردت إتقوية] رفي (ج» وردت [تفوته]. 

44 مت أننِى اقل أل سبيجابيى: ركد الغقياء: 0 

(46 أبو يكر #الأعمشي أصمه محمف ين أي سعيك عمحمف بن عيذ الله تفقه على أبي بكر الإسكاف تققه 
عليه ولد3ء عيد 55 وأبو جعثر الهند راني. القرشي: طقات الحنغية: ج 1 ص 2459. 

(8) السر حي ! لميسوط؛ ج4: حل 1-3ل2. 
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ولو زوجها ولم يأذن له السلطان يذلك ثم أذن له بذلك فبعد ذلك أجاز ذلك 
النكاح لم يجز هكذا ذكر هنا والصحيح أنَهُ يجوز فَإنّهُ نص في نكاح الجامع: أن العيد 
إذا تزوج امرأة ثم أذن له الولي بالتكاح فأجاز ذلك يجوز ذلك اسعحسائًا؛ أن الإجازة 
بعد التكاح فيدخل تحت الأمر بالتكاح. 

امرأة جاءت إلى القاضي وقالت: أريد أن أتزوج وليس لي ولي ولا يعرفني أحدء 
فللقاضي أن يأذن لها بالتكاح لأنة نو علم أن لها وليًا فللقاضي أن يقول لها: لك أن 
تتزوجي؛ لأن التكاح بلا ولي صحيح. ولهذا سئل القاضي الإمام على السغدي حت 
أن كل من ابتلى بهذا فالأولى أن يعقد التكاح أو يترك حتى يرفع الأمر إلى القاضي. 
فقال: الأولى أن يعقد لأنُ محمد «اتقه رجع إلى قول أبي حنيفة عونته)00. 

ي» قوله: (فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغا | 

«رفهذا الذي ذكره إنما هو قول أبي حنيفة جه ومحمد عإئنه . أما على قول أبي 
يرسف علتته: لا خيار لهما بعد بلوغهما كما إذا زوجهما الأب والجد. 

وإن زوج القاضي الصغير أو الصغيرة فعن أبي حتيفة نف روايتان: في رواية 
تزويجه كتزويج الأب والجد لا يثبت لهما خيار البلوغ. وفي رواية ليس بمنزلة الأب 
والجد لهما الخيار إذ! بلغا كما في الأخ» والعمء وهو ظاهر رواية (1/395] الأصل 
وهو كول محمل علاط , 

وإذا بلغت الصغيرة فسكتت؛ إن كانت عالمة بالتكاح فهرو رضا منها. أما إذا زوجها 
الأب بعد البنوغ فسكتت» إن لم تعلم بالتكاح فلها الخيار إذا علمت» وللغلام الخيار ما 
لم يقل [رضيت]” أو يجيء منه ما يعلم أنّهُ رضا كما إذ! دخل بهاء أو بعث إليها 
مهرهاء أو قال للناس يأنّها زوجتي وما أشبه ذلك؛ فإن اعتار الفسخ لا ينفسخ التكاح 
حتى يقسخه الحاكه”. 

فإذا فسخ التكاح بينهما؛ إن كان قبل الدخول فلا مهر لها سواء كان الخيار للزرجء 
أو للزوجة. وإن كان يعد الدخول فلها كمال المهر ولا يكون الفرقة طلاقا. 


0 من أتتهى النقل» أن مازة: الفتاوى الكرى: 5585 
(2) في (أ) وردت [رهيت]. 
6 في (ب - ج» سقطت [الحاكم]. 
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وعلى هذ!: إذا تزوجت المرأة من غير كفؤ وفرق الأولياء بينهماء فإذا أعتنقت الأمة 
واختارت نفسهاء وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق» فإن كان الزوج قد دخل بهاء فجميع 
المهر لسيدها؛ وإن لم يدخل قلا مهر لهاء وإن علمت بالإعتاق فلها الخيار ما دامت في 
مجلسياء وإن قامت من المجلس من غير أن تختار نفسها: قلا خيار لها بعد ذلك: 
وعلى هذا خخيار المخيرة2. ظ 
أأونوية الولاية في النكاح] 

في «الزاد»: قوله: (وإن زوجهما”” غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا 
بلغ إن شاء أقام [على]”” التكاح وإن شاء فسخ). 

رروهذا قول أبي حنيفة ومحمد عقتكه. وقال أبو يوسف عثلته : لا خيار لهما. 
والصحيح قرئهما؛ لأنهٌ زوجهما من هب قأصر الشفقة عليها فإذا [ملكا]” أمر 
أنفسهما كأن تهما الخيان كالامة إذا زوجها مولاها ثم عتقت؛ وتحقيقه أن أصل الشفقة 
موجود إلا أنها ناقصة يظهر ذلك عند المقابلة بشفقة الآباء وقد ظهر أثر هذا التقصان 
في الحكم حتى امتنع ثيوت الولاية في المال فلوجود [أصل]"' الشفقة ننذن"" العقد 
ولأجل النقصان فيها أثبتنا الخيار لأنّ في ثبوت الولاية حفظًا للكفوء الخاطب فيكون 
نظر تيمالث وتمام النظر في إثبات الخيار يعد البلوغ حتى تظر لتفسه. 

قوله: (وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز تمن عو أبعد أن يزوج). 

وإعذل]ات عندنا. وقال زفر عله : لا يجوز والولاية للأقرب. وقال الشافعي «لثنته : 


(41 متن انتهى الغل: الررمي: اليتابيعم؛ ص 913. 
(2) في (ب) وردت إزوجها]. 

(3 في (طت [إعلى]. 

(4) في (ب - ج) سقطت [هو]. 

(5) في (أ) وردت إعلكيا]. 

(6) في (أ) وردت [أهل!. 

(7) في (ب) وردت [تقدنا]. 

(48 في (ب - ج) وردت إنظرا إليهما]. 


(9) في (أ) سقطت [هذا]. 
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يزوجها السلطان. والصحيح قولنا؛ لأنَ قى تأخير التكاح إلى قدوم الغائب وإلى 
اعتبار إذنه فضرر تفويت النكاح لأنّ الكقوء الخاطب لا ينتظر مجيء الخبر من 
الغائب» والغالب أنّها تخطب من حيث هي قوجب أَنْهُ تثبت الولاية للأبعد كما لو جن 
الأقرب 

وتكلموا في الغيبة المتقطعة: منهم عن من قدره بأدنى مدة السقر لأنهُ ليس لأقصاه نهاية 
فيعتبر الأدنى وهو الذي عليه الفتوى». 

[ي]©» قوله: : (والغيية المتقطعة أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا 
مرة واحدةة 

بروقد اختلف أصحابنا طثته في تقدير الغيبة المنقطعة» فمنها! المذكور فى الكتاب 
ذكره أبن شجاع 7 وا! لمراد به: أن يصل الخير إلى الخاطب من !! لولي في تلك الستة؛ 
لأنّ الظاعر أَنّهُ لا يظر أكثر من سنة ذكره في 1ل بباء 

وعن أبي يوسف عثنه أنه قال: مسيرة شهر غيبة متقطعة؛ وما دون الشهر غير 
متقطعة. وعن محمد حكنت روايتان: | 

في رواية: : من الكوفة إلى [الري7] وهي خمسة وعشرون مرحلة وجملة 


المراحل مائنا فرسي”! 


(1) من نتهى التقل. الاسيجابي: زاد الفقهاء: ل(170. 

(2) في (أ سقطت ي]- 

(3) في (ب) سقطت [واحدة]. 

(4) في (ب+ سقطت [في تقدير الغيبة المنقطعة فمتها المذكور في الكتاب ذكره أبن شجاع]. 

(5) محمل بن شجاع اللخي الحنفي أبي نصر المترفى: ستة (ت266ه. صاحب النوادر والمتاسك. 
حاجي خليفة؛ كشف الظتون: ج2: ص 1980. 

(6 الكوفة مديتة عن مدن رسط العراق تقع على نهر دجلة. 

و7 اثري: وهي عدينة مشهورة من أمها ت البلاد زأعلاع المذن كثير 5 الفواكه والخيرات روعي محط 
الحاج على طريق السابلة رقصة بلاد الجبال بينها وبين تيسابور مائة رستوت فرسحًا. الحموي؛ 
معجم اليلداث: حك صر115. 

(8؛ نى رأ رردت [الذمي]. 

(9) الفرسخ 3 أميال - 12000 ذراعا - 5544 مترا. القلعجي: معجم لغة الفقهاء؛ ج2: ص 48. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كئاب التكاح : 539 
وفي رواية من بغداد إلى |الري]”' ؛ وذلك عشرون مرحلة. وروي عن أبي يوسف 
وعن محمف علط أنه سئل بالرى عن الغيبة المنقطعة فقال: من هاهنا إلى اليصرة. 

وقال بعضهم: هي مقدرة بمسيرة السفر. وقال بعضهم: من جابلقاء إلى جابل]ا, 

وهما مديتتان أحدهما بالمشرق والأخرى بالمغرب”. وقال بعضهم: إذا كان ني 

موضع لا يختلف إليه القواقل فهي غيبة منقطعة. 
[روقف] ألفقية أبو جعفر عودحيه عقال: إن كات سير شضهر تُهى غيبة متقطعة: 

اختلف إليه القوافل» أو لم يختلف. [وإن كان أقلى من مسيرة شهر: لا يكون غيبة 

منقطعة: اختلف القوافل أو لم يختلف]0. و[إن كان] أكثر من مذة سفر؛ وأقل من 

مسيرة شهرء إن اختلف إليه القوافل فليست بمنقطعة:؛ وإن لم تختلف قهي متقطعة. 

والصحيح ما ذكره ابن شجاع. 

0 0 00 , ا 
قال الشيخ الإمام [أبو بكر محمد بن القضل]! ' لنت وهو إمام بخارى: إذا كان الولي 
في موضع إيفوّت] '' للصغيرة كفوء خاطب قبل استطلاع رأيه: [فهى غيبة منقطعة] 1 


(أ) في ذأ وردت [اترمي]. : 

(2) جابلقا وجايرما: مديئة بأقصى بلاد المشرق»؛ عن أبن عياس عت ؛ قال: إن بأقصى المشرق 
هديتة آسمها جابرس: أهلها من ولد ثمود: ويأقصى المغرب مدينة أسمهًا جابلق أعليا من ولد 
عأد. القزويني؛ أثآر اليلاد وأخبار العياد: ج1: مر ة. 

(3؛ في (به وردت إجابرهاا. ‏ 

(4) المطرزي: المغرب؛ ج1: صى 129. 

(0) في وب - ج) وردت [ورافق]. 

(6) في رأ - ب) سقطت إوإن كان أقل من مسيرة شهر لا يكون غبية متقطعة اختلف القوافل أو لم 
يختلف ]. 

(7) في أ سقطت إإت كان]. 

(8) قي (ب - ج) سقطت إإن]. 

(9) في (أ) وردت [أبو بكر محمد !بن شجاع الفضل]. 

10) في أ وردت إيقرت]. 

(11) في أ) وردت إقليت بغيبة منقطعة]. 
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لس اك الس سوس ال ااا ا ا ااا واكك 
وإن كان لا [يفوّت]*؟ قبل استطلاع رأيهء فليس يغيبة منقطعة. وقيل هذا أقرب إلى 


و 
الصواب)) 5 
+ : 5 5 5 3 . 
في ورالتهذيسبم: والصحيح إن الخاطب أ ريصن في” ١‏ وصول الآذن عا الغائب 
وعلية الفترى. 


في برالكبرى»”': «صغيرة لها وليان أقرب وأبعد» فغاب الأقرب غيبة منقطعة» كأن 
للأبعد أن يزوج الصغيرة؛ لأنَهُ زال المانع من ولاية الأيعد. تكلموا في حد الغيبة 
المنقطعة: وإختار أكثر المشايخ (396/ 41 الشهر؛ لأنَّهُ أعدل الأقاريل. والصحيح 
ثلاثة أيام ولياليهاء وهي مسيرة سفر: وبه يفتى)!©) 
[الكفاءة في الزواج] 

ي: قوله: (والكفاءة فى التكاح معتبرة) 

«فالكفاءة إنما تعتبر في حق النساء خاصة حتى إن الرجل الشريف إذا تزوج 
بالأوضاع من التساء ليس للأولياء حق الاعتراض وإن لم تكن هي كفؤ له. 

ثم قريث بعضهم أكقاء يعض " ولا يلنفت إلى اممتلاف قبائلهي ٠»‏ كالهاشمي؛ 
والنوفلي» والعدوق» والتميميء بعد أن نسبوا إلى قريش. 

والعرب بعضهم أكفاء لبعض ولا يكرت كنوً! لقريش. والعجم بعضهم أكفاء بعضر 
ولا يكونون إكفاء للعرب ولا لقريش. 

ثم من العجم من كان له أبوان في الإسلام فهو كفو لمن كان له" عشرة آباء أو 
أكثر في الإسلام. ومن كان له أب واحد في الإسلام لا يكون كفؤ! تمن كان لها أبران 


(1) في «أ) وردت [يقرت]. 

(2؛ معن انتهى النقل»: الرومي» اليتأبيع: صر 3ا92. 

ر3) في رب - ج) سقطت [في]- 

(4 في (ب؛ سفطت [قي] ووردت إكبرى]. 

+3 متن انتهى التقل ؛ أبن عازهء الفتارى الكبرى: ل 74 . . 
6 في إبا- ج) وردتث إلا يكون كفو ]. 

(7) في رب - ج) وردت [لها)]. 

(8) في زب» وردت [لها! وقي (ج) سقطت. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب التكاح اا 541 
. في الإسلام أو أكثر . وعن أبي يوسف عيلانه : إيكون] كنؤًا وهو خلاف ظاهر الرواية: 
والصحيح جواب ب ظاهر ألروا 

٠‏ [وكذا من كان ل يوان في الحرية فهو كقوء لمن كان له أب واحد في الحرية]» 
ومن , كان له أب واحد في الحرية لا يكون كفوًا لمن كان له أبوان في الحرية '. 
وعالاة' “ أشرف القوم لا يكون” كفرأ لموئى” الوضيع حتى أن مولى العرب لا يكون 
كفؤ ثلمولاة بني عاشم. وكذلك الفاسق المعلن لا يكون كفؤا لامرأة من أهل بيت 
الصالحين» وإن كان قسقه مسترًا لم يؤثر في عدم الكفاءة؛ هكذا روي عن أبي يورسف 


الكل 


سكران ويسخر منه؛ ولعب به الصبيان: [لا يكون]”' كنؤا. وإن كان فاسقًا يهاب منه 
فلا يعد ذلك عبئاء كالقعال: والسمّاك للدماء فهو كفو لهاي ؟. 

في و«الم-شخص»: زوج ابتده الصغيرة ة من رجل على ظن أنَهُ مصلح لا يشرب الخمر؛ 
فوجدهء الأب [شريئًة]:" © مدمنا لتشرب؛ فكبرت الصغيرة وقالت: لا أرضى به إن لم 


يعرف الأب وهو من بيت أهل الصلاح يبطل بالاتفاق؟ '". 


(3) في (أ) سقطت [يكرن]. 

2 في وج) وودت إخلاف]. 

(3) في (بم مقطت [والصحيح جواب ظاهر الرواية]. 

(4) قي جميع النسخ وردت [وكثا من كأن كه عشرة آبآء قي الحرية]ء والصحيح ما ثت من: الرومي: 
اليناييع» ص 90. 

(3) ني (ب - ج) وردت أله أبرآن في الحرية فهر كنؤ لمن كان لها عشرة أباء في الحرية رمن كال له 
أب وإحد قي الحرية للا يكون كفزا لمن كان لها أبوان في الحرية]. 

َك في 1 ردت [وعؤلاء!. 

(7) في زيم وردت إنها] وإمقاطها أرلى. 

ك4 في (ب؟ وردت [موثى]. 

(9) في (أ سقطت [لا يكون]. 

وا معن احهى التقلل؛ اثرومي: الينابيع: صر لا9. 

11 في (أ) وردت لبا]. 

12 فاضيخان: تتأو قاضيخات: جل: ص 1 31. 
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في «الزاد»: «رأما اعتبار الدّين فهو قول أبي حنيفة عه . وقال أبو يوسف عللته: 
الفسق المسعر لا يؤثر. وقال محمد طللكت : الدين غير معتبر إلا أن يكرن أمبا متخفا 
كمن يسكر ويمشي في الأسواق فيسخر به. والصحيح قول أبي حنيفة عتك ؛ لأن 
التشاخر به أحىّ المقات وتأيد هذا بقوله عَيْةِ: (تنكح المرأة لمالها وجما جمالها فعليك 


4 
بذات الدين تربت يذالهااي3, 


قوله: (والمال وهر أن يكون مالكا لتمهر والنفقة). 

في «الذخيرة»: وعن أبي القاسم عن نصر عن أبي يوسف حلت : أن المال لا يعتبر 
في الكفاءة ويعتبر [في] النفقة وهذا القول أحب إلي وبه تأخذ. 

والمعتير في ظاهر الرواية القدرة على المهر والنفقة فلا تعتبر الزيادة على دك 
حتى إن من كان قادرًا على المهر والنفقة كان كفؤ لهاء وإن كانت صاحية أمرال كثيرة 
هو الصحيح. 

وإن كان قادر على المهر ويكتسب كل يوم ما ينقق عليها فعن أبي يوسف حيثله : 
أنَهُ كان لها كفؤ هو الصحيد؛ لأنْ المال غاد ورائح فلا تعتبر الزيادة. 

وإن كان يقدر على تفقتها بالكسب ولا يقدر على مهرها اختلف المشايخ فيه: 
عامتهم: على أنه لا يكون ليا كنؤ لها: وذكر هشام في نوادره عن أبي يورسف عنلته: 
أنْهُ كفؤ لها وهكذا روي عن محمد. 

وروي عن أبي يوسف عفنت رواية أخرى: إذا كان يقدر على المعجل فهو كنؤ لها. 
قال شيخ الإسلام علتت : وهو الصحيح. وعن أبي حنيفة عينته فيه روأيتين ذكره 
البقائي”؟ علئغه في فتاواه. 


(1) في (ب) سقطت إني]. 

(2) في (ب - ج) وردت [الماخرأ. 

3 قال الترمذي: حديث حن مصحيم: الترمذي: ستن الترمذي» رقم 11006 باب تكاج الم رأ جث 
ص 396, 

() متن انتهى التقل؛ الأسبييجابي» ثاد الققياء: ل1/ 1. 

(5) في (أ) سقطت [في]. 

(6) زين المشايخ أبي الفضل محمد بن أبي القامم البقالي الخوارزمي الحتفي المتوفى سنة 562) 
اثتين وستين وخحممائة. من تصانيفه أذكار الصلاء : ترغيب العطم تقويم اللسان في التحوء التنبيه 


القم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكام 2 ٠‏ 1 543 

ثم إنما تعتير القدرة على النفقة إذا كانت المرأة كبيرة أو صغيرة تصلح للجماع: أما 
إذا كانت صغيرة لا تصلح للجماع لا تعتبر القذرة على التفقة؛ لأنّ لا نفقة له في هذه 
الصورة وتكفي المقدرة على المهر وإليه أشار بن رستم في نوادره” 

في ((نجتيس الملتقط»: وإن كانت الصغيرة غنية يجرز إلا إذا لم يملك الزوج عهر 
مثلها إلا أن يكرن أشرف من وجه آخر يقايل شرف المال» ويزيد عليه نحو: شرف 
العلم» أو شرف نسب وسول الله يات. ظ 

ي؛ قوله: (وتعتبر في الصنائع) ‏ 

بهذا الذي ذكره إنمأ هو قول أبى يورسف ططنك . وقالا: لا تعتبر الكفاءة فى 
الصنائع. ثم قال أبو يوسف #ننه: كلما تقارب من الصنائع بعضها على بعض» فكل/9 
واحد متهم كفؤ للآخرء كالبزاز مع الصباغ: والعطار والجوهري والصراف» وكلما 
تبأعد بعضها من بعضء لا يكرن كقوًا لهولاء: كالحائك والدتاغ. والحجاه""»: 
والحلاق» والكنّاس ويكون هؤلاء بعضهو” كنؤ لبعض. 

ثم في الحقيقة لا خلاف في هذه المسائل؛ لأنْ أيا حنيفة عثلته أجاب على عادة 
العرب؛ أ نقم]" لا يتخذون هذه الصتائع حرقا. وإنما كانوا يعملونها لانفسهم ولا 

يعذونها عيبًا. 


على إعجاز القرآن: جمع اللغاريق في الفروع: صلاة البقالى» فتارى البقائي؛ عصباح الحنزيل في 
التفير؛ منأزل العرب: الهداية قى المعانى والبيان: وغير دَنك. اليغدادي؛ هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصتفين: ج ص98 ْ 

(1) ابن مازهء المحيط افبرهاني؛ ج3» ص 131 - 132. 

(2) في (ب اج سقعلت إفي تجنيس التق رإت كانت الصغيرة غتية يجرز إلا إذا لم يمئك الزوج 
مهر مئلها إلا أن يكرن أشرف من وجه آخر يقاب رق الل د 
شرف تسب رسول الله 125. 

(3) في (ب - ج) ريدت [ركل]. 

(4) في زب وردت [اللحام]. 

(5) في (ب - ج) سقطت إبعضهم]. 

(6) قي (أ) سقطت الأنهم]. 
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وأبو يوسف «لاغه أجاب على عادة من اإتخذ ذلك صنعة وحرفة وهذ! يلح به 
الْضَّين في [العرف]! أ والعادة والمرجع في الكفاءة إلى ما يعاده الناس دون (397/ 
أ) غيره. ومن أصحابنا من جعلها مسألة بلا خلاف. | 

وذكر في الجامع الصغير: أن الكفاءة في الحرفة معتبرة عندهما. وعند أبي يوسف 
مله : لا تعتبر إلا أن تفحش؛ كالحائك والحجّام والدتاغ في أغلب النسخ على ما 
ذكرنا. 

وقال بعضهم: إن كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفؤا للعربية وَالعَلويَة 
والأصم أنه لا يكون كنؤا للَعْلُويَةَ. ولو تزوجت المرأة من غير كفؤ وترك أحد 
الأولياء حق الكفاءة يسقط عن الباقين عندهما خلافًا لأبى يوسفام2. 

فى «الفخيرة»: والكفاءة في الحرف» فقد اعتيرها أبو يوسف ومحمد «للكه. وهو 
إحدى ألروايتين عن أبي حنيفة تت . وعن أبي هريرة عللن : (أن الناس يعضهم أكفاء 
لبعض إلا حائكًا وحجّامًا)» وفي رواية وأو" دبَاغًام2. قال مشايخنا: ورابعهم الكتّاس 
فوأحد من هذه الأربعة لا يكون كفؤا للصيرفي والجوهريء وعليه الفتوى. يعذ 
هذا المروى عن أبى يوسف عثلغه: أن الحرف متى تقارب لا يعتبر التفاوت» وتثيت 
الكناءة» فالحائك يكون كفؤا! تلحجّام والدباغ يكون كنؤ! للكئاس» والصمار يكرن 
كفؤ! للحذاد: والعطار يكرن كفؤا لليرّانز قال شمس الأئمة الحلواتي عه وعليه . 
القتع 20 

وسئل أبو بكر عتله : عن إمرأة تزوجت بغير كفؤ. قال التكاح قد انعقد ولا يحل 
للمرأة أن تمنع تفسها منه ولوليها أن يخاصمه وبه نأخذ. وعن محمد ين سلمة جللنه : 
لها أن تمنع نفسها ولا تمككن زوجها من غشيانها حتى ترضى بهذا النكاح. 


(1) في (أ) وردت [العرب]. 

(2) العرف: بقم فسكون: ج أعراف وعرف؛ ضد التكر؛ والنسبة إليِه عرفي» وعو عادة جمهور قوم 
شي ول أو عملٌ. القلعجي: معجيمي لغة الققيلف ج1. صى3900. 

43 في زب؟ مقطت [لا]. 

2 من التهى النقل: الررميء الينابيع: صر نايا 91 

(5) في زرب - ج) وردت إإلا]. 

ات البيهقيى: سنن البِهقى» ركم 1017 7 صر34]. قال اليهقى: حديث منقطع. 

4 أبن مارو المحيط البرعاني: جد صى 134 


القسم الثاثي: النص المحقق/ كتاب التكاح ا ا 5 
قال الفقيه”" عله : ثم رأيت أن هذ! القول أحسن وأوفق من الأول؛ [لأن] 0 من 
جهتها أن يقول: إنما زوجمك نفسي [كي]”' يجيز الولى فلما لم يجز فلى أن لا أرضي؛ 
لأن الولي لو خاصم بعد ذلك فرق القاضي فيصير الوطء بشبية؛ فكذلك المعتى 
الاحتراز أولى. والمختار في التكاح بغير ولي قول لأبي يوسفف «لئته آخرة لآن الزوج 
إن كان كفؤا صح النكاح؛ وإن لم يكن كفؤ [لا يصح التكا-]. هكذ! يفتي الشيخ 

الإمام الأجل السرخسي حلللته 7 

وذكر الشيخ الإمام أبو حفص السفكردري' 'طينته في فتواه: لا ينبغي للرجل أن 
يزوج ابنته من شفعوي المذهب. وعن بعض مشايخنا علتت : أِنْهُ يجرز لنا أن نتروج من 
بناتهم ولا يجوز لنا أن نزوجهم إبناننا]. وعن الإمام الجليل أبي بكر محمد بن 
الفضل عت : أن من قال: أتأ مؤمن إن شاء الله تعالى يكثر لتحال نعلى هذا لا يجوز 


المتاكحة بيننا وبينهم أصلة . 


وسئل الشيخ أبو الحسن [الرستغفني119]!! عضت عن المناكحة بيننا وبين المعتزلة. 
فقال: لا يجوز لأنَهُم عنذناأ كقار أن مذهيهم أن من يعتقد غير مذعب الاعتزال شهو 


(1) أبر الليث: نتاوى التوازل» ص174. 

(2) في و[ - ب) سقطت [لأت]. 

(3) في (! - ب وردت [لكن]. 

(4) في 13 سقط إلا يصح النكام]. 

(5) أبن مثرء: المحيط البرعاني» جد حى 30 54 

(6) السرخسي المبسوط» ج3؛ ص 20. 

(47؛ في (ب) رردت فى ودري]. الفكردري قال الخاصي: ذكر أبو حفص السفكردري في 
مختصر غريب الرواية ولم يذكر السمعاني هذء إلدسية في كتابه. القرشي» طبقات الحتفية» 3 جل 
ص 317. وررد أيضًا بلقب السقكردي: غريب الرواية قي فروع الحتقية أختصره أبو حقص 
السفكردي للسيد الإمام محمد بن أبي شجاع العثري. حاجي خليفة؛ كشف الظنوت: ج2؛ 
صن 1207. 

(8) في (أ) وردت إبتا] وفي (ج» وردت إيناتها]. 

(9) أبن مازء: المحيط البرهاني: حث: صىالات. 

(10) في رأ) وردت [الرستغتي]. 

(11) أبر الحسن: الرستغفني: علي بن سعيد الرستغفني: فقيه: حنفي؛ من أهلى سمرقند: نسبته إلى 
إحدى قرأعكق كأن من أصحاب الماتريدي» له كتب منها: الزوائد و!! تفوائك فى أنواع العلوم؛ إرشاد 
الميتذي: والفتاوى:» توفي نحو (ت345ه). الزركلي» الأعلام؛ مك ص 291 
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ليس بمسلم بل هو مرتد. 

قال عيظته : وحكي عبن معتزلي: أنه كان يأكل ذبائح اليهود والتصارى ولا يأكل 
ذبائح المسلمين وكان يقول”' هم مرتدون وذبيحة المرتد حرام ومن كان" مذهبهم 
هذا فلا شك في كفره وارتداده”' (والني يكيل سعاهم مجوس هذه 0 

فى «رالزاد: [.-.-]” راذا زوجها أحد الأ ولياء من غير كفؤ لم يكن للياقين 
حق الاعتراضص عند أبى حيقة عينك . [و وإالية]), لهم ذلك. ا ل 
اله ؟ لان النكاح المباشر مصلحة:؛ اذ قأم دليل المجلتحة ره لو ؟ لم يكن مصاليحة 
كان ضًررًا بانتساب ا 6 رن يكاد فيهم]' "* بالصهرية إليهم والعاقل لا يتحمل الضرر 
إلا إن كأن فيه مصلحة فلا يكون لأحد حي الاعتراض كيلا يؤدى إلى إيطال 
المصلحه حبليل 

في وبالكيرىق»: ررامرأة تزواجت من غير كقؤز فللولي أن يرشع الأمر إلى القاضي حتى 
يفسخ التكاحء وإن ثم يكن الولي ذا رحم محرم منها كابن العم هو المختار ولأن حىّ 
الخصومة للولى لأنَّ العار يلحق بالولى وهذا أولى)0. 


(1) في رب) وردت [إذبائج] وإسقاطها أولى]. 

(2) في (ب) سقطت [كان]. 

(3) ابن مازء؛ اتمحيط البرهاني: حث: ص 331. 

رأ نعنى الحذيث حدئنا محمد ين كثير أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى شقرة عن 
رجل من الأنصار عن حذيفة قال: فال رسول الله ييِ: (لكل أمة مجوس ومجوس هذء الأمة 
الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازنه ومن عرضى منهم قلا تعردوهى وعم شيعة 
الدجال وحق على الله أن يتحقهم بالدجال). قال أبر داود هو صالح؛ أبو داود» سنن أبي ذأودء 
حديث 4692 4ك كس 2 . 

(5) في (ب) مقطت [في الزاد]. 

(6) في جميع السخ وردت [قوله] وهي زائد: كما ثبت من: زاد الفقهاء: ل171. 

(7) في (أ) وردت أوقال]. 

(8) في (ب) سقطت [إمنا. 

(9) في (أ - ج) وردت إلا يكاقيم]. 

(10) معن انتهى التقل» الإسبيجابي» زاد الققهاء: ل171. 

11 متن اتتهى التقلء اين عازه الفتارى الكيرى» ل74. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح ْ 517 
فى «المحيطع: ررؤدا زوحت إلدذسة دما مالل الولي: هو ليس بكفء لا يلتفت إلى 
0 لأ ذل الشرك + وصغار الجزية يجمعهم فلا 
أعتقوا كذلك؛ ولو أسقموا كقلاك قاد يك ل , أن يخا قال: إلا أن يكون أمها 
مشهورًا يعني كانت ينت ملك خخدعها حائك أو كناس فهاهنا يفرق بينهما لا لانعذام 
الكفاءة بل لتسكين إلفتنة والقاضي مأمور بتسكين الفتنة فيما بينهم كما هر مأمور فيما 

بين المسلمين»2 


في #الراجة»: رولا يجوز [المناكص © بين بني أدم , والجن وإنسأن الماطة؛ 


و 


لا تاف انُجنس)) 
أفصل في المهور] 

ي* قوله: (وإذا زوج الأب أبنته ونقص من مهرها أو ابنه وزاد في مهر أمرأته جاز 
ذلك عليهمل 

«دصورته: إذا كان مهر مثل أبته ألف درهم فروجها على عشرة دراهم وكأن مهر 
مغل إمرأة آيئه عشر درأهم فزوجه على ألف درهم وهذا على قول أبى حنيفة حك 
اكع 4 يجوز. وكالا: أيه يجور [أن يزوجهماأ 00 الفاحش كمأل" يحور أن 

ع اء 8 . 1 

يتصرف في مالهما إبالغين الفاحش” '])” *. 


(!) قي جميع السخ سقطت [الشب] كما ثبت من المحيط. 

زنك متن انتهى التقل: ابن مازء: المحيط البرهاني» جل: ص 209 

(3) في (أ وردت [التاكحت]. 

كيهو نوع من الأصماكك يثبه شكل الإنسات. طني ٠‏ أحمد بن مصطفىء اللطائف في اللغة معجم 
أسياء الأشياء. ج11 ص77 داو الفضيفة» القاغر 

(<) متن إنتهى النقل: الأوشي: القتارى السراجية؛ لى: )80 

(6) في جميع السخ سقطت العيارة [أن يزوجهما بالغبن] ووردت [بألفين] كما ثبت من: الرومي: 


(7) في جميع الد انسخ سقطت إبالغين القاحش! ووردت أبألفين] والصحيح ما ثبت من: الررميء 


ال-2 سن انتهى القلء الرومي: اليتأبيع: صى 91 
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م (روقيل: يجوز التكاح ولا يج يجوز الزيادة والنقصان والأصح أن التكاح لا 

يجورز؛ لأن الولاية مقئدة بشرط النظر قعنذ فواته يبطل العقد [. كذاقي 
امسو ظ 20 

في بوالخلاصة»: والصحيح أنه لا يجوز التكاح عليهما 

قي «الزاد»: قوله: إذا زوج الأب ابنته ونقص من مهرها أو ابنه وزاد في مهر أمرأته 
جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد). 

بروهذا قول أبي حنيفة وزفر عله . وقال أيو يوسف ومحمد عيلنه: لا يجوز. 
واختلنوا عي قولهما أنه هل يجوز العقد أم لا يجوز؟ 

قال الشافعي يلك : العقد جائز والتسمية لا تصد”. والصحيح قول أبي حنيفة 
طفننه ؛ لأن [الأب]"' بحكم كمال [التفقة] مع نقصان المهر أو الزيادة وجد هذا 
التكاحء انظر لهما لما في التكاح من المعاني الباطنية المرغوبة فيهاء ولا كذلك غير 
الأب والجد؛ لأنّهُ متهم عليهما وبخلاف البيع ولأنةُ المقصود في البيع هو المال دون 
غير 

في برالكيرى»: درغير الأب والجد إذا زوج الصغير والصغيرة فالاحتياط أن يعقد مرة 
بمهر مسمى» ومرة بغير تسمية لأمرين: 

أحدهما أنه لو كان في التسمية نقصان لا يصح التكاح الأقل: فيصح الثاني بمهر 
المثل. 

والثاني: أن الزوج لو حلف يطلاق امرأة يتروجها بافظ إن تزوجت أو بلفظ كل 
امرأة أتزوجها يتعقد الثاني وبحل- وإن كان المزوّج أنا أو جدًا فكذلك الجواب: أما 


(1) في ذب) مقطت [م]. 

(2) في رأ وردت إعتدهما]. رشي زائدة كما ثبت من: المنافع: لاك 
وك أل حي + ميسو طء حك صن م 

كي المأرردي: الحاري الكيير: 3 صر 18 . 

ر5» فى رأ سقطت [أب الأب]. 

(6» في (أ) وردت [الشفعة]ء 

(7) معن انتهى النقل ١‏ رأد الغقياء: نيك / 1. 

(8) قي (ب) وردت [واحدا!. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب التكاح 0 549 

. عندهما فلما ذكرا من الوجهين. 

وعتد أبى حنيفة عظلته للوجه الثاني لأنْ الوجه الأول وهو للنقصان عن مهر المثل 
لا يتأتى عنذهء فإن عنده يجوز نكاح الصغيرة والصغير بأكثر”' من مهر المثل؛ أو بأقل 
من مهر المثل إذا كأن المزوج أبَا [أو جدات ]2 

في والزادع: قوله: (ويص النكاح إذا سمى ثيه مهرً! ريصح وإن لم يسم مهرًأ). 

رأما الجراز”) مع التسمية قثابت بالتص والإجماع.أما النص: فقوله تعالى: مإ وجل 
لح ماوراة دَِحكج أَنْتب مرا يميم © [الساء: 24]. علق الإباحة بشر ط المال. والأقة 
مجتمعة على هذاء وأما صحة التكاح يغير تسمية المهر قثابت بالإجماع. 

وضرب من المعقول: وهو أن النكاح معاوضة بين الزوجين؛: حتى لا ينعقد النكاح 
إلا بذكرها فأما المهر فليس بعوض أصلي بل هو زائد وجب لها بإزاء احتباسها عنده 
بمنزثة التفقة» ومكل هذا يحتمل التعجيل والتأجيل. إلا أن التكاح كمة”' إلا يتعقد إلا 
موجبا لهذا الملك عليها] لا ينعقد إلا بشرط التعويض وهذا مذهبنا. 

وقال الشافعي علأتته: لا يجب المهر”. والصحيح قولنا لما روي أن عبد الله بن 
مسعرد فك : سئل عن هذا فقال: أرى لهما مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط0, 
فقام رجل يقال له معقلل بن [سنان]© الأشجعي””' نقال: (قضى رسول الله يك في 


(4) في (ب) وردت إباقل]. 

(2) في (أ) وردت [رجذا]. 

(3) متن انتهى التقل؛ أين مازء؛ الفتاوى الكبرى» ل4/. 

4 في (ب - ج) وردت [الجواب]. ش 

(5) في (ب) سقطت [كما]. 

(6) في (أ) سقطت [لا يتعقد إلا موجا لهذا الملك علييا]. 

(7) الشاقعي» الأ ج 7 صن 154. 

(8) لا وكس ولا شطط: أي لا تقعىء: ولا مجاوزة حذ. المطرزي؛ المغرب قي ترتيب المعرب» ج2: 
ص 368. 

(9) في جميع اسم وردت أيسأر] رالصحيح مآ ثيت من الحديث. 

((10) معقل بن سنات بن مظهر بن عركي الأشجعي يكنى أيا عبد الرحمن. وكان فاضلا تقيأ رهر الذي 
روى حنيث بروغ بنت راشق. عز الذين بن الأثير أبي الحسن علي ين محمد (61996: أسد 
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[بروع]”' بنت واشق الأشبجعية” بمثل ما قضيت]”2. فُسْةْ يذلك ابن مسعود علئلته 
شرورً! لم يُسر قط مثله بعد إسلاممع". 

في «الطحاوي»: «رومن تزوج أمرأة على صداق عاجلء؛ كأن لها أن تمنع نفسها ما 
بقى لها على الزوج شيء من المغر. 

المهر" لا يخثر إما أن يكون بشرط التعجيل؛ أو التأجيل”؛ أو مسكوبًا عنه. أما إذا 
كان بشرط التعجيل أو مسكوئًا عنه”": فإِنّهُ يجب في الحال معجلا؛ لأنْ هذا عقد 


معاوضة: فيقتضي المساواة في الجانبين» والمرأة عينت حق الزوج فوجب أن يتعين 
حقهاء وإنمأ يتعين حقها بالتسليمء . 

وإن كان مؤجلا: فليس لها حق المطالبة إلى أجله؛ سواء كانت المذة قصيرة» أو 
طويلة بعد أن تكرن معلومة. وكذتك إذا كانت مجهولة جهالة متقاربة؛ كالحصاد 
والدياس» ونحو ذلك فَإنَهُ يجوز يخلاف البيع؛ لأنْ الببع بهذا الشرط لا يجوز 

وأما إذا كانت بجهالة مستمرة”: كهبوب الريح؛ وإلى أن تمطر السماء؛ قإن الأجل 
لاا يثبت ويجب حالا. وإن قال: نصغه مؤجل: ونصثه معجلء كما جرت العادة ولم يزد 
على ذلك؛ فإِنّهُ يجوز الأجل» يقع ذلك على وقوع الفرقة؛ إما بالموتء أو بالطلاق. 


الغابة في معرفة الصحابة؛ (تحقيق: عادل أحمد الرقاعي)» ط1ء ج2: ص 242 دار إحياء التراث 
اثعربي: بيروت» ليثان. 

(1) في (أ) وردت إترويح]. 

(2) بؤزع بنث رَاشق الروابيّة الكلايية؛ وفيل: الأشجعية زوج هلال بن مُّرْة. الجزري: أسد الغابة؛ 
ج7: ص 42. 

)03 النسائي» ستن النسائي (المجتبى)»؛ رقم 000 عقا ص 121. حكم الحديت:ة قال النسائي: لا 
أعنم أحذ! قال في عذا الحديث غير زائدة. 

4 متن انتهى التقل» الم سييجابي: زأد القياء: لضم !1. 

(3) في (ج) سقطت [المهر]. 

(6) فى (ب+ سقطت أأو التأجيل]. 

2 في زب مقطت إأما إذا كان بشرط التعجيل أو مسكرثًا عنه]. 

(8) في (ب» سقطت إيخلاف الييع لأن البيع بهذا الشرط لا يجوز]. 


(9) في (ب - ج) وردت [سحمة]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النكاح ٠ ْ ١‏ 551 

وقد روي عن أبي يوسف جف ما يؤكد”' هذا وهو أن رجلاً كفل إمرأة عن 
زوجها نفقة كل شهرء ذكر في كتاب التكاح أنه تلزمه نفقة شهر واحد في الاستحسان: 
وذكر عن أبي يوسف عونت ]7: أنّهُ تلزمه نفقة كل شهر يأتي عليه ما دام التكاح بينهما 
قائئا نكذلك هاهنا. ويهذا كان يفتي الشيخ شمس الأئمة الحلواني عيثئته 

وقال بعضهم: لا يجوز لأجل؛ وييجب حالاً؛ لأنْ الأجل مجهول جهالة مسحمة: ثم 
المهر إذا كان معجلا؛ كان لها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر. 

ولو أناث (1/399) الزوج إذا دخل بها برضاهاء ثم أرادت أن تمنع تفسها بعد 
ذلك [كان لها ذلك]*' قي قول أبي حنيقة عله . وفي قول أبي يوسف ومحمد 
جلتنه : ليس لها ذلك20. 

في ««الذخير تأجيل المهر لا إلى غاية معلومة قد اختلف المشايخ [فيه]: قال 
بعضهم: لا يصح. وقال يعضهم: : يصح هو الصحيم؛ لأنْ الغا يا معلومة فى : 
وهر الطادق: أوالموت© 

في «الزاد»: فوله: (وأقل المهر عشرة دراهم فإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة). 

رروقال الشاقعي عات : المهر ليس بمقدور ما جاز أن يكون بدلا في البيع جاز أن 

: 


يكون مهوا. 
والصحيح موثتاء لقو 2 أحدذيث حجان جوتلضه : رولا مهر أقل من ع0 وإذاثنت 


(1) في (ب) رردت إيؤيد!. 

(2) في «(أ) سقطت أنه نه تلزمه نفقة شهر واحد في الاستحسأن وذكر عن أبي يوسف لت ]. 

(3) في (ب - ج) وردت إكان!. 

د شي (أه سقطت [كان تيا ذلك]. 

(2) متن اتتهى التقل؛ الطحاري؛: مختصر الطحاوي: ص 188. 

(6) في (أ) ستطت إقيه]. 

(7) في (ب)» وردت [الغالب]. 

(8؛ أبن مأزء؛ الميحيط البرعاني: د ل ل 

م الشأقعي؛ إلأم: 3 صر 39 

(10) جاء في كنز العمال: حديث جاير شضعيف. حسام الدين الهندي: علاء التين علي المتقي 
(1998)) كنز العمال في سنن الأقرال والأقعال؛ (تحقيق: محمود عمر الدمياطي): ط1ء رقم 
2 ج16: عى138: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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أن أقل المهر عشرة فإذا سمى قي العقد دون عشرة» قال أصحاينا عوك : 
التسمية [غير]”؛ صحيحة ولها عشرة. وقال زقر علنته: النسمية قاسدة ولها مهر 
مئلها. والصحيح قولنا؛ لأنْ العشرة [لا تتبعض] في حكم العقد بدليل أَنّهُ لا يعبت 
بعضها دون بعضى وما لا يتبعض فتسمية بعضه*” كتسمية كله؛ كالطلاق؛ والعفو عن 
القصاص. 

قوله: (وإن تزوجها ولثم يسم لها مهرًا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها"' مهر 
مثلها إذا دخل بها أو مات عنها). 

أما وجوب مهر المثل عتد عدم التسمية:؛ خُلِما رويتا من حديث عبد الله بن مسعود 

وأما [إذا] © تزوجها على أن لا مهر لها فهو مذهبنا. وقال الشافعى عيتك : إذا مات 
أحدهما قبل الدخول بها فلا مهر لها" . وإئما يجب المهر عتده بالدخول لا بالعققد. 
والصحيح قولنا لحديث عبد الله بن مسعود عيثلت . ٠‏ 

ولأن التكاح عقد يرد على البضع المحترم حقا للشرع بالتمليك والإحلال فإن 
اليبضع محل شريف خطير محترم حقا للشرع ولهذا لا يجري فيه البذل والإباحة. 
وقضية كونه حمًا للشرعء؛ أن يمنع الزوج من استعماله لمأ فيه من الإهانة أو تصرف : 


كه 


حق الغيرء إلا أنا توافقنا على جواز استعماله والتصرف بعوض خخطير وهي العشرة 
فصاعدًا وفيما عذا ذلك نتمسك بالدليل»”. 

في والتصاب»: ولو قالت لرجل: زوجتك نفسي على ألف درهم. فقال الزوج: 
قبلت التكاح على ألفين. جاز التكاح؛لأنة أجاب بما خاطبته وزيادة.فإن قالت المرأة 


(1) في (أ) سقطت [غير]. 
(2) في (أ) وردت إلا يتقضص]ء وفي (ب - ج) وردت [تتبعضص] والصحيح مائبت من زاد الفقهاء: 
3 1. 


(3) في (ب - ج) سقطت [إفتسمية بعضه]. 

(4) في (ب)» سقطت إفليا]. 

(3)» فى (أ) سقطت [اذ؛]. 

رم القيرو زآبادي: انتبيهء ج1: ص7 16. 

(2)7 متن انتهى النقل؛ الأسبيجابي» زاد الققياء: ص 2م 1 - 73 1. 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب النكاح 553 
الزيادة. وإ لم تقل المرأة حي تقرقاة ااا 0 ٠‏ وهذأ ب بجب أن يكرت 
على قول أبي يوسف ومحمد علتته » بناء على أن الألفين ألنا وزيادة؛ وعليه الفتوى 
في هذه المسألة 0 


أفصل في مقدار المتعة] 
يي قوله: إذليا المتعة وشى ثااثة ئة أثواب من كسوة متليل 
لإيريث بك درغاء وخماراء ومتلحفة على اعتيار حال المرأة في السار وفىي 
الاعسار: إن كانت المرأة من السفلة» يمتعها [من الكرباس”*. وإن كانت من الوسطى: 
يمتعها من القن ©. وإن كانت مرتفعة الحال: يمتعها من] الإبريسه”؟ فهذا هر 
الأصح. 
وقال بعضهم: يعتير فيها حال أل رجل: في اليسار والإعسار' ولا منقص الممعة عن 
عشر: : درأضي ولا تزاد على نصف المهر عند أصحايتا اطي 01 
قي «الزادم: بروقال الشافعي ينع : المتعة ثلاثون درهمًا”©. والصحيح قولنا؛ ان في 


(1) في جب - ج) سقطت [أن]. 

(2 تي (أ وردت إيفعرقلاً. - 

(3) في (بٍ - ج) سقطت إإلا لغيره على], 

ركع ابن مازه: المحيط اليرهاني: ج3؛ عى329. 

(5) الكرياس: يكسر فسكون جمم كرأييس: ثوب غليظ من القطن. القلعجي: د معجم لنة الفقهاء: ج 
صر 458. | 

(6 القز: بممم العاف وتثفيق الزاي المضمونة: الحرير الطبيعي عنذما يستخرج من الشرثقة: رالقزاز: 
نأسجر القز ويائعه. . القلعجي: معجم لغة الفقها نهاء جك ص 435 

(2) في ( سقطت [من الكرياس وإن كانت من الوسطى يمنعها من القز وإن كانت مرتفعة يمنعها 
من 

(8) الإبريسم: يكسر الهمزة والراء وقتح السير ين. تفظ معرب: أجود أتواع الحريرء أو الحرير المتقوض 
قبل أن تخرج الدودة من الشرنقة. القلعجي: معجم لغة الفقهاء؛ ج[» ص 36. 

(8) حكن اتتهى النقل: الرومي: اليتأيع: حى 91. 

(10) الشرواني: حواشي الشرواني» ج7: ص 416. 
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ا 0 1 50 ل يواه 
إيجابه' ' نظِيرً! في التكاح وهو الكسوة وليس لإيجاب الثلاثين من الدراهم نظيرًا فكان 
إيجاب ماله نظير وهي أقل ما تلبسه المرأة عند الخروج أولى. 
كوله: (وإن زاد في المهر بعد العقد لزهمته الزيادة). 
وقال زفر والشافعي +لتته : لا تلحق بالعقد. والصحيح قولناء لقوله تعالى : وَل 


ساح عَلدكجٌ فيما واصدكم بو مر بعل الْمَر بمّئة © [النساء: 24]: المراد به والله أعلم: 
الزيادة؛ 0 

ي» قوله: (وإن [....] © زادها في المهر بعد العقد [لزمته]” الزيادة) 

ببفالزيادة تتأكد بإحدى معان ثلاث: أما بالدخرل» وأما بالخلوة الصحيحة؛ وأما 
بموت أحد الزوجين: فإن وقعت الفرقة بينهما من غير هذه المعاني الثلاثة؛ بطلت 
الزيادة؛ وينتتصف الأصلء ولا يتتصف الزيادة. 

قوله: (وإذا خلا الرجل بامرآأته وليس هناك مانع من الوطء)!2. 

مثل المرض الذي يمئع الجماع؛ فإن كانت المرأة هي المريضة ولا يلحقها بعد 
ذلك ضررء فالخلوة صحيحة وإلا فلا. وإن كان المريض هو الزوج فإن كان يلحقه 
ضرر يمنع من صحة الخلرة وإلا فلة0. 

وقال بعضهم: كل مرض من جهة الزوج يمنئع صحة الخلوة. وكذا المانع الشرعي 
يمنع صحة الخلوة مثل أن يكون أحذهما صائمًا في رمضان أو محرمًا في الحج فرضًا 
كان أو تطوعاء أو كانت المرأة حائضا. 

أما صوم في غير شهر رمضان ذكر أبو الحسن: أنّهُ كالفرض. والصحيح: [أن]©ا 


(4) في وب - ج» وردت [اليجابر]. 

ات الماوردي» الحاري الكبير: ج3؛ عن 2051. 

(3) متن انتهبى التقل: الإمييجابي: زأد الغشياء: ل3م1 - 4م 1. 

(4) في (أ) وردت [كان] وإسقاطها أولى]. 

(3) في (أ) وردت [لرمتها!. 

(6) في (بم سقط في النص من قوله: [فالزيادة إنما تتأكد] إلى قوله: [مانم من الوطء]. 

(7) في (ب سقطت مقطت [وإت كان المريض هو الزوج فإن كان يلحقه ضرر يمنم من صحة الخلرة وإللا 
فلا 

)5 في (أ) وردت إلأت]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح 1 555 
. صوم التطوع والقضاء والنذر [يمئع]”؟ صحة الخلوة. 

ولو تملا بها فى مسجد: أو طريق أو صحراء قليست يخلرة (400/ !1 صحيحة. 
[وأ لو[ خلا بها في قبة وأرخو! أنستر فهو خلوة صحيحة. 

9 خلا بها على سطح لا حجاب عليه فليست بخلوة صحيحة. . ولو كانت معها 
فى ليت أعمى؛ أو نائمء أو امرأة أجتبية؛ أو صبي [يعقل] أن يحكي بما فعلا أو 
تر ةا وإن كانا لا يعقلان يذلك فهي خلوة صحيحة. ولو 
حملها إلى الرستاق”” قريبا من قرسخين في بعقس النسخ أو أكثر من اليلد وسار بها في 
طريق [الجادة] © لا يكوت خلوة صحيحة. ولو عدل بها عن الْطْ لطريق في موضع تخال: 
كانت خلوة صحيحة 7‏ ْ 

في بالزادم: قوله: (وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقهأ 
فلها كمال المهر). 
«روقال الشافعي حتت : يجب نصف المهر©. والصحيح قولتاء لقوله يق: (من 
كشف خمار امرأة' ونظر إليها وجب لها" © الصداق دخل بها أو ! لم يدعل 02 
وكشف الخمار لا يكرن إلا في الخلرة ولأها سمت البدل فيجب عليه تسليم البدل 


(1) في (أ) وردت إلا يمتع]. 

(2) في (أ؛ سقطت [ولو]. 

(3) في رأ وردت [يعقد]. 

(4) غي (ب) سقطت [أن يحكي يما فعلا أو مجنون قليست بخلوة صحيحة وإن كانا لا يعقلات]. 

(5) الرستاق: معرب ويستعمل في الناحية التي عي طرق لاقل م بالجيع وساتيق. الفيومي: المصباح 
المنير: ج41 ص 226. ظ 

(45 في (أ وردت [الجاوة]. 

(# متن انتهى التقل» الرومي: الينابيع: عن 91. 

(8) في (ب) سقطت [في]. 

(9) الشاقعي» الأمء ج27 ص162. 

10 قي ل س2 وردت [امرأتها. 

(11) في وبع سقطت [ليأ]. 

(12) حذيث متنقطع ربعض. رواته غير محتج به متهم أبن تهيعة. اليهقي»: ستن البيهقي الكبرى: رقم 
4 ج17 ص 256. 
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1 ! 

تحقيقًا للمساواة في ؟ عقد المعاوضة. وأما في صوم غير رمضان كالتطوع والكفارة 
وقضاء رمشأن فيه روابتات: والأصح أَنَهُ لا يمنع الخلوة. 

قوله: (وإذا خلا [المجبوب]”' بامرأته فلها كمال المهر عند أبى حنيفة جضنت ). 

وقالا: لها نصف الصذاق. والصحيح قوله لأنْهُ وجد تسليم الميدل بكماله وهو 
منفعة المساس*” فيجب كمال البدلي. 

:1 قوله: (وتستحب المتعة'” لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وشى التى طلقها قبل 
الدخول وثم يسم لها المهر) 

برعكذا ذكره الأوزجندي!؟' في شرح القتذوريء وإذكر الكرخي]5 في ممختصر ه07 
أن المتعة واجبة عندنا إذا لم تستحق المرأة بالطلاق مهواء ولا بعضه. وتستيحب المتعة 
لكل مطلقة في قول أصحابنا جميعًا. وكل فِرْقَةِ جاءت من قبل الرجل قبل الدخول 
بطلاق أو بغير طلاق فعليه المتعة الواجبة ويؤمر بالمستحية إلا أن ترتد وتأبى عن 
الإسلام عاد يؤمر بالمستحية مع الكفر هذ! لظ كتايةه. 

وذكر أبو بكر في شرح الطحاوي عييتغه: أن المتعة وإجبة للمطلّقة قبل الدخول 
والتسمية وتستحب لمن عداها"ة. 

وذكر العالم في المختلف”» محتجًا على الشافعي فلتته: أن قوله تعالى: 


(1) في (ب) وردت [وأقل]. 

(2) في (أ) وردت [المجتنون]. 

(3) في (ب) وردت [العاس]. 

كي من انتهى التقل: أل سبيمجأبى: اد الققياء: لخدم 1 

0 يحيبف بها: كسرة المطلةة 1 طلقت رلم يد حل عليها. الخوارزهي: مفاتيح العلرم: ج1ء ص 3-. 
ص1487. 

4 في جميع النسخ سقطت أذكر الكرخي] كمائبت ع الرومي: اليتأبيع : حر 21 

8 غي (ب - ج) وردت [في ميختصر]. 

(9) الجصاص» شرح مختصر الطحاوي» ح4؛ صر405 - 406 - 407. 
خليقة: كشف الظنوت: ج2: ع 1283. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح ظ 557 
٠‏ ظفَميْمُومنَ 4 [الأحزاب: 49] محمول على الاستحباب حال وجود” ' التسمية» فيثتبت 
بهذا كله أن الصحيح ما ذكرنا وأن المذكور في الكتاب وهو قوله: وقد سمى لها مهرًا 
من غلط الناسخ والكاتب. ' 

وكل فِرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول يستحب فيها المتعة إلا إن أرتدت 
المرأة أو تأبى عن الإسلام وكذا إن كانت الفرقةُ يسبب منها يستحب لها المتعقي. 

في برمشكاللات الرومي): قوله: ووتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المطتقة واحذة 
وهي إلتي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا). 

والظاهر أنه غلط من الكاتب؛ بلى الصحيح: (ولم يسم ليا مهد لأنْ القذوري ذكر 
في شرح الكرخي علته » في آخر باب المهر والمتعة وتستحب المتعة لكل مطلقة 
وتجب لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا. 

وهكذ! ذكره في مختصر الكافي”: وأيضًا في المبسوط" والمتعة» وفي مختلف 
اثرواية: للفقيه أبي الليث نك . هكذ! أعرجه الأستاذ الأجلء فريد دهره: ووحيد 
عصره؛ مفتي الشرق؛ رشيد الدين [الغزنوي!7 ]7 المتوطن بدمشق ته وعن أسلاقه. 
وذكر أبو بكر الرازي أيضا في شرح الطحاوي: أن المتعة واجية للمطلقة قبل الدخول 
والتسمية ويتصسحب لثمن عذاها. 


(أ) فى (ب) وردت [رجوب]. 

زم متن أنتيى ] خل؛ الردي؛ علي م 

رث؛ تحائظ الدين لبركأت عيذ الله بين أحمد التسقي المتوفى منةازتثا1 مهي حأجي خشيقة: 
اكشتف ا 3 م1274 

(4) الشيباني: المبسوط مصدر سايق: ج4؛ ص527. 

(3) إبراعيم بن أحمد بن إبراهيم بن محمد ين سايدان» أبو إسحاق النقه الموسالي: الخزدوي 
الأصل: كان رحمه الله تعالى من كبار أصحاب الإمام برهان الدين أبي الحسن البلخي المشير 
تفقه عليه» وسمم منه الحذيث» وكأن معه يحلبء» ولي التدريى بالعدرسة الصادرية وترقي يوم 
الاربعاء؛ ثأنفي عشر ذى الحجة» ستة ستين وخمسبائة: ودفن يجبل قاسيون» رحمه الله تعالى. 
العزي: الطبقات السنية في تراجم الحنفية» جأء ص 34. 


كذ 5 أ رردت [الغرمري]. 
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وذكر الفقيه أبو الليث يتاع في تفسير قوله والمطلقات أريع: مطلقة سمى لها مهزا 
ومطلقة لم يسم لها مهرًا؛ ومطلقة دحل بهاء ومطلقه ! لم يدخل بهاأ. فالمتعة لا تكورن 
وأجبة إلا لمطلقة واحدة وهي التي لم يسم لها مهدا أو طلقها قبل الدخول©. 

وذكر العالم في المختلف محتجًا على الشافعي عفتته أن قوله تعالى” : 
#فميَعوشُنَ © محمول على الاستحياب حال وجود التسمية. وذكر الأوزجددي في 
شرح مختصر القدوري؛ ولم يسم لهامهرًا فئيت بهذا كله الصحيح ما ذكرنا أن 
المذكور في الكتاب غلط من الكاتب. 

م قونه (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل 
الدخول وقد سمى لها مهرًا) 

رراعلم أن وقرع الاشتباء هنا في موضعين: في صدر الكلام وفي الاستثناء. 

أما في الاستثناء: فإنّهُ ذكر في المبسوط” والحصر أن المتعة تستحب للتي طلقها 
قبل الدخول وقد سمى لها مهر! فكيف يصح استثتازه 

وأما في صدر الكلام: فإن المتعة وإجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها ميوّاء 
كما ذكر قبل هذا. والجواب: أن المتعة في المستنى [1/401] ليس بمستحية عند 
القدوري فقد ذكر فى شرحه: أن المتعة واجبة: ومستحبة. 

فالواجبة: للتى طلقها قبل الدخول والتسمية. 

والمستحبة: لكل مطلقة إلا التى طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا. والمراد 
بقوله: لكل مطلقة غير التي تجب لها المتعة وهي إلتي طلقها قبل الدخول والتسمية. 

قال مولانا حميد الدين لف : المطلقات أربع قالحاصل: مطلقة قيل الدخول 


(1؛ الحدادي: الجرهرة النيرة» جث؛ عى16. 

(2) قي (ب) سقطت إتعالى|. 

(3) السرخسي» العبسوط: ج6): ص 63. 

() في (ب) وردت [لا]. 

(3) على بن محمد بن علي الإعام حميد الدين الضرير الراشي البخاري إمام علامة له على الهداية 
جرآت يسمى بالفوائد توفي يوم الأحد ثأمن ذي القعدة مسنة ست وستين وستماثئة وصلى عليه 
الإمام حائظ الدين النفي ووضعه في قبرء يقال حشر الصلاة عليه قريب من خمسين ألف 
رجل. ابن خطئوبغا؛ تاج التراجم في طبقاتٍ الحنفية» ص3 1. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاخ 0 م0 559 
والتسمية: وهي التي [تجب]””' عليها المتعة. ومطلقة بعد الدخول وقد سمى لها 
مهر!. أو مطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهر! فيستحب لها المتعة. ومطلقة قبل 
الذخول بعد التسمية وهي التى لا تستحب لها المتعة ولا تجب لأنها تأخذ نصف المهر 
من غير أن يستوفي الزوج منها شيئا عا فتزل ذلك متزلة المجعة قلا تستحب لها المتعة" 
بع ذلك 

هه قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي إطلقها 
الزوج]'”' قبل الدخول؛ وقد سمى لها مهرًا) 

«وقال الشافعي حك : يجب لكل مطلقة إلا لهذه وجبت صلة من الزوج؛ لأنهُ 
أوحكها بالثراقء إلا أن فى عذه الصورة نصف المهر طريقة المتعة؛ لأنّ الطلاق 
فسخ في هذه الحالة» والمتعة لا تتكرر23. 

ولنا: أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة”!؛ لأنّهُ سقط مهر المخل ووجبت 
المتعة» والعقد يوجب العوضء فكان خلفاء والخلف لا يجامع الأصل ولا شيثا منه. 
فلا تجب مع وجوب 0 من المهر» وهو غير جاني في الإيحاش: فلا تلحقه الغرامة 
بهء فكان من باب الفضل»2. 

في «الزاد»: قوله: (وإذا زوج أمئه فليس عليه أو يبوئها). «والتويثة: أن يخلو بين 
الأمة وزوجها في منزل ولا ستخدميا. 


(1) في (أ سقطت [تجب] وفي (ج) وردت إلا تستحب]. 

(2) في (ب - ج) سقطت [قد]. 

(3 قى وب سقطت إفلا تتحب لها المتعة]. 

م 5 ن انتهى التقل» النسفي» المناقع: رقم - م 

(5) فى جميع السخ مقطت مقطت [طلقها الزوج] كما ثبت من: المرغيتاني: الهداية؛ ج1ء ص 2006. 

(6) في (ب) وردت غ1 

(2) الشافعي: الأم» ج3: لزه 

(8) المفوضة يكسر الواو المشددة وقع به السماع لأنها منوضة أمر تفسها لوليها وللزوج ويجوز 
فتحها أي فوضها رليها للرزوج وعي التي رَوجت بلا مهر مسمى. اين الهعام: شرح فتح القذير: 
ج3ء ص337. 

(9) من انتهى التقل» المرغيتاني: الهداية؛ ج1: صص 2100 
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قوله:.إذا تزوج امرأة على ألف درهم””' على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا 
يتزوج عليها امرأة فإن وى الشرط فلها المسمى وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد 
فلها مهر مثلها). | 

يعني إذا كان المسمى أقل من مهر مثلها. وقال زفر عللثنته: ليس لها إلا المسمى. 
والصحيح قولنا؛ لأنها لا ترضى بالتسمية إلا بمنفعة أخرى فإذا لم تسلم لها تلك 
المنفعة وجب تمام مهر مثلها كما لو شرط أن يهدي لها هديةي2. 

ي+ قوله: (وإذا تزوج امرأة على ألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا 
يتزوج عليها) 

«يريد به: إذا سمى لها مهرا أقل من مهر المثل» فإن قبضت المرأة مهرهاء قللزوج 
أن ينقلها إلى حيث شاءء؛ وليس لها أن تمنع من ذلك. وإن أقرت بدين لأبيباء أو لأمهاء 
أو لأجنبي» فللمقر له أن يمتعها من الخروج. 

وقال أبو القاسم فته : لها أن تمنع نفسها من الخروج مع زوجها إلى بلد آخر إذا 
كان ذلك مسيرة سفر سواء قبقمت مهرها أو لم تقبض لفساد الزمان. قال الفقيه: وهذا 
فى زمانهم فكيف في زماننا وبقوله نأحذ. فإن أرادت المرأة أن تساقر أو تخرج من 
منزله إلى زيادة أهلها لم يكن له منعها إذا لم يسلم إليها مهرها فإن أوفاها المهر فله 
منعها. 

قوله: (وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط). 

يريد به:.إذا بيّن جنس الحيوان؛ كقوله: تزوجتك على [فرس]”؛ أو يغل؛ 
أو حمان أو غير ذلك. أما إذا قال: تزوجعك على حيوان أو على دابة فلها مهر 
منلياي. 

في ررالزاد»: «وقال الشافعي <فلته: التسمية باطلة ولها مهر مثلها”. والصحيح 


(1) في زب - ج) سقطت إعلى ألف درهم]. 
(2؛ زاد الفقياء: 1753 - 76 1. 

(3) في (أ) وردت [قدس|- 

(4؛ متن انتهى التقل» الرومي: اليتابيع؛ ص 91. 
(5) الشافعي؛ الأم؛ عق صى202,. 


القسم الثاتي: النتص المحقق/ كتاب النكاح ١‏ 561 

. قولنا؛ أن المهر يستحق عوضًا عما ليس يمال» والحيوان يثبت في الذمة [مطلقا]”' في . 
ميادلة ما ليس بمال» كما أوجب الشرع مائة من الإبل في [الدية]"؛ وأوجب في 
الجتين غرة عبد أو أمة؛ فإذا أجاز أن يثبت الحيوان في الذمة عوضًا عم ئيس يمال 
شرعاء فكذا أن يثيت شرطء إلا أنْهُ انصرف إلى الوسط لكونه أعدل؛ ولأنّا لولم 
نصحح هذه التسمية: احتجنا إلى إيجاب مهر المثل وجهالة مهر المثل فوق هذ: 
الجهالة لأنَّ بعض الجهالة ترتفع بهذه التسمية لأنّ الجهالة المستحقة جهالة الصفة دون 
الجنس والجهالة في مهر المثل جهالة الجس والوصف فصححنا فيه التسمية ليقع بها 
التحرز عن بعض الجهالة7. 

ي؛ قوله: (وإن تزوجها على ثوب غير موصوف [.....])4 

«يريد به: إذا سمى ثوبًا ولم يبين جنسه أما إذا قال: تزوجعك على ثوب هروي أو 
مروي فَإنَهُ يصح؛ وله الخيار: إن شاء أعطاها الوسط من ذلك. وإن شاء أعطأها قيمته 
وتجير المرأة على القيشى. | 

ولو تزوجها على ثوب» إلى رجل يوصف الثوب كما يوصف قي السلمء وأجبر 
الزوج على تسليم عين الثوب عتد أبي يوسف خ+للثته كما في السلم. وقال [1/402) 
أبو حنيفة طينك : إذا أحضر القيمة» أجبرت على قبغها. ورري عنه: عثل قول أبي 
يوسف «إللته » وهو قول زخر جلثت . 

وإ تزوجها على ثوب بعينه: وقيمته ثمانية دراهم؛ ولم”' يسلم إليها حتى صارت 
قيمته عشرة» فلها الثوب ودرهماأن. ولا عيرة يقيمته يوم القبضص» وإنما تعتير القيمة يو 
العقف. 


(!) في رم وردت إمطلقة]. 

(2) في (! - ج) وردت [الدمة]. 

(3) في (ج) سقطت [أن]. 

(4) معن انتهى القل: الأمسبجابي؛ زاد الققياء: ل176. 

(3) في جميم النسخخ وردت [لم تصح السحية] وهي زائدة كما تيت من: الرومي: اليتابييع: ص 91. 
(5) في (ب - ج) وردت [أو لمآ. 

28 متن انتهى القل؛ الرومي» الينابيع حر 91 -92. 


أفصل في نكاح المتعة والمؤقت] 


قوله: (ونكاح المتعة ونكاح المؤقت باطل). 

«رفالمتعة أن يتزوجها مدة معلومة كما إذا قال تروجتك”' على ألف إلى إسنة] أو 
إلى مائة سنة. قال أبو حنيفة علثثته في المجرد: إذا ذكر مدة لا يعيش إليها مثله فالتكاح 
جائز. وَذْكُر المدّة لغؤٌ بكل نكاح مؤقت يكون متعة عندنا. وقال زفر عيلك : لا يكون 
متعة إلا يلفظ المتعة. 

وقال أبو بكر الجصاص #ننته : أن يقول أعطيتك كذ! على أن أتمتع منك يوما 
أو نحوه. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء أنه فاسد؛ وقد ورد النهي عنها عن التبي 
و0 

[أمة]” إذا قال: أتزوجك إلى عشرة أيام قال زفر طلئه : التكاح جائز والشرط 
باطل. وقال سائر أصحابنا مينغد: هو فاسد وهي متعة حيث وقع العقد مؤقنًا. 

ولو تزوج امرأة على ألف نصفها معجلة ونصفها مؤجلة ولم يزد على هذا فإِنَهُ 
يجوز ويقع ذلك على وقوع الفرقة أو الموت. وقال بعضهم: لا يصح هذا الأجلي. 
[م] 7 د صورة المتعة أن يقول لامرأة خذي هذه العشرة لأتّع بك عشرة 


أيام. 
ونكاح المؤقت: أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام. قالوا في الفرق بيتهما: 


(1) في (ب - ج) رردت [زوجتك]. 

سم لي جميع الس وردت أسنين] والصحيح ع1 فت هي الرومي: اليتأبيع: صل 92 

(3) حدثنا مالك بن إمسماعيل حدثنا ابن عييتة أنه ممع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن 
على وأخوه عبد الله بن محمد عن أيهما أن عليا عضت قال لابن عباس إن البي يي: (نهى عن 
المتعة وال لحوم الحمر الأعلة 00 اليتخاري: الجامع الصحيح؛ رقم 0 ع 
ص 166. 

م الجصاص.:؛ شرم ممختصير الطلحاري: جك ص 207 

(5) في جميع التسخ سقطت [أما] كم ثبت عن الينابيع. 

(58) متن انتهى التقل: الروهي» الينابيع: حى 92 . 

(7) قي (أ) سقطت [م]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح 0 563 

الأول: بلفظ التمتع لا بلفظ التكاح؛ وسماها نكاحًا مجارًا. 

والثاني: بلفظ التكاح والتزويج بشرط التوقيت» وأنَهُ في معنى الإجارة؛ والتكاح لا 
ينعقد بلفظ الإجارة”". 

وقال زر التكاح المؤقت جائر؛ لأنهُ نكاح فيه شرط قاسد؛ والتكاح لا يفسد يه. 
ونحن تقول: إِنْهُ أتى بمنفعة المتعة وإن تلفظ [بلفظ]* التكاحء وهذا لأنّ قوله تزوجت 
ظاهره يحتمل المتعة وغيرهاء والتوقيت محكم في" المتعة؛ فصار المحتمل محمولاً 
على المحكم والقساد لعذم ركنه؛ وهو اللفظ الموضوع لهذا العقد لا بشرط 
فقأسد” 2. ش 

في بوالزاد»: قوله: (وكذتك لو زوج وجل امرأة بغير رضاها أو رجلاً بغير رضاه). 

«ريعني أنه تقف على الإجازة. وقال الشافعي عتثنهه : لا يقف ولا ينعقد. والصحيح 
قوئنا؛ لأنُ الإيجاب والقبول كل واحد متهم يقف على الآخر» قجاز أن يقفا على معنى 
يتم إليهما وكان [العقد]”' قيه وهو أن الأهلية والمحلية مع ركن التصرف والقائدة 
موجودة: إلا أن الرضاً معدو فينعقد ولا ينفذ””» فإذا وجد الإذن في الانتهاء يصير 
كالمو جود لدى الاحداء. ش 

قوله: (ويجوز لابن العم أن يزوج بتت عمه من نفسه). 

وأصل هذا: أن الواحد يصلح أن يكون وكيلث [أو وكا]”؟ من الجانبيب أو 
وكيلا من جانبء أصيلاً من جانب. 


(أوفي جب - ج) سقطت [والتكام لا ينعقد يلقظ الإجارة]. 

(2) في و مقطت [بفظلء - 

(3) قي (ب - ج) وردت [فحكم] وسقطت [قي]- 

ل فى (ب - ج) وردت إثالقاد]. 

(5) متن أنتهى التقل؛ النسفي؛ المتاقع: ل77. 

(6) في () وردت [الققه]. وفي (ب - ج) وردت [الفقه] والصحيح ما ثبت من: راد الفقهاء: ل176. 
(4) في وب - ج) رودت إولا يتقد]. 

(8) في (أ) سقطت [أو وليا]. 

(9) في (ب)» سقطت [إأن يككون وكيلا أو ويا من الجانبين أوأ. 
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وقال زفر”: لا يتعقد التكام بالواحد. وقال الشافعي للتفه: إن كان وليا لهما جاز 
كالجد يزوج بنت بنته من إين ابنه وإن كان وكيلا لم جز . 

والصحيح قولتا؛ لأنّ في باب [البيع] والإجارة: الواحد إنما لا يتولى العقد من 
الجاتبين؛ لما أن حقوق العقد راجعة إليه» ورجوع الحقوق المتضادة إلى الواحد محال. 
فأما في باب التكاح: الحقوق راجعة إلى من وقع العقد له: لا إلى العاقذ: فجاز أن 
ينولى الواحد طرفي التكاح . وإذا أذنت المرأة أرجل أن يزوجها من نقسى فعقدةا 
بحضرة الشاهدين جاز لما بينا. ' 

قوله: (فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى). 

أما وجوب المهر: قلانّة أتلف المعقوذ عليه بعقّد فاسذء فيلزمه قيمته كالمشتري 
شراء فاسذًا إذا أتلف المييع. قيمة البضع مهر المثل. وأما قوله: لا يزاد على !! ؛ 
فهر قول الثلائثة©. وقال زفر عفتغه: يجب مهر المثل بالْعًا ما بلغ؛ وهو قول الشافعي 
ننه 7". والصحيح قولنا؛ لأنّ المتافع لا تنقوم إلا بعقد أو شبه عقد وقد قوّماها 
بالمسمى. وأما ما تزأيد عليه: فقد تراضيا على إسقاطه؛ فلم يجب كما لو تراضيا'' 
على إسقاط جميع القيمة؛ وعليها العدة صيانة للنسب عن الاشتبآه. 

قوله: (ويثبت تنسب ولدها). 

لوجود التكاح من وجهه؛ والتسب مما يثبت بأدنى شيهة لما فيه من إحياء 
الولد. 

قوله: زومهر مثلها يعتبر يأخواتها وعماتها وينات عمها ولا يعتبر بأمها وخالاتها إذا 
لم تكوثا من قبيلتها). 


(1) في (ج) سقط [زفر). 

(2) التروي» روضبة الطالبينء ج7+ ص 72. 

(3) في (أ) وردت [التكاح]. 

(4) فى زب - ج) سقطت [فعقد]. 

)45 وعه: أبو حتيقة: وأبو يوسف؛ ومحمد عه أجمعين. 
(6) التووي» روضة الطاليينء» ج 1 حى 2003 

(7) في وب سقطت إعلى إسقاطه فلم يجب كمأ لو تراضيا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكام ش ش 5305 
لأنها من قوم الأب وتنسب إليهم؛ ألا ترى أنَّها تتشرف [بشرف]"' أبيها دون 
شرف أمها؛ فكان الاعتبار لمن هو من قبيلة الأب من نسائها أولى ظ 
قوله: (ويعتبر فى مهر المثل أن يتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل 
والدين (403/ !1 واتيلد والعصر). 
لأتها تزاد في المهر لأجل صفاتهاء فكانت معتبرة كما تعتبر صفات السئعة عند 
تقويمهاء وأما إعتبار البلد: والعصرء فإِنّهُ يعتبر بمثلها فى بلذها وعصرهاء لأنّ هذا 
تقويم اليضع والتقويم [لا]1' يعتبر بالموضع [الذي|” " يقع فيه انتقو يم وبالعصر أيضًا 
أصل السلعة المستهلكة». 
في «المحيط»: «إنما يعتبر من عشيرتها: من هي فثلها في الحسنء والجمال؛ 
والمال» وإلسنء والبكارة: وكذلك يعتبر أن تكوت تلك المرأة من بلدتها؛ لأن المهر 
يختلف باخحلاف البتدان. ومن المشايخ من قال: لا يعتير الجمال في المرأة إذ! كانت 
من أهل بيت الحسب والشرف. فإن ثم يوجد من قوم أبيها امرأة بهذه الصفة؛ ذكر شيخ 
الإسلام”” فو فى أول باب المهر: أنَّهُ يعتبر مهرها بمهر مثلها من الأجانب في بلدها ولا 
يعتبر بمهر مثلها من قوم أمها. وذكر هو أيضًا في مسألة اختلاف الزوجين في هذا 
الباب: أن على قول أبي حتيفة تع : لا يجوز تقدير مهرها بأقرانها الأجانب. فكان 
المذكور في أول الباب قرلهماتي 01 ظ 
في «رقتاوى الحجة»: قال عبد الله بن مسعورد فتك : (أرى لها مهر مثل نسائها لا 
كس ولا شطط)”. ونساؤها: أختهاء وعمتها؛ وبنت عمتهاء ونساء قبيلتها بمثل حالها. 


(4؛) قي (أ) سقطت إيشرف]. 

(2) في (أ) سقطت [لا1. 

(3) في (أ) وردت [الذمي]. 

(4) عن انتهى التقل؛ ال سبيجابي» زاد الفتياء: ل176 - 27ر1 -1/8. 
(5) الماع خواهرزادة. أبن مأزد: المحيط البرعاني؛ ج3؛ صر 6لات. 

(46 في (ب - ج) رردت [إفوقهماأً. 

() متن انتهى التقل» أبن مازءء: المحيط اليرهاني: 0 عى 206 


(8) سبق تسخريجد. 
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وإ ثم تكن في قبيلتها بمثل حالهاء قال أبو القاسم «فتئه”'©: ينظر إلى قبيلة هي أقرب 
إلى قبيلتها. 

وفي «الجامع الصغير»”" الخامي”: مهر المثل إلى [نسبها]”» ومالهاء وجمالياء 
وحالهاء فيقدر ما يليق بها؛ لأنَ هذا أوفق لقواعد الشرع؛ لأنَّ المهر يختلف باختلاف 
الأحوال» والأعمال» والأموال» والعقل» والدين» والبكد؛ والعصر؛ لأنَّهُ ريما تكون 


المرأة عجوزة؛ فقيرة» ذميمةء ولها أخوات» وينات أعمام؛ زؤجن في حالة البكارة 
والنفارةء والجمال؛ والمال؛ يمهر غالل؛ فكيف يقاس على ذنك بدون هذه المعاتى؛ 
فينظر إلى حالها وقت التكاح. ويأمر القاضي عدلين ليقدرا مهر”' مثلها. 1 

وذكر في «الملتقط»: «قال محمد طيا»: لا أقبل على مهر المثل وتقديرى إلا 
شهادة شاهدذين عدلينت”. 

ي: قوله: (ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمها) 

(«ريريد به: إذ! كانت المرأة فى حستهاء وجمالياء فى بلد وأحدء فى عصر واحد: 
منساويتان في المال. ْ 

قوله: (ولا يعتير يأمها وخالتهأ إذا ثم تكونا من قبيلتها). 

يريد به: من قبيلة أبيهاء وذلك مثل ما إذا تزوج رجل بأينة عمد فولدت با 
فزوجها من رجلء ولم يسم لها مهرًا فدخل بها زوجهاء ثم طلقياء أو مات عنياء أو 
طلقها بعد الخلوة الصحيحة [وأمها]” في حسنها وجمالها فَإنْهُ يحكم لها بمهر أمها" 


(1) هر: أبو القأسم العفار: سبق تخريجه. 

(2) الحدادي: الجوهرة الثيرة» ج2: صر20. 

(3) في (ب) سققطت [الصغير]. 

(ك؛ الجامع الصغير الحساعي: للصدر الشهيد حسام الدين» عمر بن عيذ العزيز بن مازه المترفى 
شهيدا منة (536ه؛. حاجي خليقةء كشف الظنون؛ ج 4ك صن 563. 

(5) في (أ) وردت [نسائها]. 

(6؛ في (ب) وردت [مثل!. 

(7) متن أنتهى التقل؛ المرقنديء الملتقطء صرت 1 1. 

(85) في (أ) وردت [وأما 

(9) في (ب) سقطت إأمها]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب التكاح : ٠ ١‏ 5307 
. وهي بنت [عم]؟ أبيهاء أو بمهر أخت أمها وهي خبالتها وابنة [عمآ© أبيهايةة. 

في «رالمحيط»: «رّوجَ أحد الشريكين الجارية المشتركة بدون رضا صاحبه دخل بها 
الزوج ثم رد الآخر التكاح: فللزوج الأكلى عن نصف مهر المثل» ومن نصف المسمى؛ 
لأنْهُ رضي بالمسمى ورضاه يعتبر في حقه؛ وللآخر نصف مهر المثل بالغًا ما بلغ؛ لأنة 
لم يرض ببطلان شيء من حقه. 

وإن لم يدخل بها الزوج حتى رد الآخر التكاح غلا مهر لواحد منهما خلا بها الزوج 
أو لم يخل بهاء وهذا لأنّ الخلوة إنما تعتبر في التكاح الصحيح؛ وهذ! التكاح لم يصح. 
قال البقالى عيت»ه فى قتارآه: مهر مثل الأمة على قدر الرغبة فيها؛ وروي عن الأوزاعي 
مون © تلك قيمعهاية. 

في «الزاد»: قوله: (ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية). 

«أما الأمة المسلمة: قلا خلاف في جواز نكاحها؛ لأنها مسلمة فجاز للمسلم 
تزويجها تياشا على الحرة. وأما الأمة الكتابية: 5: فعندنا يجوز للمسلم أن يتزوجها. وقال 
الشافعي جلت : إلا 00 

[وهل]” للكافر أن يتزوجها؟ فله فيه وجهان”'. والصحيح قولتا؛ لأن الله تعالى ”3 


(1) في (أ) سقطت [عم]. 

(2) في جميع التسخ سقطت [عم] والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ الينابيع: عى92. 

(3) متن انتبى التقل؛ الرومي» اليتابيعء ص92. 

(4) هو: عيى الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأرزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم سكن 
بظاهر الفرآديس يمحلة الأرزاع ثم تحول إلى بيروت 3 فرابط بها إلى أن ت157ه» ربالأوزاع 
بطن من حمدان وولد سنة ثمانين» ركان ثقة مأمونا فافلا خيرا كثير العلى والحديث والفقه حجة 
روى عن عطاء بن أبي رياح والقاسم ابن مشيمرة ومحمق بن سيرين. الصفذي» الوافي بالوفيات: 
ج18 ص 123 

(5) معن انتهى النقل؛ أبن مازه؛ السحيط البرهاني: ج3: ص262. 

(6) الشافعي؛ الأم؛ ج35؛ عى9. 

(47 في (أ) سققطت اددل 1 

(8؛ قال: أصحهما الجر التووي؛ روضة الطالبين؛ ج/؛ ص132. 

9ق بب) مخطلت الال تعائى ]. 
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2 1 


ذكر المخرمات ثم قال: وَإوَأْيِلَ لكي توراه دَنِصكُحْ # [النساء: 24] من غير 
فصل . 

قوثه: (إذا تزوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حدًا كان زوجها أو عبدأ). 

وقال الشافعي عفنت : إن كان زوجبا عيدًا نكذلك» وإن كان حرا قلا خيار لها. 
والصحيح قولنا لقوله بك لبريرة [حين]”" عيِقتْ (ملكت”” بضعك فاختاري)”. ققد 
جعل العلة في ثبوت الخيار ملكها بضعهاء ؛ وهذا يقعضي ثبوت الخيار لمعنى فيهاء 
وعتد الخصم يثبت الخيار لمعنى فى الزرج وشو خدم الكماءة. 

وعن عائشة كا قالت: ركان [...]0) زوج بريرة حدًا فلما أعتقت خيرها رسول 
الله 5 فاختارت نفسها””. وكذلك المكاتبة؛ لأنّها ملكت بعقد الكتابة ما يؤدي إلى 
أداء بدل الكتابة؛ أما لم يملك التصرف في نفسهاء وإتما تملك ذلك بالعحق' وكانت 
كالقتة. وعند زفر «لثته: لا خيار لهاء وللحر أن يتزوج أربكاي”" 


أفصل في تعدد الزوجات من الأحرار والإماء] 


00 


شي ((تتفسمير [الزاأهدي 2 0 : قالو!: : الأحسن أن م امرأتين ٠‏ أبن الله بد بهماء 


(1) في (ب) سقطت [لكم]. 

(2) الشافعيء الأم؛ ج3؛ صن 122 - 123. 

(3) في (ب) وردت [لبربرة]. 

(4؛ في (أ) سقطت [حين]. 

(5) في (ب) وردت [ملكتك]. 

)6 حديث هر سلل؟ ركم 0 باب المهرء الدارقطني؛ سكن الدذأرقطني:١‏ 0 حر نالك 

(7 في (أ) وردت [التبي 2#] رالصحيح أنها زائدة. 

(8) صححه البخاري: البخاري صحيح اليخاري» ركم 2351 ياب بيع الولاء رعيته؛ جك ص 596. 

(9) في (ب - ج) وردت ل [العتق]]. 

(10) محن انتهى النقل؛ الإسيجابي» زاد الفقهاء: ل178 - 179. 

(11) في رآ - بء وردت [الزاهد]. 

(12) تفسير الزاهدي: لأبي نصر أحمد بن حسين بن أحمذ الذري السثيماني الدررجكى البخاري 
الزاعدي» (ت519ه). المصدر: الانترتت. 1 ْ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح 0001 ١‏ 569 
والررائضص تعلّقو! بهذه ألأية فمالراأ: يحل لترجل أن يجمع بمن [تسه]” فسوة يعقل 
. التكاح قالوا: لأنَّ الواو للعطف و[المعطوف غير] المعطوف عليه والثلاث مع 
المثتى خمسة» والرباع مع الخمسة تسعةء وها طأ ظاهر, [404/ 1) لأنَ قوله: (منتى 
وثللاثت ورياع): قال - لمتنى دأخل فى فى , الثلاث؛ بألثاات دأاحل في الرباع بالدليل والجماع 
والتصوص الواردة في هذا الباب؛ لآن البى # لم يجوز لمن أسلم من أهل الحرب 
وتحته أكثر من أربع نسوة أن يمسك منهن أكثر من أربمء ولكن إما فرّق بينه وبيتهن؛ أو 
خيره في أربع متهن . أ وقيل: الراو هاهنا بيعتى أن أي تثنى أو ثلاث أو رُياع؛ روفي 
حرف الأدوات يجوز إقامة [البعض]*' مقام البعضر 0 . 

في برتتارى الحجني: وعن الحسن بن مطييع “موقن قال: لم كأن لرجل ثلاث 
نسوة وألف جارية فلامه إنسان إذ سمع أنه يتزوج الرابعة أو اشترى جارية9؟ أخرى: 
أخشى عليه الكفر على الملامة؛ لأنّْ الله تعالى يقول: لأفَإِتم غير مَلْوسِيت © 
[المؤمتون: 16 ْ 

ولو تزوج امرأة أخرى وخاف أن لا يعدذل بينهن لا يسعه ذَلك. وإن تزوج صح لأنه 

لا . ل ريحاء ٠‏ / 

مشروع؛ والظلم' ' عليهن ممنرع وموهوم والأقضل أن لا يفعل ويكون مأجورًا ترك 


٠‏ إدخال الغ عليه 
2 قوله: زومن ترج أمرأتين في عقد وأحد وإحديهما 5 يحل له تكاحيا والأخرى 
يحل [له]'"؟ نكاحها) 
(1) في (أ) سقطت [إتسع]. 


(2 في «أ» سقطت [المعطوف غير]. 

(3) صححه أبن حبان؛ رقم 4156؛ ياب تكاح الكفار؛ أبن حأن: صحيم أبن حبآن؛ ج90 ص 493. 

وغ في (أ) رردت [البعغض]. ٠‏ 

(5) الكلبي: محمد ين أحمد بن محمد الغرناطي 119253١‏ كتاب اهيل تعلرم التنزيل: عذْ؛: جك 
م129 - 130: دثر الكتاب العربي؛ ثبتان. والسرخسي: الميسرط: ج3: ص 160. 

(6) أبى محمد الحسن بن مطيع من أصحاب أبي حتيقة. المعاني» الأتساب: ج3؛ ص 323. 

(27 في (ب - ج) سقطت إجاآرية!. 

(5) الزيئعي» تبيين الحقائق؛ جيك عى2 11 

(9) في زب وردت إولا ظلم]. | 

(10) الأرشيء الفتاوى السرئجية؛ ص 207. 

01 قي (!) سقطت إلها. 
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((صورنيا: رجل تزوج حرة» وأمة؛ وأجنبية؛ وذات رحم محر منه أ أو زوجة 
الغير» أو معتدته؛ يصح نكاح أحديهما [ويبطل نكاح الأخرى]؛ فالمسمى من المهر 
كله للتى صح نكاحها عند أبي حنيفة عتقه . وقالا: يقسم بينهما على مقذار مهر مثلها؛ 
فما أصاب التى يحل نكاحها فذلك مهرهاء وما أصاب الأخرى سقط عنه؛ وإن دخل 
بالتي لا يحل له نكاحها فلها مهر مثلها بالغا ما بلغ عند أبي حتيفة عليه , و قالة: زيإاثا 
مهر مثلها ولا يجاوز به حصتها من المسمى؛ فإن وطئها من دبرها لا تسححى بهذا 
الوطء شيكهة. 

في «الزاد»: «روقالى الشافعي جلثتته: لا يصح فيهما"”. والصحيح قولنا؛ لأنْ المانع 
فى احديهما بخلاق ما لو جمع بين حر وعبد في البيع في صققة واحدة حدت 80 
فيهما؟ | ؛ لأن البيع مما تبطله الشروط الفاسدة» وإدخال الحر في بيع العيد إدخال شرط ا 
يدخل في العقد بحالء أما التكاح فمماا" لا يبطل بالشروط الفاسدة»”. 


فس 


أوجود عيب في أحد الزوجين] 
يء قوله: (وإذا كان بالزوج جتون أو جذام أو برص) 
برقال محمل عض : إن كان بالزوج تقسسية أي* يمكنه الوصول إلى وزو حجده فل المر 8 
مخيرة فبعذ ذلك ينظر: إن كان العيب كالجنون الحادث أو أ! لمرضى وثحوهما فهر 
والعِنّهُ سواء فيتظر حولا. وإن كان الجنون أصليًا أوبه مرض لا يرجى يرؤه فهو 
والجب سوإى رهضي بالخيار: 5 شاءت رضيت بالمقام ااه 1 إن شاءت رفعت الأمر 


(1) في ربع سقطت إمنه]. 

(2) في (أ) سقطت [وبيطل نكاح الأخرى]. 

(3) في (ب) وردت إله]. 

4 متن انتهى التقل؛ الرومي؛ الينأبييء صر 92. 

(3) الغزالي» الوسيط؛ ج35 صى122. 

(6) في (بم وردت [ححين]. 

(7) في زب - ج) وردت [مما]. 

(8) معن انتهى اتتقلء الا سبيجابي»: زاد الشقياء: ل79 1 
(9) في (ب - ج) وردت إفينظر]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح 0 ْ 571 


إلى الحاكم حتى يفرق بينهما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف عفنت : لا خيار للمرأة في 
هذه المسائل كلهم . ْ 


في «الزاد»: «وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجهاء: وإذا كان بالزوج جتون أو 
جذام أو برص قلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتظئته . جملته أن التكاح لا 
يفسخ بالعيب في أحد الزوجين عند أبي حنيفة عقئنه وأبي يوسف عللتته إلا أن يكون 
الزوج عنينًا أو مجبوبًا فيتبت لها الخيار؛ ويفرق القاضي بينهما. وقال محمد عله : 
يفسخ بالجنون والبرص في الزوج. 

وقال الشافعى عولنت : : يفسخ بعيوب في الزوج وهي: ج25 والعتة: والجذام؛ 
والبرص؛ والجنون. ويفسخ بعيوب في المرأة وهي: الجتون» والجذام: واليرص» 
والرتق” © والقرن. والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف فلتت ؛ لأنّ في الر 
بالعيب لعيب إضرار لكرته إهانة فلا يملك الروج دنقا للضرر عنهاء وحق الزوج يكون 
مقتضيا بامرأ: أخرى لما أنْهُ غير ممتوع عن التز لتزويج. 

قوله: (فإن كان الزوج [عنينا!” أجله القاضي سنة”* فإن وصل إليها وإلا فرق 
بينهما إن طلبت المرأة إذلك”*]). 

وقال قود لا خيار لها. والصحيح قولدا؛ لما روي عن على له أنه قال: 
(يؤجل العنّين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما0)”'؟ ولأن طبع المرء يختلف 


زل0 متن أنتهى النقل؛ الرومي» الينأبيع: كس ا 

2 الجي: هو قطع العضو التناسلي من الذكر. القلعجي: معجم لقّة الققهاءء ج1: ص 191. 

(3) افرئق: انسداه فرج العرأة بعضلة ونحوغا بشكل لا يمكن معه الجماع. القلعجي: معجه لغة 
الفقهاء: ج 1 عى263. : 

(4) الحصيتي؛ تفي الذين أبي بكر بن محمد الحيتي الدمشقي الشافعي (1994) كنأية الأخيار في 
حل غاية الاختصار: وتحقيق: علي عيذ الحميد بلطجي؛ محمد وهبي سليمات): ط4اج!؛ 
صر 360:؛ دار الخير: دمثى. 

(5) في (أ) وردت أغَنيًا]. 

(6) في (ب - ج) سقطت [متة]. 

فى وأ سقطت إذلك] 

(8) يقصد بهم الظاعرية. 

(9) أبن حزم المحلى؛ ج10 من 39. 

(14) الببيقي: ستن البيهقي الكيرى: رقم 5 كلخ 


ااال ساسك اا مر م 
بأختلاف فصول السنة قلا يد من الانتظار سنة لإبداء” ؟ العذرم. 

ي: قوله0: زفت كأن عنيئا أجله الحاكم حولاً) 

ررقالعنين من أي" يصل, إلى النساة؛ أو يل إلى اليب درن الأبكار قاد نيت المته 
فإن]"' كانت المر أة عالمة بها [عند العقد فلا خيار لهاء وإن لم تكن عالمة]"؟ فلها 
الخيار ولا ببطل بالسكوت ولا بالمقام تمك ء فَإِك رعت الأمر إلى الحاكم رطلت 
الفرقة يؤجله القاضي سنة من يوم الخصومة ثم في ظاهر الرواية يعتبر السنه بالأهلة. 

وروى عن محمد جولاحه : أنها تعتير بالأيام تلاثمانةه ولخمسة وسترن يومًا تزيد على 
السنة بالأهلّة عشرة أيام. 

وروى الحسن عن أبي حتيفة «إتهف: أنه : تعتبر الشمسية؟؟ كما قال محمد عطه» ونزيد 
على الستة القمرية”) أحد عشر يرماء فإن وصل إليها في تلك السنة بطل خيارهاء وإن لم 
يصل إليها ورفعت إلى الحاكم واعترف به الزوج وطلبت الفرقة؛ يخيرها [الحاكما "بين 
أن تختار اللطا 2 أ] الفرقة: وبين أن تختار زوجهاء قإن اختارت زوجهااة "فيا خىئا خيا إل 
بعد ذنك» وإن اختارت القرقة يقول القاضي للزوج نارقهاء فإن فارقها مع القدرة على 
التفريق وإلا فرق القاضي بينهما ويقول فرقت بينهما””' ' تطليقة بائنة. 


(1) قي جب - ج) رردت [لإبلاءا. 

(2 معن انتهى النقل؛ الإسيجابي: زاد الفقياء: ل1/9. 

(3) في زب)» سقطت [قوله]. 

(4) في (أ) سقطت إثيت العنة فإن]. 

ر5) في (أ) سقطت عند العغد قلا خيار نهآ وإن لم تكن عالمة]. 

(6) أنسنة الكمسية ثلائمائة وخمسة ة وستون يوما ووبع يوع إلا جزءا من تلائمالة جرء من يوم. 
المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب» ج1؛ ص 453. 

479 السنة القمرية ثلائمائة وأربعة وخمسون يومأ وخمس يوم وسدسه وفضل | ها بينهما عشرة أيام 
رثلث وربع عشر يوم بالتقريب. المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب؛ ج1؛ ص453. 

(8) فى جميع السخ سقطت [الحاكما كما ثيت من: الرومي: اليتأبيعم» ص 92. 

(9) في (ب) سقطت [فإن اختارت زوجها]. 

(10) في (ب - ج) سقطت ألها]. 

(11) في (ب - ج) وودت إوكانت القرقة!- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح ظ 1 523 

وفي ظاهر الرواية: إذ! إاختارت نفسها وفعت الفرقة بيئهما ولا حاجة إلى تقريق ١‏ 
القاضي: وإن مرض. أحدهما في أثناء السنة وتحقق عجزه عن الجماع؛ إن كان أقل من 
نصف شهر إحتسب به كما تحتسب مذة الحيض وشهر رمشأن: وإن كأن أكثر من 
انصف]”' شهر لا يحتسب به وهذا قول أبي يوسف عله . 

وقال محمد عنك : بأنَّهُ مقدر يشهر على هذا إذ! غاب أحدهيكا فإذا يحسب به 
يجعل لها بدلا من أيام أخر. ولو حت لم يحتسب به على الزوج مدة الح عند 
أبي يوسف طالت ؛ وإن حج هو احتسب 7 

في «الطحاوي»: وتكون هذه الفرقة تطليقة بائنة ويجب عليها الغدة وعلى الزوج 
المهر. وعنذه'”: يكون فسخًا ولا عدة عليها ولا مهبر عليه1, 

في «نصاب الفقه: وفي الجامع الصغير خاني'”: وإن وطئهاأ مرة ثم عجز يعد 
ذلك لا خيار لها؛ لأنّ ما هو المقصود وهو تأكد المهر: والاحصان؛ وطلب إالوتد 
وغير ذلك يحصل بالواحدة: وما زاد على ذلك فهو مسححق ديائة لا ك1 


(1) قي (أ) سقطت إتصف]. 

(2 في جب - ج) وردت [وترجحت]. 

(3) في (به - ج) وردت [الحيض]. 

90 من انتهى التفل» الرومي»: اليتأيع: صن لا. 

5 يريف يه: الأمام الشاقعي حتت : ويراجع تفصيل العألة من: الشأقعي؛ الام 8 ص5 18. 

(6) في (ب - ح) سقطت إفي الطحاوي: رتكرن هذء الفرقة تطليقة بائنة ويجب عليها العدة رعلى 
الزوج المهر وعندء يكوت فلحا ولا عد علييا رلا مهر عليه!. 

(7) البابرني: العتأية شرح الهذاية: جك ص 0]0ا3.. 

(8) الذي وجتته هر تصاب الفقيه: اقتخار الدين البخاري: طأهر بن أحمف بن عيد الرشيد أين الحسن 
الإمام افتخار الفقيه الحنفي بت342عي له خرانة القتارى: خزانة الواقعات: خلاصة الفتارى؛ 
نصاب الفقيه وغير ذلك. البغداديء هدية العارفين؛ ج1ء ص 224. 

(9) لقأاضيخات ايأر زجددي. 

(0ا! في (ب - ج) سقطت [وفي الجامع الصغير خاني وإن وطئها مرة ثم عجز يعد ذلك لا خيار لها 
لأن ما هر المقصود وهو تأكد المهر والإحصان وطلب الولد وغير ذلك يحصل بالواحدة وما زاد 
على ذلك فهو مستحق ديانة لا حكئًا]. 

(11) تآفيحات:؛ تتارى قفاضيخان: ج1: ص 397. 
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المؤخخذ من النساء تخير أمرأته كما في العنين؛ لأنّهُ في معناه. والمؤخذ: أن يؤخذ 
الرجل بالسحر فلا يقذر على الجماع؛ لان الرضا إنما يصح بالإقدام على فعل ولا 
يصمح إلا بالرضاء وهاهنا يصحء فإن النكاح بينهما قائم. 

فإذا [قام]*'' رقعت إلى القاضي يعد تمام السنة وخيرها القاضي فإن قامت من 
مجلسها قبل أن تختار شيئًا فلا خيار لها كذا روي عن أبي يوسف ومحمد طيثلته ؛ 
وعليه النتوى؛ لأنها بمنزلة المخيرة فإن إختارت نفسها تكون طلقة يائنة وبيطل حقهأ 
أبدًا لأنّ التفريق مضاف إلى الزوج لأنَهُ مأمور بالإمساك بالمعروف أو تسريح يإحسان 
فإذا امتنع [ناب]©' القاضي نيابة في رفع الظلم عنهاء [ولها]” المهر كاملا لوجود]”' 
الخلوة وعليها العدة. وعن أبي حنيفة عله: لا تقم الفرقة إلا بتفريق القاضي. 
وعندهما: تقع باخصيارها: وهر الظاف © 

في «الكبرى»: «العتّين يؤجل سنة شمسية» أو قمرية؛ تكلموا فيه: 

منهم من قال: شمسية: وهي تزيد على القمرية بأحد عشر يومًا. والصحيح أنها 
قمرية؛ لأنَّ المنطوق وهو السنةء والستة مطلقا منصرف إلى قمرية فإن مرض في تلك 
السنة يؤجل أيضًا مقدار مرضه عند محمد تنه وعليه الفتوى يشخلاف شهر رمضان 
وأيام حيضهاء حيث لا تجعل مكان شهر رمضان شهرًا آخر ولا يجعل بمقدار [أيام 
حيضها]” أيام أخر. 

والفرق أن الشرع قدّر مدّة العنين سنة؛ مع أن السنة لا تعرى عن شهر رمضان وأيام 
حيضها: فكان هذا دليل أنّهُ لا يجعل مكانها مذّة أخرى: ولا كذلك المرض. 

وإن قامت معه بعد الأجل مطاوعة له في المضاجم؛ لم يكن هذا رضا كذا قال أبو 
يوسف «ثتته وعليه الفتوى؛ لأنّ الرضا دلالة إنما يئبت بالإقدام على فعل لا يصح إلا 


(1) في رأ وردت دام]. 

(2) في أ) وردت إياب]. 

(3) في (!) وردت [وأما]. 

(4) في أ وردت [كاملاق الوجود]. 

(5) الزيئعي» تبيين الحقائق» حرف؛ حى نت . 
(6) في (آ) سقطت [أيام حيضيا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح : ظ 5 


بالرضا وهذا ابح فإن ن التعاح قائم بينها إلى أن يقرق القاضي بينهما؛ وإذا رفعت إلى 


وإذا رفعت إلى لقاضي بعد تمام السنة وخيرها القاضي: وإن قامت من مجلسها 
قبل أن تختار شيئا فلا خيار لها كذ! روي عن محمد عه وعليه النترى؛ لأنها بمتدلة 
المخيرة إذ! قأمت يطل خيارها كذ! عتاء ا 0 

ولو تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بحاله؛ ذكر هنا أن لها الخيار وذكر فى كتاب 
الأصل أنه لا خيار لها وعليه الفتوى؛ لأنها رضيت بالمقام معى فإذا كان زرج 
[الأمة]” عنيئا فالخيار إلى المولي في قول أبي حنيفة تنه وعليه الفتوى؛ لأن 
المقصرد من الوطء الولذء والوند حق الموثيء ولذا قال أيو حتيفة عظتت : الإذن فى 
العزل إلى المولي»ة. 1 

لين (رالجب القطعء ومنه المجبوب” والخصي؛ الذي استؤصل ذكره؛ و< 
وقد جْتٌ جْيا. ومنه” قوله: ألجب والعنة في الروج. 

إلخصية: وأحذة !3د ؛ تثنيتها خصيان يغير تأء: وقد جاء خصتان. وخصاه: نزع 
خصيتيه» يخصيه [خصاء]!'' على فعالق0. والإخصاء في معناه خخطأ. 

رأما الخصي كما جاء في حديث الشعبي عن فعيل فقيأس» وإن لم نسمع المقعول 
خصي على فعيل؛ : والجمع صياني”' 0 ش 


1 


م7" («الخصي: من كان آلته قائمة إلا أنّهُ نزع أنثياءء ثم إن كان بحيث 0 ب 


41 في (ب - اج) سقطت إأوإذ! رقعت إلى القأضي يفرق يينهما]. 
(2 في رأ وردت إلامه]. ‏ ْ ْ 

(3) متن انتهى التقل» ابن مازى القتارى الكبرى» ل82.. 

(4) في وب - ج) سقطت [ب]. 

(5) في (ب - ج) وردت [الجبوب]. 

(6) ني (ب - ج) سقطت [أومته]. 

(7) في (أ) وردت إخصيا]. 

(8) في (ب) وردت [أقعال]. 

(9) متن انتهى التقلء المطرزي» المغرب» ج1ء م129 - 258. 
(110) في (ب) مقطت [مإ]. 

(11) تي (ج) مسقطت [يحيث]. 
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آلته ويصل إلى النساء قلا خيار لها: لأنْ الآلة قائمة فيرجى منه الوطء (1/406) في 
المستقيل كما قي العنين»”". ْ 
أإسلام أحد الزوجين] 

غي ررالزاي: قوله: روإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام 
فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى الإسلام فرق بيثهما). 

بروقال الشافعي طلكه : إن أسلمت قبل الدخول بانت منه في الحال» وإن كان بعد 
الدخول تقف على انقضاء العدة؛ فإن لم يسلم حتى اتقضت عدتها وقعت الفرقة 
مهما 

والصحيح قولناء لماروي أن رجلا من بني تغلب أسلمت امرأته وهي نصرانية 
فرفعت إلى عمر طكلته فقال: أسلم وإلا فرقت بيتكماء فأبى» ففرق بينهما"؟. وعن ابن 
عباس شد مثل ذلك. لم ينقل واحد منهم اعتبار العدة» وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة ضشدء ولم يتكر عليه أحد فكان إجماعًا. 

قوله: (وكان ذلك طلاقا عند أبي حتيفة ومحمد عليه وقال أبو يوسف <3:* هي 
فرقة بغير طلاق). 

والصحيح قولهما؛ لأنّ هذه قرقة يسبب من جهة الزوج طارئ على النكاح فكانت 
طلا قاب . 

[م]': قوله: (وإذا اسلم الرجل وتحته مجوسية) 

برقيد بالمجوسية ولم يقل كافرة» كما قال أسلمت المرأة وزوجها كافر؛ لأن الكاغر 
مطلمًا لا يصلح أن يكون زوجًا للمسلمة؛ أما المجوسية لا تصلح زوجة للمسلم 


والكجابية صالحة). 


(1) متن انتهى التقل؛: النسقي:؛ المناقع: ل79 

(2) التيرازي» المهذب» ج2» ص 32. 

3ع الطحاريء شرح معاني الآثار؛ رقم 4871 ج د صى 239 
(44 متن انتهى النقل؛: الأسبيجابي» زاد الفقهاء: ل180. 

ر5 في (أ) سقطت إم]. 

(6؛ من انتهى التقل» التفيء المتافع: 790/. 


القسم الثاني: النص. المحقق”/ كتاب النكام ١‏ | ان 


ي» قوله: (وإذا أسلمت المرأة قي دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة يينهمأ 
حتى تحيض إثلاث حيضات” ']) 

«صورته: حربي تزوج حربية في دار الحرب ثم , أسلم أحدهما فإِنَهُ لا تقع الفر ف 
ينهما بمجره الإسلام حتى تحيض ثلاث حيضات أو يمضي علبها ثلاثة أشهر إن 
كانت ممن لا تحيفصى: فإذ! مضت المدّة وقعت ألفر كه بينهماً. 

ثم ينظر: إن كانت هي المسلمة قلا عدة عليها بعد ذلك عند أبي حتيفة عن 
كالمهاجرة. وقال أبو يوسف «قلغه: تجب” عليها العذة. وإن كان المسلم هو الزوج 
فلا عدة عليها بالإجماع. وفائدة قوله لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيضات: أنه نو 
أسلم الكائر منهما في أثناء المذة فهما على نكاحهماي. 

في «الزاد»: قوله: (وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسامًا وقعحت 
البينونة بيثهما). 
«وقال الشافعي حات: لا تقع القرقة باختلاف الدار. والصحيح قولنا؛ لأنْ الباقي 
في دار الحرب ميت في حقى من كان في دار الإسلام. | 

قال الله تعالى: لأَيْمَىَكنَّ مَنًِا أيه 5 [الأنعام: 122]. أي كافرًا فهديناء فكما 
لا تتحقق عصمة النكاح بين الحي والميت لا تتحقق عتد تيأين الدارين حقيقة وحكماء 

قوله: (وإذا سبي أحدهما وقعت القرقة بينهما). بالاتفاق عنذنا ثتبأين الدارين. وعند 
الشافعي عات : للسبي1©. 

قوله: (فإن سبيا معا لم تقم البيئرنة). 

وقال الشافعي لاغ : تقع' 4 . والصحيح قولنا؛ لأنْهُما يختلفا دينًا لا دارّاء فلا تقع 
الفرقة بيتهما كالمسلمين. 


(1) في جميع الخ سقطت إثلاث حيضات] كما ثبت من: الرومي» اليتابيع: مصتر سأيق: صن 93. 
و2 في «رج وودت إلا تجب]. 

3 متن انتهى التقل» الرومي»؛ الينابيع: صن 93. 

4 الشافعي» الأب ج7: ص 359. 

5 التوويء روضة الطائبين: 1 ل 2 

(6) النووي» روضة الطائيين: ج10: صى2354. 
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قوله”': (وإذا حرجت المرأة مهاجرة إلينا جاز أن تتزوج ولا عدة عليها في قول أبي 
عير سم لديا سن 


وقاللاء عليها العذة. بصع عوله تقول تعالى: 0 رأ ذا جاسم 


بسي و 122 02 ا يا 


ا سوين عر عر الل 0 


وا حم علوي 21 فنك تأر جح + © [الممتحنة: 10] رقع اد عن 
نكاح المهاجرات مطلمًا من غير شرط العدة. 

قوله: (فإن كانت حاملاً لم تتزوج حتى تضع حملها). 

وروي عن أبي حنيفة حفلقه رواية أخرى”: أنه يتزوجها ولا يطأها حتى نضع. 
والصحيح هو الأول؛ لأن في بطنها ولدًا ثابت السبء بخلاف مالو كان الحمل من 


4 


الْرَيَا؛ دم 5 يثبتا فسية من أحد 
[في ارتداد أحد الزوجين أو كلاهما] 


[ي1”)؛ قوله: زوإذا إارتد احد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة يثيهما يغير 
طلاق)» 

«فالمذكور إتما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف عقنت .وقال محمد عليه : رذة 
الزوج فرقة بطلاق وإباؤء عن الإسلام فرقة عندهما. وقال أبو يوسف عتقثئه: ليس 
بطلاق. وأجمعوا على أن ردة المرأة فرقة بغير طلاق فإن خرج الحربي إلينا مسلمًا أو 
ذميا وترك د أمرأته في دار الحرب [أو]”؟ خرجت إلينا مسلمة أو ذمية وتركت زوجها في 
دار الحرب وقعت الفرقة بينهجما)". 


(1) في (ب - ج) سقطت أقوله]. 

(2) في لب - ج) سقطت [قوله]. 

(3) فى وب) سقطت إرواية أخرى]. 

ف 5 انتهى التقلء الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: ل180 - 181. 

(3) في (أ) سقطت أي]. 

(6) في (ب) سقطت [رقال محمد عمثته]. 

(7) في جميع الخ وردت [إن] والصحيح ما ثبت من: الرومي: اليتأبيع؛ ص 23. 
(8) متن اتتهى التقل؛ ؛لروهيء اليتابيع» ل93. 


القسم الثاني: النص المحقق” كتاب النكاح . 00 579 
في «الزاد»: قوله: (وإن ارتدا معًا ١‏ وأسلما معأ فهما على تكاحهما), 
«والقياس: أن تقع الفرقة بنيهما”! أ» وهو قول زفر والشافعي قلت . والصحيح قولتا؛ 
لأنّ إجماع الصحابة مضه على ذلك» فإن العرب ارتدت ثم أسلمت في زمن أبو بكر 
عللك [1/407) ول يأمرهم بتجديد الأنكحة وكأن بمحضر من الصحابة ططتهه. 
قوله: (وإذا كان أحد الأبوين كتابيًا والآخر مجوسيًا فالولد كتابي). 
وقال الشاقعي عتإثته: هو على دين ع الأب . والصحيح قولنا؛ لأنّ دين الكتابي ل" 
كم حكم الإسللام حتى حل أكل ذبيحته وجاز مناكحته فيتيعه الولد فيه نظا 0 
في «الكبرى»: «المتكوحة إذا ارتدت» كان أبو القاسم الصفار وأبو نصر علثنته : 
يفتيان بعدم القرقة [حتمًا]" ' لباب المعصية. وفي ظاهر الرواية: تقع الفرقة لكن إخسار 
الشيخ نه أنها تجير على الإسلام وعلى التكاح مع زوجها الأول؛ لأنّ حتم ياب 
المعصية يحصل بالجبر على التكاح وبه يفتى». 
في «كراهة المنكوحة»: إذ! أرتدت: تكلموا فيها: من مشايخ سمرقتد «فلتته من قال: 
لا يفسد التكاح زجرأ لها. والصحيح: أنَهُ ينسد لكن تجير على تجديد النكاح؛ -_- 
الرجر حصل بالجير على التجديد؛ فلا ضرورة إلى إبقاء التكاح مع الرد ان 
إذا علق طلاق امرأة بدخول الدار ثم أرتد ولحق بدار الحرب ثم دخل الدار فإن 
الطلاق لا يقع. وكذا [لو آلى ]7 منها ثم ارتد ولح بدار الحرب؛ لأنْهُ تم يبق أهلاً 


4 المأرردي: الحاري الكبير: 2-8 صن تالاه 

ال الشاقعى» الام 53 ص اك 

(3) في (ب) وردت |الكتابة] وسقطت إثهإ. 

م معن انتهى النقل: الإسبيجابي: زاد الثقياء: 1820 

(5) في (أ) وردت ت [حتما]. 

(6) في (ب - ج) سقطت سقطت [مع زوجيا الأول]. 

2 حر أتتهفى التشل : سن مأزةه الغتارى الكبرى: 51 

رم الوتوالجي؛ التتارى آل ؛ لع أجية: 1 ص اك 

8 الايللاء: محصذر آليى بألمد؛ الحلف وهر حتف !4ف زلج القأدر على الو عد ساق على درك وطء متكي حده. 
القتعجي: معجم لغة النفقياء؛ ج 1 صى116 

(10) في (أ) وردت إوكذا الولي]. 


580 جامع المُضمرات والمشكلات في شرم ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
للملك» والطلاق لا يقع في غير الملك20. 

يء قوله: (وإذا أسلم [أحد]” الزوجين وله ولد“ صغير صار مسلما 
بإسللامه) 

«ريريد يه: إذا كان الولد الصغير مع من أسلم في دار واحدة؛ أو كان الوند في دار 
الإسلام ومن أسلم منهما' في دار الحربه إما تو كان من أسلم في دار الإسلام 
والولد فى دار الحرب لا يكون مسلمًا بإسلامه حتى لو سبي يكون لذي سبأه. 

قوله": (إذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافرة جاز). 

فالمذكور إنما هو قول أبي حتيفة طقلتته ؛ لأنهُ يرى نكاح الذمية في عدة الذمي 
جائر. فإذ! أسلما أقرا عليه. أما عندهما: لا يجوز نكاحهماء وإذا أسلما لم يقر عليه. 

وإذا تزوج الذمي ذمية على أن [لا] مهر لها فلا شيء لها وإن أسلما عند أبي 
حنيفة عله . وعندهما: لها مهر المثل. وأما الحربي إذا تزوج حربية على أن لا مهر لها 
قلا مهر لهأ بالإجماعي”2. 

في «الزاد»: قوله: (وإذ! تزوج الكافر امرأة بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في 
دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه). 

بروأما بغير شهود فهر قولنا. وقال زفر عله : لا يقر أن عليه يل يفرق القاضى 
بينهماة. والصحيح قولنا أن اشتراط الشهود في ايتداء العقود لحق الله تعالى والكائر 
غير مخاطب بحقوق الله تعالى في حق أحكام الدنيا. 

ولا تشترط الشهادة في حال بقاء التكاح بدليل موت الشهود” فإذا لم يعتبر ذلك 
ابتداءٌ وبقاءً لم يؤثر [فقدها]”) أصلا. ظ 


(1؛ ابن الشحنة: لسان الحكاء» ج1: هل 327 

(2) قي (أ) سقطت [أحد]. 

(3) فى (ب - ج) سقطت إولد]. 

(4) في (ب) سقطت [رمن أسلم منهماا ووردت [الولد]. 

(5) في (ب - ج) مقطت إقوله]. 

(6) ني رأ سقطت [لا]. 

(7) معن انتهى النقل؛ الرومي؛ اليتابيع؛ ص 93. 

(8) في (ب - ج) سقطت إيل يفرق القاضي بينهما]. 

(49 في (ب) وردت [ولا تشترط الشهادة! مكررة في ذأ الموفع. 
419 في «أ) وردت [بعدها]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح 200 1 381 


وأما قوله: (في عدة كاقر). 

فهو قول أبي حنيفة حيئايه ٠‏ وقال أيو يوسف [ومحمد]؟ ؟ نتن : لا يقرإن عليه. 
والصحيح قول أبي حتيفة جثنت ؛ لأن العدة 5 إما أن تجب لحق الله تعالى أو تحق الزوج. 
فإن كان لحن الله تعالى تالكنار لا يخاطبون يذلك» وإن كان لحى الزوج فالذمي لا 
يعتقد حقاء ولا يؤثر في منع إبتداء العقد فلا يؤئر في حالة اليقاء أيضا. 


قوله: (وإذا كان لرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في [....]7 [القسي]'ة 
بكرين كانتا أو ثيبين» أو أحديهما بكرا والأخرى؛”' ثيئا). 

لما روي عن عائشة حنشه: أن النبي يق كان يقسم بيننا فيعدل ويقول: (اللهم 
هذء قسمتي قيما أملك فلا تؤاخذنى نيما [إتمنلك]” ولا أملكة3 ورهي زيادة 
١‏ المحيةة » ويستوي في القسم الحرة المسلمة والكتابية؛ لأنْ القسمة من أحكام الدنيا 
وهما لا يختلفان في أحكام التكاحي” ل ْ 

برآقي الطحاوي]»'' “ قال: وإذا كان للرجل زوجتان حرتان كأن عليه أن يعدل بينهما ' 
في القسم وكذلك إذا كانتا كتابيتين أو أحدهما مسلمة والأخرى كتابية فإِنّهُ يتيغى 


م 


أن يعدل بينهما بالقسمة02 فى المأكول والملبوس والمشروب فإذا كان عتد أحدهما 
يكون عند الأخرى مثله؛ له روي عن النبي : ند قسم الليالي 0 أَرَولْجه بالتسويةاة ْ 


00 ي 417 سة سقطت [ومحمد]. 

(2) في (أ) وردت ار زائدة وإسقاطها أولى. 

(3) في (أ) وردت [القسم] مكررة. 

١‏ في ب - ج) وردت [الأآخر]. 

5 في ؤسه - ج) سقطت إلنا روي!:. 

(5) في (ب - ج) وردت إلا]. 

(7 في (أ) سقطت [تمتك]. 

م حديث مرصل + رقيء 1 1 يأب التسوية بين الضرائر: الترمذي؛ سنن الترمذي؛ جد صى 1ف4. 
(9© في دب - ج) سقطت [وهي زيادة المحية]. 

وثالع متن أنتهى التعل؛ أل سييدجابي: زأد الفقيتت ل192 - 193, 
(411) فى 2 وردت أفى الزاداء 

01 الطحاوي. مختصر الطحاويء فى 190. 

(13) في (ب - ج) سقطت [باتسوية]. 


582 جامع المُضُمرات والفشكلات في شرح شختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
وقال: (اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤإخذني فيما لا أملك). أي الحب. 

وأما إذا كان أحديهما حرة والأخرى أمة فَإنّةُ يستوي بينهما في المأكول والملبوس 
والمشروب» وأما في السكنى والبيتوتة فإنَّهُ يسكن عند الحرة ليلتين وعنف الأمة ليلة 
(408/ أ) واحدة لقوله 55: (للحرة ثلثان من القسم وللامة العلث)2. 

ولو كانت له امرأة واحدة فطالبته بالواجب لها كان أبو حنيفة طكتنه يقول أولاث 
يجعل لها يومًا وليلة يسكن عندهاء وثلاثة أيام ولياليها يتفرغ للعبادة وأشغاله؛ لأنّْهُ يقذر 
أن يتزوج عليها ثلائة أخرى فيكون لها من القسم يوم وليلة من الأربعة؛ فلو لم يتزوج 
ققد جعل ذلك لتقسه هكذا ذكر الطحاوي حت ”. وهكذا حكم كعب طتنيه”, 
واستحسن عمر عثك ذلك. 

روي أن امرأة أتت عمر طللته فقالت: أما أن زوجي يصوم بالتهار ويقوم بالليل. 
فقال عمر: ما أحسن ثناك على زوجك. فكررت المرأة فأجاب عمر مثل ذلك. فقال 
كعب: يا أمير المؤمنين إِنّها شكت عن زوجها إليك. فقال: وكيف ذلك؟ فقال كعب 
طيشته : إذ! صام بالنهار ويقوم بالليل فكيف يتفرغ لها؟ فأمره عمر عأثته أن يحكم بينهما 
فحكم ليلة لها وثلاث ليال لزوجها”. 

إلا أن أب حنيفة علظنته رجع عن هذا وقال: ليس هذا بشيء؛ لأنهُ لو تزوج أربعًا 
فطالبن بالواجب يكون لكل واحدة ليلة من الأربع» فلو جعلنا هذا حمًا لكل واحدة فلا 
يتفرغ لأعماله فلم يوقت في هذا؛ وإنما جعل لها ثيلة من الأيام ما يحسن ذلك9. 


(4) ررأه البيهقي من حديث سليمان بن يسار البيهقي» منن البيهقي» قال فيه علي بن فرين وهو 
كذاب» رقم (41582: باب القسم والتشوزء ج7١‏ عن لالاك. 

(2) في (ب) رردت أولا]. 

(3) الطحاوي؛ مختصر الطحاري» صر )19. 

(4) كعب بن سور بن بكر بن عبد بن ثعلية بن سليم بن ذهل من الأزد. بعثه عمر الخطاب قافيا 
لأهل البصرة. قال: لما التقوا يوم الجعل خرج كعب بن سور ناشرا مصحفه يذكر هؤلاء ويذكر 
مؤلاء حتى أتاء سهم فقتله. أبن سعد الطبقات الكبرى؛ جح 7 صى 21 - 22. 

(5) عبد الرزاق: مصلف عيد الرزاق» رقي 12387: ج7: ص 149. 

(6) الحدادي؛ الجرهرة الثيرة: عصدر سابق؛ جك ص 20 . 


القسم الثاني: النص ل المحقق/ كتاب التكاح 0 203 
ظ وإن كانت المرأة أمة : فعلى قول أبى حتيفة حثته الأول وهو قول الطحاوي حل : 
وإنما يجمل ليلة من سبع ليا لأنّ له أذ يتزوج عليها ثلاث حرائر فيكون لها ليلة 
وأحذة من سبع ليال. ْ 

والعتيقة والجديدة: والبكر وأثِب ب فى ذلك سواءفا ولو أن أحديهما وهبت القسم 
لصاحتها جازر: ولها أن ترجع عن ذلك متى شاء ت؛ لأن هذا تبرع منهاء والإنسان أا 
يجبر على البقاء على التبرع0,' 
ولو أن واحدة بذلت المال للزوج ليجعل لها من القسم أكثر قلا يحل للزوج أن 
يفعل ذلك ويردٌ ما أخذه [منها]"ة؛ لأنة رشوة والرشوة حراف: 
وكذلك لو بذل الزوج الواحدة مالا أن تبذل نريتها لصاحيتها: أو بذلت هي 
المال لصاحبتها لحرك نوبتها ع ها"' فلا يجوز ولا لمال يسترد؛ لأن ذلك كله وشوة والله 


أعلء © 


باب الوليمة واتعرس 
قال أبو حصقة عطنته : :ولا ينبغى التخلف عن إجابة الدعوة. والدعوة”"! إلا عمة لا بأسى 
بإجايتها كدعوة العرس والحنشا فتان ونحو و ذلك وإذا جاب لبد قل با عليه كل أو لم 
يأك : فإن لم يأكل فا فلا بأس ولكن الأفضل أن يأكل إذا كان غير صائم كيلا يؤدي ذلك 
وأما إذا كان صائمًا: فإن كان" صوم فرض فلا يحل له الإقطار. وإن كان صوم 
تطرع فلا ينطر أيضاء لقوله وَيهِ: إن أحوف ما أخاف على أمعي الرياء والشهرة 


(1) المحاوي»: مختعر الطحاري؛ صن1910. 

(2) الجصاص؛ شرح مختصر الطحاري» ج4؛ صر 442. 
(3) في (أ) سقطت إمتها]. 

(©) غي (سٍ ع سقطت ألها]. 

3 السرخصسي: العيسوط: ج3؛ حى 221 - 222 

(8) فى إب) وردت ٠‏ [كناب]. 

2 في جب سقطت [والدعوة]. 

(8) في (ب - ج) سقطت [كان]. 
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ا لحل ”اكيت لكي 222222222122 سس 
[الخفية!” ؟؛ [قيل: ما الشهو )يا رسول الله؟ قال: أن يصبح أحدكم صائما ثم يقطر 
على طعام يشتهيه"”. هذا إذا كان إفطاره لشهوة النفس» فأما إذا 0 ؟ يكن لشهوة 
النفس ولكن لإدخال السرور في خلب صاحبه. أو ترك الأكل يؤدي إلى المراءاة فلا 
: 2 لف 


بأس بأن يفطر ويقضم يوما مكانة عندنة”“.وعدد الشافعي ننه لا يقضصي 
عن النبى كل أده كال: (أجب أخاك وإفطر واقضص يوما مكانة)0. 


لمأاروي 


وقوله علة: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبأ ! القاسم)” إنما قال ذلك في قوم 
بأعياتهم وهو ل كأنل بسن أرس وخريج عذارة في الجاعتية قبعد السام 53 يذ 
يحضر بعضهم دعوة بعض فكأن ذلك يؤدذى إلى تهييج الفتنة قيمأ بيئهم؛ فقال يد من 
2 أنا اإلقامسم. وأما أذا كان ف ممه هذا المع 

ثم إذا أجاب الدعوة 550 فرأى هتاك لهوا وقاداء فإن كان يقدر على مُنْعِهِم 
متعهم؛ وإن لم يقدر على منعهم فإنهُ يصير يصير ولا يرجع حتى إيأكل]” إذا كان ذلك لا 
يؤدي إلى المذئة بالدين» كما إذا كان الرجل من [أعلام]” ' الناس؛ لأنَّ الهو حرام 
والطعام حلالء فلا يترك الحلال لأجل الحرام.وأما إذا كان إماما” '؟ يقتدى [يه]” قلر 


(1)تي د وردت ت [العخفيفة]. 

(2) في (أ) سقطت [قيل ما الشهوة]. 

(3ذ) سبق تخريجه. 

(4) في (ب - ج؛ وردت [إذا كان ولم]. 

(3) السرخسي»: المبسوط؛ جث: ص ا/. 

(46 الشاقعي؛ الأم ج6: ص 181. 

(7) ورواء أبن أبي فذيك عن بن أبي حميد وزاد فيه أن أحببت يعني القضاء واين أبي حميف يقال له 
محمد ويقال حماد وهو ضعيق. البيهقي؛ ستن البيهقي الكبرى؛ رقم 14314: ج27 ص263. 

(8) الحكى: قال الشيخ حسين أسد إسناده صحيح. أبو يعلى: مسند أبي المعلى؛ رقم 35891 ج10: 
ص 295. 

(9) في رأ وردت [رتهب]. 

(10) في (أ سقطت إيأكل]. 

11عتي (اأ - ج) وردت [أعداد). 

(12) في (ب)» وردت إممن|. 

(13) في (أ) سقطت إيم]. 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب التكاح : 365 
صير كأن ذتنك مذلة نندين قد لا يصير ولكته يتصرف 
وما قال أبو حتيفة عت في الجامع الصغي ابتلييت بتليت في هذا مرة قصبرت' 
]لت أ واسريء 4 5 
[يجوز]" ' أنه كان في وقت لم يكن ع عقنتدى به فلم يكن : فى ذلك مذلّة بالدي وهذاأ 
إذا ذهب ثم علم فالحكم ما ذكرنا. وأما إذا علم ذلك قبل ذهابه: فإن كان بحا بحال 
تو ذهب إلى صفوف الفسقة (409 11 يتركون ذلك فالأفضل له أن يذهب حتى يكون 
فى ذهايبه إقامة الحسية: وكذلك أو كأن حال 5 و ذهبا يقدر على منعهم ويتركون دلي 
وإن كان بحال لا يتركر م ذلك فَإتهُ لايذهب حتى لا يدخل عليهم تهمة ورة فيا 
د 0 ْ ْ 
كال: ولا بأس بنثار العر ونهبه وليسى ذلك بالنهبة التي درد النهي عنهاء وأما 
النهية المنهية: ما نهب الرجل من غير طيبة تفس متدء وإنما نثر عاهنا للرفم لا لأترك 
والله أعلم بالصواب. 


7 


(41 الشيباني: الجامع الصغير» ج12 ص 482 

(2) في «أ) سقطت [يجور]. 

(3) في (ب) وردت إلا يتركود] مكررة. 

( في زب) سغعطت [فيآء 0 

(5) المرغيتاني؛ الهذايق حك صى0ا8. 1 
(6؛ السمرقتدي أبو الليث: بستاق العارقين: صصى405. 


كتاب الرضاع 


[بيان معنى الرضاع] 


م؛ ررالرضاع في الشرع: : عبارة عن مص شخص ممخصو م نا وشضو أن يكون رضيعًا 


11 


من تي مسخصو صى وشر تذي المرأة)” 
أمقدار ما يوجب الحرمة في الرضاعة وبيان مدة اترضاع] 


في «الزاد»: قوله: (قليل الرضاعة وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق 
به التحريم). 

«لقوله يَيُةِ: (بحرم من الرضاع عا يحرم من التسب)” وهذا الذي ذكره قول عامة 
الصحابة طتضم. 

وقالت عائفة ضغ وابن الزبير فته : يتعلق التحريم بخمس رضعات©. وبه قال 
الشافعي عتفنيه . وقال زفر”' ونفاة القياس'': يتعلق بثلاث رضعات: وهو قول زيد بن 
ثابت حننه . والصحيح قولنا. لقوله تعالى: «وَأْفَهْكُمْ الى أَرَصَعَتَم 


مااي 


حمل عل لاالء قي 11 
وَأخواتحكم فرت 1 الضبلعة 3 [التساء: 1 مرخ غير فصل' ا 


(1) متن انتهى التقل: الفي» المنافع: 80 

(2) في (ب) سقطت [في]. 

3 البخاري: الجامع الصحيح: رقم دش ج 2 مى233. 

(4 الترمذي؛ مستن الترعذي؛ جث. صر 456 

(5) الشافقعي؛ الأم 0-8 حص 24 

(6» في (ب - ج) سقطت [زفر]. 

(27 وهم الظاهرية: أبن حزم المحلى»؛ ج10 صرًلا. 

(8 السرخسي: الميسوط ج ج32 صرة4 13 . 

(9) قال جمهور العلماء: لت برضعة وأحفة: حكاء أبن العتذر عن علي وأبن مسعود وأين غعمر وأبن 
عياس وعطاء وطاووس وسعيف بن العسيب والحسن اللبصري ومكحول والزهري وقتادة والحكم 
وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حتيفة رضي الله تعالى عنهم. العيني: بقر ألدين محمود بن 
أحمل: عمدكة القاري شرح صحيح البخاري» ج13 حى اناك دار إحياء التراث ألعربي! بيروت. 

كل عتن أنتهى النقل: السبيجابي: زأد الفقياء: ل193. 
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القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرضاع ْ 387 
يء قوله: (قليل الرضاع وكثيره إذ! حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم) 
رروالقليل عفسر بما يعلم أنه و ل إلى الجوف. ولو أقطر فى إحليله أو أذنه أو في 

تفع وآمتدة لو ته نتبت الحرمة. وكذ! لو أحعن به عتدعما. وال ممحمل جيات» : 

تعلق . به التحريم 100 والوجو الببالننا 
واشتافوا في مدة ذأ رضاع: : قال أبو حنيقة جزالعنه :ا مده ال0 . وقالا: 

كو وقال زف حلت : كألاث سنين. وكال [اتحس ليصر لبصري]0؟ عطتفه أريع ستين. 

وكال يعضهم: ع عشر سليواء وغأل بعضهم: ديب ن عشر سنة. . وقال معضهم: عشرول صلة. 

وقال بعضهم: أريعون [سنة][. 
وقال بعضهب © : جميع مدذة العمر مدة !2 رضاع: كإذ! مضت المذة عل ى اختلافهم لم 

يتعلى بالرضاع التحريم سواء قطم اإلصبي أو لم يفطم في أثناء مذة 8 رضاء 9 
ثم إذا سقى في المدّة بعد الفطام احتلفت الروايات عن أصحابئاً: في روأية محمد 

عن أبي حنيفة عيإنته: ها كان من الرضاع في ثلاثين شهر فهو رضاع محرم قبل القطام 

أو بعذه وعليه الفتوى. | ْ 
وإذا ارتضع [بعد الفطام]!'') في الحرلين لم يكن رضاعًا عند أبي يوسف جلشته 
وعند محمد ##ثثته هو رضاع ولا عبرة للفطام في الحولين. |2 “في رواية الحسن عن 


(1) الجائغة: مؤنث الجائفه» النأفذ إلى بأاطن الثيء وجوذه. التلعجي: ععجم لغة الفقهاء؛ مصدر 
سابق؛ ج 1 ص 1859 ْ : 

(2) الأمة: وهي الجرح قي الرأس إذا يلغت الغشاء المغلف للدماغ. التلعجي: معجم لغة القتهاء؛ 
مصثر سايق جك ص95 1. 

(3) العوط: هو ما صب قي الأتف حى يعطل, إلى التماغ. 

و4 الوجور: من الثبن يثبت الرضبام وهوعا صب في الحلى. السقي: طلة الطثية؛ ج 1ء حى 140 

5 شىّ أ وردت !!! لريجرد]. الروعي: اليتابيع: صن 93 

(6) في جميع النسخ وردت إمئة] والصححيح عا نيت من: الرومي: الليتابيع: ص 93 

(7) في جميع الخ وردت [أبو الحن! والصحيح ما ثيتء من: الرومي؛ اليتابيع؛ ص 3لا. 

(85) في (أ) مقطت [منهإء 1 

(9) في (زب) سقطت إوكال بعقهم]. 0 

(10) في رب - ج؛ وردت [الرد]. 

(11) نى (أ) سقطت [بعك الفطام]- 


(12) في جميع الست وردت [إللا] والصحيح مأ ثبت من : الرومي؛ اليتايع؛ صن 93. 
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أبي حنيفة عله : إذ! فطمه في ستتين حتى استغتى بالطعام””' ثم ارتضع بعد ذلك في 
السنتين شهرًا أو ثلاثين شهرًا لم يكن رضاعًا محرماي. 

في برالزاد: قوله: رإذأ مضت مدة الرضاع لم يتعلى به التحريم). 

«وقال بعض الناس: يتعلق. والصحيح قولنا؛ لقوله قكِ: (الرضاع ماأتبت اللحم 
وإنشر العظم)!ة وهذا لا ييحصل يعد مضي مدة الرضاء” '“. لقوله مه إلا رضاع يعد 
[القصال] )يي 

في برالكبرفى4: (الجاريه إذأ فتلمت فطمت وهي بنته ساتين أو أقل أو كثرء ود استغنت 
بالطعام ثم أرضعت. لم يكن هذا رضاعاً محرما؛ هكذا ررى 0 عن أبي حنيفة 
نتن والخصاف عن أصحايتا جلل» , ' 


وهذا الجواب خلاف ظاهر الرواية؛ لأنْ المذهب عند أبي حنيفة طثلته : أن مذة 
الرضاع ستتان ونصف» والرضاع في مدة الرضاع محرم سواء قطم قبل ذلك فاستغتى 
بالطعام عن الم رضاع أو و لم يفطم والفتوى على ظاهر الرواية)' ف 


أما يتعلق به التحريم] 
في «الطحاري»: الأصل فيه فول د (يحرم . من الرضام ما يحرم سن النسب»). تم 
المحرمات تنقسم من الرضاع؛ كما تنقسم من النسب على ما ذكر في كتاب النكادةة. 
المرأة إِذا أم رضعت صبيا ولها زوج نزل لها منه لبن هذه المرأة تكرت أمّا لهذا 
الصبي : وزوحها يك ول إ أب ]' 0 هذ! الصبي. ومن 2011 لمذه المرأة إأخوة وأخحواتء كات 


(1) في زب - ج) وردت [الفطام]. 

3 قال 31 داود: شم و صالح. رقم: ؛ 2059, باب رضاعة الكيرء أبر داود ستن أبو دأرد؛ ج2. 
م222 

جع المرغيناني» الهداية؛ ج1؛ ص الخدسمة 

0 قال !1+ خوري: ل مرقوثها رقي 145 بأب البلرغ بالاحتلام عيد الرزاق: مشاكف 0 
الرزاق: -6؛ صن 416. 

(6) في «أ) وردت [الانفصال]. متن انتهى التقل» الإسييجابي؛ زد الفقهاء: ل193. 

عتن انتيى التقل » أبن عاز»؛ القتاوى الكبرى»: ل853. 

5 العلحاري؛ مختصر الطحاوي؛ س6 1 م 7 . 

(9 في رأ وردت [أي]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرضاع ١‏ 1 7 589 

٠‏ لهذا العبي]© أخوال وخالات. ومن كان لزرجها أخوة وأخوات» كان لهذا 
الصبى أعمام وعمات. ومن لهذه المرأة أيا وأنّا: كان لهذ! الصبى أجداد وجدات. ومن 
كان زو جيا أن وأناء كان لهذا الصبي أجدادًا وجدات من قبل الأب ل 

ومن كان هذه المر اه أولاد من غير هذا الزوج: كانوا لهذا الصبي أخوة وأخوات 
من قبل [الأم]"؛ ومن كان لهذا الزوج أولاد من غير هذه الزوجة:؛ كانوا لهذا الصبي 
إخرة وأخورات من قبل الأب. ومن كان بينهما أولاد: كانوا لهذا الصبي أخوة وأخوات 
(410/ أ) من قبل الأم الأب 0 

ثم لا يجوز لهذا الصبي أن يتزوج هذه المرأق ولا أخواتها: ولا أمياتهاء ولا بناتها 
ولا أخوات زوجيا رلا أمياتد ولا ينأته. ويجوز لأ هل1 الصبي أن يتزوج هذه 
المرأة المرضعة؛ ويجوز لأبيه أيضاء لأنها أم ابنه؛ ويجوز هذا في التسب. ولا يجوز 
لابن [هذال” المرتضع أن يتزوج أم هذه [المرأة]"' المرضعة؛ لأنّهّا جدته من قبل 
الرق ا ا 0 ١‏ ظ 

أه قوله: (إلا أم أخيه من الرضاع). يحتملى الوجهين: ' 

أحدهما: أن يكرن الأخ أخا إرمامي 20 

والثاني: أن يكون الآخر نسيياء وهو إن شرب لبن امرأة أجتبية وصارت الأم أنا 
لهذا الأخ هي الرضاع فللاخ التسبي الثاني أن يتزوج عثةء المرأة التي شي أم أحيه 
النسبي من الرضاع. فالحاصل أن في الأول ينصرف الرضاع إلى الأخ. وفي 7" الثاني 
إلى الأم. فكلا الوجهين محتمل اللفظ7. 


(1) فى مقطت إأخرة وأخرات كان ليذا العبي]. 

م في (ب؛ سقطت إومن كأن لزوجها ا وأا كان لهذا أنصبي أجنادًا وجدات من قبل إلأب]. 
رق الطمحاري؛: مختصر الطحاويء ص 177 

رك في «أ) رردت [الأب]. 

(3) الطحاوي؛ مختمر الطحارى: ص7 7 1. 

(6) في (أ) سقطت [هذا]. 

7 فى وك مقطت [المرأة!. 

َك السرخسي؛ اتلبسوط 0 عى137. والكاساني: بذائع الصنائم: ا ص 3. 
(9) في (أ) وردت [رضاعيات]. 

(19) في جب - ج) سقطت [وفي]. 

(11) الأندريتي: الفتاوى التاتارخانية؛ ج 2 ص 422. 
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ي» قوله: (وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها) 

ورفالكلام فيه يرجم إلى قرله: لين الفحل يتعلق به التحريم عند أصحابناً. وصورة 
[هذه المالة]:): 

رجل تزوج امرأة ودخل بها نولدت منه ولد ولها لبن قأرضعت صبيا فتزوج 
هذا الصبي أمرأة فوقعت الفرقة ليس لزوج هذه المرأة أن يتزوجها لأنّها امرأة أينه من 
الرضاع: قإن أرضعت هذه المرأة ولدها ثم يبس لينها فتزل بعد ذنك فأرضعت صيا 
جاز لهذا الصبي أن يتزوج بابنة هذا الرجل من غير هذه المرأة ولا يكون هذا الفبن لبن 
فحل. وكذا إذا© تزوج آمرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فإن هذا الذبن من المرأة 
خاصة؛ حتى لو أرضعت صبية جاز لابن هذا الرجل من امرأة أخرى أن يتزوجها. 

ولو وطع امرأة بشبهة فحبلت منه وأرضعت صبيا فهو ابن [الواطيع]”" من الرضاع. 

وعلى هذا في كل موضع يثبت نسبه من الواطئ ثبت الرضاع نه . وفي كل موضع 
لا يثبت نسب الولد منه يثبت الرضاع من الأم خاصة 0 

في «المحيط»: برإذا تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فإن هذا اللبن عن 
هذه المرأة دون زوجها حنى لو أرضعت صبة لا تحرم هذه الصبية على ولد هذا 
الْزوج من غير هذه المرأة. 

[ولو]”'' زنى بامرأة فولدت منه فأرضعت بهذا اللبن صبة لا يجوز لهذا الزاني أن 
يتزوج بهذه الصبية ولا أيتة ولا لآبائه ولا لأبناء أولاده لوجود البعضية بين هؤلاء وبين 
الزاني» فلما لم يجز للزاني أن يتزوجها فكذا لا يجوز لهؤ لاي 


(1) في (أ) سقعت [هذه] ووردت [المسلمة]. 

(2) في زب - ج] سقطت [ولقا]. 

(3) في رب - ج) سقطت [إذا]. 

(4) في (أ) وردت [الوطء]. 

(5) قي (ب - ج) سقطت ثبت الرضاع منها]. 

(6) متن انتبى التقل: الروعي؛ اليتابيع: ص 93. 

(7) في جميع السخ رردت [أول]؛ والُصحيح ماثيبت من: كتاب المحيط: ع3 عى189. 

(8) في زب - ج) سقط النعس من قوله: إفي المحيط: إذا تزوج أمرأة] إلى قرله: إلا يجوز ليؤلاء]. 
(9) مت انتهى التقل؛ أبن مازه المحيط البرهاني؛ ج3؛ ص 189. 


ادم 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الرضاع 000000000000 5201 


في «الكبرىع: روج مده من صبي ثم أعتقها فخترت فاختارت تسها م تو ؤرجت 


1 


5 1 ٍٍ .: 4 
رام أخر وولدت مته فجاءت إلى ألُصبى [تارضعحة]؛ بانت من زوجها؛ نيا صارت: 


أمرأة أبنه من الرضاع: لأنْ الصغير صا د ابنا لهذا الزوج فلو بقي التكاح صار عتزوجًا 
بأمرأة ابنه من الرضاع وهذا لا يجونعة - 

أء قوله: (ولين الفحل يتعلق به التتحريم) ا 

أي بن يحصل بوطته وإنما أضيف إليه لأنّه سبب لتزوله: والشيء قد يضاف إلى 
سببه في أحد قولي الشافعي حلائفه : لين الفحل لا يحرم. أي لا يصير القحل أباله لأنْ 
الحرمة لشبهة العضية؛ ؛ وأللين بعضها لا بعضه؛ ولأن الح مة لات بلنه]”” فكذ!ا 
لبنها بالطريق الأولى/. 

ولنأ: أن الحرمة [لشبية البعضية!” بالنسب تثبت من الجانين فكذا بالرضاع: ولأنّة 
سب لتزول ينها يضاف إل في موضع الحرمة احتياطاء والذي ينزل له ليس بلين فاد 
يحصل به التشوز””' والتربية بخلاف لبنهاة. 00 

في «الزادي: توه ؛ (ولين الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم 
هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه فيصير الزوج الذي نزل منه الثبن أبا 
للمرضعة). ش 

«وهذ! قول أكثر اللف وعأمة الفقهاء. وقال إبراهيو التخعي وسعيذ بن المسيب 
مانت : لا تحرم. والصحيح قول العامة بظاهر قوله ييك: (يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسيم: ولآن الزوج سبب في نزول اللين» فيتعلق به التحريم كما يتعتق بالولادة 


)2 شي أ ج22 رردت [إتأرفعت]. 

0 مترد انتهى التقل: أبن عازه: الغتاوى الكبرى»: 33 
(© في (ب) سقطت إقوله]. 

رثع في زب وردت إلا تدذري!. 

(5) في «أ) رردت إياينه]. 

وك الت لشائعي: الأمء ج7 : ضن 200 

5) في (أ- ج) سقطت [لشيهة البعضية]. 

(8) في (ب - ج) وردت [التشوة]. 

2 المرقيتاني: اليدأية؛ 1 صن لل ل اخلط 
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لما كان سنا [فيها' 0 

أ: قوله: زوكل صبئين اجتمعا على ثدي واحدة). 

وطريقة حذف المضاق وإقامة المضاف إليه مقامه» ويجوز تقير الإضافة بأن 
يجعل الواحدة : نعنًا لتلندي لكن المراد هم والأول فإن الاجتماع على الثدي الوأحدة ليس 
بشرط بل الشرط اجتماعهما على ثدي أمرأة واحدة©. 

ي» قوله: (وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحدة لا يجوز لأحدهما أن يتزيرج 
بالآخر). 

برصورته: امرأة أرضعت صبيا وصبية سواء أرضعتهما في زمن واحد أو في أزمنة 
ممخدلفة مصاع دق . 1 

م» قوله: (ولا المرضعة) 

وريفتح الضاد وأراد به: أم رأة لها ولد ولكن لم ترضع ولدهاء ؛ وقد أرضعت ولدهاا 
أمرأقء فلا يجوز لهذا الولد [المرتضع]” ' أن يتروس بواحد من أولاد هذه المرضعة وإن 
لم يجتمعا على دي واحدة؛ هذا هو القرق بين هذا وبين المسألة الأولى» [411/ 
01 

قوله: (أخعت زوج المرضعة) بكسر الضاد. 

في بال ادم: قوله: جوإذا أخحلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق يه التحريم وإن 
غلب الماء لم يتعلق به التحريم). 

تاك م 0 وصول أجزاء الثين إلى جوف الصبى لصبي وق" به 

لتحريو. والصحيح ف قولنا؛ لَأنَ النبي 7 يي علق التحريم بما ينبت اللّحم. رهذا لا يتحقق 


ول في (أ) سقطت إفيها!. 

(2) متن انتهى التقل» الإسبيجابي؛ زاد الققهاء: ل194. 
(3) الحدادي» الجوهرة الثيرة؛ ج2» ص 28. 

ركم معن انتهى التقلء الروعي؛ اليتابيع صر ث3لا. 

(3) في (ب - ج) وردت [ولدا. 

(6؛ في (أ - ج) وردت [المرضع]. 

(#؛ معن انتهى التقل» الفي» المنافقع: ى80. 

(8) فى (ب» وردت إيتعلق!. 


القسم الثاني: التص المحتق| كتاب الرضاع 0١‏ 00020001 513 
فيما إذا كان الغالب عو المأى 1 الإنبات إنما يحصل إذا > كانت قوّته باقية اوقد نفد 


لتحريم» 3 

7 َي قوله: رونت | ٍ اخلط بالطعام 

ب«وقيل: هذا في غير ر المطبوخ. [أما فى المطبوخ]"' لا يد يشبت الرضاع بالإجماع؛ لأن 
[الثر ]3 يجب [دسومات]" اللين: فلا يقى اللبن 5 0 متيثّاء وإن أكل الثريد 
[فاتدسومة]" فيه تكون مغتّورية والمقلوب في مقايلةالغالب ب كالمعدوم المستهلك؛ 
والعبرة تتقاطر اللين عند رفع اللقمة»”) 

في «الزاد»: قوله: (وإن حلب اللبن من المرأة يعد موتهأ فأوجر به الصبي تعلق 

به التحريم). 

رروكال الشافعي تنه : لا يتعلق : والصحيح قرلا أن الرضاع ما أنبت اللحم وقد 
محفق هذآأ في لبن ألمت - 

12 11 

م ': قوله: (وإذا 7 ل لبك ' لبن) إلى آخخره 

روالمعنى الأصلى هو الْنْيِن أنه باعتباره تثبت الجرئية وهتا مما لا يختلف بين اليكر 
اقب ' 
2 فى إب) وردت 07 
(3) في (بع وردت [أر] وفي (ج» وردت [واخطلط]. 
(4) في و سقطت [أنا في المطبوخ]- 


(5) في (أ وردت [الشديد]. 


(7) في (أ وودت إعنشئ]. 

(8) في (أ) وردت [قالرسوة! وفي (ج) وردت إفالدئومة]. | 
و9 معن انتبى التقل: التسقي: المتاقع: 31 

(144) متن انتهى التقل: الإسبيجابي: زاد الققياء: 193 


1 
(6) في (أ) وردت [رسوعات]. 

, 

: 


(11) في وب - ج) سقطت اعاء. 
41 في وردت التكير]. 
139) معن انتهى التقل. 11: لسفي» المتافع: 31 
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أ؟؛ فإن قيل: المطلق ينصرف إلى المتعارف وإرضاع البكر | ليس بمتعارمه. قلنا: لا 
بل هو متعارف من حيث إنها بينأت حواء “قتشا وعدم الاعتبار في إرضامٌ الرجل” 
وفي إرضاع الشاة للإنسان ولين مسلم أنه ليس بمعتاد لكن الياب باب الاحتياط فيعمل 
بالإرضاع من غير أن يكون معتادًا إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط؛ أو 
نقول: إِنّهُ سبب [النشوء]”” فيثبت به شبهة العف لبعضية بخلاف لبن الرجل [لعرائه]' ع 
[النشوء]". 

م؛ [قوله]” (وللصغيرة نصف المهر) 

لان الفرقة قبل الدذخول لا من جهتهاء والقياس أن لآ يجب لها شيء كما قال 
مالك عوضاحه ؛ لان الفرقة ججاءت مين قبلها وهي الإرضاع. 

خلدا: فعلى الصغيرة هذر فَإْنْها تمع ن بالطبع فإن من طبعها تمص كل شيء تجد عن 
الأصبع وغير ذلك' "وتفير تعمد الفساد أنها أرضعتها من غير حاجة وتعلم بقيام 
النكاح وتعلم أن الا رضاع مفسذًا! ما إذا قات شيع مما ذكرنا لم 23> كن متعمنة والقول 
في ذلك تولها»" . 

ي* قوله: (وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على 
الزوج). 

بهذا لا يخَلو إما أن يكون الزوج دخل بالكبيرة أو لم يدخل بها فإذا دغل بها 
حرعتا على الزوج حرمة مؤبدة؛ وإن لم يدخخل بها حرمت عليه الكبيرة حرمة مؤبدة 
وحرمت عليه الصغيرة في الحال وله أن يتزوجها يعقد جديد. ظ 


() في (ب) مقطت [أ]. 

(2) في (ب) سقطت [في إرضاع الرجل]. 
(3) في (أ) وردت [النشر]. ش 

(© في «أ) وردت [إارادأ. 

(3) في (أ) وردت [التشر 

(6) في رأ مقطت [إقوله]. 

(2) في (ب - ج) سقطت إذلك]. 

(8؛ متن أتتبى التقل» التسفيء المتافع: ل81. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الرضاع ١‏ اه 505 


ثم الكبيرة [إن تم يدخل بها خلا مهر لهذ" وإن دعل يها فلها المهر فر كاملا: وأما 

الصغيرة قله نصف المهر 

ثم الكييرة إن لم تكن تعمذت الفساد لا يرجع عليها الزوج يما ضمن للصغيرة 
وإن تعقدت به الفساد درجع عليها”' بذلك. وفسر محمد حللثك التعمد للفساد: إن 

علمت الكبيرة أن الرضاع يحرمها'' في الشرع على الزوج فهذا تعمده أما إذا لم تعلم 

فليس يتعمد للفساد والقول قولها مع اليمين أنها لم تتعمد القساد. 

ثم لها السكنى في العدة دون النفقة هذا إذا لم يخشى عليها التلف من الجوع: أما 
إذا حشيت التلف لا يرجع عليهاا' بشيء تعمدت الفساد أو لم تتعمد. وعن محمد 
عوناه : ند يرجع عليها في القصول. [كتيئ]” ' تعمذت الفساد أو لم تتعمد. 

وإن كانتا صغيرتين وكبيرة فأرضعتهما [الكبيرة: إن أرضعتهما]”' مما حرّعن عليه 
كلهن وحكم وجوب المهر الرجوع عليها على ما ذكرنا. وإن أرضعتهما على التعاقب 
حرمت عليه الكبيرة والمرضعة الأو لى؛ والثانية أمر أده إن لم يكن دتحل بالكبيرة. 

ونو كن ثلانا أرضعتهن , امرأة أجنبية على التعا اقبء حوّمت عليه الأوليان؛ أن هذا 
جمع بين الأختين:؛ والثالثة امرأته. ا 

وو أرضعت إلأولى وحدها: أو أرضعت الأخري حومن عليه؛ لأنهٌ جمع بين 
ثلاث أخوات» وكذا إذا أرضعتهن جميعًا ما ويجب عليه لكل وإحذة متهن نصف 
المهر ويرجع على المرضعة إن كاتت تعمدت القساد. ‏ 

وإن كانت المرضعة امرأتهء فأرضعتهن على التعاقب حرمن عليه كلهن؛ لأنهُ لما 
أرضعت الأولى صارتا أما وبتدا فبانتا منه؛ ثم إذا أرضعت ثأنية وثالثة» صارتا أحتي 
فيتحقق الجمع فحرمتا عليه أيضا. ولو زوج أم ولدء من مملوكه الصغير فأرضعته بلين 
سيدهاء حرمت على زوجها وعلى سيدها. 


1 في (أ) سقطت [إن لم يدخل بها قلا مهر لها]. 

(2) في (ب) سقطت الروج بما ضمن للصغيرة وإن تعمدات به الشاد وجع علييا]ً. 
(3) قي (ب) وردت إيحرما. 

جك في وب - ج) سقطت إعلها]. 

(3) في (أ - ب) سقطت إكلها]. 

(6) في (أ) سقطت [الكبيرة إن أرضعتهها!. 
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وهمن,طلق امرأته ولها لين من ولد كان لها منه؛ قانقضت عدتها وتزوجت بزوج 
آخرء فأرضعت صيًا عند الزوج الثاني» إن لم تكن حاملاً منه فالرضاع [1/412) من 
الأول بالااجماع. 

وكذلك إن كانت حاملاً عند أبي حتيفة عله إلى أن تلد سواء كان اللبن مثل مأ 
كان من الأول أو زاد عليه. وقال أبو يوسف طلغ : إذا علمت أن اللبن من الثاني فهو 
مده ولا فهو من الأول. وقال زقر ومحمد: يكبت الرضاع [من الأول]”' إلى أن تلد 
فإذا ولدت وأرضعت صبيًا فهو من الثاني» ويرتفع الحكم من الأول. 

وإن تزوج صغيرة فطلقهاء ثم تزوج كبيرة؛ فأرفعت هذه الصغيرة حرمت علية؛ 
لأنها صارت أم زوجته فدخلت تحت قوله تعالى : مِأوَأْمَهَدَتُ نيك 2 [النساء: 
03 

قوله: (وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين). 

يريد به: إذا كانوا عدولاً. وإن شهد وجلان أو رجل وامرأتان وهم غير عدول لم 
تقبل شهادتهم. وإذا ثبت الرضاع بالشهود العدول: إذا كانت الشهادة على الزوجين 
فرق بينهما. وإن كان قبل الدخول فلا مهر لها. وإن كان بعد الدخول فلها [الأقل]” 
من المسمى ومن مهر المثل وئيس عليه التفقة كىن 

ولو لم يشهد عليه أحد ولكن قال الروج إنها أحتي أو أمي من الرضاع: فإن قال 
ارح أ اث ب ا وإن قال همواحى كما قلت 
قرق بينهماءوإن كانت المرأة صدقته قلا مهر لهاء وإن كذبته فلها نصف المهر. أوإن 
كان قد دخل بها ذلها جميع المهر]”! والنفقة واللسكنى إن كذبتف وإنا صد فته فلها 
الأقل من المسمى ومن مهر مثلها ولا شيء لها من التفقة والسكنى 


(1) في زأع سقطت إمن الأرل]. 

(2) في (ب - ج) سقطت [العدول]. 

(3) في (أ) وردت [الأول]. 

راع في (أ) سقطت [وإن كان قد دخل بها قلها جميع المهر]. 
(5) ني (ب - ج) سقطت إلها]. 

(6 عتن انتهى النقل: أثرومي» اليتاييع؛ ص 94. 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب الرضاع 000: 7ظ5 

في «المحيط»: دروإن كان المخير واحذا ووقع في قلبه أنَهٌُ صادق فالأولى أن ينزه 
ويأحذ بالئقة وحط الإخبار قبل العقّد أو بعده ولا يجب عليه ذتك. وإذا أشهد يذئك 
رجلان» أو رجل وامرأتان وهم عدول لم يتسع لكل واحد عنهما المقام لذن الحجة مذ 


س.ر لاع 
الصسط9ام اء 


في رالتحفة»: برإنما يثبت الرضاع بالإقرار ويشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. أما لم 
يغبت بشهادة الرجل الواحد: ولا يشهادة النساء رحدهن» فلن هذا ممأ يطلع عليه 
الرجال؛ لأنّ النظر إلى ثدي المرأة جائز في الجملة»ي0. 

في «اتراد»: قوله: (فلا تقبل في الرضاع شهادة النساء منقردات وإنمأ ينبت بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين). ّْ 

«وقال الشاقعي حلفت : تقبل شهادة أريع 00 والصحيح قولتا؛ لأن إل رضاع أمر 
يطلع [عليه]”ا الرجال فلا يجوز الاقتصار فيه من شهادة النساء قياا على الشهادة في 


2 


يأما !لام وال" 


(قصل) في برملتقط الملخص.» 


صبية أرضعتها بعض أهل القرية ولا يدري من أرضعها مني , منهن فتروؤجيا رجل 
أهل تلك القرية فهو في سعة من المقام معها في الحكم: فالواجب على التسا ٠‏ 0 .0 
لا يرضعن كلل صبي من غير ضرورة: فإن فعلن فليحفظن أو يكتي نَ كذ سمعت 3-6 
[مشايخى ]© مني 80 


)3 متن انتهى التقل: أبن مازء: المحيط البرهاتي: 3 حى 96 1. 

(2) في (ب - ج) سقط التص من كوله: [قي المحيط] إلى قوله: إجائر : في الجمثة]. المرقتدي؛ 
تحفة الفقهاء: ج2: م240 - 241. 

(3) الشافعيء الأم: ج3: ص 34. 

() في (أ) سقطت إعليه). 

45 متن أنتهى القل: الإسبيجابي: زاد القفياء: ل190. 

© ني أ وردت [أي]. 

() في (ب - ج) سقطت إمن]. 

(8) في (أ) وردت [مشايخ]. 

الزيتعي: تين الحقائق؛ ج2؛ صن 181. وابن مازّء: المحيط البرهاني: ج3؛ ص196. 
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في «الذخيرة والصغرى»: رجل زوج ابنته وجهزها فماتت الابئة فزعم أيوها أن 
الذي دفع إليها من الجهاز لم يهبه منها وإنما أعاره والزوج يدعي الهبة فالقول قول 
الأب؛ لأنّْ اليد استفيد من جهته وبه أخذ بعفى المشايخ عض وهكذا ذكر شمس 
الأئمة السرخسي «فنئه فى شرح كتاب السير في ياب الوصية بالمال. 

وقال الصدر الشهيد عائغه في واقعاته: والمختار للفتوى أن العرف إن كان مستمدً! 

أن الأب يدفع ذلك الجهاز شة لا عارية كمأ + في ديارنا فالقول كول الزوجء وإن كان 
العرف مشتركًا فالقول قول الأب”؟. 

في برالكيرى»: د«رجل زوج ابنته [وجهزها]” فماتت [البنت]! '' فزعم أب وها أن الذي 
دفع إليها من الجهاز كان له وأَنّهُ لم يهبه منها إوإئما أعاره منها]”) فالقول قول الزوج 
وعلى الأب البيّنة لأن الظاهر شاهد تُلَرُوح؛ أن [الظاهر أن] الأب إذا جهز ابنته يدفم 
المال إليها بطريق الملك فلا يصدق إلا ببّنة. وصار كمن دفع ثُوبًا إلى قضار ليقضرء 
ولم يذك راله أجوا حمل على الاجارة بشهادة”' الظاهر كذا هنا. 

والبئنة الصمصحيده أن يشهد عند التسليم إلى النت إتما سلمت هذه الأشياء بطريق 
العارية: أو يكتب نسخة معلومة ويشهد الأب على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة 
ملك والدي عارية في يدي منه؛ لكن هذا يصلح للقضاء لا للأحباطء الجواز أنه 
اشترى لها بعض هذه الأشياء في حال الصغر فبهذا الإقرار لا يصير للب فيما بينه 
وبين الله تعالى. 

قالاحصباط أن ,: يشتري منها ما في هذه النسخة بثمن معلوم؛ ثم إن البنت تبرئة عن 
الشمن» والمختار للفتوى أنه إذا كان العرف مستموًا بأن الأب يدفع الجهاز عارية كما 
في ديارنا فكذلك الجواب؟ وإن كان العرف مشتركًا فالقول قول الأب والله أعلم 
بالصواب). 


(1) اين مازه؛ المحيط اليرهاني: 8 ص 3لا 

(2) في (أ) وردت [وجهزنا]. 

(3) في «أ) مقطت [البنت]. 

(4) في وأ مقطت إرائما أعاره منهذ]. 

(5) في (أ) مقطت [الظاعر أت]. 

أ شي وب) وردت [لشهادة]. 

() في (أ) وردت [لجواز أنه] مكررة. 

(85) متن انتهى التقل ١‏ أبن عازدء الفتاوى الكبرى: ل810. 


الخائمهمه 


وختامًا: أسأل الله "عن وجل" أن أكون وثّقت قيمأ قمح به عن خدمة لهذأ السفر 
العظيم: قمأ كان فيها من صواب فمن فضل الله تعالى الذي جعل العلم دليلاً للوصول 
نيه وما كأن فيهأ من هفرأت فمن تفسى ومن الشيطان: وحسسى أنى توخيت الصوإب. 
فهذا جهد المقل ونتاج المبتدئ.... أسأل الله الهداية والرشاد ليل الشعادة فى الدّئيا 
رك المعاذ. 


وآخر دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا يحم ل وعنى !له 


8 تصعحية وسلم..... 


509 


زآلاة 


037 


اذك 


00 بن أبي 0-2 أبو بكر عي لله بن محمداء المصتف في الأحاديث والآثار (تحقيق: 


كمال يوسف الحرت): ه ط1كء مكتية الرشدء الرياضص. 


اتلحلبي؛ القأهرة. 


آم التديى مسحمف ين أسحاق أبو الفرج؛ الفهر ست» دار المعرفة؛ بيروت. 


. أبن | الهمام كمال أثذين محم ل من عد لوحف السب وأسي» تح القدير: اه دأر 


الفكر ع نس وإلماء 


. إب١‏ م احبان؛ محمد بن حبأن ين أحمل أب واحاتم التميمي لمسمتى 9 لبستى» الثقات (تحقيى: 
اليد شرف الدين أحمت طَةّ دأر الفكر اقيم اسلا 

٠‏ أب* ن حبان» محمل بن حبأن بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: صححيح أبن حياتٌ 
بتر نيبا أبن بلبان (تتحسق: شعيب الأرناؤورط 5015 ير سمسرك 3 أللرسالت بر وماد 


تمييز الصحاية (تحقى : علي ميحمكث البجاري): م1 دأو الجيل: -- 


أحاديث أ لي (تحقيق: إلسيف عرق الله هام الما إلمتن ‏ )؛ دار المعرفة؛ 
تخريجج سي ىا 32 


تيتس ط 4 دار ألقك ا هس ونش 
0 9 2 ا 


1 أبن حر مه على سن أحمك سن سعكط؛ المحنلّى (تحفيىق: لجنة إحياء التراأث العربى)؛ 


دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 


11. أبن حتيل: أحمل ين حنيل أبو يك ألله الشيبأني؛ مسستك الأمام أحمل بن حتبل؛: 


3 سسمة خرطيةء التأهرة. 
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2 إبن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء مقدمة ابن خلدون؛ 
ذ5؛ دار القلمء ببروت. 

3. ابن خبملكاتن: أبر العياس شمس الذين أحمد بن محمد بن أبي بكر؛ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان (المحقق: إحسان عياس)؛ دار صادر؛ بيروت. 

14 أبن سعذ: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري: الطبقات 
الكيرى: دار صاأدر»؛ بيروت. 

5 أبن قتيبة» عيذ الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أيو محمذ؛ غريب الحديث؛ 
(تحقيق: د. عبد الله الجبوري)؛ ط1آء مطيعة العاني» بغداد العراق. 

16 ابن قطتوبغا؛ فقأسم بن قفطلويغا: تاج التراجم في طبقات الحنفية (تحقيق: محمد 
خير رمضان)؛: طلء دار القلم؛ دمشقى. 

كثيرء أبو الفذاء إسماعيل بن عمرء اليذاية والنهاية؛ مكتبة المعارف بيروت. 

8. أبن ماجه؛ محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» سئن اين ماجه (تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي)» دار الفكر؛ بيروت. 

9م أبن مازة برهان الذين محمورد ين أحمذ بن عمر بن عبد العرّين المحيط 
البرهاني (تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية)» ط1ء دار إحياء التراث العربي» بيرزت. 

0 ابن منظور:؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: لسأن العرب» ط1؛ 
دار صاذر؛ سروت. 

1. ابن نجيم: زين الدين» البحر الرائق شرح كنز الدقائق»؛ طك؛ دار المعرفة؛ بيروت. 

2. أبو البركات النسفي» عيذ الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين؛ المناقع شرح 
الفقه النافع: ويسمى بالمستصفى أيضاء مخطوطء مركرز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث» تحت رقم: 4 : عدد لوحاتها: 20(6: ناسخها: عبد الله بن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن محمدء سنة التسخ: 26/ه. 

3. أبو السعادات: المبارك بن محمد الجزري (1979م): النهاية في غريب الحديث 
والأثرء (تحقيق: طاهر أحيد التأوى - ميحموة محمد العلناحي)» المكتبة العلمية - 


بر سام 
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٠‏ 24. أبو القاسم السمرقندي؛ ناصر الدين أبي القاسم محمذ ين يوسف الحسنيء الفقه. 
الناقم (تحقيق؛ د. إبرأهيم بن محمد اتلعبرد): طكء مكتة العبيكان: الرياض. 

3. أبو الليث؛ نصر ين محمد ين أحمذ ين إبراهيم السمرقتديء بستان العأرفين» 
طك دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

6. أبو حص التسقي؛ نهم الادين عمر بن محمد بن أحمه حمد: طلية الطلبة في 
الإصطلاحات الغقهية (تحقيق: عاك عبد الرحمن العك)»؛ دار التفائس» عماك. 

7. أبودأود: سليمان ين الأشعت السجستاني الأزدي؛ سكن أبي دأود (تحقيق: 
محمد محبي أندين عبد الحميد) دار الفكر؛ بيروات. 

8م أبو يوسفء الإمام الجليل التبيل قاضي اأقضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراعيم 
الأنصاريء كتاب الآثار؛ (عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا المدرس) 
بالمدرسة النظامية» عتيتت: بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية ببحيدر أباد الدكن 
بالهند. 

9. أبي الليث» نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي؛ عيون المسائل في فروع 
الحنفية إتحقيق: سيد محمد مهتى): ط1ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

0 أبي الع : نصر بن محمف بن إبرأهيم السمرقتدي: فتاوى التوازل (تحقيق: السيد 
يومف أحمد): ط1ء دار إلكتب العلمية؛ بيروت. 

1. أبي المظفر» منصور ين محمد بن عيد الجبار السمعاني» قواطع الأدلة في 
الأصول: (تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل)» دار إلكتب العلمية؛ 
تيروات, 

2 الإشييجابي: أبو المعالي بهاء الدين محمد بن أحمد ين يوسف المرغيناتي 
الحنفي: زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري في الفروع» مخطوط؛ مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث: تحت رقم: 241484 ناسخها: أحمد بن إسماعيل بن 
أب أهيم 2 عثمان: عنة ذلأع. 

3. الأندريتي: عالم بن العلاء الأندريتي الدعلوي الهندي؛ القتاوى التاتارخائية 
ط1ء دار إلكتب العلّمية؛ بيروت. 
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4. الأنصاري» أبي يحيى زكرياء أسنى المطالب في شرح روض الطالبء المكتبة 
الاسلامية. 

5. الأوشي: سراج الدين أبو محمد علي بن عثمان بن محمد التيمي؛ القتاوى 
السراجية (إتحقيق: محمد عثمات البستويئ)» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

6 . البابائي؛ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليمء هدية العارقين أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

3 البابرتي: محمذ بن محمد بن محمود: العنايه شرح الهداية؛ دار الفكر؛ بيروت. 

8 اللبخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد أللّه البخاري الجعفي؛: صحيح البخاري؛ 
طد؛ دار أبن كثير»ء اليمامة - بيروت.. 

9 البخاري؛ محمد بن إسماعيل أيو عبد الله الجعفي؛ الجامع الصحيح المختصر 
(تحقيق: د. مصطقى ديب اليغا)» طْدء دار أبن كثير» بيروت. 

0. البركتي» لمحمد عميم الإحسان المجدديء؛ قراعد الفقه: طأء دار الصدف 
للنشره كراتشي. 

1. البغدادي» عيد الرحمن ين محمد بن عسكر شهاب الذين البغدادي المالكي: 
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك. (تنسيق: أبو البراء). 

2. البغداديء عبد القادر اليغدادي؛ غعزانة الأدب» مصدر الكتاب: موقع الوراق. 
3 اين خلجان. أبو العياس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الْزمان؛ (تحتيق: إحسان عباس»؛ دار الثقافة - لينان. 

4. البيضاويء نأصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمده أثوار التتزيل 
وأسرار التأويل»: دار صادرء ليتان. 

5. البيهقي» أحمد بن الحسين ين على بن موسى أبو بكر البيهقي: سئن البيهقي 
الكبرى: (تحقيق: محمد عيد القادر عطا)؛ مكتية دار البئز - مكة المكرمة. 

6 البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى؛ الستن الصغير (تحقيق: 
عبد المعطي مين قلعجي): 507 جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي. 
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4ك البيهقي؛ أحمك بن الحسين ين على بن عوسي , 5 يكره: السئن الكبرى (تحقية 
معحمل عند العادر 20 مكحة دار 2 كه المكرمة 


000 الترمذى؛ محمد برخ ليسي أبو يسم السلمى 3 الجامم الصحيح (تيحقيىق: أحمد 
محمد شا ر وآأخم روك): دار 5-0 الترأت العربي) تير إورملاة 

49 الج رجأني؛ علي مث محمد بن على الجرجانى؛ التعريفات: (محشيق: إبرأهيم 
الأبياري): ط1إ؛ دار الكتاب العربي - بيروت 


50 الجزري» ص إلدين بن الأثير أبي أل محسن علي به دمحمل أسد الغاية في معرفة 
الصحاية؛ 0 تححاية : عاأدق أحمدذ الرقاعى): ص1 دأو إحياء التراث ألُعربى 3 ببروت 


1. الجصاص؛ أبى بكر الرازي» شرح مختصر الطحاري (تحققيق: د د. محمث عبيذ الله 
خان)؛ ذلك دار البشائر الإسلامية: بيرولت. 
0 الجعنيٍ تمحمك ين إسماعيل بن إبراهيم أبو عيذ الله البخاري الجعفي» التاريخ 
الكبير» (تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار النشر: دار الفكر؛ بيروت. 
53 حاجي خليفة: مصطفى بن حبد لله القسطتطيتى الرومي؛ كشف اللنون عن 
الاي الكتب والفنون: دار الكتب الْعلمية» بيروت. 
5. الحاكم إل ليسابوري: محمد بن عبد الله أير عيذ أللهء المستدرك عتى الصحيحين 
(تحقيق: مصطفى عبد القادر عطلى طلء دار الكتب العلمية: بير 
3 الحناديء أبو بكر بن علي بن محمذ أليمني الزبيدي: ا هرة اثتيرة» ط 1 
المطبعة إلخيرية. . 
6. الحمويء أبو عيذ الله ياقرت بن عبذ الله الرومي الحموي» معجم الأدباء؛ طكق 
دار الكتب العلمية - 
7. الحمروي» يأقرت بن عبد الله أبو عبد الله معجم البتدأن» دار الفكرء بيروت. 
8. الحميرى: محمد بن عيذ المتعم » الروض المعطار في بر الأقطار (تحقيق: 


أحساأن عبأس )) مه هق سسة تأصر مُلتصاقة: يلوالا 
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لعي ف السلاه 


0. الدارقطتي؛ على بن عمر أيو الحسن اليغدادي؛ ستن الدارقطني (تحشيق: السيد 
عك الله شاعم يمانى المدئى ): دار المعرقة ببرولاء 

1 الامشقي؛ حمل بن مصطفى : اللطائفشف في إللغة معجم أسماء الأشياء: دار 
التشر: دار الفضيلة القاهرة. 
الأخيار فى حل غاية الاختصارء (تحقيق : على عيك الحميذ بلعلجي؛ ومحمكد زعبي 
سلمان».ط 1.: دار اآخير - دمشى. 
ط1آء مكتبة الرشد - السعودية! الرياض. 
المشأهير والأعلام: (تحقيق: د. عمر عبد السلام تذهمري)ء طاء دار الكتاب العربي؛ 


اسم وا + 


5 إلذهبي: شمس الذين محمد بن حمل بن عثمأن بن فأيماز: سير أعلام الشلاء 


بوتا 


6. الذهبي: شمس الدين محمف بن أحمد بن عثمأن بن قايماز؛ العير في خبر من 
غبر (تحقيق: د. صلاح الدين المنجذ): طك؛ مطبعة حكومة الكويت؛ الكريت. 

67 الذهبى؛ شمسسن لْدين محمد بن أحمدذ سن عثمان سن ممأيمارع تذكرة الحفاظ؛ طك4 

58. الراري؛ محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي» تحفة الملوكء زتحقيق: د. عبد 


الله تذير أحمذ): ط1؛ دار البشائر الإسلامية - ييروت. 
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69. الرازيء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني» معجم مقابيس اللغة (تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون): دار الفكر: بيروت. 

0 الرازيء حسام الدين علئ بن مكي: خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل (تحقية 
أبي الفضل أحمد بن على الدمياطي) ط1ء مكتبة الرشد؛ الرياضص. 

1/. الرازي: محمد بن أبي يكر بن عبد القادر: مختار الصحاح (تحقيق: محمود 
خاطر): مكتة لينأن تاشرون» بيروت. 

الرافعي؛ لعبد الكريم بن محمد الراقعي القزويني (المتوفى: 623ه) فتح العزيز 
بشرح الوجيز الشرح الكبير؛ [أوهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشاقعي لأبي 
حامد الْعَزاني (المتوفى: 505 هيل دار الكتب العلمية بيروت. 

3 الرمئي: شمس الدين محمد بن أبي العياس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملي الشهير بالشاقعي الصغيرء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ دار الفكر 
للطباعة - بيروت. 

4. الروعي: رشيد الدين أبي عبد الله محمود بن رمضانء اليتابيع في معرقة الأضول 
والتفاريعء مخطوط: جامعة أم القرى؛ مكتبة الملك عبذ الله بن عبد العزيز: 
السعودية: تحت وقم: 1178: عدد لوحاتها: 152 ناسيخها: حكتم ين عيذ الله 
الحنقي الملكي التأصرى؛ سكة السخ 17مه. 

5 زادةء عيد اللطيف بن محمد رياض زادة» أسماء الكتب؛ (تحتيق: د. محمد 
التونجي): ط3؛ دار الفكر - دمشق/ سورية. 

6. الربيدي؛ أبو الفيض محمد بن محمد بن عيذ الرزاق» تاج العررس من جواهر 
القاموس (تحقيق: مجموقة من المسقتين)» دار الهدأية» الإسكتدرية 

7 الزركلي: خير الدين بن محمود بن على بن فارسء الأعلام؛ طة1؛ دار العلم 
للملايين: بيروت. 


م الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي؛ إماما في التفسير والتيحو 
واللغة والاآدب: ت38ذه أساس البلاغة» دار الفكرء بيروت. 


508 جامع المُضْمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الثالك 

9. الؤمخشريء محمود بن عمر الزمخشري؛ الفائق في غريب الحديث» (تحقيى: 
على محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم)؛ ط2» دار المعرفة - لبتان. 

0. الزيلعي» عيد الله بن يوسف أبو محمدء نصب الراية لأحاديث الهداية (تحقيز 
محمد يوسف البتوري): دار الحديث؛: مصر. 

السيكي: الإمام أبي الحسن تفي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» فتاوى 

السبكي»؛ دار المعرفة - لبتان/ بيروت. 

2. السجاوندي» محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيقور مراج الدين؛ قرائفن 
السراجية: ط1أء مكتبة كتب خخاتنة؛ الهنف. 

3. السرحصيء أبو بكر محمف بن أحمد؛ أصول السرعسي: دار المعرفة؛ بيروت. 

84. السرخسي:؛ أبو بكر محمد بن أحمد؛ الميسوط؛ دار المعرفة؛ بيروت. 

5 سعيدذ بن متصورء سعيد بن متصور بن شعية الخراساتي» سئن سعيدذ بن منصور 
(تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)»: ط1كء ج2؛: ص66 - 67: الدار السلقية: الهند. 

6. السغدي: أبي الحسن على بن الحسين بن محمد؛ النتف في الفتاوىء دار الكتب 
العلمية» بيررت 

7. السمعاتي» أبي سعيد عيد الكريم ين محمد بن متصور التميميء الأتساب 
(تحقيق: عبذ الله عمر البارودي)؛ ط1ء دار الفكر؛ بيروت. 

8. السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضلء طبقات الحفاظ؛ ط1ء 
دار الكتب العلمية - 

9. الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي» الأم؛ ط 2 دار 
المعرثة: بيروت 

0 الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (تحقيق: 
مكتب البحرث والدراسات): دار الفكر»؛ بيروت. 

91. الشربيتي» محمد بن أحمد الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معائي ألفاظ 

ظ المتهاج؛ دأر الفكر: بيروت. 
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92 الشيباتي؛ تمحمذ بن الحسن الشيبانى أبو عبد الله الحجة على أهل المدينة: 
(تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري)» طْدٌء عالم الكتب - بيروت. ظ 

03" الخياني: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد: الأصل المعروف بالميسوط 
(تحقيق: أبو الوفا الأفغاني)» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي. 

0 الشيباني» محمد بن الحسن» الجامم الصغير (تحقيق: د. ممحمف بو ينو كالن)» 
ذاء دار أبن حزم بيروت. ش 

5. الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية؛ دار الفكرء بيروت. 

6 شيخي زأده: عيد الرحمن بن محمذ بن سليمان الكتييوثئي»؛ مجمع الأنهر في 
شرم ملتقى الأبحر (تحقية تحقيقى: خليل عمران المنصور)» ط 1 دار الكتب العلمية؛ 
بيرونت. 

7. الشيرازي» إبراهيم بن على بن يوسف أبو إسحاق؛ طيقات الفقهاء (تحقيق: 
إحسان عباس)» ط1. دار الرائد العربي؛ بيروت. 

8. الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق» المهذب في ققه الإمام 
الشافعي: دار الفكر» بيروت. 

29 الشيرازي» إبرأهيم ين على بن يوسفةه القير روزأبادي أبو إسحاق: التنبيه (تحقيق: 
عماد الدذين أحمد حيدر» ط1ء عالم الكتب: بيزوت. 

100 . الشيرازي: إبراهيم بن على بن يومفه» المهذب في فقه الإمام الشافعي» دار 
الفكر؛ بيروت. 

101 . الصدر الشهيدء حسام الذين 7 بن عبد العزيز بن عمر بن مازه اليخاري؛ 
النتاوى الكبرى» مخطوطهء وهو الجزء الأول: مركز جمعة المأجد للثقافة والتراث؛» 
تحت رقم؛ 5 2 عدد لو حانيا: 2/8 سنة النسخخ: 723/ه. 

2. الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أيو القاسم الطبرانيء المعجم الكبيرء 
(تحقيق؛ حمدي بن عيد المجيد السلفي)»؛ طك؛ مكتبة الزهراء - الموصلء العراق. 

103 . الطبراني: تُسليمأن ين أحمد ين أيوب أبو القأاسم الطبراني؛ مسند الشاميين؛ 
(تحقيق: حمدي بن عي المجيد السلفي)) ط1: مؤسسة الرساثة - بيروت. 
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4. الطبحاوىي: أيو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» شرح معاني الآثار (تحقيق: 
محمد زهري النجار)؛ ط!: دار الكتب العلمية» بيروت. 

15 . الطحا ىء أبر جع ر أحمل ين محمد بن سلامة» مختصر اختلاف العلماء 
(تحقيق: د. عبد الله تذير أحمد» طككء دار البشائر الإسلامية؛ بيروت. 

56. الطحاويء أبو جعفر أحمد ين محمد بن سلامة؛ شرح مشكل الآثار (تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» طاء مؤسسة الرسالة؛ بيروت 

17 . الطحاويء أبي جعفر أحمد ين محمد بن سلامةء مختصر الطحاوي (تحقيق: أير 
الوفا الأفغاني): إحياء المعارف التعمانية؛ الهند. 

8. الطرابلسي: أبو إسحاق أبراخيم بن إسماعيل ين أحمد بن عبد الله الطرايلسي» 
كناية المتحفظ في اللغة» (تحقيق: السائح على حسين)» دار اقرأ للطباعة والنشر 
والترجمة - طرابلس - الجماهيرية الليبية. 

9. عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني»: المصنف (تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي): ط2؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت 

0 العجئونيء إسماعيل بن محمد الجراحي؛ كشف الخقاء ومزيل الإلياس عما 
اشتير من الأحاديث على ألسنة الناس (تحقيق: أحمد القلاش)» طك مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 

11 . العسقلاني: أبر الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر» تلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الراقعي الكبير: ط1؛ ج4؛ ص 517 دار الكتب العلمية؛ 
يروم 

2. علاء الذين الحصفكي؛ محمد بن على بن محمد؛ الدر المختار شرح تنوير 
الأبصارء ط2» دار الفكرء بيروت.. 

3. علاء الدين السمرندي» علاء الذين محمد السمرغندي» تحفة الفقهاء؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

4 عليشى» محمد بن أحمدء منح الجليل شرح على مختصر سيد خليلء دار الفكرء 


بد وسلاه 


عات 
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115. العيتي؛ يئر أندين محمود بن أحمذ: عمذة القاري شرح صحيم البخاري؛ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. ظ 

5 الى رتاطي: محمد بن أحمذ بن محمد الكتبي» التسهيل لعلوم التنزيل» طذكء دار 
الكتاب العربي - لبنات. 

11# الغزائي: أبى حامدذ محمد بن محمك ين محملء الوسيط في المذهب (تحقيق: 
أحمد محمود إبراهيي؛ ومحمد محمد تامر)؛ طأء دار السلام القاعرة. 

8.- إلغزي: تقي الدين بن عبد القادر التميمي؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية. 

89. فالترهتسء الأوزان والمكابيل الإسلامية؛ (ترجمة: د. كامل العسلي)» طت 
منشورات الجامعة الأردنية» المملكة الأردنية الهأشمية. 

10. فخر الدين الزيلعي؛ عكمان بن على: تببين الحقائق شرح كنز الدقائق» دار إلكتب 
الإسللامي» القاهرة. 

1 القراهيدي» خليل بر ن أحمد الذر زد أبو عبد الرحمن» إت94أهم): العين؛ 
(تحقيق: د. مهدي المخز زدني/ ود. إبراهيم السامرائي): وكتاب العين في اللغة في 
8 مجندات»: دار الهلا للتش 

2. القيروزآبادي؛ مجد الذين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة 
بيروانت. 

3 الفيروزآياديء محمد بن يعقوب» البلغة في تراجم أثمة التحو واللغة؛: جمعية 
إحياء التراث الإسلامي» الكويت. 

4. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المثير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي» المكتبة العلمية: بيروت. 

5 القاري: على بن سلطان محمد القاري؛ مرقاة المقاتيم شرح مشكاة المصابيح: 
(تحقيق: جمال عيتاني)» طذ3» دار الكتب العلمية - لبتأت/ بيروت. ٠‏ 

6. القاضي عيأض» أبي الفقبل عياض ين موسى بن عياض اليحصبي السبتى 
المالكي ؛ مشارة ىق الأنوار على صحاح الآثارء دار النشر: المكتية العتيقة و دار 


إلعر آم 
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7. قاضيخان: فخر الدين أبي المحاسن الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني 
(2009م)؛: فتاوى قاضيخان (تحقيق: سالم مصطفى اليدري)» طاء دار الكتب 
العثمية؛ بيروت. 

8. القدوريء للعلامة الشيخ؛ أيي الحسن أحمد بن محمد القذوري الحتشي 
البغدادي (1997م)» مختصر القدوري زت428ه) (تحقيق: الشيخ كامل محمد 
محمد عريضة)»؛ ط1؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

9ه القرافيء شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (1994م» الذخيرة» (تحقيق: 
محمد حجي)»: دار الغرب - بيروت. 

0 القرشيء أبو محمد عبد القأدر بن أبي الوقاء محمذ بن أبي الوفاء: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية؛ مير محمد كتب خانه: كراتشي. 

31. القرطبي: أبو عمر يوسف بن عبد الله ين عبد البر (1407ه)؛ الكافي في فقه أهل 
المذينة: ط1لء دار الكت العلمية:؛ بيروت. 

12 . الغرويني» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني؛ سنن أبن مأجه؛ (تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الفكر؛ ييروت. 

3. القزويني» زكريا بن محمد بن محمود آثار البلاد وأخبار العياد؛ دار صادر: 
لبر واسااء 

34.. الصفدي.؛ صلاح الدين خليل بن أييك 2000م الوافي بالوفيات (تحقيق: 
أحمد الأرناؤرط وتركي مصطفى)»؛ دار إحياء التراث؛ بيروت. 

5. القلعجي؛ معجم لغة الفقهاء» الدكتور: محمد رواس قلعجي. 

6. القونوي» قاسم بن عبد الله بن أمير عليٍ القرنوي (1406هي» أنيس النقهاء ني 
تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء؛ (تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق . 
الكبيسي)؛ طاء دار الوفاء - جدة. 

7. الكاسائي» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد (1982م)؛ بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» طث؛ دار الكتاب العربي. 
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138. كحالة؛ عمر ين رضا ين محمد راغبء معجم المؤلفين: دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. 

9. اللكتوي: أبي الحسنات محمف عيد الحيء الفوائد البهية في تراجم الحتفية؛ دا 
المعرقة؛ بيروت. 

0. مالك؛ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المذني (1994م): المدونة: 

| ط1ء دار الكتب: العلمية؛ ببرومته. 

41. مالك؛ مالك بن أنس بن مالك ين عامر الأصبحي (1983م): موطأ الإمام مالك 
(تحقيى: محمد فوؤاد عبد البائي)» دار إحاء التراث العربي: بيروت 

32. المالكي: خليل بن إسحاق بن موسى المالكي (1415ه): مختصر خليل في فقه 
إمام دار الهجرة؛ (تحقيق : أحمد على حركات): دار الفكر - بيروت. 

3 المأوردي: أبو الحسن ع على بن محمد بن حبيب البصري الشافعي 1999 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني (تحقيق: 
الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود)»؛ طأء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. ْ 

44 . المتقي: علاء الدين على بن حسام الدين (1981م): كنز اعمال في ستن الأقوال 
والأتعال (تحشيق: بكري حيأني - صقرة اإلسقل)»؛ طث؛ مؤمسة الرسالة. 

145 المرغيناني» برهان الدين أبي الحسن على بن أبي بكر ين عبد الجليل الرشئاني 

ظ (2004م) الهداية في شرح بدإية المبتدذي: ط 1 دار إحياء إلتراث العربي» بيروت. 

6. المزي» يوسف ين الزكي عبد الرحمن أبو الحجاجٍ (1980م): تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال (تحقيق: د. بشار عواد معروف)؛ ط1ء مؤسسة الرسألة؛ بيروت. 

7. مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري التيسايوري» المسستد الصحيح 
المختصر (تحقيق: محمد فؤاد عيد الباقي). ؛ دار إحياء الترأث العربي» بيروت. 

8. المطرزيء أبي الفتح نأصر ين عيذ السيد (2011م) المُغْرب في ترتيت المعرب 
(تحقيق: جلال الأسيوطي)ء ط]: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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14. معبجم الشعراء العرب؛ تم جمعة من الموسوعة الشعرية الإأصدار الثالت. مرت 
الاسمء مع استخدام الاسم الذى اشتير به الشاعر.عدد الشعراء قيه: لائاث2 ولكن 
كثيرًا منهم لهى البيت أو البيتان فقط. وهم موزعون على كل العصور متذ الجاهلية 
وى 2مم. 

0اذ1. 0 سوه ميحمد بن فرامرز من على؛ المعروف بمانة لجس وء درر الحكام 

151 المناوي: معحمف صرك الرؤوف المتاري (11)0ك1أعي التوقيف على مهمات التعاريف 
(تحقيق: د. محمد رضوان الدأية): ط1» دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بيروت. 

122. الميدانى؛ عبد الغنى الغثيمى الدمشتقيى الميدانيء اللياب فى شرح الكتاب: 
(المحقق: شحهم د أمين ): التاشر: دار إلكتاب العربي؛ بر وا 

3 التسائىء» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 1991يي السنن الكبرى (تحقيق: 
. عد الغفار سليمان البندذاري؛ سيك اكسر وق حسن )؛ 1 دار الكتب العلمية؛ 


بس ولاه 


154 نكريء القاضي عيد النبي بن عبن الرمول الأحمد تكرى (2000م)؛ دستور 
العتماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» (تحقيق: عرب عباراته الفارسية: 
حمسو شاتى فحص.ى): ط 1 دأر الكتب العلمية _- لمنان/ بير واماء 


(تحقيق: مكتب البحوث والدراسات؛؛ طآء دار الفكر - يروت. 


156 . النوري: أيو ركرياً محيبي الدين يحيى بن شرف (1991مي روضة الطالبين 
وعمذدة المفتين إتحشيى : زشير الشاويش» عل المكتب أل سللامى »؛ بيروات. 


7. الشووي: أبي زكريا محيي الدين يحيى ين شرفء المجموع شرح المهذب 
(تحقيق: محمد نجيب المطيعى)؛ مكتة الإرشاف» جذه. 
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158. الهيثمي: الحارث ين أبي أسامق إتحافظ نور الدين الهيتمي (1992 م4 بغية ‏ 
الياحث عن روائد مسند الحارث: (تحفيق: د. حسين أحمد صائح الباكرى): طآ 
دارء مركر خدمة السنة والسيرة إلجوية - إلمديئة المتورة. 
9- الولواجي: الإمام الفقيه أبي الفتح ظهير الدين عيد الرشيد بن أبى حتيقة أبن عيد 
الرزاف الرتواجيء الفتاوى الولواجية» (رت340ه))؛ (تحتيق: مقداد بن موسى)»؛ ط ل 
دار الكتب العلّمية: بيروت. 


. 
اي 


516 


إشدأع فم ممه رم يه مه مه ممما رميو وم ممم بره ةنو ميو لعف م ف وه لم م ل و ع ل لم ف عم م لك 
ل 0 
5 3 ةج 

و لشلشسائر_تعييعءيور ما هاعارم ايم ريج يمر ةي ويار عمجمل همدي فهر جره 0-0 ا ا ا ا ا اا ا ال ا ا ا ا اا ا ا ل ا لاا ال الى لذلانءة 

- 

1 1 ١ 

اي إن عط عت عت عه اط ع ا ع ار عي وه إل ع سد عط طم ل سد كط لض عل ع ل عت ا لل إل ل ع ا ل كط ست ةل د ل عي عد 8 "ا ا« باط ا إن ايه ا اوه اط ل ل د كط نط٠‏ عد 1 ل تر كذ ل سد ا 8 ا لظ هد 8ن 6 5 

شد ص 

شك يي ع ع سي ياس يا ع ا ا ا ا ا شا اا ا ا ا ا ا ا 0 جح جك حي اي سس يس اس ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00000101 : 

- 
خطة البحث 55 

1 1 ل لل ل ال لدلانة ل ع ل ل 6 لأ ست ل ين يو إن ع ع ل ا اج إن عوك ل او لع ل ل ل يد ل ع ا عد ا ع عم ‏ عد إ ل له ل عد هن ل سه ل 5 ل لع ل إن عد جو ار ١‏ ساك 4 د 5 « 
لا 


القسم الأول/ القسم الذراسي 0 0 
الفصل الأول/ وفيه حيأة الؤمام القدوري التعريف بالإمام القدوري صاحب 


الميختصر جورم و م م مه عه ره عه م ره رم رم مم مه وله فر مه م ةمع فيز 00 
المطلب الأول: أسمة - تسيحة - كتحه - تناع العلماء عليه ين 192 


رابعا: مه 3 العلماء عليه..., ملم ف وم م مع مم ممعم موف ممعم عن قفوو مء ءءء لابه 
المطتلب الثانى: ولاذتهُ وَوَفَاتةُ وعمم مم مام ممعم مومع مم وموم ع مونم ءءء لأ 
المطتلب الثاث: من شير خحة..... ممم مومه ممم ممم مع ولف مول عق مم ءءء لاه 
المطتب الرابع: مِنْ تلاميذه . 010 
أولا: تلاميذه فى إلفقه .. لمج رم ةمق ملم م م مق 00 
ثانيا: تلاميده فى الحديث. ممه ممم مه ممم وم ممه ممم ممم ممم مم فو عل م66 21 
المطلب الخامس: ء؛ لقانه. ممع م لمم م م هل لماه فلم ملم ءءء ل 


الفصل الثاني/ وفيه حياة الشيخ يوسف وفيه مطالب . ممم م م م ةم م مع م مم مع سس لك 
المطلب الأول: سمه 1 لقب تسلاه؛ تأريخ و لادده ووقأته لق له لج و ءءء قله 
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ولادته ووقاته ورف ره ممه وميه ممه ممم يه ممم مهي مم رمم للم م ووو ول لض 

المطلب الثانى قمعم مه نمم مم مم مه ره هموما رمعم مم رمم مم ةو مور م ممم لول م ليو لد 

أ مي لقاده ملم له مو مله م ممم ممه م ممم موه رمه وله ممم م مم ممم ل وم ورم معنم عسل 3ه 

مه- مشأيحه لخوم ةمه مم رم رمج لمهم ار ممه ممم مه ور وموم رمم رمم ةتوم زرلا زمرو لمر له 

ج- تلاميدء قو مو م وعم م ممه ومو ممه فم مر مم ممه مم ممه ممه مم وم وم م وم 2 26206 29 

المطلب الثالث: اسم الكتاب وصحة نسبته إلى المؤلف وثتاء العلماء عليه .... 26 

ثناء العلماء على كتاب الجامع . لمعيه ممه ممه ممم مم ممه ع هع ل ممم 203 

الفصل الثانث/ وفيه وصف النسخ الثلاثة ممع وه مم ومو ةم ممم و م و م ع مم لل مالم املعو # ل 
تماذج من صور المخطوطات لممجة ممه فيه رموه بم مم وم م ممم مم ممم مم مر وم ممم و مو 2 
القسم الثاتي/ النص المحقق . مم ممم ممم مم قه م فم عه ممه ممم م ممم مم ممم ع مو فلع مه ون لاك 
كتاب الأقرار. 1120010100 
تعريف الاقرار لْعْةَ واصطلاحًا. 00ظ2ظ1 

فصل في ((النصاب))» ا 0 

كتاب الإجارة . 00 
معتى اللاجارة 00 

فصل في ((الملتقط الملخص)) ممه ره ممه ممم ممه مم ممه مل مم و ل لو م 133 

كتاب الشفعة غ1 
أن معنى الشفعة . 00 

مطلب: حيل إسقاط الشمعة. 00 

كتاب الشركة ممم ةمه رمه ومو وم تومتو ةرور ر هرت ممم امم ةرور وال ل مال ل رمام لاك 
بيأن معنى الشركة 1100 

مسألة في الضمان فم مم ممه ممه مم مق مه ممه مره ممم مم يه ممم ممه فم ملم نممو ءءء 6.0 212 
كتاب المشارية قمعم مه ممع مهمه مم مم مم ممه ووم ووم رمم مم ممم ممم م ةورم قرف ةعم ءءء مفو اكه 
يان معنى المشاردة مر م م موه ممه رمم مم ري وم رمم ةم م ةرم ة موف ممءء ءلمل لأضك 


فهرس المحتويات .. 519 


بيأن معنى الو كاله . فبوفة ممه مور مم ممم ومن ممما م م وما رمرم مم م ةامر عملم للك 

قصل فى ((التسفية)) 00 ممع م ل مول ومع لسلس 26م 22314 

كتاب الكفالة 00 لمم مم 66م 201 
بيان معتى الكفالة مه ممع ةلمم 000 نم2626 2601 

كتاب الحرالة . ا 
بيان معتى الجوالة................. لمم مم ل 0 2747 

كتاب الصلح له مه مه مه اه عه ع و مع 00 282 
بيان معنى الصلح 0 ملعم مم م ءءء و2 

كتاب إلهية . فمومه مم مه مم مم مم مومهم مو تمر رم ممه موه مم ونع رم م ممم ممم ءءء ءءء 2923 
بيأت معتى الْهية فمموة ة ممم مم مم ممم ممم ممم مومه م م ممم م ممم ةم 9ل 

كتاب الوقف ممه مم م ممم هوم موه مويه وم موه مه مم مو ممم مومه مم مره ممم ةقعلم لك 
25 شعي الوقف ا 21000 لمع ومم ةرمو مم نم ء ءءء مك 

مسائل الشرط في الوقف 0 00 
مسائل الوقف على أولاده ومما يشبهه للم ممم ممه موف ممم ومن مم م مم ك3 
مسائل تصرف القيِم في الوتتف لمم قم ممه مع م 353 
إجارة الوقف من الموقوف عليه معو ممم ممم مم م رةه ما مل ل 6 358 

الغين في الأجرة والمؤذن يأخذ الأجرة ..... لمم لم ل ل ل 359 

مسائل البيع على الوقف . اموه مه مه طم مهمه ا م 361 
سائل الوصية عند الموت ..... 000 362 
مسائل الدعرى والخصومات في الوقف والشهادة عليه . ا م ل 362 
مطلب فى المقاير. فم هم مره ممه ممه م مومه وج مم وم مم مم ممم ة و رو و ممه نع مق 

صرف هال الوقف إلى غير الوجه الذي جعل إليه لع 0 376 

كتابة صك الوقف والتوئية والايصاء 0 378 

وف المشاع 0 للع مءة لم م لل 3 


وقف الصبى والكاقر 0غ 


520 -جأمع المُضمرات والفشكلات في شرم مُختصر الإمام الْقُدُوْري' الجزء الثالث 


كتاب الخصب . 0 ممم ممم مم مو ممم ممه ممه جه ملم ممه وم مو وم فوم و 384 
بان معنى الغخصب ‏ ع م ممه مومه مه وم مم مم هرم مه ممم مم وم م و مع ل 384 

فصلل في ((الكبرى)) . قله مم مه ووم ةم م ممه مه مم مع ممم عم مه م م لمم ممه 4013 

كتاب الوديعة ولم مه مم و ممم مق م ممه ممم مو وو مم مومه موه وم مم ملم مم لوم ملل لاك 
بيان معتى الوديعة لم مع مم عه ممه مم مم ع عه م ول ل م مل مال ع0 #ل)4ك 

كتاب العارية ممم وو م وم ةو مج مه ممه مم ممه وم رموه مم مم مم ممم و ممم ملم م م م ف لل 416 
بيأن معنى العارية لمم مم ممم مم م مم ممه ممم هم وه ممه ل م لو ل 16 لك 

كتاب اللقيط وح مه ممق وم ف ممم م قمقة ممم مه مم م ممم مجم ممم ممم وه ممه مف ف ممع مم لاك 
بيان معنى اللقيط فلم مم مم ممم ممم مم م لمم عملم ممه ول ممم لامك 

كعاب الْلقطة لمم لم م ع م ممم عمف م وم مم مم ممم مم مه ممه مم ممه مم م مم مم مم ةم لمم م م م ونم # له 
بيان معنى اللقعطة لموة م مم و لمم مم م م م جه مم ممه رهم م ل م م عل # ليك 

كتاب الختثى . لمم ممه ومفة وم مه قمع ممم ةم ممق ممم مه ممه ممم ممه متم عه مومه ملم ع لمعلل مق 
كتاب المفقود ا 0 
بيان معتى المققود ‏ م م مه لم م مم مه لمم م ممم لل ول مم م مل عمل لك 

كتاب الزياق لموفة فم م عم فيه جوف مهو ممم جه ممم مم ممه قم وعم ممم ع وم مم لمعل ملم م ةرمف 1ك 
يان معتى الباق ا لسن 

كتاب إحياء الموات ممم وو ممه ممق ممه ممق لمعم همومه مم ممم مونم ممم مم لم موحلو وك 
يبان معتى إحياء الموات لمع مجم م مه م مم معنم لمم عل لله لمر م4 

كتاب المأذون ممه وم ممم مه مه مم مه مم مم مه مجم ممه ممم مم ممم ممم ممه مم م اه مل ل لمم نه 
بيان معنى المأذون ممم مه مجه مع مه مه مه ممم مه ممم ممم ل عم لم ل لم6 701 

كتابه المزارعة قله ممه جه مم و مم مه ممه جم مم مم مه م موه م مم مه فوم ةو مل للم مل مم 4811 
بيان معنى المزارعة ممم ممم ممه م عملم فوم لومم معو مولع رلن.ء 48 

باب السأكأة . لوقف مومه ممم من فهرم ممم وم ممم م مله ممم نمم مه وو ممم مهموق 4906 
بيآن معتى المساقأة. وميه وم ممم مم مه مم مم ممم ممم ره م للم م وم لل 6 496 


كتاب التكاح . مم م م ع مه م مم م م عه عه ع ع ع 6 3002 


فهرس المحتويات ش 521 


بيان معنى التكاح فقوم مم ممم م مجم مره و ممم يه نمم مم نم ممم وم فرعم ءءء 2ل2 . 

بيآن أنواع المحرمات في التكاح ممم لمي رمم مم ل مام م لل م 314 

نكاح المرأة بغير ولي عجوم مهعم ومو وم مم توم مم ووه وموم ل ملم م م لم مم مم م66 .3# 

النكاح الذي لا ينعقد إلا يولي أو من ينوب عته م م ل ملم م لل 3 

أو لوية الولاية في التكاح ممم مه مم مه م م وله عم م ولط م م ل ل 33# 

الكفاءة في الزواج . لمم ممه ممه قم م ع طم عو ع 6 54400 

في المهرر مه ل مه ممه فيه مم ممه مه ممه ممه مم م مم ممم ملع م مم ملم م م م م لم ل م م عطق9 

فصل في مقذار المتعة 0 

فصل قي نكاح المتعة والمؤقت لمهم مم ممم مهعم لم مع ل م 6 562 

فصل في تعدد الزوجات من الأحرار والاماء لمعمل مل م م 00 568 

وجود عيب فى أحد الزوجين لمم م مع مم موه وم ورم ل ممم للم م لأ/ 89 

إسلام أحد الزوجين لومم مه م ممه موه مه مهمه عمو مه مله وم م جم ل 0 576 

إرتذاد أحد الْزوجين أو كلاهما ممه ممم ممعم ممه عو م وم ع ع مم 2 78 5 

باب الوئيمة والعرس. في ممه وم وفه مر مهم مره م مومهم ممه ميم و من لم مم 6 66 95043 
كتاب الرضاع 1000| 
بيآن معنى الرضاع. 10 1 1 1000010 

مقدار ما يوجب الحرمة في الرضاعة وييأن مدة الرضاع 586 

مأ يتعلق به التحريم 60000 

فصل في ((ملتقط المشخص)). فممم ممما ممعم مدرو ممم ةوهو زرو رز ممم مم ءءء ءءء لاك 
إلشاتمة . مم مف ممه مه مه مه ممم وم ممم ممم م ممم ممما وموم ممم قم مم عمو وموم ململ ممم ءءء 309 
قائمة المصادر والمراجع. ممم مومه ممم ممم ممم ممم ممم ممم تم و ملل معلل مور لام 


فهرين المحتويات ا ا 1110ظ 


سدس 


